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يبع أو لمر كما على أربيعة أصول مْطِيّ 
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المجتبى شرح القدوري في الفقه الحنفي :3 


الزاهدي. نجم الدين مختار بن محمود (ت ٦۵٥۸‏ ه) 
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س 
ص 
كثاتب اللقيط 
2 9 9 ص 


5 1 چ ر وسه 1 م .0 َه رء ف دو 95 
اللقيط : حر وَتَمَقَنَهُ مِنْ بَيْتِ المَال» فَإِن التَقَطهُ لم يكن لغيره ان يَاخَذه من 
و ا ا TE‏ 


يذه فان اذَّعَى ن ابنه: َالقَوْل د قول وإ ك ادعاه اثنان» ووصف 


PE‏ ء0 


في جَسَدِو: فَهِوَ أَوْلَى به. 
الأصل فيه قوله تعالى: #ولقد كَرَمْنَابَءَادَمْ ...€ [الإسراء: ]۷١‏ سمي لقيطاً باعتبار 
مآله؛ لما آنه يُلقَطء والالتقاطً مستحثٌ؛ لما فيه من إحيائه» وإن غلب على ظنّه ضياعة: 
فواجبٌ. 
قال: (اللّقيط : 2 الأصل في بني آدم الحريّة» وباعتبار الدّار وإلحاق التادر 
بالغالب. 
قال: (وَتَمَقنَهُ مِنْ بَيْتِ المَال) هكذا رُوِي عن عمر وعليّ رضي الله عنهما”", ولأن 
OE e‏ يدر فى الإنقا قله لفقل لوللا 


إلا أن يأمرَهُ القاضي به ليكون ديناً عليه للولاية. 


قال: (فَإِنْ التَقَطّه رَجُل: لم يَكُنْلِعَيْرِهِ أن يَأَحُدَهُ من يَدِهِ) لسَبقٍ يده. 


)۱( رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (1585)) والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ 7 )١١‏ (58494) من 


1 | 1 1ط 1 bb VI‏ ل 1 1 در ا 


FE NLT OK CEI‏ مود" E RCE EE OE AA KC KK TF TE FM a FTF E OG FEF RR E‏ الله E e a e FF‏ ف حور e‏ ق ق "ب اق ا ك افيد 


: اج باخ فرق ف الب ءالجن 


م 


قال: (فإن اذَعَى مد 8 ابنه: َالقَوُلُ قولّةُ) (هھ): معناه: إذا لم يدع إلا 
يه وعدا اجان و الا أن لذأ ل قله ل إيطال ج ال 

وجه الا تان أله إقرارٌ للصّبيّ بما ينفعُه؛ لأنّه يشرفٌ”" بالنسب ويعير 
َيه وقيل: يصح في حقه دون إبطالٍ يي الملتقطء ولو ادّعاه الملتقطً: يصحٌ 
اا ا والأصح: أنه على القياس والااستحسّان. 

قال: (وَإن اذَعَاه اتان Ts‏ عَلَامَةَ في جَسَدِهِ: فهو أَوْلَى , ب4( لأنَّ الاه 
شاهد له» وإن لم يصف: فهو ابنهماء وإن سبِقَتٌ دعوة أحدهما: فابنه» إلا إذا أَقامَ الآخرٌ 
ENS‏ 


200 مغر دو ر 


ابن : 0 


ص 
مەت سر هو ° ا 
+« 


ت f > of‏ 4 ر 
يو من قرى اهل الذمةء أو في بيعو 


2 3 


2 01 7 ع 1 ا 4 2 لون ا روو عر 
ومن افق أن نيط عبد له ينيل بق قن اأ : عبد أنه أبنه: نيت نسبه منه» 
و 


r9 و‎ 


yy‏ هو لَه وَلا يجوز تَزْويج الْمُلتَقِط وَلَا 
م و ا | عم ا ر م ر 
يَجُورُتَصَرّفهُ في مال اللِيطِ وَيَجُورُ أن يفص له اله ويلم في صِنَاعَةِ وَيُوَجَرُه. 
35 ا جام إن ع ص 8 مس #© الى فر © e‏ 00 
قال: (وَإِذا وجِدّ في مِضْرٍ من أَمْصَارٍ المُسْلِمِينَ أو في قَرْيَةِ من قَرَاهُمْ فادّعى ذِمَيّ 
أنه ابنه: تَبَتَ نَسَبْهُ منة» وكانَ مُسْلِمًا) لاله صحَّتْ دعوته فيما ينفعْةُ» وهو السب لا 


فيما يضر وهو إبطال الإسلام الثابتٍ بالدَّار. 


ص 


.)5١6 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(0) في (ص) و(ف): #يتشرف». 


كِتَابُ اللقيط ۷ 


قال (وإن و ا ن ترق ا ق كيقة: كان د0نا) يها 
للدّارِ» وهذا إذا كان الواجدٌ ذميّاء وإن كان مسلماً: ففي رواية ابن سماعةً عن محمَّدٍ: 
يُعتبّر الواجد تبعاً لليد ونظراً للصَّغيرء وكذا إذا" وجدَهُ ذمّىُ في مكانٍ المسلمين» و 
لاعس 0 
بعض النسخ: يعتبّر المكان فيهما. 
قال: (ومَن ادى أن اللقيط عَيْدَهُ: لم قبل منة) لأنّه حر ظاهرا إلا أن يُقيم بين أنه عبده. 


OAT 0‏ ^ 2“ و 


قال: (فإن اذَّعَى عبد أنه ابه OT‏ لأنّهِ ينفعه (وكانٌّ حرا) لما 


يك ما ينقت لاما ره وال ى دعر اللبط أرق من أشي والس من الأ 

قال: (وإِذًا وُجِدَ مَعَ اللَقِيطٍ مَالّ مَضْدُودُ علبْه : فهو لَهُ) اعتباراً للظاهرء وكذا إذا كان 
مشدوداً على دابّة"" هو عليها: لم يصرفة الواجد إليه بأمر القاضى»؛ وقيل: بغير أمره؛ 
لأنَ له ولاية الإنفاتي عليه وشراء ما لا بد منه كالطَّام والكسوة. 

قال : (ولايَجُورٌتَرويجُ المُلْتَقِطِ) لعدم سبب الولاية من القرابّة والملك والسلطنة. 

e‏ التجارة اعتباراً بالأم. 

قال: eA‏ . عبض لَه الهبة) لتمخضه نفعاًء ولهذا يملكة الصّغيرٌ بنفسه. 

قال: رسا فى اى 

قوله: (وَيُوَجُرَهُ) نظراً له كالأم. 

(جص): ليس له ذلك كالعمٌ» وهو الأصح؛ لاله لا يمل إتلات منافيه؛ ولو بلع 
فعقدَ عقوداً : ثم أقرٌّ بالرّقٌ لإنسانٍ فصدّقه: : نفذٌ في حن نفيمه دون فسخ المعقوده كمّن 
ابتاع عبداً ثم أقرّ بعتقه: نفدٌ في حقه دون رجوعه على بائعو بِالشَّمِنْء والله أعلم. 


)١(‏ في (ج): «وكذا لو». 
(؟) في (ج) زيادة: «على ما». 


لآ مقر 2 ره ر 


للقطة أمَانة إذ 
م 


e‏ را ف د2 چ و ت 
| أَشْهَدَ المُلَْقِط أنْهُيَأخُذْهَا لِيَحْمَظَهَاء وَيَردّهَا عَلَى صَاجبهًاء فَإنْ 
كَانَتْ عَشَرَةَ فَصَاعِدًا: عَزَّفَهَا حو لا 


3 27 عسوي سس د )ع سرس‎ © ٠ 
فان جَاءَ صَاحِبَها فهو بالخيّار: إن شاءَ‎ > 


صر 


گاملا فا فان حَاءَ صاحبهاء ر تَصَدَقّ بها 
أَجَارٌ الصَدَقَة وَإِنْ َء ص المُليَقط. 


34 
کتاد 7 اللة له 


»]۲ #وتماونوا عل أل وألنَمَوى € [المائدة:‎ : E 
وإنّه من التَّعَاونِء وقوله عليه السّلام: "الوا را نهر ري ل ا‎ 
50/1 2 ٠. أيه‎ 
١ و2 تعير‎ 


و 
ا سور 8 و ع واي 


قال (اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط آنه نه يَأخذهَا لِيَحْمَظهَاء وَيَردَّهَا على صاجبها) 
لأن الا عل هذ الوسوماذون شوعاه رن مو اف عند عا العلماءء والواجتُ 
إذا حاف الضَّياعَء وإذا كان آخذه مأذوناً لا يكون المأخودٌ مضموناًء وكذا إذا تصادقا 
أنه أخذها للمالك؛ لأنّ تصادقهما حجَّةٌ في حقّهماء ولوا اله اعد لنفسه: يضمن 


2 - 


إجماعا؛ لأنّه أخذ مال الغير بغير إذنه وإذنٍ الشرع. 

)1( «لايكتم ولايغير»: ليس في (ج). 

)۲( رواه أبو داود »)۱۷١۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (2478). وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
»)۲۱۹٤۲(‏ وأحمد في «مسنده» »)۱۷٤۸۱(‏ وابن ماجه )70٠0(‏ من حديث عياض بن حمار 


7 ابی ات + 
(هاك)20: وإنالم هد وقال: الخد للمالك وكنيه المالك» رصمل عتدهماء 


وقال أروعيو كنف لا سمج وو الو ل كران راد NA‏ الس 


اع حا 
N‏ 


ولهما: أنه أقرّ بسبب الضّمان ‏ وهو أخذ مال الغير -ثمٌ اذَّعى ما يُبرئه ووقعَ السك 
فیه فلا يبرأ وذكر في بعض الشروح قولّ محمد مع قول" أبي يوسفء ويكفيه في 
اتاد ارول ان ES‏ 

(جت): إذا قال: عندي لقطةٌ أو مَن سمعتموه ينشدٌ ضالَّةَ فدلُوه علىّ: فهو إشهاتٌ 
وقيل: إذا اعتقدَ مع الإشهاد أنه يأخذه لنفيه: ضمنّ ديانةٌ» وإن كان من عزمه التُعريف 
مع ترك الإشهاد: لا يضمن. 

قال: (فإِنْ كَانث اقل من عََرَة دراه م: عَرَّكَهَا ليام وإن كَانَتْ عَشَرَّةٌ 
قَصَاعِدًا: عرفا حَوْلًا كَاِمِلّا) وهو روايةٌ عن أبي حنيقّة رحمه الله وقوله: أيّاماً؛ 
يعني: على حسّب ما يرىء وقدَّره محمّدٌ في «الأصل» ”© بالحولٍ من غير تفصيل 
بين القليل والكثير» وبه مالك" والشافعىٌ" رحمهما الله؛ لقوله عليه السّلام: 
«مَن التقط شيئاً فليعرٌ فه سنة»". 


ام 


ع 
1 


وجه الأوّل: أن أَبيّا وجد مائة دينار فقال عليه السّلام: «عرّفها حولاً ثم إن لم 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ .)٤١١۷‏ 

(۲) «قول»: ليس في (ج). 

(۳) في (ش): «ضالة؛. 

(6) انظر: «الأصل» للشيباني (9/ 007). 

(6) انظر: «البيان والتحصيل» .)٠١ /١0(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» (۸/ 7). 


(۷) رواه الدارقطنى فى «سئنه» »)٤۳۸۹(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


كاب اللْقَطَةَ 1 


يجئ 1 فاخلطها بمالكّ وروي «فانتفع بها)"» والعشرة وما فوقها في معناه 
في تعلق القطع به في ارقو تعلق استحلال الفرج به لاما دون العشرق وأمر علي 
أن يعرف اللّقطةٌ ثلاثة ئة أيّاه”"» فحملناة على ما دون العشرة. 

(شس): به» وعن أبي حنيفَةَ رحمه ان اللمظة ele EE‏ 
کان وة : عرّفها شهرأء وفي ثلاثة دراهم جمعةء وفي درهم ثلاثة ثة يام م وفي دائق 
یوما وفي تمرةٍ تصدّق في مكانه. 

(۸): وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويفْوّصُ إلى رأي 
الملتقط يُعرّفها إلى أن يغلبَ على ظَّه أنَّ صاحبّها لا يطلبهًا بعدَهُ: ثمّ يتصدّق. 

() قالواة يعداولا وفك أن قو وج نقظة ا عا ادا 
للمالك لا لنفيه أنه يكفي» ويكون ذلك تعريفاً. 


(سبج)”: التَعريفٌ إِنّما يكون على أبواب المساجدٍ والأسواق. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۲۳) وفيه: «وإلا فهي كسبيل مالك». 
وروى نحو اللفظ المذكور البخاري (25985» وابن ماجه (5 )76٠‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه. 

00 رواه النسائي في «السنن الكبرى» (61/40)» وأحمد في «المسند» )1١١174(‏ من حديث أبى بن كعب 
رضي الله عنه. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (250707)» والبزار في «كشف الأستار» .)١78(‏ وأبو يعلى فى 
«(مسنده» .)۱٠۷۳(‏ وانظر: «نصب الراية» (/ .)٤۷١‏ 

(5) انظر: «الهداية» (؟/ .)٤١۷‏ 


(9) في (ش) و(ف): ااسح). 


١‏ ال بر وئ فيَالفِفتهالجَنفيٌ 


(ك): يقول في الأسواقٍ والمشاهد": من ضاعَ له شيءٌ فليطلبٌ عندي» وإن كان 
شيئاً لا يبقَى: يعرّفه بقدر ما يرى. 

( فاذاشاف الاد دق به وينبغِي أن يُعرّفها في الموضع الذي أصَابَها؛ 

إن أقربُ إلى الوصُولٍ إلى صاحبهاء وما لا يطليُها صاحبّها غالبا كالتواة وقشور الرّمّان 

يكون إلقاؤهُ إباحة: فجارٌ الانتفاعٌ به من غير تعريفيء ولكنّه مبقّى على ملك مالكهاء 
لان الماك اميق المتجهول لاي 

قلت: وتعرف فيه واقعةً ابثلي بها المساكينٌ والأرامل أن السنابلَ التي تبقَى 
الكّْده" بعد رفع الحصادٍ مبقاةٌ على ملك مالكهاء فمتى نهاهُم يحرمٌ التقاطّهاء ويجبُ 
عليهم ردا إذا كانت لها قيمة» ومتى التقطها فلهُ أخذها منهم. 

(جع): التّعريفٌ إلى ول الصَّبِيٌ والوارث. 

قال: (فإنْ جَاءَ صَاحِيُهَا وإلا: تَصَدَّقَّ بِهَا) إيصالاً للحن إلى المستحقٌّ بقدر 
الإمكانٍء وذلك بإيصال عينها عند الظّفر بصاجبها وإيصالٍ العوض» وهو التَّوابُ 
باعتبار إجازة التُصدّق. 

قال: (وإِنْ جَاءَ صَاحِبّهًا: فهو بالخِيّارٍ: إن شاءَ 
المُلتقط) وان شامق و ١ E a N‏ أن ادق تهونو انرق بار 


بتسعمائق» فذهبَ صاحبّها فلم يقدز عليه فتصدّق بالثمن وقال: الأجرٌ لصاحبه إن 


جا E;‏ دق وإن شَاء صمو 


(1) في (ش): «المساجد». 
(۲) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤١۱۸- ٤۱۸‏ 
)۳( أي: العنق. 


0 في (ج): لاشاء أمضى». 


كياب اللقَطةَ ١‏ 


وشو ون أبن ف و ا قال را ينل ا و 
الصدقة لم تحصل بإذنِ المالك فتوقفت على إجازتهء والعلك يفيت للفقير قبل 
الإجازة فلا تتوقفٌ الإجازةٌ على قيام المحلّء بخلاف بيع الفضُوليٌ؛ لثبوته بعد 
الإجازة:وله: أن يأخدّها من الفقير إن كان قافا لا لدف ونيد كتوق لاقل دي 
وإن حصل التّصدّق بإذن الشّرع؛ لاله أخدّه بغير إِذنِ المالك» كتناولٍ مال الغير حال 
المخمصّةء ومتى ضمَِّنَ أحدهما: لا يرجع على صاحبه بشيءٍ. 


وَبَجُورٌ التقَاط فِي الشَاة وَالبَقَرَةِ وَالبَعِير ِن انق المُلْمَقِطَ عَلَيْهَا بعَيْرِ إِذْنِ 
الحاكم: فهو مُتبرّعٌ وَإِنْ نمی بأمره: كَانَّ مَيْنَا عَلَى صَاحِبهَاء د إلى 
اکم تعر ه: وإ کان ممق منقعة: جره وق يهان أجرتها وإ آم 
O‏ تَسْتَْرِقٌ التَمَقَةَ قِِمَتَهَا: اها وََمَرَ ر بحِفْظ تَمَنِهاء وَإِنْ كَانَ 
الأصْلَحُ الإنقَاقَ ِنَأ[ َهُ في َلك وَجَعَلَ التَمَقَةَ ْنَا عَلَى مَالِكِهَاء وإِذَا حَصَرَ 
َلِلْمُلتَقَط أن يَمْبَعَهُ منها حتى يأل النَمَقة. 


قال: (ويَجُورٌ قاط“ في الشاة والْبَقَرَةِ والْبعِير) وقال مالك" والشَّافِمثُ9) 
رعا ارج البق والعين والفرس :قن الا فالارك اش لان الأصل 
في أخذٍ مال الغير الحرمةٌ وإنَّما يح مخافةً الضّياعء فإذا كان معها ما يدفم عن نفسها 
يقلّ الضّياعء لكنّه يتوم فيقتَضي الكراهةً. 


(۱) رواه محمد في «الأصل» (9/ 500/ قطر). 
(؟) في (ج): «الالتقاط». 

(۳) انظر: «الرسالة» للقيرواني (ص: .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر: «الأم» /٤(‏ 04 ). 


4 الو بي ةرق فَاليفتهالحَنْنيْ 


ولنا: أنّها”") لقطة بوهم ضياعهاء فيستحبٌ أخذها وتعريفها محافظة على أموالٍ 
التاس» كما في الشّاة. 

قال: (فإن انمق الْمُلَْقِطُ عليهًا بغيْر ! إذْنِ الحَاكِم: فهو مُتبرّعٌ) لدم ولايته على 
المالك. ۰ 

قال: (فإن أَنْقَىّ بأمْرِه و: گان ينا على صَاجِبها" لأنّ للقاضي ولايةٌ في مال الغائب 
نظراً له وقد يكون النّظرٌ في الإنفاق. 

قال إا رقع ذلك إلى الحَاكِم : تَظَرٌ فيه» فإِنْ كان لِأْبَهِيمَةِ منْمَعَةٌ: آجَرَهَاء وأَنْقَقَ 
ا جُرَتها) لان فيه إبقاء العينٍ على مالكها من غير إلزاء م دين عليه» وكذلك يفعل 
بالعيكالابق: 

قال: (وإِنْ لم يَكُنْ لها مَنْفََةٌ واف أن تَسْتَعْرقّ التََقَُ قيمَتها: بَاعَهَاء ومر بحِفْظٍ 
ليها بق روم عد عدر اند و 

قال: (فَإِنْ كان الْأَصْلَحٌ الإنْمَاقَ عليها: أَذِنَ لهُ في ذلك وجعلَ التََمََ دنا على 
مَالِكِهَا) نظراً للجانبين. 

(ه)”": وقالوا: إِنّما يأمرٌ بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاءً أن يظهرٌ 
مالكهاء فإذا لم يظهّر: يأمرٌ ببيعها؛ لأنّه قد تستأصِلّها التفقةٌ الدَّارّة فيعود النّظءٌ ضرراً 
وفي الأصلٍ ا 

إقامة البيّنة وهو الصّحيحُ لأنّه يحتمل أن يكو غصباً في يده فلا يُأمرٌ فيه 
بالإنفاق» وإنما يأر في الوديعة» فلا بد من البيّنة لكشفي الحال لا للقضاءء فإن قال: لا 


2000 في (ج): «أنه». 
(۲) في (ج): «(صاحبه». 
(۳) انظر: «الهداية» (۲/ 5148). 


تاب للقَطَةٍ زع 


ِينةَ لي» يقولٌ له القاضي: أَنفِقُ عليه إن كنت صادقاً فيما قلت حتى يرجح على مالكها 
إن كان صادقاً. ولا يرجم إن كان غاصباً. 
وقوله: «وجعل التَّفْقِةً ديناً على مالكها» إشارةٌ إلى أنَّهِ إنما يرجم على المالك 
اجر سر يد وي سد ع عراس اير 
قال: (وإذًا حَصرَ فَلِلْمُلتَقط أن يَمْتَعَهُ منها > حى يَأَخُلَ الَقَقَه) لأنّه حى بنفقت 
فأشبة المبيعَ والآبقّ بعد الردّه ولو هلكَتْ في يده قبل الحبس لا يسقطٌ دين النفقة 
ويسقطٌ بعد الحبس كالرهن 


وَلْقَطَة الجل وَالحَرّم: :سوا وذ حَصَرَ وجل واد عى أَنَّ اللْقَطَهٌ 
حَتَى يُقِيمَ | اليد فان أعطَى عَلَامَئَهَا: حَلَّ للْمُلْتَقِطِ أَنْيَدْفَعَهَا َيه و 
فى القَضَاءٍ. 


1 
: 
e 


قال: (ولقَطَةٌ الل والحَرّم: سَوَاءُ) وقال الشافعيٌ رحمه اله”: يجب 
التعريفٌ في لُقَطةٍ الحرم إلا أن يجي صاحبّها؛ لقوله عليه السلام في الحرم o‏ 
خا لقطتها إلا لمنشدها»"» ولنا قولة عليه السلام: اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم 
عرّفْها سنة»”" من غير فصلء ولأنّهما يستويان في الهلكء وتأويل ما روي أله لا 
بكر الاتقياط ی ا ق 
لكان ا لاء طاهرا. 


.)٠۷١ انظر: «منهاج الطالبين» (ص:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١17606( رواه البخاري (7١١)؛ ومسلم‎ (۲( 


)۳( رواه البخاري »)۲۲٤۳(‏ ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


2 الیو ی ج 

قال: (وَإِذًا > انق أذ الكل لذ لم تُذْفَعْ إليه حتّى يُقِيمَ البينه) لاه 

يمتنع التصرّفٌ في مال غيره إلا بحُجّة. 

قال: (فإِنْ أغطى عَلَامَتَهَا: حل لِلْمُلْتَقِطِ أن يَدْمَعَهَا إليه ولا يُجْبْرٌ على ذَلِكَ في 
لْقَضَاءِ) وقال مالك“ والشافعيٌ ا ا کی ولراك د أن يسمّيّ وزن 
الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءهاء لهما: أن الملتقط ينازعه في اليد ولا ينازغه في 
الملك فتشترط العلامة لوجود eT‏ ولا ي بشترط البيّنة لعدم المنازعةٍ 
e‏ اأنالة عن سي 3 فاتنلقه ذو ف الذي اعغبارا بالملكه لكي 
ل له الدفع عند العلامةء لقوله عليه السلام: «فإن جاء صاحبها وعرّفٌ عِفاصّها 
وعددها فادقَعْها إليه»”" وهذا للإباحة عملاً بالمشهور» وهو قولّه عليه السلام: «البية 
على المدّعي»“ ويأخد منه كفيلاً إذا دفعها إليه استيثاقاً إجماعاً؛ لأنّه يأخذّ الكفيل 
لنفينه» بخلانٍ التكفيل لوارثِ غائب عنده» وإذا صدَقّه قيل: لا يُجبِرٌ على الدفع 
كالوكيل يقبض الوديعة» وقيل: يجبرٌ لعدم ظهور مالكها. 


.)١95 /۱۸( انظر: «الجامع لمسائل المدونة»‎ )١( 

(۲) المذهب أنه لا يجبر إلا بإقامة البينة» أما إذا لم يقم البينة ولكن وصفها وأصاب في جميع صفاتها ووقع 
في نفسه أنه صادق فإنه يدفعها إليه جوازاً لا واجبأ فإن امتنع لم يجبر» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. 
انظر: «الحاوي الكبيرا (۸/ ۲۳)» و«المجموع شرح المهذب» /١6(‏ 519). 

(۳) رواه أبو داود (۸ هو والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 05 عن زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه. 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۲۰۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم )١17١١(‏ عنه بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وانظر: انصب 
الراية» /٤(‏ 45). 

(5) في (ج): «التكفل». 


ا كم 26 ب ره عد ان ر ر 9ے خخ ياي ا د چو 06ےے لس 
ولا تتصدق باللقطة على عي وَإِنْ كَانَ المُلتَقِط غَييًا: جز له أن يَنْتَفِعَ بهاء 


7 
صر 59 
$ 0رر ت 


وَإِنَ کان فُقِيرًا: فلا باس بأن يُنْفِقَهاء وَبَحُورٌ اَن يَتَصَدَّقٌ بها إذَا كانَ غَيا عَلَى أبيه وَابيْه 
ا 6 ص :< ير وم 
وَرُوجْتِهِ إذا كانوا فقَرَاءَ. 


کر 


قال (. لات كه اله م 50 
قال: (ولا يَتصَدق باللقطة على عَنِيّ) لقوله عليه السلام: «فإن لم يأتِ- يعني: 


صاحبّها ‏ فليتصدَّق بها والصّدقَةٌ إنما تكونُ على الفقير كالصدقةٍ المفروضّة. 

قال: (وإِنْ كان المُلتَقِط غَيا: لم يَجُرْ لَه أنْ نَع بِهَا) وقال الشافعيٌ رحمه الله: 
يجوز" لما مر في حديثٍ ابي رضي الله عنه: «فإن جاءَ صاحبّها فادقَعها إليه»" وإلا 
فانتفع بها وإن كان نيا ولأنَ الغنيّ أقدرٌ على أداء الضَّمانِ من الفقير» ولنا: أله مال 
الغير» فلا يبا الانتفاعٌ به إلا برضًاهء والإباحة للفقير بما رويناه أو بالإجماعء فبقيّ ما 
وراءهُ على الأصلء ولأن التصدّقٌ بالفقير” إيصال عوض ماله إليهء وهو الثواتٌ في 
العقبى» بخلافيٍ الغنيّ» وانتفاع أبِيّ كان بإذنٍ الإمام» وهو جائرٌ يإذنه. 

قال: (وإن گان" قَقِيرًا: فلا بس أن يُنْقها) لما فيه من النّظر للجانبين» ولهذا 


4 ۾ 3 N‏ 
جاز الدفع إلى فقير آخر. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ 707) (۲۲۰۸)ء والدارقطني في «سننه» /٩(‏ ۳۲۲) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .)006٠ /٤(‏ 

(۳) تقدم قريبا. 

(4) في (ج): «على الفقير». 

(4) في (ف) و(ج) زيادة: «الملتقط». 


کلف دى فَالففته+الحَننيٌ 


۱۸ الکو سر ج 


ا 7 


قال: (ويَجُورُ أن يَتصَدَّقَّ بهَا إا کان غَيِيّا على أَبيه وائنه ورَوْجَتِه إذّا كَانُوا فُقَرَاءَ) 
لما كرا 

(جش ط)"': الغاصبٌ إذا لم يظفْرٌ بالمغصوب منه: يمسكة ما دام على رجاء 
وجدَانه» فإذا أيسَ تصدَّقٌ به بشرط الضَّمانٍ إذا لم يُجِرْ صاحبّه. والأحسنٌ: أن يدفعه 
إلى الإما وكذا اللقّطةُ. 

(جش): في «نوادر ابن رشيد): عن محمّدٍ رحمه الله فين أصاب متاعاً 


ا ی كفن ا یا ا إن كرف اسورد اليه 


e 


ا 
1 م 


كع ل ف ع و ا ع اع اداه 2 
وإلا يتصَدق بنيّيِهء وإن لم ينفذه الورّثئة وقالوا: مورّثنا أراد ضَررَّناء يَتصَدق منه 
بمقدار" ثلثه. 

1 ٤ء‏ 7 ع 

وفي «(مسائل ابن" م : »عن أبي بكر الرازي: ومّن عليه ديون ومظالم 

3 َء ع‎ ٤ 

لايُعرف أربابّهاء وأيسّ من العلم بهم» فعليه التصدق بقذّرها من ماله» وإن 
استغرقَتُ جميمٌ ماله» هذا مذهبٌ أصحابنا لا نعلمٌ بينهم خلافاًء كمّن في يده 
عروضٌ لا يعلمٌ مستجقها“ اعتباراً للديون بالأعيان» ومتى فعلّ ذلك سقط عنه 

۶ 2 5 
مطالبة أصحاب الديون فى الاخرة. 

ا 3 0 . 3 2 . ۴ 

f.‏ 3 4 0 ۶ 3 2 اس مع 
وجدانٍ أصحابها أنه يتصدق بها" عن أربابها بنيتهم» ولا تلزمه الوصية بعده» والتصدق 


.)6١5 /0( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
في (ج): «مقدار».‎ )( 

(۳) في (ش) و(ف): «أبي». 

)٤(‏ في (ف): «(مستحقيها». 

)٩(‏ «بها»: زيادة من (ج). 


كتَابُ اللقَةَ ۱۹ 


بيده في زماننا أولى من الدَّفع إلى الحاكم وقد مر بي في كتاب «التوبة» لقاضي القضاةٍ 
E ES SN E‏ 
لاأنّه لا يعلمٌ أنه هل يؤدّيها إلى مستحقها أم لا؟ 

(ق): التقط لقَطة فضاعَتُ منه» ثم وجدّها في ب غيره فلا خصومة بينهما بخلافٍ 
الوّديعة» والله أعلم. 


Rs N A ch oc Ab OOO DOI‏ رف الوا Daa ee Dai ia Rh Rp‏ موسر لامها 
ج00 الوصو نا وو توص تعدا ةلا erer‏ ل 0 


عن جاح ان 6 4 2و عه ل ويس ٤‏ ا 
إذا کان لمو لود فرح وذکر: َو حُنْتَى» فَِنْ گان بول مِنْ الذّكر : هو غاا ون 
غيرى 33 قا و عقر ت ني كا مامه الله 2 
ال ون گان يبول مِنْهُمَاء وَالبَوْل يَسْبِقٌ مِنْ أَحَدِجِمَا: نسب 
إلى الاسبق» ِن گاتا في الست سَوَاءَ: قلا مُعْتبرَ اكب 07 055 


N SZ ae SS E ا‎ 

قال: (إِذَا كَانَ لِلمَولود قرح وذ گڑ: فهو حُنقی» فإنْ کان بول من الذكر: فهو غلا 
e 2 E‏ : 3 
وإِنْ کان يبول من القَرح: فهو أنثى) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: ئل 
ET 1 27‏ 3 9 ٍِ 
النبي عليه السلام عنه كيف يورث» فقال: امن حيث ول وعن عل وجماعة 
فو اذلف هد له ون التو ل ول علق ال ااا 

5 5 ص 9 م اه 

1ل نان كان ول مع واكك E E O SN‏ بّق) لان 
ابتدارّه إليه علامة ظاهر a e A NE‏ 


قال: (فإِنْ كَانَا في السَّبْقٍ سَوَاءً: فلا مُعْمَبَرَ بِالكَثْرَةٍ عند بي حَتِيمَةٌ رحمه الله 


)١(‏ رواه محمد في «الأصل»(4/ ۳۲۱/ قطر). 

(۲) رواه عبد الرزاق في (مصنفه) (8/ ۳۸۹ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 47 07). 

(۳) رواه محمد في «الأصل» (9/ 5 قطر) عن جابر بن زيد» وابن المسيب. وروى ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۱۷/ 57 7) عنهما وعن الحسن. 


¢ ا لحب ل رئ في الف الجنفي 
وقالا: ين لتك إن 1لا مقت ا ا و فلخل 
أصالقه» ولان للأكشر حُكم الكل في الشرعء فيترجحُ بالكثرة» وله أن كثرة الخروج 


د أن أبا حنيفة رحمه الله قال لأبي يوشف : هل 


ل او له لِيَة أو وَصَلَ إلى التّسَاء: نهو رَجُل» وَلَو ظَهَرَ 
له تی گٿڏي المَرأَق أَوْ رل لَه لبن في تَذْيه ركان ا حَبل» أو أَنْكَنَ الؤْصُولٌ 
ل ن القرج: قَهُوَ ار ِن َم َظهَز ل إخدى هذه العلقات: َه خنتى مُشْكِلٌ. 
إا قف حَلْفَ الإمَام: قَامَ بَبْنَ صف الرّجَالٍ وَالنسَاءِ. 


ون ص ا 2 يه 

قال: (وَإذَابَلَعَ الخنتى» A‏ أو وَصّل إلى النسَاء: فهو رَجل) (ھ): 
وكذا إذا احتلَّم احتلام الرجالء أو له دي مستو؛ لأنّها من علاماتٍ الذكران. 

قال: (وَلَو ظَهْرَ له تَدْيّكَتَذي المَرْأَق أو رل له لَبَنّ في نَذِيهِء أو حَاضٌء أو حب 
أو أَنْكَنَ الؤصُولُ إلبه من القَزج: فهو ا خلامات السوان: 

فال وان لم ب له احا قن لیوات يو د ى كنذا 

وإل لم ر ی جا e Ca a‏ وحداٍ 

تعارضَتٌ هذه المعالم. 

قال: (وإدا وَْفَ لف الإمام: قَامَ بيْنَ صف الرّجَالٍ والنّسَاءِ) أخذاً بالأحوط في 
اا و 
e‏ 8 ل 6 e‏ 0 و 
نه امرأةٌ: فسدّث صَلاتّهم» ولو تخلل النساءَ واحتمل أنه رجل: تفس عليه صلاثه إذ 


.)06557 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف) و(ج): «فهي).‎ )۲( 
.)087 /٤( انظر: «الهداية»‎ )۳( 


کناب التق ۳ 


ذاك» فيحترزٌ”" عنهماء فإن قام في صف النساء: يُعيدٌ صلاته احتياطاً لاحتمال ذكورته. 
بخلافي ما إذا قامَ في صف الرجالء ويُعيدُ مَيامِئْهِ ومَياسِرٌه ومن خلمّه بحذائه صلاتهم 
اعباط لاال اركف وريج فى لات جارس البرأوة لان الشمر غل الاء 
واجبٌ ما أمكنّ» وإِنْ صَلَّى بغير قتاع يؤمَرٌ بإعادتها استخساناً. 


ےو ہو کر کے و م س سم * 2م م تب و هھ سن 
بتاع لَه أمَة َة تَخِنهُ إنْ گان لَه مال فَإنْ لَمْ يَكَنْ لَه مال : ابتاعَ لَهُ الإمَامُ مِنْ بَيْتِ 


المَالِء فإذا حتنته: بَاعَهَا الإِمَامٌ وَرَدَ تمَنَهّا في بَيْتِ المَالٍ. 

وإأطات أبرة وعلف ازتارغقي: امال يهناعة أى خيقا ريحية لله إلاار 
سَهِمَانِء للحن سهم وى 3 َة في الويرَاثٍ إلا أنْ يت غَيْدٌ ذَّلِكَ وقالا: 
خی نِضفُ مِيرَاثِ الذگر ونِض ف مِيرَاثِ انی وهو قول الشّعْبِيّ» واخْمَلَا في قياس 
َوْلِهِ قال محمَّدٌ: الال بيَّهُما على اثتي عشَّرَ سَهماً للابن سبعةٌ وللحُْتَى خَمْسَة وقال 


یسم سرس کہ 


وولف الال نيما بينهما على سَبْعَة هم لابن ربع ولِلخنتى ثلالة. 

قال: (ونبْتَاعٌ لَه أَمَةَّتَخْيئهُ إنْ كَانَ له مَالٌ) لأنّهِيُباحٌ لمملوكيه النظرٌ إليه (هشق) 
SS‏ مور اضر يارج 
مَولاتهاء لكنّ الضَّرورةَ ست إليه» وختان مملوكته أهون الأمرّين لإباحة النّظر إليه 
على أحد التقديرين. 

قال: (وإِنْ لم يكن لهٌمَالٌ: ابع ل الإمَامُمِن بت المَالِ) لأنّهِ أعدَّ لتوائب 
العا 

قال: (قإذا ختنتة: اعا الما وَرََ نَّمََهَا في بَيْتِ المَال) لاستغنائه عنها. 


)١(‏ في (ج): افتحذر». 
(؟) انظر: «الهداية» /٤(‏ 17 6). 


1 اتج نط ةف ف الیم لفن 


(ه): ويكرّهُ له لبس الحرير والحليّ» وأنْ يتكشف قَدَّامَ الرجال أو النساءء وأن 
يخلو به غيرٌ محرّم من رجل أو امأ وأَنْ يسافرٌ من غير محرّم من الرجال توقياً عن 
احتمالٍ المحرّمء وإن أحرّمٌَ وقد راق قال أبو يوسّف: لا علمَ لي في لباه وقال 
محمد رحمه الله: يلبش لباس المرأق ولا شيءَ عليه؛ لأنّه لم يبلْغْ. 

E‏ اول عُلام تلدیته حر فولدَت خی لا عت حتى يستبينَ مر 
و E‏ » أو قال: کوان کل غلام وأمةٍ لي حرٌ عب 
للتيقن بأحدٍ الوص مببؤار او قال الخسن: ناوج كال" أنا امرأقٌ لم بقل قوله إذا 
كان مشكلا؛ لان دعواه تخالفٌ الدليل» فإن لم يكن مشكلاً ينبي أن يُقبل؛ لأنّهأعلم 
AEE E‏ عله 
وإن سجِيَ قبرّه فهو أحبٌّء ويُجعل الخنثى الميّتُ في صلاه خلفف الرجل وأمام 
المرأ وإذا دُفنَ م رجلٍ في بره لعُذرِ يؤر عنه» ومع امرأةٍ يقدّمٌ عليهاء ويحجرٌ 
ينهما بصعيدء والأحبٌ أن يكمّنَ تكفينَ المرأة في خمسة أثواب؛ إذ لا بأس بالرّيادة 
على الثلاثة”» في حى الرجل. 

قال: (وإِنْ مات ابوه وحَلّفَ انتا وحُنْتّى: قَالمَالَ يما عند أَبِي حَرِيفَةَ رحمه الله: 
لابن سَهِمَانِ تی س وح ىنفي الجيزاب إا ابت برقالا 


© روس 


نی يضف مِيرَاثِ الذَّكَر! “ونِض ف هِيرَاث نْنَى» وهو قول اسي واختكمًافي ټیاس 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في (ج): «بلياسه». 

(۳) في (ج): «لأمة». 

(؛) في (ش) و(ف): «الثلاث). 


(5) في (ف) و(ج): «ذكر». 


کاب الخن ۵ 


زل ال مختد الم يما على اتی عقر هما لان سب لی خت وا 
E‏ الال یتما على سب َة سهم لابن أَرَْعَقٌ ولِلْخْبْتَى تَلَامَةُ) وقال الشافعيٌ 
وما ل انها رو لرا عق م سيق أمرّه أو يصطلح مع 

الورةء وقالّ في هذه المسألة: للحتتى اثلث وللابن النصفُ ونصفتُ السدّسء ويوقفٌ 
بقيته أخذاً بالاحتياط وجه قول أبي حنيفَةً رحمه الله: إنا قتا بأقل التَصِيبّين وشگکنا في 


الزيادق والتبال لا بج السك 


وقوله: «إلّا أن يثيْتَ غيدٌ ذلك» يحتمل أن يريدٌ: إلا أن ثبت ذكورته» ويحتمل أن 
يريد به وهو الأظهرٌ: إلا أن يثيْتَ أن للذكر أقلّ النصيبين» عد ذكّراً كمَنْ ماتت عن 
زوج وأمّ وخنشی لأب وأمّ أو لأب فلو كان ذكّراً فله ما بقيّ وهو السدّسٌء وإن كان 
ل ل NG‏ 
ا ستَحقٌ ثلاث أرباعه» فعند الاجتماع يضرت كل واحد منهما بقذرٍ حقّه الاب 
بأربعةء والخنتى بثلاثّة» أو يقول: إن کان ذكراً فله سهمٌ» وللابن سهم وإن كان أنثى 
فلهُ نصفٌ سَهمء وللابن سهد فللختّى سهم ونضفٌ في الحالّين» فيُعطَى نصف ذلك 
وهو ثلاثة أرباع سهم» وللابن سهم تام وهو أربعةٌ» فكانت سبعة. 

ولفعمة: أن ال لو كان ذكرا فالمال هدا نضفاف :ولو كان ا اند 
جا ف 2 E‏ قراف موماة Eg e‏ 
فسهمان تتناولةٌ بيقين» والثالث يبت في حال دونَ حالٍ فيتنصّف؛ء فيكونٌ له سهمانٍ 
نصف» فضعفناه ليزولٌ الكسرٌ فصارٌ اثتي عشَّرٌ للخنتى خمسة وللابن سبعة» ثم 


ع اوس ١‏ ا م ]اه 28 ص 3 2 
إذا آرذت التفاوت بين التخريجّين فاضرب احد المخرّجين في الاخر» السبعة في اثني 


.)7208 /9( انظر: «نهاية المطلب فى دراية المذهب»‎ )١( 


5 اليبو اش وز ف الف الجَننيَ 


س م 5 و 7 0 
عشرٌء فيصير أربعة وثمانين» ثم اضربٌ نصيبّه من السبعةء وذلك ثلاثة في اثني عشرّ 
فيصيرٌ ستة وثلاثين» واضربٌُ أربعة للابن فى اثتّى عسَرَ فيصيرٌ ثمانية وأربعين» فهذا 
e2 5‏ ا 52000 8 2 2 سے ص 
قسمّة أبي يوسف. ثم اضرب نصيبّه من اثني عشْرّء وذلك خمسّة في المخرّج الآخر 
000 .5 د ولا ر للحى. 290 و 55 ان ا 1 
وهو سبعه» فيصير خمسة و بين6 و سبعة بن الى عي a‏ مدع وا كين 
3 2 ك #8 ا« و م شزردة ٠0‏ 
فنصيب الخنثى عند محمدٍ خمسة وثلاثون» وعند أبي يوسشف: ستة وثلاثون. 
والأصوبٌ ما قاله محمّد؛ لأن ميراثٌ الذكر من أربعة وثمانينَ اثنان وأربعون» 
8 3 ع 2 ع ص و ۶ 3 4 
نتضنها أحد وغشوونة ميرات الا ها اد وعروت فنضفها أريعة فشن ناذا 
جمعتّهما صارَ خمسة وثلاثين» فص أن نصف ميراثِ الذكر ونصف ميراثِ الأنثى 
ف و 
عمبة وثللاتون كما دهت اله فيد لا س وان 
5 ا ۹ ص و 
نم طريق تخريج سائر مسائل الخنتى أن يدف إليه ما يبت له بيقين» وما يثبْتَ له 
في حال دون حال صف وإن ثبت له في حال دون حالّين أو على العكس» فاجعل 
أحوال الإصّابة حالة واحدةٌ» وأحوالٌ الحرمانٍ أحوالاً على الأصحٌ. 


عدن عاد بماد 
E‏ 2 


)١(‏ في (ف) و(ج): «الابن». 


(۲) في (ص) و(ش): افينصف!. 


TIC 1 000‏ و و يم 
ع SANE‏ د ib 3 7 0 3 PAVE‏ ی ت ر ل لسك 


ان : 
5 :۹ 
0 2 8 32 

7 


اعاب الرَجُل ولم يعرف له وضع ولم يلم حي هو أم مَيّت؟ نَضَبَ القَاضِي 
مَنْ يَحْفَظُ مال وَيَقُومُ عليه ويَسْتَْفِي حُفُوقَهُ وَُِْقُ عَلَى رَوْجَيهِ وَأَوْلَادِِ مِنْ مَالِه. 


#0 


42 سرن سر صن سر )۵ے 6 د ر م س 0 ر و“ ص 6“ 
ولا يقرف بيه وي | راتو فإِذا تم له مائ وَعِسْرُونَ سَنَةَ مِنْ يوم ولد: حَكمنا 


بِمَوْتِهِ وَاعْتَدّت امر أن وَقْسّمَ ماله بين وَرَلَيِالمَوْجُودِينَ في ذَلِكَ الوَقْتِء وَمَنْ مَاتَ 
َل ذَلِكَ: لَمْ يرٺ مِنْهُ وَلَايَرتُ المَفْقُودُ مِنْ أَحَدِ مَاتَ في حال فَقْده. 
كتَابٌ المَفقود 

قال: (إذَا غَابَ الرَّجُلَ ولم يُعْرَفْ له مَوْضِعٌ ولم يُعْلَمْ أَحيّ هو أم ميّت؟ نَصَبَ 
as‏ سي a‏ 
العاجز نظراً له» فله نصبٌ الحافظ اعتباراً بالصبيٌ والمجنون. 

(هدشق)”: له قب غَلَاتِه وكلٌ دين وجب بعقده أو أقرّ به غريمُه؛ لاله من الحفظء 
ولا يخَاصِمٌ في الدَينِ المجحود الذي وجب بعقدٍ المفقود» ولا في نصيب له في عقارٍ 
أو عروضي في بد رجل؛ لاله ليس بمالكِ ولا نائب عنه» إنما هو وكيل بالقبض من جهة 
القاضيء وإنه لا يمك الخصّومة بالإجماعء ولو قضّى به صحٌ؛ لأن القضاء ء على الغائب 
مجتهدٌ فيه» ثم ما يُحَافٌ عليه الفسادٌ يبيعُه القاضي نظراً لهما كاللّقطة ولا بيع ما لا 
يُخافُ عليه الفسادُ في نفقةٍ ولا غيرها؛ لأنَّه لا ولايةَ له على الغائب إلا في حفظ ماله. 


ا 


.)٤۲۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


1 ا تاف راورن ف لين »الجن 


قال: (وينْفِقُ على رَوْجَتِهِ وأَوْلَادِه من مَالِهِ) ومن ينتمي”" إليه بقرابة الو لاد كالاباء 
والأجدادٍ دون القرابة المتوسّطةٍ والبعيدة إعانةٌ على البرّ والأصلّ فيه: أن كل مَن 
يستجق النفقة في ماله حال حضُوره بغير قضاءٍ ينف عليه عند عَيبيِه كالإناثِ والذّكور 
الصَّعْارٍ والزّمنى الكبازه وكل مَن لا يستجقها في حضريه إلا بالقضَاءِ لا فی عليه 
لتضمّنه القضاء ءَ على الغائب» وإنه ممتنع. 


(شق ه)”'': وقوله: «من ماله» أرادَ به: الدّراهمَ و 


3 


قلت ركذا كل ا کان ا " حقهم من المثليّات» وهذا إذا كانت في يد القاضي*» 
فَأَمّا إذا كانت وديعة أو دينا ينفقٌ منها”* إذا أقرّ المودِع امون لوالو 
كانا ظاهرّين عند القاضي أو أحدهما لا حاجة إلى الإقرار به» وإذا لم يقر به ولم يظهَرز 
عند القاضي لم ينتصب المودعٌ والمديون خصماً عن الغائب لعدم تعن هذا المال 
لنفقتهماء ولو اتّمْقا بغير إذنٍ القاضي كانا متبرعين. ۰ 


عا 


قال ولا فرق ەو أ: مُرَيه) وقال مالك رحمه الله : إذا مضَّى أربعٌ سنين فرق 
القاضي مهما وتعتد عن الوفاة»ى روح يمن شاءك» هكذا قضی عمرٌ رضى الله عنه 
في الذي استهواه الجن بالمدينة"» وكفى به إماماًء ولأنّه مم حقّها بالعّيبة» فيفر بعد 


)١(‏ في (ج): «انتمى». 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤۲۳‏ 

(۳) في (ش) و(ف) زيادة: «جنس». 

(5) في (ج): «يد الغائب». 

(5) في (ش) و(ص): «عليها"». 

() انظر: «الجامع لمسائل المدونة» .)٦٠۹ /١١(‏ 

(۷) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (5 ))2١17/5‏ وابن ن¿ أبي شيبة في امصنفه» ( ,و9 والدارقطني في 


«السنن» (۸٤۳۸).وله‏ طرق وأوجه أخرى. انظر: انصب الراية» (۳/ .)٤۷١‏ 


كاب المَفْقَودٍ 1 


مد كالإيلاءِ والعتةء ولنا قول علي رضي الله عنه في امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليّت. 
اقفر خی سفن بعت أئ طللاق) 27 وروی لات شين موت أو طلاقٌ) ”29 
ولان التكاح ثابثٌ بيقين» فلا يزولٌ بالشك. 

(شق): وعن على رضي الله عنه في امرأةٍ نعي إليها زوجهاء فتروّجت ثم قَدِم 
الأول: فرق بينها وبين الثاني» ولها المهرٌ عليه بما استحل من فرجهاء ولا يقريّها 
الأول حتى تنقَضِيّ عدَّنُها"'» وهذا مذهيّناء وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنَّ الزوج يُخيرٌ إن 
شاءَ أذ مهرّها ويتركها عند الآخرء وإن شاءً أخدّ امرآته“» وعن ابن أبي ليلى: رجع 
عمرٌ عن ثلاثِ قضياتٍ إلى قول علي رضي الله عنه: في التي تزوّجت في عدّتِهاء وفي 
المفقود زوجهاء وفيمن نعي إليها زوجها. 

قال: (فإذًا نَم له اة وعِشْرُونَ سه من يَوْم وُلِدَ: حَكَمْنَا بِمَوْتِهه واغْتَدَّتْ امْرَأنهُ 
وقُسَمَ ماله بين وري الْمَوْجُودِينَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ) لأساتضيى :ها دن الندر هنا عاذ 
وهذا رواية الحسَنٍ عن أبي حنيفَةَ رحمه الله» وفي ظاهر المذهب: يقدَّرُ بموتٍ الأقرانٍ» 
وعن أبي يوسُف: مائةٌ سنة» وقيل: تسعون. 

(ه)": الأقيسش: تسعون سنة فمتى كم" بموته تُعتبرٌ الأحكامٌ المتعلّقةٌ به من 
ذلك الوقت. 


)١(‏ رواه محمد في «الأصل» (9/ /٠١‏ قطر). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ .)0١‏ 

(۳) رواه أبو يوسف في «الآثار» (ص: ١۱۳)ء‏ ومحمد في «الأصل» (9/ 07؟/ قطر). وروي عنه غير 
ذلك انظر: (مصنف عبد الرزاق» (5/ )۲۷١‏ 

(5) رواه أبو يوسف في «الآثار» (ص: 177)؛ ومحمد في «الأصل» (4/ 707/ قطر). 

)0( ذكره السرخسي في «المبسوط» /١١(‏ 0 

(5) انظر: «الهداية» (۲/ 175). 

(۷) في (ج): «حکمنا». 


۳٠‏ ایی ةق الهف دالجنفي 

قال: (ومَن مَاتَ قَبْلَ ذَّلِكَ: لم يرث منْهُ) لأنّه مات قبل موته حكماً. 

قال: (ولا يرث المَفْقُودُ من أَحَدٍ مَاتَ في حال قَقْدِه) لان بقاءه حًا باستصحاب 
الحال» وإنه يصلّحٌ حب 0 حُجَّةَ للدّفع لا للاستحقاق؛ لمعارضته بمثله؛ لأن الاستحقاقٌ لم 
يكن والأصل” بقاؤةُ على العدم» وكذا لو أوصّى للمفقودٍ وما الموصِي 

(ھ): a TT‏ 
ا اف و كان و وا ایا وير قف الاق 
كمّنْ مات عن بنتين وابنِ مفقودٍ وابن ن ابن والمال في يل أجنبيّ» وتصادّقوا على فقدٍ 
القرن نل ايعان انعد لامك E‏ امول لط a‏ 


8 7 5 ص و ع 77 3 o‏ 
بالمفقود اعتباراً بالحمل» ولا يُترَّعٌ ماله من يد الأجنبيٌ إلا إذا ظهرَتٌ منه خيانة. 


)۱( في (ش): «الأصل» بدون واوء وفي (ف): «فالأصل». 
(۲) انظر: «الأصل» (۲/ 575 -575). 


E 
e 


حر N‏ اعم روث جومم 2ه اج SR‏ ده re‏ م 
LAPIN IDEN i UTED LAr oR PAN PD pi‏ اسار Ie (BN‏ كس جاح ب كمسج Sa‏ يد 
EN TES VN‏ ا ع 1 ا ا ا ا ا ا 


i 0 . مر‎ EP 
i N NS 


ري 7 کر ور ا ر اد مر م of AT‏ 
ذا أب المَمُلُوك فَرَدَهُ رَجُلّ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسيرة َكَانَةِ يام قَصَاعِدًا: قَلَهُ عَلَيْه 
0 ا ۶ 8 ا 55 e‏ 
جل أَرْبعُونَ زاء ون رده لكل من ذَلِكَ: َبِحِسَابهِ ٠‏ وإ نَتْ قِيِمَتهُ اقل 


u 
2 


èz 


أرْبَعِينَ : يَقضي لَه بقِيمَيهِ إلا رهما وَإِنْ أب من الَّذِي رَدَهُ: لا شيءَ عَلَيْهِ وَيَنبَئي 
8 ا ماه e‏ : و رومع هم سر 7 0 7 و 
يُشْهدَ إِذَا أَحَدَه أنه يا خذه ليرد فَِنْ كان رَهْنًا: فَالْجْعْلُ عَلَى الْمُرْتهن 
كتَابٌ الإبّاق 
٠‏ ۶ . 


¢ وي 0 2 چ 2 
أخذ الآبق أفضل من تركه في حقٌّ من يقوى عليه؛ لما فيه من إحيائه» وأمًا الضال: 


فقيل كذلك» وقيل: تركّه أفضلٌء لأنّهِ لا يبرَحٌ مكائه» فيجده المالكُ ولا كذلك الآبقٌء 
Ea aS‏ 
رجع الآبقٌ إليه يحبسّه؛ لاله لا يومَنُ الإباقٌ ثانياً بخلافٍ الضال. 

قال: (إِذا ا OE‏ على قر 0 اة ايام قَصَاعِدًا: فل 


فال ان دِرْهَمّاء وَإِن a‏ بِحِسّابه) استحساناًء ولا شيءَ 
لكام ا الو الشافعي نيه ل ا الصحابة على 
وجوب أصل الجُعل» لكن منهم مَنْ أوجَبَ أربعين» ومنهم دونّه» فأوجبنا الأربعين”' 
في مسيرة السفر» وما دوئّها فيما دوئّه توفيقاً وتلفيقاً» والقسمة فيما دوئّه برأي الإمام أو 


.)59 /۸( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(۲( في (ج): «أربعين». 


0 الت ذخ 
بالأيام» قلت: وهذا إذا أشهدّ عند الأخذ» حتى لو ردّه مَنْ لم يشَهَّدُ لا جُعل له عندهماء 
خلافاً لأبي يوس على ما مر في اللقَطةَ. 

قال: (وإِنْ گات قِبِمَبْهُ أَكَنّ من أَرْبَعِينَ: يتَقضي له بِقِيمَتِه شع لا و هما) رهد قرل 
معد » وذال أنو :يوش O‏ 1 اتيته الف :قل قفي نينالا 
يجورٌ الصّلحُّ على الزيادة» ويجورٌ بالأقلّ» ولمحمدٍ: أنَّ الردّ لفائدة المالكِ» فينقصٌ 
شيءٌ تحقيقاً للفائدة. 

(ه”": وأمٌ الولدٍ والمدبّرٌ في هذا بمنزلة القن ولا جُعلٌ في ردّهما بعد الموت؛ 
لأنّهما حرّانَء ولو كان الرادٌ أب للمّولى أو ابته وهو في عياله» أو أحد الرّوجَين على 
الآخرء فلا عل له؛ لأنّهم يتبرّعون بالردٌ عادةً. 

قال: (وَإِنْ ابق من الَّذِي رَدَه: فلا شَيْءَ لَه ويَنْبَغِي أن يُشْهِدَ إِذَا أَحَذَهُ أنه أده 
لیرده) لاه بمنزلة البائع من المالك حتى جار له حبس الآبت لاستيفاء الجعلء ولو 
مات في يده لا شيءَ له عليه» ولو أعتقّه المولى كما لقيّه صارٌ قابضأء وكذا إذا باعه من 
DEAT RY EE‏ 

ده لنفسه» إلا إذا أشهد أنه ر يشتريه للردٌ» وفي بعض النسخ: «فلا شيءَ عليه لاه أمانة 
في يذه). 

قال: (فَإِنْ كَانَّرَ هُنًا: كَالْجْعْل عَلَى الْمُتع تهن) لأنّه إحياء”" ماليته بالردٌ دوهی 
حك لان ااا ا واا ا ا وا ذفان اكت 75 
َّدَر الدينُ عليه والباقي على الراهن؛ لأن حقه بالقذر المضمون وصار كثمن 


.)57١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «أحيا».‎ 00 


كِتَابٌ الباق ۳۳ 


الدواء وتخليصه عن الجناية بالفداء وإن كان الاب مديوناً فعلى المولى إن اختارٌ 
قضاء الدّين» وإن بيع بُدئ بالجُعل والباقي للغرماءء لأنّه مؤونة الملك وإن كاد 
جانياً فعلى المولى إن اختارٌ الفِداء لعَودٍ المنفعة إليه» وعلى الأولياء إن اختارٌ الدفعَ 
لعودها”" إليهم؛ وإن كان موهوباً فعلى الموهوب له. وإن رجع الواهبٌ في هبته بعدَ 
الردٌّ وإن کان لصبيٌ فالجُعل في ماله؛ لاله مؤونةٌ ملکه» وإن رده وصيّه فلا عل له 
أن الحفظً عليه؛ والله أعلم. 


)غ2 في (ش): ابعودها». 


5 ا‎ DB: <I 1 
NEN A 5: ا ا‎ e بم لا‎ 


8 POCA! 0 امك ابورا‎ GS بكر‎ i ا‎ 2 I 
20 RS ا‎ Hs ی‎ as ل‎ REBERE ES 


E: ١ 
5 م‎ al 0 
1 كتاب احياء الموات‎ | 
0 5 ثم ءه‎ + 5 5 


0 مَا لا نتف د به من الأرْض؛ لانقطاع المَاءِ عله او المَاء عليه أو 


سے ا 


ما أَشْبَه َلك مما يَمْتَعُ الررَاعَةَ قَمَا َمَا كَانَ مِنَّا عادبا لا مَالِكَ َه أ کان مَمُلو کا فی 


اوشلا“ ولاف له مالك بعيزه» وڅ بوي من القرية إِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ قف أُقَصَى 
العا > فَصَاح: لم يُسْمَع الصوّت فيه: تهر مَوَاتٌ ت مَنْ أَحْبَاةُ باذن الإمَام: مَلَْكَهُ وَإِنْ 
نصح یا ٤ E‏ 


يا يعبر إذنِ الإمَام: َم َمْلكْهُ عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله و وَقَالَا: AE‏ 


وَيَمْلِكَ ١‏ الذمى بالإحياء. كينا تلك الل وَمَنْ س ر وا وَلَمْ يَعْمْرْ ا 


rs 


تلات سِنِين: أخذها ها الإِمَام وَدَفَعَهَا إلى عَيْره. 
كتاب إحيّاء القوات 


الأصل في هذه التسمية قوله تعالى: كيف عارص مدموا € [الروم: ٠‏ 
وقولّه عليه السلام: : م مَنْ أحيا(" أرضاً ميتة فهيّ له» "“. 


قال: (المَوَاتٌ: ا لايتَفَعُ به من الأَرْض؛ انما المَاءِ عَنْهُ أو لِغَلَبَةِ المَاء علي 

() في (ف): «يحبي». 

(۲) رواه الترمذي (۱۳۷۹)» والنسائي في «السئن الكبرى» (١۷۲٥)ء‏ وأحمد في «مسنده» ))١4575(‏ 
ومد نس سين قا دار E‏ الجاي ومن لمان ا 
«فهي له قال: «فله فيها أجر». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٍِ 
وروى البخاري )۲۳٠٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َة قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد 


فهو أحق». 


أو ما أَشْبَه ذلك مِكَايَمْنَعُ الرَرَاعَةَ) سكي بذلك لبطلانٍ الانتفاع به كالحيّ إذا مات. 

قال: (فمَا كَانَّ منها عَاوِبًاء لا مَالِكَ لَهُ أو كَانَّ مَمْلُوكَا في“ الإشلام ولا يُعْرَفٌ 
لماك ينوه وهو هيد ون البق إذا َف سان في أفْصَى الاي َصَاح: لم شع 
الصّوْت فِيه: فهو مَوَاتٌ) (ه): العادي: ما قَدُمَ خرابه» وعن محمي: أله يشترّطٌ أن 
لا يكو مملوكاً لمسلم أو ذميّ مع انقطاع الارتفاق بها ليكونَ ميت مطلقاًء وإذا كان 
ر ا جا ل بكرن مانا راذا 6 مالك فهو لجاع الما وله 
ظهرٌ له مالك ترد عليه. ويضمَنٌ الزارعٌ نقصّائها. 

(شق): وقال الشافعيٌ رحمه الله””: إن كان ِن أملاك المسلمين لم يملڭ 
بالإحياءء وإن كانَ من أملاك الكمَّارٍ ففي وجه: يملّكُ بالإحياء» وفي وجه: يملّك 
سك السو فاك الأساء لذب الحا 

او ی ازول الى ور قت هالآن الفلافتة أن ها كرون قود ميق 
القرية لا ينقطع ارتفاقٌ أهلها عنهء فيّدارٌ الحكمٌ عليه» ومحمدٌ اعتبرٌ انقطاع ارتفاق أهل 
القرية عنها حقيقة وإن قرب من القرية» وبه (شب)؛ واختارٌ (شس)* قول أبي يوسشف. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: ما قرّبَ من العامر يملّكَ بالإحياء لإطلاق النص إلا ما 


لا بدٌ للعامر منه كنفنائه وحقوقه» كالطّرق ومّجرى الماء ومَسيله ونحوها" ولنا: أنَّ ما 


)١(‏ في (ج) زيادة: «دار». 

(۲) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (5/ ۳۸۳). 
(۳) انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (0/ .)۲۸١‏ 
(:) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» /٤(‏ ۳۸۳). 
(5) انظر: «المبسوط» (۲۳/ .)١١١‏ 

() انظر: «بداية المحتاج في شرح المنهاج» (۲/ .)٤١۹‏ 


كتاب إحياءِ المَوَاتِ ۳۷ 


1 ع £ هه م 7 95 0 5 فأ د 

مياههم. 
قال: (من أحيّاه بان الِإِمَام: کوان اء ا الإمام: لم يَمْلْكهُ عند أبي 

حَنِيفَةَ رحمه الله» وقالا: يَمْلِكُهُ) وبه الشافعينٌ رحمه الله”"؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ أحيا 
ا ميته فهي لے ولاه مباح يكت إليه 517 فيملكه كالحطب والصيد. ولأبي 
حنيفة رحمه الله قولّه عليه السلام: اليس للمرء إلا ما طابَتْ به نفس إمامه“ وما رؤياه 

2 : 8 2 ا لق‎ Es 
يخنص‎ SE يسول تمدن لكوم وكير لخر م راواه يوان بيااكجر‎ 
به أحدٌ إلا بإذنٍ الإمام كالغنائم» ويجبُ فيه العُشرٌ لأن ابتداءَ توظيفي الخّراج على‎ 
المسلم لا يجورٌ إلا إذا سقّاه ماءَ الخراج فلو أحياها ثم ترّكّها فزرَعَها غيرٌهء فقيل:‎ 
الثاني أحق بهاء والأصح: أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنّه ملگها بالإحياءء ومِلكّه لا‎ 
يزولٌ بالترك» ومَنْ أحيا أرضاً ميتةً ثم أحاطً الإحياءً بجوّانيها الأربعَةٍ من أربعةٍ يق‎ 


علق الات فی مد أن طريق الأو لف الارن ارا له اط قد 


)١(‏ في (ج): «بغير إذنه). 

(۲) انظر: «الحاوي الكبير» (۷/ .)٤١۹٩‏ 

(۳) رواه الترمذي (217327/4)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)٥۷۲١(‏ وأحمد في (مسنده» ))١557155(‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (01705) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وعند النسائي بدل: 
افهي له» قال: «فله فيها أجر». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروی البخاري (71770) عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َة قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق». 

0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير »)۳١۳۳( ٠ /٤(‏ وفي «المعجم الأوسط» (1۷۳۹) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
وهو ضعيف. انظر: «نصب الراية» (۳/ .)٤١١‏ 


() في (ج): «نفر». 


قال: (ويَمْلِكٌ الذَّميُ بالإحياء كَمَايَمِْكُ المُسْلِمُ) لاستوائهمًا في أسباب الملك. 

قال: (ومَنْ حَجَّرَ آَرْضَاء ولم يَمْمرْهَا نات سِزِينَ: أَحَدَهَا الإمَامُ ودَفَعَهَا إلى عَيْرو) 
لما رويّ: أن النبيّ عليه السلام أقطعَ بلال بن الحارث العقيقٌ أجممٌ» فقال له عمرٌ 
رضي الله عنه: إِنَّه عليه السلام لم يُقَطِعْك إلا لتعمُره» ولم يُقطِعْك لتحجّبّه عن الناس» 
وأقطعٌ عمرٌ رضي الله عنه العقيقٌ بمحضّر من الصحابة من غير نكي" ولأنَّ التحجيرٌ 
لیس بإحياءء فن الإحياءَ هو العمارةٌ» والتحجيرٌ: الإعلامُ بوضع الأحجارٍ حوله» أو 
الإعلامٌ بجر غيره عن إحيائه؛ فبقي غير مملوكء فيدفعُه إلى غيره تحصيلاً للمقصود 
منه؛ وهو حصول العُشر والخراج للمسلمين» وإنما شرطً ترك ثلاثِ سنينَ لقول عمرٌ 
رضي الله عنه: وبال لمعي الالو سر 01 

قازر عورا" فل ويانت نان رذ اماما ضيه اد نعي هذه اده ملكا 
لتحقق الإحياء منه» وصارٌ كالاستيام: يكره ولو فعَل يجوز العقد ثم التَحجِيرٌ قد 
كود يعو العكر انعرز بحرلها أغصادا N CA‏ 
أو حصّدَ حشيشّها أو شوكها وجِعَلّها حولهاء أو جعل الترابّ عليها من غير أن يتِمّ 
المسنَاة أو حمَّرٌ من بئر ذراعاً أو ذراعين؛ وفي الأخير ورد الخبرٌء ولو كرَبّها وسمّاها 
فعن محمَّدٍ: أنه إحياء» ولو فعلّ أحدّهما فيكونٌ تحجيراً ولو حفر أنهارّها ولم يسقها 
بكرن تسج ا واد قافا عيدو الأنهان كان إنداء رتوو ان ر در لها 
وستّمَها بحيث يَعصِمٌ الماء يكون إحياء؛ لأنّه من جملةٍ البناء» وكذا إذا بذَّرّها. 


000 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (0/ 4 )© وابن شبة في تاريخ المدينة» /١(‏ ۹) وال قو 
فی «السنن الكبرى» (5/ 7507)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 177). 

(۲) رواه أبو يو سف في «الخراج» (ص: ۷۷). وانظر: «نصب الراية» /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ .)۳۸٤‏ 

() في (ف) و(ج): (اوهذا». 


كتاب إحياءٍ المَوَاتِ 5 


ولا يَجُورُ إِحْيّاءُ مَا قَرَبَ من العَامر ويرك مَرْعَى لِأَمْلِ القَريَةَ وَمَطْرَحَا 
حص ائم ون حفر ثرا في بر : قله حَرِيمُهًا فلن گات لِلْعَطَنِ: نَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ 
ِرَاعَاء وَإِنْ كَانَتْ للناضح: تون ذرَاعَاء وَإِنْ كَانَتْ عَيتا: فُحَرِيمُهَا حَمْسْمِاتَةٍ درا 
نا ني اين 
وَمَائَرَكَ القُرَاتٌ أَوْ وِجْلَةٌ وعَدَلٌ عَنهُ ويَجُورُ عَوْدُهإلَْهِ: لَمْ ت رارف 
ون كَانَ لاو نولب هر ارات الکن عريمًا عار تذي؛ 
اه بدن الإمام. 
وَمَنْ گان لَه نهر في أَرْض غَيْر: ل لاح دلي جنا رساك 
إلا أن يقي َة E‏ مشا مُسَتَاةٌ التهر يَمْشِي 
عَلَيْهَا وَيُلْقِي عَلَيْها طِينَه 


قال: (ولا يَجُورٌ إحياءٌ ما قَرْبَ مِنْ العامرء ويرك مَْ مر عَى لهل الْقَرْيَة > وَمَطْرَحا 
لحَصائده eS eS‏ 
ما لا غتى للمسلمين عنه» كالملح والأبارٍ التي يستقي الناس منها لما مرّ. 


قال: و : فلهُ حَرِيمُهَا) يعني: إذا حمر في أرض مَواتِ عنده 
بإِذنِ الإمام» وعندهما: مطلقاً؛ لأنْ حفر البئر إحياء. 


@ سے 


قال: (قَإِنْ كَانَتْ للعطّن: فَحَرِيمُهًا ا ذِرَاعاً) لقوله عليه السّلام: ١مَنْ‏ حَفْرٌ 
بثراً فله ما خولها أربعون ؤراعاً عَطَناً لماشيته»” ثم قيل: الأربعون من كل الجرانب» 
6 رواه أبو يوسف في «الخراج» (ص: ١١١)ء‏ ومحمد بن الحسن في «الأصل» (۸/ 5 قطر) عن 


الحسن مرسلاً. ورواه ابن ماجه )١5857(‏ فوصله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل. إلا أن فى سنده 
متهم. انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» (۲/ 6؟5). 


ةا 1د سوسم ارق قرح لامك oir‏ 9 
3 ایبوا ل ر فيالففتهالجني 
اا تت ل اس "اومان خا سمدم سارف سي ا اا م 


والصّحيحٌ: أنه من كل جانب؛ لأنَّ في الأراضي رخوةٌ فيتحوّلُ الماءٌ إلى ما حفر دولّها. 

قال: (وإنْ كَانَتْ لِلنّاضِح”": سِنُونَ ِرَاَا) وهذا عندّهماء وعندٌ أبي حنيفَة رحمه 
الله: أربعون ذراعاء لهمّا قوله عليه السّلام: احريمٌ العين خحمسُوائة ذراع» وحريم بئر 
الحَطَنٍ أربعون ذراعاًء وحَريم النّاضح ستول ِراعاً»””» ولأنّه يُحتاجُ إلى سير اه 
للاستقاءِء وقد يطول الرّشاءٌ وبر العطّن للاستقاء بيده فقلّتِ الحاجةٌ فلا بد من 
التفاوت» وله ما رويناةٌ من غير فصل» والعمل بالعام المتمّت على قَبولِهِ أولى من العمل 
بالخاص المختلف» ولأنّه قد يستقي من العطّن بالناضح» ومن النّاضِح باليد ويمكن 
إدارة البعير چول البئرء فلا يحتاج إلى زيادة مسافة. ۰ 

قال: (وإِنْ كَانَتْ عَيْنَا: فَحَرِيمُهَا حَمْسواة ذرَاع) لِمَا روّيناء ولأنَّ العينَ تستخرَح 
للزَّراعةِ فلا بد من حوض يجمّعٌ فيه الما ري يجري فيه إلى الزراعة» فمسَّتِ 
الحاجة إلى الزيادةء والأصح: له خمسُوائة من كل ان 

(ه): وقيل: إن التقديرٌ في البثر والعين بما ذُكرٌ في أراضيهم لصّلابتِها 
وأراضيناة) يحوي قرا كيلا يتحول الماء إلى الغائق+ فيتعطل الأول. 

قلت: وقح في أكثر تسخ هذا الكتاب: «فإن كان عيناً فحريمُها ثلاثّمائة ذراع)» وفي 
«التحفة السمرقندية» و«البداية» و«الهداية)" وغيرها: فحريمها خمسمائة ذراع. 


)١(‏ في (ف) و(ج) زيادة: «فحريمها). 

(۲) رواه أبو يوسف في «الخراج» (ص: )١١7‏ عن الزهري مرسلا. 
(۳) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)۳۸١ /٤(‏ 

€3 في (ج): «وفي أراضينا». 

.)1 537 /۳( انظر : «تحفة الفقهاء»‎ )٥( 

(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)۳۸١ /٤(‏ 


كِتَابٌ إحياءِ المَوَات 3 


(شق): وإن كان عيناً فحريمُها ثلاثّمائة ذراع» وذكرٌ فيه وجهاًء ثم قال: 
وقدووة E a‏ 
الجا هي أ حريمٌ العين مختلّفٌ فيه» لكن الأظهرٌ آنه خمسّمائة تع لورود 
النص الصّريح عليه. 

قال: (فَمَنْ أَرَاد أن يَْفِرَ في حريوټا: م مِنهُ) كيلا بۇد 
بحفرها ملَّكٌ حريمّها. 

(ه)”": فإن حفر آخرٌ في حَريوهاء فللأوّل كبسٌهاء وإن شاءَ خد الثاني بكبيها 
كمّن ألقَّى كُناستّه في دار غیره» يوعد برفيهاء وقيل: يضمّنُه التقصان ثم يكبسها بنفسه. 
كمَنْ هدّمٌ جدارٌ غيره» وهو الصَّحَيحُ» وما عَطِب في الأولى فلا ضمان فيه”"؛ لاله غيرٌ 
متعدّ» أما إذا كان بإذنٍ الإمام فظاهرٌ وكذا بغير إذنه عندّهما وعند أبي حنيفة رحمه الله 


جك اتوي هده أن 


أيضاً؛ لأنَّ الحفرٌ تحجيرٌ عنده» وهو بسبيل منه: وما عَطِب في الثانية ففيه الصمانء وإ 
حفرٌ الثاني بثراً وراءَ ريم الأَوَّلِء فذهبّ ماؤه إليهاء فلا شيء عليه؛ لاله غير متعَد 
والقناةٌ لها حريمٌ بقدْرٍ ما يصلِحُهاء وعن محمل: أنه بمنزلة البئر في استحقاقٍ الحريم» 
وقيل: هو عندهما وعنده لا حريمّ لها ما لم يظهر الماءٌ على الأرضء قالوا: وعند ظهور 
الماء على الأرض هي بمنزلة عينٍ فوًارة فيقدّرُ حريمُها بخمسوائة ذراع» والشّجِرٌ التي 
تُغْرسٌ في أرض مواتٍ لها حريمٌ حتى لم يكن لغَيرِه أن يغرِسٌ في حريوها لينّخِدَ ثمرة 
ويضَعها فيه» وهو ا بالحديث. 


و ع سيو ا و سر0 


قال: (وما تَرَكَ الْفْرَاتُ أو دِجْلَةَ وعَدَلَ عنه ويَجُوز عَوْدْهُ إِليه: لَمْ يَجْرْ إخْباؤه) 


2200 في (ف): «يمنع؟. 
(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)۳۸١ /٤(‏ 
(۳( في (ج): «عليه». 


٤‏ ليشيو تناف زوزق ف اليفك ب جني 


لحاجة العامّة إليه» (وَإِنْ گان لا يَجُورُ أَنْ يَعُودَ إلَيِْ: فَهُوَ كَالمَوَاتِء إذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيمًا 
لِعَامِرِ يَمْلِكهُ مَنْ أيه بإِذنٍ ن الإِمَام) لاله ليس في ملك أحدٍ. 

ل ل 
لان ًى ذلكَء وقالٌ بُو يوس ومُحَمِّدٌ: له مُسَنَاة التهر يَمْشِيِ علَيهاء يلقي 
عَلَيها طِينهُ) (ه شظ): قيل: المسألة بناءٌ على أن مَن أحيا نهراً في أرض مواتٍ بإِذنِ 
الإمام لا يستحِقٌ الحريم عندّهه وعندّهما: يستَحِقٌ؛ لأنَّ النهرٌ لا ينتفع به إلا بالحريم 
للمشي وتسييل الماءِ وإلقاءِ الطين اعتباراً بالبئر"» ولأبي حنيفةً رحمه الله: أن ملك 
ار ع 0 ا ا رو ارو اڭ 
النهرٌ؛ لاله يمكنٌ تسييل الماء بدونٍ الحريمء ووجة البناء: أن باستحقاقٍ الحريم يثبْث 
اليدُ عليه والقول قول صاحب اليدء وإن كانت مسألةً مبتدأة فلهما: أنَّ الحريم في 
يد صاحب الْنَّهِرِ ياستِمسَاكه الماء به» ولهذا لا يملِكُ صاحبُ الأرض نقصّه» وله: أنه 
أشبّة بالأرضٍ صُورةً لاستوائهماء ومعنَّى من حيث صلاحيئّه للغرس والزراعة» فكان 
الظاهرٌ شاهداً له كاثتين تنارّعا في مصراع”" باب ليس في يدهماء والمصراعٌ الآخرٌ 
معلّقٌ على باب أحدهما: يُقضَى للذي في يده ما أشبّة بالمتنارّع فيه» ولا نزاعَ فيما به 
استمساك الماءء إنما التزاعٌ فيما وراءه» والخلافٌ في مُسنَاةٍ ليس لأحدهما طيرٌ ملقّى 
عليها ولا غرس» وإلا فصاحبٌ الشّغْلٍ أولى لاله صاحبٌ یږ ولو كان عليه غرسٌ لا 
يُدرى من غرّسّه فهو على الخلاف» وأما إلقاءُ الطين؛ فقيل: إِلّه على الخلافِ» وقيل: 


.)385 /٤( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
في (ش): «بالنهر».‎ )۲( 


(©) في (ج): #مصراعي». 


كاب إِحَياءٍ المَوَاتِ 3 


لصاحب النهر ذلك ما لم يف يفحش» وأمًا المرورٌ؛ فقيل : : يُمنعٌ صاحبٌ النهر عنده» وقيل: 
لا يُمنعٌ للضرورة. 

5 ع يه e‏ 

(فج): أخذ بقوله في الغرس» وبقولهما في إلقاء الطينٍ عليه ثم حريمه عند أبي 
يوسُف مقدارٌ نص بطن النهر من كل جانب. وعن محمدٍ: مقدارٌ بطنٍ النهرٍ من كل 
جات و نارف الا وق 

(شطة): من كل جانب» وقيل: يقدّرُ بقدر الحاجة. 

ala I ED 
a وعندهما: صاحی‎ 

فصل في المياه 

لرجل نهر أو اوس ركم 

(ھ)): والشفة: اشرب لبني آدم والبهائم» : ف اعلنة أن العياء أنواعً» منها 
ا البحارء زكر واد ال وة الأرافسي ركورك اهار ها 
والانتفاعٌ بماءِ البحر كالانتفاع باس والقمرء ومنها ماءٌ الأوديّةٍ العظام؛ 
كجيحون وسَيحونَ ووجلة والفرات» وللناس فيه حق الشَّفَّة وسقي الأراضي» 
ولهم كرْيّ النهر منها في أرض مباححةٍ إذا لم يضر بالعائة ة للسّقي ونصب 
حاف ا لقا فقي الما قبي قفي ا ا 
السلام: «الناس شركاء في ثلاث: في الماءء والكلاء والنار»*)» ا 


() في (ص) و(ف): «للناس» 
)۲( فى (ش): «اليد). 
(۳) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (5/ ۳۸۷). 


)0( رواه أبو داود «((TEVY)‏ وأحمد في «مسنده» (۲۳۰۸۱)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷ )عن 


3 اونبو رئ في الف :+ الجَنيَ 
ولأ العا واا عر ا ع عا حرا انناب الف لأ ريشت يد يده الط 
إذا تس قى أرقيه ولي م سقف الأراضى | ادن اهل النهن: 

ومنها المحرّرٌ في الأواني وإنَّه صارٌ مملوكاً لهم على الخصّوصء ولو كان البئرٌ 
أو العينُ أو الحوضٌ أو النهرٌ في ملكه» له أن يمتعَ مَن يريد الشَّفَةَ من الدخولٍ في 
ملكه إذا وجَدَ ماءً آخرٌ بقربه» وإلا يقال لصاحب النهر: إما أن يعطيّه النَّفةَ أو يتركّه 
يأ بنفيه» وهذا قول الطَّحَاويٌّ» وقيل: إذا كانت في أرض مواتٍ ليس له المنم 
لأنَّ الحفرٌ لا يقطعٌ الشركة في الشَّمَة ولو مته وخافٌ على نفسه وظهُره العطسّ له 
أن يقاتله بالسّلاح؛ لأنّه قصد إتلاقّه بمنع حقّه وهو الشَّفَّت بخلافِ المحرّز في الأواني 
حيث يقاتلُه بغير سلاح بعصا ونحوها؛ لأنَّه ارتكب معصيةًء فقامَ ذلك مقامٌ التعزير له 
والشْفَة إذا كانت تأتي على كل الماءِ بأن كان" جدوّلاً صغيراً» وفيما يرد من الإبل 
والمواشي كثيرة ينقطِمٌ الماءٌ بشربها؛ قيل: لا يمنع منه لنذرته» وقيل: يمن كسقي 
المزارع والمشاجرء ولهم أن يأخذوا منه للؤضوءٍ وغسل الثياب» ولو سقى شجراً أو 
حَضِراً له في داره بجرار له ذلك. 

(جت): له أن يمتح سقي بستانه بالقِصَاع والرّاويات» وفي غَسل الثياب منه كلام 
ولیس له أن يسقيّ أرضّه ونخيله”" وشجرّه من نهر غيره وبثره وقناته إلا بإذنه نصاً؛ لأنَّ 
الما دل ي الات اق فر ارت 


= رجل من أصحاب النبي يك ورواه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
)١(‏ في (ش): «والأنهارا. 

(۲) في (ج): «وجدا. 

() في (ف): «ونخله). 
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فصل في كري الأنهار 

وإنها ثلاثة: 

نهر لا یملگه أحدٌ؛ كالمراتِ ونحوه فكريّه على السلطانٍ من بيت المال؟ لذن 
منفعته للمسلمين عام فمُؤنيّه عليهم» وذلك مما أُعدَّت للنوائب كالخَراج والجزية 
دون العشُور” والصدقاتِ» فإنها للفقراء» فإن لم يكُنْ في بيت المال شيءٌ يجبر الإمامُ 
الناس على كزيه إحياءً لمصلحة العامّة؛ لأنّهم لا يقِيمُوئها بأنفيهم» وفي مثله قال عمر 
رضي الله عنه: «لو م بعتم أولادكم)”", إلا أنه يخرج م ا rT‏ 
المياسير دون" العجَزة. 

والثاني: نهرٌ مملوك دحل ماؤه تحت القَسمَةٍ لكنه عامٌ: فكّريّه على أهله دونَ 
مك نهاك لآن البح و ی الهم طن ا مقي د 
على كزيه دفعاً لضرر العامة من الشركاءء ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق وغرقٍ 
الأ راي واو الظروق م الآ و فد 

والثالث: نهرٌ حاص من كلّ وجه: فكّريّه على أهله. وفي جبر الآبي اختلافٌ؛ ولا 
جبرٌ لحقٌّ الشمَةء ومؤونة كزي النهر المشترّكِ عليهم من أعلاه» فمّن جاوّرٌ أرضّه رُفمَ 
عنه عند أبي حنيفة رحمه الله والأصحٌ إذا جاور فوهة نهره» وقيل: الأول أصحٌ لحصول 
مقصوده» وقالا: هي عليهم من أوله إلى آخره بحصص الشوت والأرضينَء لأن 
اا اك مدنا في الا لعي ما ف مو اوا كموان دا هه 


)١(‏ في (ش): «العشر». 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 75915): غريب. 
(۳) «دون»: ليس في (ص) و(ش) و(ف). 

(6) أي: ذنب الوادي أو السيل. 


(شب): وعلى هذا الخلافٍ إصلاح حافتي"" النهر والطَّرِيقٍ في سكَّةٍ غير نافذة 
إذا احتيج إلى إصلاحه. 

(فج): وقي في الطريق: إذا انتهّى إلى بابه رفع مؤونتّه عنه بلا خلافٍ» وفي 
«النوادر» عن محمدٍ: إذا كان النهرٌ عظيماً يشرّبُ منه قُرّى» فمتى بلع الحفرٌ فوّهةً نهر 
قرية منها رفع عنهم الكرِْيٌ عندّهم جميعاًء الفاصلٌ بينَ النهر العام والخاصٌ أن أهلّ 
الشرب منه إن كانوا يُخْصّون فخاصٌء وتثبثٌ فيه الشف وإلا فعامٌ ولا تثيْتٌء وقيل: 
ما يسقى منه عشرة أقرحَة فعامٌ وقيل: ما تجري فيه السّفْنُ. 

فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه: 

يصح دعوى الشرب بغير أرض استحساناً؛ لاه قد يمك وحده إرثاء أو يبي 
الأرص بدونه» فيبقى له» ولو اذّعَى نهراً في أرض غيره» فإن كانَ يجري ماؤه فالقولُ له؛ 
لألّه في يده وإلّا: فعليه البيّنةٌ أنَّ النهرٌ له» أو كان مجرّاه في هذا اللّهر يسقي منه أرضّه 
ينبت له اليل أو الحق فيه وعلى هذا المصبٌ في نهر أو على سطح أو الميزاب 
أو الممشى في دار غيره» ولو كان نهر بين قوم واختصّمُوا في الشّربٍ كان بينهم 
على فر ارا أن الجقفيوة ال ستيه فد بذ رو تلاق اط لن 
المقصود منه التطرّقٌ» وهو في الدار الواسعة والضيقة متّحدٌ. 


ولو كان الأعلى منهم لا يشرب إلا بالسّكر لم يكُنْ له ذلك إلا بالتراضي أو الصّلح 
0010 في (ف): اجانبي». 


)۲( القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجرء والجمع: أقرحَة. «الصحاح» /١(‏ 245)., 


(۳) فى (ف) زيادة: #يخصون). 


تاب إحياءِ المَواتِ ۷ 


إلا إذا أمگته استيفاءً حصّيه بلوح» ولا يجورٌ بما يتكبسُ به النهرٌ من غير تراض؛ لاله 
ا ۰ 

لأهلٍ الأعلى السَّكرٌ إذا لم ينتفع أهل السّفل لقلَّيِه بالألواح والخشّبٍ لا بالتراب 
والحشيش. 

(شج): لهم السَّكرٌ إذا لم يمكن الشَّربُ بدون السّكر. 

0 ی اا لأيخري إلى أرع كل واا سوم لاا تدا اجر 
الأسفل ثم بالأعلى» ولو سقّى أرضّه من نهر غيره أو قناته لا ضمان عليه» لكن يرفعه 
إلى السّلطان ليؤدٌبّه بالضرب والحبس إن رأى ذلك» وليس لأحدهم أن يُكريّ منه نهرا 
أو ينضّبَ عليه رحى ماء؛ لأ فيه كسّْرٌ صفته» وسَوقٌ الماء من غير سَننِه إلا إذا كان 
رحَى لا یضر بالنهر ولا بالماء» والدَّالية والسَّانية نظيرٌ الرّحىء ولا يتَّخْذٌ عليه جسراً 
ولا قنطّرةً من غير تراضء ويُمنعٌ أن يوسّعَ فم النهرٍ؛ لاله يكر صفته ويزيدٌ على قذْرٍ 
حقّه في الماء» وكذا إذا كانت القِسْمةٌ بالكُوى» فوسّعه'" وأخرَها ليزداد دخول الماء 
فيهاء وله أن يسفِلٌ كواه ويرقكها في الأصحٌ» لأنّ قسمته باعتبار سَعةٍ الكوّة وضيقهاء 
لا بالتسفّلٍ”" والترفع. 

ولو كانت قسمتهم بالكوى» فأراد أحذهم أن يقي ها بالأيام» ليس له ذلك؛ 
لأن القدي عير ارد اموي سر را ابر 1 
الشركة خاصّةٌ بخلاف الكوى في النهر الأعظم؛ ولیس له أن شق شق شربه منه إلى 


.)١١۳ /۲۳( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
في (ش): ايوسعه).‎ )۲( 
في (ج): «بالتسفيل؟.‎ )( 


۸ ال ا ی یا وئ ف الف + الحَنْني 


أرض آحرى ليس لها في ذلك شرب أو من ذنابة جدوله؛ لأنّه إذا تقاة م العهد 
يسول به على أنَّ له فيه حم كفتح الباب في الرَْقَة المستديرة غير الأفذق ويس 
له أنيشد كُواهُ لدفع فيَضانٍ الماء ونرّه» ولو تراضّيا بالقسمَة مناصَفةً جارٌ لصاحبه 
ولوارٹه من بعده أن ينقضّ؛ لأنّه إعارةٌ الشّربء فله اوج وع فن مبادلة السّرب 
الشرب باطلة» والشّسربٌ يرث ويوصّى بالانتفاع بعينه» بخلاف البييع والصّدفة 
والهمَة والوصية صيّةٍ بذلك. أمّا العقودٌ فللجَّهالة» وأمًا الوصبَّة بها فلأنٌ الو E‏ 
باطلء ولايصلُحٌ مسمّى في التّكاح ولافي الحّلع» حتى يجب مهرٌ المشل وردٌّما 
قَبِضَتْء ولا بدل الصّلح من الدّعوى 


2 + 


(شق): نبت الكلا في ارض مملوكة: لم يملكه صاحبهاء وکل مَن أخذه فهو له 
كه نكر رل اا ق يدوق ادن مالا و ا ا اوا 
2 1 و عٍِ ع 
وقال الشافعيّ رحمه الله ": الكلاً في أرض مملوكة ملك لصاحبهاء له بيعه 
EE‏ يقلقت [ عه يه 00لا نهار ملك 
ولنا حديث أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبيّ عليه السلام: من منّعَ 
فضل الماء ليّمنعَ به الكلاً منعّه الله فضلَ رحميه يوم القيامة00"» وعمن ابن عباس 


(١)‏ في (ج): «الزائغة»» وفي (ش): «الدار». 
وفي «معجم متن اللغة) (۳/ 56): الزنقة: السكة» أو ميل والتواء فيهاء أو في جدار في سكة» أو عرقوب 
واد. 

(۲) انظر: «المهذب)» (؟/ .)٠١‏ 

(۳( رواه الشافعي في «الأم» )0٠ /٤(‏ وأحمد في «مسنده» (1۷۲۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


اه الطبر انى فى «المعجم الأوسط» (۲/ )٤١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
ورو براي في من بن عمرو رصي 
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رضي الله عنه عن النبي عليه السلام: «الناس شركاء في الشلاث: الماءء والكلاء 
والنار»'. 

(جش): وقد اختلّفَ أكثرٌ العلماءِ في تفسير الكلاً. (شح): عن محمي: الكلاً: 
ها ليشن له ا وما قام على ساق كالحاج والعوسّح لر كا في «الغنية»: 
ما ينبس على وجو الأرض ولا ساق له فهو کل ها ايا ل قي فالضَّو ل 
الأخضرٌ والشوك الأبيض شج والأخضرٌ التي تأكلّها الإبل فيه روايتان. والظاهرٌ أنه 
لا اختلافٌ فيه» إنما المراد به أنه بمنزلته في جواز الانتفاع به والتَّملّكِ بأخذهء وفي 
«التجريد»: القصّبٌ ليس بكلاً. ش 

(صبق): قصب الفانيدٍ كلاً؛ يعني : لأنه بمنزلته. (جت): الشوك والسوس والكلاً 
مَن أده ملگه» وعن أبي حفص: CS‏ 
والناس يحتاجون إليه. 

(شب): عن أبي حنيفة رحمه الله: القصّبُ كالكلاً وإن كان له ساقٌ؛ لاله لا يبنّى 

وفي «المُغرب»: الكلاً اسمٌ لِما ترعاه الدّوابٌ رَطباً كان أو يابساًء ويقعٌ على ذي 
السا وغيره» هكذا ذكرّه أبو عبيد؟». 


)١(‏ تقدم قريباً. 

() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص"7١5).‏ 

(9) في (ش) و(ف): «كالشوك». 

() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص۴١٤).‏ 
وما نقله عن أبي عبيد ذكره ذ في «الأموال» (ص 775). 


(شب): حبس الكلاً في أرضه: ملگه وانقطّعَ حقٌ غيره. 

(شج): دخل أرضّ إنسانٍ بغير إِذنِه فاحتش: فليس له حقٌ الاستردادٍ منه سواءٌ 
سقاهُ وقامٌ عليه أو لم يقَمْ في ظاهر الرواية» والمختارٌ عندنا أله إن سقاهُ وقامَ عليه 
للحشیش: ملَكّه وإلّا: فلا. 

(فج): إذا احنّشٌّ بطلّبٍ صاحب الأرض: لم يملكْه؛ لاله معينٌ له. 


واد واد عاد 
IS TS‏ 


SOOO SNN NAPE N NENN EN E NEN ê a ع‎ is ا کی‎ 


ي 


5 ا‎ e~ رك ر‎ 2: eS ٠ هه سے0‎ 0 ٠ 
إا أن المَوْلَى لِعَبْدِه في التَجَارَةٍ إذنَا عَامًا: جَارَ تصرف في سَائِرِ التجَارَاتٍ ييي‎ 


ص َو عد و 


سرن سے ا سے ° چ 


وَيَشْتَرِي» وَيَرْهَنْ وَيَسْتَرَهِنْء فإن أَذِنَ له في 3 منها دُوْنَّ عَيْرهِ فهو مَاذون له في 
جميعهاء َإِنْ أَذنَ لَه في شَيْء بعَْيه: ليس بِمَأَدُونِ. 


كناب المَآدُون 
الأصلٌ في جواز الإذنٍ ما رُويّ: «أن النبيّ ية كان يركب الحمارٌ ويُجِيبٌُ دعو 
المملوك" وإنما جار له إجابة دعوة المأَذُونٍ دونَ المحجُور عليه» وكانَ للعبّاس 
رضي الله عنهما عشرون عبداً کل واحدٍ ينّجِرٌ بعشّرَةٍ آلاف 7" 
والإذنُ في اللغة: الإعلام”» وفي الشرع: EOE‏ العيد يعد 
كفي تبأ لته انه لاط عة العمك والح كان لجن الول لان 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤۱۷۸(‏ والمعافى بن عمران في «الزهد؛ (ص۲۳۷)» وأبو داود الطيالسي في 
«المسند» (2))55717 وابن الجعد في «مسنده» (/2)85» والبزار في «مسنده» »)۷٥۷٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۷۱۲۸) من حديث أنس. 
ورواه محمد بن الحسن في «الأصل» (۸/ 4454/ قطر)» والخلال في «السنة» (75؟) عن إبراهيم 
النخعي مرسلا. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبير» /٤(‏ ۳١)ء‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 077 والطبراني في 
«المعجم الكبير» /١١(‏ 2ع والحاكم في «المستدرك» (0809). 

(۳) انظر: «(مختار الصحاح» (ص:١١).‏ 


0 ال یا ب ف اله الجفي 


تدع EE E E‏ 
بغيرٍ رضاةً» وله ذا لا يرجم بديونه عليه» ولا يقبل التأقيت" حتى لو أَذِنَ لعبده 
يومآ أو شهراً كان مأذوناً أبداً ما لم يُحَجَرْ عليه» ثم الإذنَ كما يثبتُ بالصريح يثبتٌ 
بالدلالة» حتى لو رأى عبدّه يبيعٌ ويشتري فسكت» صار مأذوناً عندنا خلافاً لزْفرَ 
والشافعيّ رحمهما الله" ولافرق بين أن يبيع عيناً مملوكاً للمولى أو للأجنبي 
بإذنِه أو بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً دفعاً للصرر عن العامّة؛ لاد ا 
ETE‏ 
قال: (إذًا ِن الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ في التَّجَارَةٍ ة إِذْنًا عَانَا: حار ر تَصَرْفَهُ في سائر التَّجَارَاتِ 


ہے @ 0 


يَشْتّرِي ويببْع ويرهن ويسترڙهن) (ھ): ومعنى العموم أن ق له: 3 لك في 
التجارة» ولم يقيّدهاء ووجهّه: أن التجارةً اسم عام فيتناولٌ الجنس كالبيع والشراي 
وما هو من توابعها ولوازمها كالرهن والارتهانٍ واستئجار الأجراء والبيوتٍ وزراعة 
الأراضي» قال ل عليه السلام: «الزارع يُتاجرٌ ربّه»»» وأن يشارك شركة عَنانٍ 
ومضارَبةٍ ويأخدّها؛ لأنّها» من عادة التجّارء ويوكّلٌ بالبيع والشراء» ولو باعَ أو اشتر 

بالغبن اليسير جارّء وكذا بالفاحش عند أبي حنيقَة رحمه الله خلافاً لهماء وعلى هذا 
الخلافِ الصبِيٌ المأذونء ولو حابى في مرض مَويِه: يُعتبرٌ من جميع المال إذا لم يكنْ 


)١(‏ في (ش): «التوقيت»» وفي (ف): «التأقت». 

(۲) انظر: «فتح العزیز» (9/ 10{ 

(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ ۲۸۷). 

)€( قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 7 غريب جداً. وقال العيني في «البناية شرح الهداية» /١١(‏ 
5 هذا الحديث ليس له أصل» وهو غريب جدا. 


)٥(‏ في (ج): «لأنه). 


كات الماذون or‏ 


عليه دينُ» فإن كان فمن جميع ما بقيّ؛ لأن الاقتصارٌ في الحرٌ لح الورّئة» ولا وارتٌ 
للعبدء وإن كان ينه محيطاً بما في يده تخيّرَ المشتري بين أداء المحاباة وبين رد البيع» 
ولو آجَر نفسَه جارٌ خلافاً للشافعيٌ رحمه اله" کبیعه» ولنا: أن نفسّه رأ ماله فيملكڭ 
التصرّف فيه. 

قال: (فإنَ اَن له في نَوْع منها دُونَ ڪَيُرو: فهو مَأَدُونٌ له في جَوِِعِهًا) خلافاً 
لزفرَ والشافعي رحمهما و هذا الخلاف إذا نهاه عن التصرَّفٍ في نوع آخرّء 
e‏ ل EE‏ 
إسقاطً الحنٌّ وفك الحَجرٍ على ما بيه فتظهرٌ مالكية العبده فلا يتخصّصٌ” بنوع دون 
NE‏ لاله يتصرف في مال غيره» فيثبْتٌ له الولاية من جهته 1 
التصرّفٍ واقعٌ للعبدء حتى كان له أن يصرقه إلى قضاء الدَّينِ والنفقة» وما فصل يخلفه 
المالك فيه. 

(قب): إذا قال لعبده: أؤنتٌ لك في التجارة أو في الخياطة أو غيرهاء أو اعمّل في 
البقَالِينَ أو نحوه» أو قال: أذ إلى الغلة أو إن اديت إلىّ آلف درهم فأنت حر أو اقَعُدْ 
فار أو قال: آجرٌ هذا العبد» ولم يقل: بوكلاق اور اين E‏ عنه» 
صارٌ بذلك كله مأذوناً في جميع التجاراتِ والإجارة والمزارّعةٍ والمعامّلةٍ ويؤاجرٌ 
نفسّهء ولو قال: آجِرٌ نفسّك من فلانِ فالقياس أن يصيرٌ مأذوناء وفي الاستحسان: 


لاء وكذلك لو قال: بع هذا الثوبّ من فلان» واشتر الثوب من فلان» ولو دفعَ إليه 


.)797 /۷( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
«له): ليست في (ف) و(ج).‎ )۲( 
.)٥۷١ /7( انظر: «روضة الطالبين»‎ )۳( 


00 في (ج): «يخصص». 


حمارا يبيعٌ عليه الماء» أو ينقل الطعامَ للناس بالأجر: صارٌ مأذوناء ولو أمَرَه بشراء ثوب 
للكِسْوةء أو لحم بدرهم» أو بقل أو غيره من الطعام للأكل: لم يصِرْ مأذوناًء ولو أَِنَ له 
2 واتحذا أو ا کان إذنا عاماً. 


rT 


قال: (وٳن أَذِنَ له في شيءِ بعينهِ E I E‏ 
أ طعام لأهله؛ لاله استخدامٌ بخلافي ما إذا قال: أد "إل الغلَّةَ كل شهر كذاء أو أذ إلى 
اوا لاله طلب منه المالّ» ولا يحصَّلّه إلا بالتكسّب. أو قال : اقعْدُ صبًاغاً أو 
قصّاراً؛ لأنّه أمرّه بشراء ما لا بد منه» وهو نوعٌ. 


َإفْرَارٌ المَأَذُونٍ بالديُونِ وَالغْضصُوب: جَائْرٌ وَلَيْسَ لَه أَنّْ روج ولا يرو 
مَمَالِيِكَةُ وَلَا يُكَاتِبَ» وَلَا عق عَلَى مَالِء وَلَا يَهَبَ يهب بعوض» ولا بعَير عِوَضٍ | إلا أن 
هدي اير ين لطا | او 

رة ترک بتع انشرب ل أطي ش52 
ا 


قال: (وإِقْرَارٌ المَأَدُونِ بالديُونِ والعُضُوب: جَائِرٌ وكذا بالودائع؛ لأنَّ الإقرار 
من توابع التجارة ولألّه لو لم يصح إقرارٌه لامتتَحَ الناسٌ من المعامّلة معه» وإن كان 
ااا عرض 12 E‏ قرا جنا سد من الما اسيل 
التجارة؛ لاله كالمحجور في حقه. 

قال: (ولیس له أَنْ َرَج لاله ليس بتجارة, قال: (ولا يُرَوّحَ مَمَالِيكَهُ) لما مر 
N CEN Eg OS‏ 
N OE lh‏ 


)١(‏ في (ف): «صار». 


كات المأذون o۵‏ 


قاروالا لكوك ) الى عا زنك لان ادل فوا نبا ساف اعرد لان 
جيه المولى ولا دينَ عليه؛ لأنه ملك المولىء ويصيرٌ الع نائبً عنه» وترجع م الحقوقٌ 
إلى المولى؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير. 

قال: (وَلايَمْيِقَ على مَالِ) لأنّه لا يمك الکتابةً فالإعتاقٌ أولى» ولا يفوضُ؛ 
لأنه تبرع. 

قال: (ولا يهب بعِوَضء ولا بعَيْرِ عوَضٍ) وكذا لا يتصدّق؛ لاله تبرّع. 

قال: (إلا أن مهد هدي اليَسيرَ من الطَعام؛ أو ضف عن تطيمة) لأنّه من ضرورة 
التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين"'''» وروي: «أنَ سلمان أهدّى إلى النبيٌّ عليه 
السلام وهو مملوكء فأكلّه وأصحابه»"» بخلاف المحجور. 

وقال أبو يوشف: إذا أعطى المولى المحجورٌ قوت يومه» فدعا بعص رفقائه على 
ذلك الطعام: فلا بأسّ به بخلافي ما إذا أعطاه قوت شهر» وسئل عمرٌ رضي الله عنه عن 
العبد يتصدّق؟ فقال: الرغيف ونحؤه””» وقال الشافعئٌ رحمه الله“ : ليس للمأذونِ أن 
يتخدّ وليمة ولا يهب الطعام. 

(ھ): قالوا : ولا بأسٌ للمرأة أن تنصَّدَّقّ من مال زوجها بالشيء E‏ 
e‏ 
لاه تبرغ وله ااا ابتذاء» والتأجيل في الدين ەم غاد التجار. 


)١(‏ في (ص) زيادة: «ليكثر التجارة». 

(0) رواه أبو عبيد في «الأموال» (۱۷۷۱). 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١١905(‏ 

(6) انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (5/ (EYA‏ 
(6) انظر: «الهداية» (5/ 589). 


رتس تن وا كتهب اخأ ام alla > ١ : ٠١1‏ 
5 الا ل فَالفِفته الجِنيّ 


ل رقب باع فیا“ للْمُرّمَاءء إلا أن يَفْدِبَهُ المَوْلَى) وقال 
فر والشافعئٌٌ رحمهما 32 9 ا هين لا 
قوت ا ف كان وذلك في تعلق الذي يكنب لا برقيته» ولنا: أن الواجب في ذمّة 
العبدِ يظهرٌ وجوبه في حق المولى» فيتعلق برقبته استيفاءً» كدّين الاستهلاك دفعاً 
للضرر عن الناس» ويتعلَقٌ بکسبه بالإجماع. كيدا بطر تلان وا يديوه 
ما وجب عليه بالتجارة وما في معناها كالبيع والشراءء والإجارةٍ والاستئجار» وضمانٍ 
المغصوب والوّدائع والأماناتٍ إذا 000 وما يجب من العَقر بوطءٍ المشتراة بعد 
الاستحقاق ا الشراء. 

قال: (ويُقَسَم تمه بيهم بالحصص) لتعلّق حمّهم بالرقبة كتعلّقها بالتركة. 


ٿ مس 


قان فصل شَسيْءٌ مِنْ ديُونِه: طُولِبَ بِوِبَعْدَ الحُرَيّةٍ قن 4“ 5ظ حجر عَلَيْه: لم يَصِرْ 
محجُورًا َيِه تى يَظهَرَالحَجْرٌبَئْنَ أل وة ته وَلَوْ مَاتَ المَوْلَى أو جنَ أو 


لَحِقَّ بِدَارِ الْحَرْبِ تدان لاون مكو ةا وإذا انق الات ا اد 


0 سا صم اه ل شر برع ع إن و سوه 2 7 2 اليم 
فإذا حجر عَليه: فإقراره جَائِرْ فِيمًا في يَدِهِ من المَالٍ عند أبي حنيفة. 


6 > س 


قال: (فإنْ فصل شَيْءٌ مِنْ ديون طولب به بعد الْحُريّة) لتقرّرِ الديون فى ذه 
وعدم وفاء كسنبه ورقبته به» ويتعلقٌ دنه بکسږه سو ا حصل قبل الدّين أو بعد ولا 
تعلق بما آخد المولى قبل الدّينَ لخلوصه؛ وللمولى أن يأخدّ غِلَةٌ مئله بعد الدَّينَ؛ٍ لاله 


)١(‏ «فيها»: ليست في (ف) و(ج). 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير» (۷/ 7 5)» و«البيان» (۷/ .)١٤٠١‏ 
)۳( في (ج) زيادة: (وهبته). 


لو لم يتمَكَنْ يحجَرٌ عليه» فيمُوتٌ الكسبٌء ويرد الرّيادةَ على غَلّةِ المثل على الغرّماء 
عَم الصّرورة فيها. 

(شق): ولا يجورٌ للمولى بيه إلا بإذنٍ الغرّماءِ أو القاضي أو بقضاء الدّينِ نظراً 
ال ال لأن لهم ولاية استسعائه في أضعافٍ OT‏ وولاية بيعه 
استعجالاً لثمن وبيعٌه يُسقطٌ خيرئهم» ولو أذنَ بعص الغرماء: لم يج لح الباقين» 
ولو باعَه القاضي للحضُورٍ جارٌ لعموم ولايته» ويعزِلُ حقٌّ الغيب» ويجوز إقراره 
لغائب قبل البيع» ولا يجورٌ بعدّه؛ لأن بيعه حَجْرٌ عليه» فلو أقامَ بِيّنة ‏ يعني: الغائبَ - 
نَع الغرماءَ بحصَّتِه كما في التركة» ولو كان في يد العبدٍ المديون”” مال فقال مولاه: 
غو قال قافول الحا لأن بد الد النويوق 1 يذ ال را6 ولو كان فق يد المولن 
والعبد» فهو بیتهما نصفان» ولو كان معهما أجنبٌ فأثلاثا» ولو لم يكُنْ مديوناً والمالٌ 
في أيديهم فللأجنبيٌ نصفّه؛ لأ يد العبد يد المولى. 

قال: (وإن حجر عليه: لم يَصِرْ مجُورً عَلَيِو حنّى يَظْهَرَ الحَجْرٌ بين أَمْلٍ 
سُوقِهِ) دفعاً للضرر عنهم. ويشترّطٌ أن يعلّمَه أكثرٌ أهل سوقه» ولوعلِمّه رجلٌ 
أو رجلان فحسب» ثم بايّعاه”*!: جازء ولا ينحجِرٌ مالم يعلَمٌْ بحجر المولىء 


كالوكيل إذا عزل. 


)١(‏ في (ف) و(ج): «نظراً للغرماء». 
(۲) في (ج): ابحق». 

(۳) في (ص) و(ش): «المأذون». 
(5) في (ص): «المأذون». 


)0( في (ف) و(ج): «بايعوه). 


1٠5 EATS ET IL‏ 5 > كك 
1 الیئ تو فوئ ف لفت +الجفين 


(ه): وإنما يشترّطٌ الشيوعٌ في الحَجْر إذا كان الإذنُ شائعاً» حتى لو لم يعلَمْه إلا 
العبد ثمّ حجَرّه بعلوه انحجرٌ. 

الولو مات المؤل أو أو لَحِقَ بدَارِالحَرْب مُرْئَدا: صار المَأَذُونُ مَحْجُورًا) 
لانعدام أهليّةِ الإذنٍ بالموتٍ والجنون كالوكالة. 

قال: (وإِذا بق العَبْدُ المَأذُونُ: صَارَ مَحْجُوراً) خلافاً للشافعيّ رحمه الله'"؛ لأنَّ 
الإباق لا ينافي ابتداءَ الإذنِ» فكذا بقاؤة كالغصب» وا ان كيو ول 
یرصی بكونه مأذوناً على وجه يتمَكَنُ من قضاء ينه بکسْبه» بخلافي ابتداءِ الإذن؛ 
لوجود التصريح به» وبخلاف الغصب؛ لذن الانتزاعَ من يل الغاصب متيسر. 

قال: (فإذا حَجَرَ عليه : فَإِقَرَارُهُ جَايْرٌ فيما في يدو من المَالِ عند أبي حَنِيفَةَ رحمه 
الله) وقالا: ا أن المصححَ لإقراره إن كان هو الإذن فقد زال بِالحَجْرء 
وإن كان هو اليد فالحَجْرٌ أبطلّهاء وصار كما لو أخد المولى الكشْب قبل إقراره» وله: 
المصحّحٌ هو اليذه ولهذا لا يصح إقرارٌ المأذونٍ فيما أخدّه المولى من يده واليدُ 
باقية““ حقيقةٌ وإنما يحكمٌ ببطلائها لفراغها عن حاجته» وإقرازه دليل تتحقق الحاجةت 
بخلاف ما أَدَّه المولى؛ لأنَّ يده قائمةٌ فيها حقيقةٌ وحُكماًء فلا يطل بإقراره وبخلافٍ 
رقبته؛ لأنّ ملگه ثابتٌ فيهاء فلا يبطّل من غير رضاهء قلتُ: ومعنى الإقرارٍ بما في يده 


ص 
أن يقر أنه 


أن يقر أمانة لغيره أو غصبٌ عنهء أو يقر بدين عليه فيقضيّ مما في يدِه. 
)١(‏ انظر: «الهداية» /٤(‏ ۲۹۰). 

(؟) انظر: «البيان» (۷/ 17 ؟7). 

() في (ف) و(ج) زيادة: «المولى». 

)٤(‏ في (ج): «واليد قائمة فيها». 


کتاب المَأذونِ 0۹ 


َا لَرمَُْ ديون تُحِيط بِمَالِهِ وَرَكَبت بيه: لَمْ يلك المَؤلَى ما في ي وَِنْ أَعتَقَ 
َبيدَه: لَمْ يَعِْقوا عند بي حَدِيفَة وَكَالَ أَبُوبُوسُفَ وَمُحَمّدٌ: بَمْلِكُ ما في ييي ودا باع 
ین الَؤلى َي يكل قتي جار إن باه بنقصَان: لم يج وَإِن بَاعَهُ المَوَْى شيت 
بل القبمة أو آقل: جار كن سمه لي بل بض ي شمن :بطل النّمَنُ وَإِنْ أَمْسَكَهُ في 


یدو حَبّى د يَسْتَوْفِيَ الشمَنَ : جاز. 


قال: (وإِذَالَرْمَنْهُ ديون حيط بمَالِهِ ورَقَبِيهِ: لميَئْلِكالمَوْلَىمافييَدِق 
وإ ن”" أَعْمَقٌّ عَبِيِدَه: لم يَعْتِفُواعندَ أبي حَنِينَة وقال أَبُويُوسف ومُحَمَّدٌ: يَمْلِكُ 
مافي يَدِه) ويعتقون وعليه قيمته م؛ لأنّه وُجدَ سببُ الملكِ في كسبه؛ وهو ملك 
رقّه» ولهذا يملك إعتاقّه ووطء المأذونة» بخلاف الوارث؛ لأنّهِ يثبت الملك له 
نظراًللمورّث, والنظرٌ في ضده عند إحاطة الدين بتركقه» وله أن ملك المولى 
إنما يثبَّتَ في كسبه خلافة عنه عند فراغه عن حاجيّه كهلك الوارثء وإن لم 
ك 

قال: (وإذا باعَ من المَولَى شَّيَْا بوثل قِيمَتِه: جَارَ) لأنّه كالأجنبيّ عن كسْبه إذا كان 
ف ٠‏ لطر لسسع هار اي ل 
نفيه ولا يستوجبٌُ العبدٌ على مولاء'"! لأنّه لو قضاه لا يخرّحٌ عن ملکه» فلا يُتصوَّرُ 


فيه معناه إلا إذا کان عليه ديرد فيصيرٌ كالأجنبىٌ عنه. 


)220 في (ف) و(ج): «ولو). 
)۲( في (ف) زيادة: ا(ديناً). 


2 ا لی تر رى ف الفف د الجَنيّ 

قال: (وإِنْ بَاعَهُبْقِصَانٍ: لم يَجُرْ) لاله متهم في حقه» بخلافي ما إذا حابى الأجنبيّ 
عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لاله لا تُّهمةَ فيه» وبخلافي ما إذا باع المريضٌ من وارثه بمثل 
قيمته» حيث لا يجوز عنده لتعلت حقٌّ بقية الورّثة بعينه» ولهذا كان له" استخلاصه 
بالقيمة» وح الغرّماء تعلق بالمالية لا يره فافترّقاء وقالا: إن باعه بتقصانٍ يجوز البيع 
و المؤلن انا أرال ال ار ان اء ف 

(ه): واليسيرٌ من المحاباة والفاحش سواءٌ في المذهبين دفعاً للضرر عن 
الغرّماء» ويجورٌ في اليسير من الأجنبيٌ» ولا يوْمَرُ بردّها لفارق التهمة. 

قال: (وإن بَاعَهُ المَولَى ْنَا بول القِيمَةٍ أو أَكَلَّ: جَارَ) البيعٌ؛ لما مرّ أنَّ المولى 
جنب عن كسبه في فضل الدَّينء ولا تهمةً فيه» فجار. 

قال: (فَإِن سَلَّمَهُ إليه قَبْلَ تلض النَّمَنِ: بطَّلَ النّمَنُ) لأن ع المولى فى 
العين للجنس» وقد سقط وهو لا يوجِبٌ على عبده ديناً. 

قال: (وَإِنْ أمْسَكَه في يَدِه حت يَسْتَوفِيَ الشمَنَّ: جَارَ) لن للبائع حقٌ حبس المبيع» 
ولهذا كانَ أحقّ”" به من الغرماء. 


(ه): ولو باعَه بأكثرٌ من قيمته: يؤمرٌ بإزالةٍ المحاباة أو نقض البيع كما بينًا. 


)١(‏ في (ص) و(ف): «لهم". 

(؟) انظر: «الهداية» (5/ ۲۹۲). 
(۳) في (ص) و(ش): «كان أخص». 
(:) انظر: «الهداية» /٤(‏ 597). 


كِتَابُ المَأذون +١‏ 


و 


ذا عمق المَؤْلى العَبْدَ المَأدوْنَوَعَلَيْهِ ديُونُ: َة جَائْن وَالمَوْلَى ضَامِنٌ 
لقِِمَيه لِلْعْرَمَاءِء وَمَا بي ِن الدَّيْن: يُطَالَبُ و المُْتَقُء وذ واكك الام لماو 

ذا أَذْنَ وَلِيّ الصَّبِيٌّ ِلصَّبِىٌ في التَجَارَة: فَهُوَ في الشَّرَاءِ وَالبيّم» كَالعَيْدٍ المََدُونِ 
إا كان يَحْقِل البَيِعَ. ۰ 

قال: (وإذا أَعْتَقّ المَولَى العبدَ المَأَذُوْنَ وعليه دُيُونٌ: قَعِنْقَّةُ جَائرٌ) لبق اء ملكه 
كالمرهون. 

قال: (وَالمَوْلَى ضَامِنٌ لِقِيمَيهِ لِلْغْرّمَاءِ) لأنَّه تلف متعلّقٌ حقهم ماليةً. 

قال: (وما بَقِيَ من الدّيْن: يُطَالَبٌ به المُعْتَقُ) لبقاء الدَّينِ في ذمّتهء ولا يلزمٌ المولى 
إلا بقدْرٍ ما أتلف فبقيّ الباقي عليه ولو باعه المولى وعليه دين مُحيط برقَيتِه وقبضّه 
المشتري وغيّبهه فإن شاء الغرّماءٌ ضكنوا البائمٌ قيمته وإن شاؤوا ضمِّنوا المشتري؛ 
لذن البائ متلفٌ بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييب» وإن شاؤوا أجازوا 
البيع وأخذوا الثمنَ كالمرهون. 

e NEY‏ المولى قيمته» ثم رد عليه بعيب يرجع بقيمته على الغرماءء 
N GMO a‏ 
والغرماء إذا أنكرٌ الدَّينَ خلافاً لأبي يوسفَ» وعلى هذا الشفيعٌ إذا غاب البائع» ومن 
قم مصرأء فقال: أنا عبد فلانٍ؛ فباعَ واشترىء فهو لازمٌ أخبر بالإذنٍ أو لاء ولا باع في 


ر و 2 : ١‏ 4 
الديونٍ حتى يحضرٌ مولام والقول له فى الإذنٍ وعدمه. 


.)595 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «والقول قول المولى به».‎ )0( 


ا A‏ زازه كد SZ‏ 
ال یکی تور ئ زئ ف الف ءالجن 


قال: (وإذا وَّلَدَتْ الا دلت عقة علي لا تر اا الدية 
من رقبتهاء فبطّلٌ الإذن كما لو أعتقّها. 

قال: (وَإِذَا أَذْنَ وَل الصَبيّ للصبی في التَجَارَة: فهو في الشرّاء والبَيع» کالعبد 
المَأدُونِ إا گان يَعْقِلٌ البيَ) BA‏ 

وقال الشافعيٌ رحمه اله: لا ينمُذُ؛ لأنَّ حَجْرّه لصباه» فيبقَى ببقائه كالطلاق 
والعتاق؛ ولأنّه مولى عليه» فلا يكون والياً للمُنافاة. 

ولنا: أنه تصرّفٌ مشروعٌ صدرٌ من أهله مضافاً إلى محلّه عن ولايةِ شرعية» 
فوجب تنفيذٌه على ما عُرفَ في الخلافِ» والصّبى سببُ الحَجْر لعدم الهداية لا لذاته 
واقل فبعت اليدا نظرا إلى رذن لرل لان نفاذه أنظرٌ للصّبي 0 مصلحته 
بطريقين» بخلافٍ الطلاق والعتاق؛ لأنَّه ضررٌ محضٌء فلم يؤهّل له. والهبة والصدقة 
نفعٌ محص فَأَمّلَ له قبل الإذن» والبيعٌ والشراءٌ دائرٌ بين النفع والضررء فيؤمّلٌ بالإذن» 
وقيل: يتوقفُ على إجازة المولى لاحتمالٍ نفعه. رن لاف والجدٌ عند عدَّمه 
زالرض والقاقى والوالن دون عاد ا ر ينل الا وف ضحت 
أن يعقِلٌ أن البيعَ سالبٌ للملك جالبٌ للربح. 

قلتُ: وتشبيهه بالعبد يفي أن ما يثيْتُ في العبدٍ من أحكام الإذنٍ يثبْتٌ في حقّه فلا 
يتقيدٌ تصرّفه بنوع دون نوع» ويصيرٌ مأذوناً بالسكوتء ويصِح إقرارٌه بمافي يذه من إكسابه 


ركذا الموووة” في ظاهر الرواية» ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبدٍ. 
: چ ِ ت 
(ه)": والمعتوه الذي يعقل البيعَ والشراءَ كالصبيٌ فيما بينا. 
(۱) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» o /١(‏ 


(0) في هامش (ش): «ولد الموروثة». 


(۳) انظر: «الهداية» (5/ 596). 


ie 0‏ ا 2 جا اع ا 00 BL DLL Oe cer vo A etr rot‏ وار sa‏ 1 سر ص1 صم اميد 9 
ا جوع ع و لود الم مم نس وسوس تم مامه ness‏ با من 


0 كتَابٌ المُرَارَعَةَ 0 
قال بُو حَرِيمَة: الْمُرَارَعَة َة الث وَالوبْع بال وَكَالَ بو بف وَمُحَمد : جَايرَة. 

وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجه: دا كَانَتِ الْأَرْض وَالْبَذْرُ لواح وَالْعَمَلُ وَالْمَقَدُ 
لآخَرَ: جَارَّت المُوَارَعَة ر إن گات الْأَرْض لِوَاجِدِء وَالْعَمَلَ وَالْمَقَو وَالْبَذْرُ لَوَاحَدٍ: 
جَارٌ وإن كائّث الأَرْضُ والبَمَرٌ لَوَاحِدِ والبَذْرُ لِوَاحِدٍ والعَمَلُ من آكَرَ: جا وإن 
گات الأَرْضُ والبَر واج والدر وال لاخ فهي بَاطِلَده رلا نصح المُرَارَعَةٌ 
إلأعلى دة رة وکا الخَارح شاعا بَينَهُمًا. 


تاب الفرازعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المزارّعة لغة: مفاعلة من الزّرع”» وفي الشرع: عقدٌ على الزراعة ببعض 

الخارج» E‏ تعر لأد الترارع حي وقيل: لعقدٍ النبيّ عليه السلام 
على آهل خير 

قال: (كَالَ لق توق ر المُرَارَعَةٌ الث والرئع يَاطِلَة وَثَالٌ ا وف 

ومُحَمدٌ: جَايِرَةٌ) «لأن الي عليه السلام عامل هل خيبرٌ 00 نصف ما يخرّح من 

تمر أو د وللتعارف» ولأنّه عقدٌ شركة بين ن¿ المال والعملٍ المؤثّر فيه فجارٌ اعتباراً 

بالمضاربة للحاجَة الغالبةء بخلافِ دفع الغنم والدّجاج ودود القرّ معامّلة بنصفي 


.)197 /١( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 


2 > T° 1م‎ AGE CI, 
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الزوائد؛ لاله لا أثرَ هناك للعمل في تحصيلِهاء وله ما روى رافع بن خديج: «أنّه عليه 
السلام نهى عن المخابرّةِ»”2 ورويّ: «المحاقلة والمزابنة»". 

والمحاقلة: الغ ا على المنفعَةٍ ببدل معدوم ومجهول» 
وكلاهما مفسِدٌ» ومعامّلةٌ آهل خيبرٌ كان راج مقاسَمةٍ بالصّلحء ثم لكا فَسَدَتْ 
عندّه فإن سقى الأرض وكرّبّها فلم يخرّجٌ شيءٌ فله أجرٌ مثله إذا كان البَذْرٌ من 
قبل ربٌ الأرض» وإن كان من قبَلِه فعليه أجرٌ مثل الأرض» والخارج كله لصاحب 
البَذر" في الوجهّين. والفتوى على قولهما للحاجة والتعامُل» والقياس يُتركُ 
بالتعامل كما في الاستصناع. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله»: يجو المزارّعة تبعاً للمُسَاقاة على الأرضي التي بين 
اللو لعوديق اغا كور ونا ما 

قال: (وهي عِنْدَهُمَا على أَرْبَعةِ أَوْجُوِ: إذَا كانّتِ الأَرْضُ والبَذْرُ لواح والعَمَلُ 
والبَقرٌ لآخَرّ: جَارّتْ المُرَارعَةِ) لأنَّ البقْرَ آل العمل فلم يقابلها شيءٌ كإبرة الخيّاط: 
فصارّتٍ الأرضٌ مستأجَرةً للعامَلٍ لِيعمَلٌ ببقره فجار. 

قال: (وإِنْ كَانّتِ الأَرْض لِوَاحِدِ والعَمَلٌ والبقَرٌ والبدُرُلِوَاحِدِ: جارٌ) لأنَّه استنجارٌ 


الأرض ببعض الخارج» فجارٌ كخراج المقاسّمة. 


)؟١”؟ه0( وأحمد في «(مسنده» (۲۱۹۳۱)» وابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ .)5 5٠١ رواه أبو داود (/ا‎ )١( 
»)٤۹۳۸( )١64 /5( وعبد بن حميد في «المنتخب» (۳٥۲)»ء والطبراني في «المعجم الکبیر»‎ 
.)١١ا/58( والبيهقي في «السنن الكبرى)‎ 

(۲) رواه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم )١6175(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) في (ش): «الأرض». 

(:) انظر: «الأم» /٤(‏ ؟١).‏ 


كِتَابُ المْرَارعَة 1٥‏ 


( 6 ول الج ارغة هما و نماث : 

أحدُها: كون الأرض صالحة للزراعة. 

ا ها المتعاقدين. 

وثالثها: بيان المدّة. 

ورابعُها: بيان مَّن عليه البذر. 

وخامسٌها: بيان نصيب العامل. 

Es‏ بين الأرض والعامل» ولو رط العمل على رب الأرض: 
لس 

وسابعُها: الشركة في الخارج بعد حصُوله. 

وثامئها: بيان جنس البذر لج E‏ 

قال: (وإِنْ كات الأَرْضٌ والبَقَرٌلوَاحِدِ والبَذْرُلوَاحِدٍ والعَمَلُ من آخَرٌ: جار 
لاله استأجَرّه للعمل بآلةٍ المستأجرء كمَنٍ استأجَرٌ طياناً ليطين بمَرّه. 

قال: (وإِنْ كات الأَرْضٌ والبََرٌ لوَاحِدء والبَذْرُ والعَمَلُ لِوَاحِدِ: فهى بَاطِلَة) في 
ظاهر الرواية» وعن أبي يوسشف: أله يجورٌ اعتباراً بالفصل الأوّل» ولنا: أن منفعة البقر 
ِيسّتْ من جنس متفَّةٍ الأرض؛ لأنَّ منفعةً الأرض قَرَّةٌ في طبعها محصّلةٌ للتّما 
ومنفعةً البقر صلاحية إقامة العمل بهاء فلم يتَجانّساء فلم يُحِعَلُ تَبعأ بخلافٍ جانب 
العمل لتجانس المتفعتين» فَجُعِلَتْ منفعة البقر تابعةً لمنفعَة العمل. 
)١(‏ انظر: «الهداية» /٤(‏ ۳۳۷ ۳۳۸). 


(۲) في (ف) و(ج): «فيصير؟. 
(۳) في (ش): «جازت». 


55 لبوا رئ لفغت الجَني 

(ھ): وهنا وجهانٍ آخرانِ لم بذك هيا أحذهما: أن يكون ادر لأحدهنا 

E ۴‏ 4% اس اسه . 
والارص والبقرٌ والعمل لآخرّ: لا يجوز؛ لأنّه يتم شركة بين البّذرٍ والعمّل» ولم يرذ 
به الشرعء والثاني: أن يَجمعَ بين البَذر والبقر» وإنه لا يجورٌ أيضاً؛ لأنّه لا يجوز عند 
الانفرادء فكذا عند الاجتماع» والخارحٌ في الوجهين لصاحب البَذْرِهِ وفي رواية: 
لصاحب الأرض» ويصيرٌ مستقرضاً للبذر قابضاً باتصاله بزرعه. 

قال: (ولا تَصِح المُرَارَعَةُ إلا على مد ما مَِ) كالإجارة (وأَنْ يَكُونَ الخَارِجُ 
شَائِعًا بَيْنْهُمَا) تحقيقاً لمعنى الشركة. 

2 5 و 0 و ع 

(جش شح): ولا تصح المزارّعة إلا على مذةٍ معلومةٍ عند المتقدمين» 
وقال محمد بن سلَّمةَ: هذا على حسّب عادتهم بالكوفة؛ لأنّ وقتّ مزارّعتهم 
يمكنُ إلافي مدَةٍ معلومةء فإذا لم يريّناها فلقائل أن يقول: يجوز ويتصدّفٌ 


ال الجيدة: 


لم 


(صغر): عن محمد بن سلّمة: إذا لم ين | لمدَّةَ يصح لسنة”” واحدةٍء وبه أبو 
الليث» والمرادٌ من سنةٍ واحدة زرعٌ واحدٌّء وعليه الفتوّى. 

وفي «الحاوي»: زرعٌ المزارعٌ في السنةٍ الثانية بغيرٍ أمر ربٌ الأرضء فنبّتَ أو لم 
ينبت فسوعَ فلم يُحِز قال محمد بن سلّمة: إن كانت العادةٌ بين أهل هذه القرية أنَّهم 


يزرعون مرة بعد أخرى من غير تجديدٍ عقَدٍ: جاز. 


.)۳۸ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ش): «ملك».‎ )"( 


)۳( في (ج): ابسنة». 


كِتَابُ الْمرَارَعَةٍ 1۷ 


007 شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُْرَانَا مُسَمَاةً: كَهى بَاطِلَةٌ وَكَذَلِكَ ! إذّا شَرَطًَا مَا عَلَى 
ذْيَانَاتِ تِ وَالسّواتِي. 
وَإِذَاصَحتِ المُرَارَعَةٌ ا خ الأْض 
شَيْنًا قلا د شَيْء لِلعَامل» وَإِذَا نَسَدَت المُوَارَعَةٌ : قالځارج لِصَاحِبٍ البَذْرِ٬‏ فإِنْ كَانَّ 


ات رب الأزض: فَلِلْعَامِلٍ أَجْرٌ مي لَايْرَادُ عَلَى مِشّدَارٍ مَاشرط لَه 


واا ا مَدُ: عَلَِهِ أَجْرٌ ملو العا ما بك وَإِنْ كَانَمِنْ قل العَامِل: 
اجب الْأَرْضٍ أَجْرُ مِثْلهَا. 


قال: (فَإِنْ شَرَطًا لأحَدِهِمًا فَفْرَانًا مُسَيَاةَ : فهي بَاطِلَة) لأن به تنقطِمٌ الشركة؛ لاله 
عت أن لا تخرج الأرض إلا هذا القدرٌ. 

قال: (وكَذَلِكَ ذا شَرَطًا ما على المَاذْيَانَاتِ”" والسَّوَاقِي) وكذا إذا شرّطا أن يُخرجَ 
صاحبٌ البْذرٍ بذرّه والباقي نصفانِ ونحوّه لما مر وعلى هذا إذا شرّطً لأحدهما التَبِنَ 
والحبّ نصفان» أو على العكس» وإِنْ شرّطا الحبٌّ نصفين ولم يتعرّضا لشن صخت 
والتبنْ لصاحب البَّذرِ؛ لاله نماءٌ بذره. 

وقال مشايخ بْحّ: التبنُ بينهما اعتباراً للعُرفِء ولألّه َع للحبٌ» ولو شرط الحَبٌ 
نصفّين والتَبنَ لصاحب البَّذرٍ صحّت؛ لأنّه حكمٌ العقد وإن شرَط التب للآحَر فسَدَتْ؛ 
اا 

قال: (وَإِذَا صَحَّتِ المُرَارَعَة: قالخارج بهم(" على الشرط) لصكة الالترام 


)١(‏ فى هامش (ش): «الماذيانات: الأنهار العظام التي يتفرع منها السواقي». 
(؟) «بينهما»: ليست في (ف) و(ج). 


قال: (فان لم ترج الأَرْضٌ ينا فلا َي ءَاِلَْاِل) لاله ستجقه شر كه ولا شرك 
في غير الخارج» بخلافِ ما إذا فسَدَت؛ لأن أجرٌ المثل في الذمّة» وهي لا تفوت بعدم 
الخارج. 

قال: (وإذا فَسَدَتْ الجُرَارَعَةٌ عَة: قَالخَارِجٌ لِصَاجب البَذرٍ) لاله نماء ملكه» واستحقاقٌ 
شريكه بالتسمية» وقد فسَدَتَء فبقيّ اک لصاحب البذر. 


قال: (وإِنْ كَانَ البدْرُ ِن قبل رث الأرض: َلِلْعَامِلٍ أَجْرٌ مِثْلِهِء لا يُرَادُ على مِقَدَارِ 


شرط له من الخارج) د رضى سقوط الزيادة. 


صا م 


قال: (وثَالَ مُحَمّدٌ: عَلَيهِ اجر ملو بَالِكَا ما يَلَمْ) لاله استوفى منافعه بعمَدٍ فاسدء 
فعليه قيمتها؛ لأنّها ليست بمثليّة. 

قال: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قبل العَامِل: : قَلِصَاحِب الْأَرْه ض أَجْرٌ مثْلهَا) لما مر وهل يُرَادُ 
عليه؟ فعلى الاختلاف الذي مره ولو جِمَحَ بين الأرض والبقر حتى فسَدّت: فعلى 
العامل أجرٌ مثل الأرض» والبقَرٌ هو الصحيحٌ؛ لأنَّ له مدسّلاً في الإجارةء وهي إجارةٌ 
معنى . 

(ه): ومتى استحقٌ رب الأرض الخارج لبذره في المزارّعةٍ الفاسدة: طاب 
الك الآن القن بعص في ا ا ن اا ا 
بالفضل على بذره وقدرَ أجر الأرض؛ لأنَ فسا الهلك في منافع الأرض أوجَبَ حبثا 


فيه فما سُلَّمَ له بیوض: طاب له» وما لا: فلا. 


٠٤١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كاب الْمُرَارَعَةَ 1۹ 


م 


وَإِذاعْقِدَتِ المُرَّارَعَةٌ قاع صَاحِبٌ الب مِن العمل الم بجبر عَلَيْه لن شح 
الَّذِي ليس مِنْ قبَلِهِ البَذْرُ : أَجْبَرَهُ الحَاكِمْ عَلَى العمل وَإِذا مات أَحَدُ المُتَعَاقِدَ 
بَطَلّت المُرَارَعَة. 


وَإِذَا نمضت مُدَةٌ المُرَارَعَةَ وال لزع لَمْ يدرك : كَانَ عَلَى المُرّارع 6 ل يبه 
من الأَرْضٍ إلى أن تحصد وَالَمَقَة علَى الرَّرْع عَلئِهِما؛ لی يقار حقوقِهمَا 
وَأجِرَةٌ الحصَاد وَالرَاع, والدَياس» رالتذر 34 ية عَلَيْهمَا بالحصص فإِن شر طاه في 
المرَارَعَة َو عَلَى العَامِل: فَسَدَتُ. 

قال: (وإذا عُقِدَتٍِ المُرَارَعَة فَامَْتَعَ صَاحِبٌ البَذْرِ من العَمَلٍ: لم يُجْبَرْ عَلَيهِ) لاله 
لا يمكنه المضيّ في العقدٍ إلا بضر يلرم فصارٌ كمّن استأجرٌ أجيراً لهدم داره. 

قال: (وإن الي لیس من بال بر الام على العمل لاله لا يلحقه 
ضرر بالوفاء بمنزلة الإجارة إلا إذا كانَ عذراً تمسح به الإجارة فتفسّح به المزارعة 
ولو امتنمَ رب الأرض والبذرٌ من قبّله وقد كرب المزارعٌ ع الأرضٌ فلا شيء له وقيل: 
يلزمُه استرضاءٌ العامل ديانة لاله غرّه فيه. 

قال: (وإذًا مات احا المُتَعَاقِدَيْن: يَطَلَتْ المُرَاَعَة) كالإجارة» ولو مات وت 
الأرض والزرعٌ لم يدرك رل في يدا المزارع حتى يستحصد ويقسم على الشرط. 
ولو مات قبل البّذر بعد كرب الأرضي وحفر الأنهار انتقَصَتْ ولا شية للعاملٍ بما 
عهل» وكذا لو فيىختٍ المزارّعة بين فاد لق رب الأرض: جازء وبِيعَتُ لا شيءَ 
له بالكراب والحفر؛ لآن المنافم إنما : تتقومٌ بالعقد» وقد قوّمَتْ بالخارجء فإذا انعد 
الخارخ: لم بحن شیا ولوقت ولم صا لا باع الان قي الدب ي 
يُستحصّدَ؛ لأنَّ في ببعها إبطالّ مال المزارع» والتَأخيرٌ أهونُ من الإبطالء ويخرججه 
القاضي من الحبس في الدَّينِ لصرورته. 


soll * oll EHEC, 


قال: (وإِذا انقَضَتٌْ مُدَّةُ المُرَارَعَقَ وَالرَرْعٌ لم يُدْرَكُ: كانَ على المُرّارع ع أَجْرُ مْلٍ 
نصِي من الأَرْض إلى أن يتحص والتَقََُ على الرَّْع عَلَيهما؛ ل . حقوقهمًا) 
لأنّ في تبقية الرَرع بأجر المثل تعديل النّظر من الجانبين» فيصر إليه. 

فلت :اراد تقو له اوالنفقةٌ على الزرع عليهما» بعد انقضاء المدة قبل أن يُستَحَصَدَ 
إليه أشارٌ في (شق ی ھ)؛ لن ا المدّةٍ كان عمّلاً في المالٍ المشترّك 
فکان عليهماء بخلاف ما إذا مات رب ب الأرضٍ والرَرع بقل» حيث يكون العمل على 
لي ا ا ل 
المدةٌ فلم يبق العقدٌء فلم يختصّ العامل بالعمل» ولو أنفقٌ أحذّهما بغير إذنِ صاحيه 
والقاضي فهو متبرّعٌ؛ ولو أرادَ رب الأرض أن يأخدّه بقلاً لم يكن له ذلك» ولو أراده 
المزارع قبل لربٌ الأرض: اقلّع الزرع» فيكون بينكماء أو أعطه قيمة نصيبه» أو أَنفِقٌ على 
الزرع وارجغ بالتفقة في حصّيه نظراً للجانيين» ولو مات المزارعٌ بعد تباته فقالت ورئثه: 
ا وأبى رب الأرضء فلهم ذلك؛ لاله لا ضررٌ على رب 
الأرض» ولا أجرٌ بما عوِلُوا؛ لأنّا أبقينا العقدَ نظراً لهم فإِن أرادوا قلح الزرع لم يُجبَروا 
على العمل لما مرٌ والمالك على الخياراتٍ الثلاثة على ما بينًا. ۰ 

قال: (وَجْرَةالحَصَادٍ والرماع الاس والتَذرٍ ية عَلَيهِمًا بالحصّص) وهذا الحكمٌ 
لم يعختصٌ بائتهاء مدو المزارّعة» بل عم جميع المزارعات"؛ لأ العقل تناك بتناييي 
الزرع» فبقي مال مشتر ك بينهماء فيَجِبُ مؤونته عليهما. 

قال: TS‏ في المُرّارَعَةٍ على العَامِل: قَسَدَتْ) لاله شرط لا يقتضيه العقد 
وفيه منفعة لأحدهماء فيفسد كشرطٍ الحملٍ والطّحِنٍ على العامل. 


.)551١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «المزارعة».‎ )۲( 


كناب الْمُرَارَعَةٍ ۷۱ 


(شق): عن أبي يوسّف: يجوز إذا شرّطً ذلك على العامل» قال: وهو اختياز 
أصحابنا بخُراسانَ؛ لأن الاس لما استحسَيُوا شرطها عليه صح كالاستصناع. 

(جش): وفي «التتمة»: ولو شرّط الحصادً على المزارع فتغافل عنه حتى هلك 
الزْرعٌ قال أبو بكر البلحَيٌّ: يضمَن» وقال أبو الليث: ا ناد ا 
تأخي را غيرٌ معتادء ولو ترك السقيّ حتى يبس الزرعٌ يضمَنُ قيمة الزرع نابتاً يوم صيرورة 
الزرع بحالٍ يضُرّه ترك السقي» ولو لم يكُنْ له قيمةٌ يومَئٍ تقوّمٌ الأرضُ مزروعةً وغيرٌ 
مزروعة» فير جع بحصّتِه من الفضل. 

(قنق): :ولو قرط اد ال ارعن الا وا وكا إذا رطا العمل 
عليهما: فسدّث كالمضارّبة» ولو دقع بَذْرّه إلى رجل ليزرّعه في أرضه بالنصف: 
فَسَدَتُ؛ لاله يشبة الشركة بالعروض. 

وعن أبي ETE‏ ناا الأرضٍ والعامل ببعض الخارج: 
يجورٌء ولو دفع أرضّه مزارعة بالنصف سنة نم قال له: اكرنهاء فإن لم يخرح زرعاً إلا 
بالكراب» أو لا يخرجٌ ما يخرججه الناسٌ إِلّا به لزه الراب وإلّا: فلاء وكذا السّقِيُ أو 
ا على هدا ولو شرط الك ولبهي : كدت إن شى سف إلى ال اة 
إلا فهو كالكراب والسّقي. 

وفي «فتاوى محمد بنٍ الفضل' في قوله تعالى: اها لاش واكان الْأَرْضِ 
كلا طب # [البقرة: 114] قال: الحلال معلوةٌ وما الطيبٌ فمن أَحَدَ أرضاً مزارّعة 
أو معامّلةَ أو زرعَ أرضّه محافظاً على الصَّلواتِ في مَواقِيتِها بجماعة» لكنّه أخرٌ صلاةً 


ع 95 5 و : ا 
واحدة عن وقتها لاشتغاله بالزراعَة» لا يكون زرعه طيبا'"'؛ وكذا لو زرَعَ أو غرسٌ بغير 


)۱( في (ص) زيادة: «حلالا)». 


طهارة أو متَعَ الأجرةً عن الأجيرء أو أخَرَ حتى جف عرّقُه وكذا إذا أَخَرَ أداءً الثمن بعدَ 
حلول الأجل» أو اداه متفرّقاً بدونٍ رضّى البائع. 

5 ِِ 2 03 تند‎ 0 8 e 

قال: ويستحب أن يبذرٌ على الطهارةء ثم يقومّ في ناحية ويصليّ ركعتين» ثم يقول: 
الهم أنا عبد“ ضعيف, وسلَّمتٌ هذا إليكء فتسَدَّمْه لي» وبارك لي فيه» ثم يصلّي على 
النبيٌ عليه السلام» فإنه تعالى يحفظٌ هذا الزرعَ عن آفاته» ويبارك فيه. 

وإذا أدرَكَ الزرعٌ يجبُ أن يكو الكيّالُ على طهارة مستقبلٌ القبلة» وإلا: لا يكونٌ 
5 ل م َه 24 عام قم س 2 
فيه بركة» فإذا فرغ من كيله يصلي ركعتين» ثم يقول: يا رب ألقيت بَذْرأ وأعطيتني شيئا 
كثيرأء فاجعَلها رة طاعة» ولا تجعَلّها قرّةَ معصية» واجعلنى من الشّاكرين» وكذا فى 
غرس الأشجاره والله أعلم. 


د 2 2 


)١(‏ في (ش): «عبدك». 


Vs 1 2‏ 0 , مطاف Dt bs AL fo thon obs‏ الك I I EEO‏ بر 
Skee‏ ا 5 xax rer reee e i 95 Glin EDU NIN hs N‏ 10 


ODOR 


جَائِرَة إذَا كر مُدَّةٌ مَعْلومَة وَسَمَّى جُرْءًا من الثْمَرَةٍ مُشَاءَ 
رت و و ا 
وَتَحُورٌ المُسا لمُسَاقَاةٌ ني SS‏ 
ِن دقع خلا فيه تَمَرَ سانا قَاة: : وَالثَمَرَةٌ 0 جَانَ وَإِنْ كَانَتْ قد انتهت: َم 


5-414 


حر 7 فَسَدّت المُسَاقَاة: : َللْعَامِلٍ ا 


مثله. 


ا0 


وَتَبَطْلٌ المُسَاقَاةٌ بالمَوتِء و مَس بالأعْدًار کیا تفس الإجَار 


كتاب المشاقاة 

9 عو ار مه يي بوه ا 2 ٠‏ > واس ب 

قال: (قال أبو حَنِيقَة: المَسَاقَاةَ بِجَرْءٍ من الثمَرَةٍ: بَاطِلَة وقال أبو يُوسف ومَحَمّد: 
ص IS‏ 2 2 2 050 و ۶ ت 07 2 0 
جَايْرَة إذا د كر مده مَعْلُومَة وسمّى جرءاً من الثْمَرَة مُشَاعاً) لما مرٌ فى المزارّعة» ورويّ: 
(أَنّه عليه السلام نهى عن المخابرة)''' وقيل: الان 

5 - اه 2 3 ص و م 3 : 

قال: (وتجُورُ المُسَاقَاةُ في النخل والشجَرء والكَرّمء والرّطابء وَأَصُولٍ البَاذْنْجَانِ) 

2 0 7 1 

وبه الشافعئيٌ رحمه الله في القديم» وفي الجديدٍ يخصه بالنخل والكزم"؛«لأن النبيّ 


)1( رواه أبو داود »)۳٤١۷(‏ وأحمد في «مسنده» (75177*1)» وابن أبي شيبة في « تفه (51766).؛ وعبد 
بن حميد في «المنتخب» (۳٠۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )٠١۹‏ (۹۳۸٤)ء‏ والبيهقي في 


«السنن الکبری» (۱۱۷۲۸). 
() انظر: «الحاوي الكبير» (۷/ 57514). 


ECA,‏ سب ااا م2 ١|٠66‏ ١ه‏ ا 
الا ر ر ي المت يت 
وه اوس س ج ا ا ا م ي ا 


عليه السلام عامل أهلّ خيبرَ على نصفي الثمرة)“ وهي بلادٌ كثيرةٌ» فالظاهر أنّها تعم 
۲ گە )2 2 2 4 و ع و ص 
هذه الأنواعَ» والضرورة والتعامل والمعنى المجوّرٌ أيضاً يشمل الكل. 

0 و 02 ى عه‎ e 

(شق): ولو لم يذكر فيها مدة معلومة كان على أوّل ثمرة تخرج في أول السنةٍ 
اانا 

قال: (قَِنْ َع َخْلّا فيه تَّمَرَة مُسَاقَاةً: والثَمرَةُ تَزِيدٌ بالعَمَلٍ: جار وإنْ كَانَتْ ذ 
راك » ا ۶ ر 6 0 - 3 2 
انتهت: لم يَجَرْ) (شق): مثل أن يصفرٌ أو يحمرٌ ولم يرطب؛ لأن التعامل والضرورة 
وتأثيرَ العمل فيها: قبل التناهى» أمّا بعدّه: فلا. 

قال: (وإِذًا قَسَدَتْ المُسَاقَاة: مللْعَامِلٍ أَجْرٌ مِثْلِهِ) لا يزد على المسمّى خلافاً 
لمحمدٍ رحمه الله» وكذا في المزارّعة والمضارّبة لِما مر ومتى فسدّتٍ المزارّعةٌ أو 
المساقاةٌ أو المضاربة ولم تُخرج الأرض أو الشجرٌ أو التجارةٌ شيئاً: فلا شيءَ للعامل 
عند أبى يوسُفَء كما فى المضاربة الصَّحَيحَة» والمزارعة الصحيحة» وقالا: يجب أجِدُ 
المثل؛ لاه إنما عمل بعوض ولم يسلَمْ له» فيجبٌ أجرٌ المثل. 

EEE 8‏ ا فس تن و 0 ل ا TOE‏ 

قال: (وتبطل المسّاقاة بالموت» وتفسح بالاعذار» كما تفسح الإجَارَة) لبنائها 
عليها. (شق): ولو دقَمَ النخل أو الشجَرٌ إلى شريكه مساقاةً: لم يجُرْ» ولا أجرّ له إن 
عي والخارج بقدْرٍ ملكهماء لأن استئجارٌ شريكه على العمل في المشترّك بينهما: لا 
يصح ولا يجب الأجرٌ؛ لأن العمل وَقَمَ لنفسه؛ والله أعلم. 


واد ماج واه 
iS i‏ 2 


(۱) رواه البخاري (۲۳۲۹)ء ومسلم )١1901(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: عامل النبى ية خيبر 


بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 


VEN 0 e 58 e e e E i 5 2 e 
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37 


ا 


n beara: 
رم ارط ا لا ره امات‎ 
ا ا‎ OR 


لتكَاحُ: يَنْمِقِدُ بالإيجاب ولول فين يبر بها عن المَاضِيء أو 
بأَحَدِهِمَا عَن المَاضِيء والآخَر عن المُسْتَقْبلِ مل أَنْيَقَُولَ: رَوّجْنِيء َيَقَولٌ: 
رَوَجْتَكَء ولا يَنْعَقِدُ كا المُسَلِمِينَ إلا ١‏ ضور شَاهِدَيْنِ خُريْنِ بالِعَبْنِء 
الین مُسَْلِمَينِ رج ي َو جل وائرً ين عدولا كانُوا أَوْ غَبْرَ عُدُولِ» أو 
مَحُدُودِيِنَ فِي قَڏف٬ E‏ د ياد ذِمُيين: جَارَ عِنْدَ أبي خيب 


ابي يُوسْفَ وال دورف لا نحو 
كتَابٌ النكاح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن الأفعالٌ الداخلة تحت التكليف ثلاثة أقسام عباداتٌ محضة؛ 
وهوالمقصودٌ من فطرة الثقلّين كالمعارف الدينيَّة» والصلواتٍ والصدقات وما 
يُضاهيهاء ومعاملاتٌ محضّة؛ كالبياعاتٍ والإجاراتٍ والضّمانات وما يُحاكيهاء 
وحاوية للشبهين» ومركبة من الأصلين؛ كالأنكحة ومايلازِمُها ومايتفرّعٌ عنها 
ومايضارعهاء وتقديم البَسيطٍ على الخركي من قضايا العقول» ومّواجب الفروع 
والأصولٍ. 

فلهذا ابتدأ المصنفُ رحمه الله بالعبادات» ثم تُنَّى بالمعاملاتء ثم ثل بالتُكاح 


الذي هو تحصينٌ نصفي الدّين» وسّنة الأنبياء والمرسلين على ما قال عليه السلام: من 


۷٦‏ ا لیا ةق في الف ه لحني 
تزوّجَ فقد حصَّنَ نصفف دينهء فليتق الله في النّصف الثاني“ ولأن من شرائط نَدبِي 
ر فوم ا ۶ 
النكاح بالاتفاق القدرةً على المهر المعجّل والإنفاق. 
وهي تتوقف في الأغلب على الكسب الحلالٍ الذي هو من أجمل المحامِدٍ 
والخصال» والكسبٌ يتوقف على معرفة أحكام المعاملاتء كالبياعات والإجاراتِ 
والشركات والمزارّعات ونحوهاء فلهذا قدّمَ ضروب هذه الأبواب على التكاح؛ 
رن ا : : 2 
(ك): ثم النكاح في اللغة: عبارة عن الضمٌء تقول العربٌ: أنَكّحْنا الفرا فسَتّرى)» 
: كر E 9 : TS‏ 8 ا 
يضربونه مثلا للآمر الذي يجتومعون عليه» فينظرون ماذا يكون منه؟ وتقول أيضا: إن 
القبورٌ تنكح الأيامى”"؛ أي: تجمعهاء وقال الشاعر: 
س ه 6 لبق م E‏ 8 0 2 
أنكخت صم صفّاها خف يَعمَلةَ تعَشْمَرثْ بي إليك السهل والجبلا9) 


)000 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/7141) و(8744)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠(‏ )من 
حديث أنس رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /٤(‏ رواه الطبراني بإسنادين» وفيهما يزيد الرقاشي وجابر 
الجعفي» وكلاهما ضعيف وقد ونّقا. 

(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» .)٠١١ /١(‏ 

)۳( هو صدر بيت أنشده أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي» كما قال ذلك الجصاص في 
شرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ ۹ ) وعجزه: 

النسوة الأرامل اليتامى 

)٤(‏ قائله المتنبي» انظر: «ديوانه) (ص: ۱۸) وأوله: أوطأت صم حصاها... إلخ. 
اليَعْمَلَة: النّاقة السريعة. «المحكم والمحيط الأعظم» (۲/ .)18١‏ 
والتغشمر: الأخذ قهراً؛ يعني: أخذت بي في طرق السهولة والحزونة. «المغرب في ترتيب المعرب» 


(EV (ضن:‎ 


تاب ااج ف 


وفي الشريعة: يستعمّل للعقدء كقوله تعالى: #تَأنْكِحُوَهْنَبِِذْنِ أَهِلِهنَ * 
[النساء: 10]» وللوطء كقوله تعالى: لن لا يكم إلَارَانيَةوْمُقَركَةَ 4 [النور: *1» وراد 
به الوط ولو قال لأجنييَّةَ: إن نكحتك فعبدي حر يقمٌ على العقدء ولو قالها 
لامرآته فعلى الوطء. 

(شق): النكاح في اللغة والشرع: حقيقة في الوطء مَجازٌ في العقد" وقال 
العافت : إنه في الشرع عبارة عن العقد؛ أن الله تعالى حيثما ذكرّه في القرآنٍ اراد به 
العقدّه وهذا لا يصح؛ لاله تعالى قال: لرن لا یکلا انی او مشر [النور: ۳] وقال 
تعالى: #حى لدا بَلَهُوَا آليَكَاحَ € [النساء: 7] وأرادَ به الوطء بالإجماع. 

(تح): النكاح في اللغة: الجمعٌ المطلقٌ» وفي الشرع: العقد بشرائطه. 

س النكاح 6 هو الوطء ثم ا ا وفي «المغرب»*: 
أصل التكاح الوطءٌ ومنه قول النجاشة©: 

لكين على طهر نسَاهم واَاكحِينَ بَطَيْ وله البقرا 

ثم قيل للتزوّج: نكاحٌ مجازاء قال الأعشى: فانكِحن أو تأبّدا"؛ أي: فتزوّخ أو 
و ل م الرظ ع ور اکا ال مجازاً أيضاً تسميةٌ للمُسيّبٍ باسم 
السبب» والأولٌ على عكيه. 


.)٦۲١ /۲( انظر: السان العرب»‎ )١( 
.)5٠١ /5( انظر: «مغني المحتاج»‎ )0( 
.)١97 /5( انظر: «المبسوط»‎ )۳( 


(5) انظر: «المغرب» (ص: .)٤۷۳‏ 
(٥)‏ ذكره الفارابي في «معجم ديوان الأدب» (؟/ ١)من‏ قول الفرزدق» ولم أجده في ديوانه. 
(5) انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۱۳۷) والبيت بتمامه: 

ولاتقربنَ جارةإن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


۷۸ ایی ترات رى في الف والجفي 


قلث: والصحيح ما ذهب إليه خاتِمةٌ المجتهدين أبو الحسين القدوريٌ» وصاحب 
«المعرب والمغرب» برهان الدين المظرزى قدس الله أرواحهما وأرواح كافة العلماء؛ 
ا 5 ر 
لانه حيثما حمل على العقد في القرآن إنما حمل عليه بدلالة القرينة» كقوله تعالى: 
انوه لذن أَهْلهنَ © [الساء: 5؟], الح بطو اران وقوله تعالى: 
#فَنكوَْمَاطابَ لَك من السا 7 [النساء: 7]» والوطء لم يشر : ع باعتبار الطيب» وقوله: 
وأنكحوأ آلا اديس منک € [النور : ”"] ووطءٌ الآيامى من بناتهم وإخوانهم محرّمٌ عليه 
وحقيقةٌ اللفظ ما يتبادرٌ الفهمُ إليه في صُورةٍ عَرائه عن القرينة في مبادئ استعماله 
غاية الأمر أن أفهامَ الخلتٍ من العجم وبعض العرب يتباد ر" إلى العقد لكن لشهرة 
هذا لمعا ور ابعسهالةه ومو لضا ومايكنة التحققة بالعيرة ززالكوة او 
الد ال رهت هادف اها 
ثم اختلف العلماءٌ في صفة النكاح المشروع: (تح): فقال داود بن على ومن 
ء :5 ا .ك aE‏ 2 
تابعّه من أصحاب الظواهر: النكاح فرض عين» حتى أن من قَدَرَ على الوطءٍ والإنفاق 
يأثمُ بتركه» وقال الشافعيٌ”": إنه مباحٌ» واختلف فيه أصحابناء فقيل: هو فرص كفاية 
وقيل: مستحبٌ» وقيل: واجبٌ على الكفاية. 
(شس): مسنون مستحكب في قول جمهور العلماءء واجبٌ عند أصحاب الظواهر 
: أ 1 7 9 42 2 3-0 هم لقره 
للأوامر المطلقة. ولنا قوله عليه السلام: «ألا من خشي منكم الباءة فليتزروخ) علق 


)١(‏ في (ش): «متبادر. 

(۲) انظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ /ا١١).‏ 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)١١١-٠٠۹‏ 

(8) انظر: «المبسوط» (5/ ۱۹۳). 

(5) روى البخاري (26077)» ومسلم )١100(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله اة 
لايا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج». 


کاب النکاج ۷۹ 


الأمرّ بالخشيةء فيكون عدّماً قبلهء ولعُرُوبِةِ جماعةٍ من فقهاء الصحابة من غير تكير. 

قلتٌ: والتوفيقٌ بين الأخبار المروية المتعارضة فيه والآثار أن الأحوال الغالبة 
ثلاث: حال هيّجان الشهوة والقدرة على إيفاء مواجب النكاح» فيجبٌ في هذه الحالة» 
الا والرع مله E‏ اعتدالٍ لا يَخافٌ على نفيه الزّنا ولا الميل 
لق باك و 1 ا 5 
فيستحَبٌ» وحال الخوفٍ عن الجور والعجز عن الإيفاء بمواجبه؛ فيباح أو يكره» وآثارٌ 
العْزْلةٍ والعزوية محمولة عليه إذا عرّفنا هذا: 

قال المصنف: (التكاح: يَنعقِدٌ ودار يجا و اطول يلعا SG‏ 
أو بأَحَدهمَا عَن المَاضِي وبالآخر عَن المستقبل مغل أن شرل رَوّجِنِي يقول: قد 
َوّجتّك) أمّا اعتبارٌ الإيجاب والقَبِولٍ فلكونهما علّماً على التراضي بمواجبه» وصيغة 
الماضى وإن كانت للإخبار لكنه جيل إنشاءً شرعاء وأمّا انعقاده بالمستقبّل استحساناً 
دون البيع؛ لأن التكاح لا يكون إلا بعد مراوّدةٍ ومشاورة» فكان المستقبل للإيجاب لا 

0 2 9 اس 0 2 2 

للوعيء بخلاف البيع» ولأن قوله: زَوّجِنِي توكيل بالنكاح» والواحد يتولى طرفي العقلِ 
في باب النكاح دون البيع» ولأن قدرةً الزوج على الرد يفضي إلى الإضرار بها وإلحاقِ 
الغا والشتار اها 

(شس ط): قال لها: جئتك خاطباء أو قال: خطبتك إلى نفسىك» فقالت: قد 
فعلتٌء كان نكاحاً تامأ وفي «نوادر المعلّى»: قال أبو حنيفة: لو قال لرجل: جيك 
E‏ ا . (ك): مثله 00-7 شق): 

قلتٌ: دلت هذه المسائل على أنَّ التّكاح ينعقد بالأمر من أحد الجانبين» 
وبالمضارع وبالمستقبّل» وعلى أن لفظ: زوجت وتزوجت يصلح من الجانبّين» 


.)1 /۳( انظر: «المبسوط» (0/ 57)» و«المحيط البرهاني»‎ )١( 


E 41 e‏ 7 مه 
:۸ الوحبوا اش ج زوق ي الي :+ الجنفيّ 
ل عع ا ج ع ل ا ت A A r‏ ا ا ا کے 


وبه صرّح في المنية» ودل عليه مسألة (ن): أبو بكر: نشی مشكِل زوج من خنتّى 
مشكل برضا الوليٌ» فكبرّاء فإذا ال زوج امرأةٌ والزوجة رجل» جار نكاخهما عندي؛ 
لان قوله:ترو جك رى دع اا 

(ط ن شط)"": وبمجرّد لفظة الإعطاء؛ اختلف المشايخ» فلا بذ من زيادة قوله: 
برني”"» عند لفظ الإعطاء؛ ليصيرٌ متّمّقاً عليه. 

(ط): ولو قال: برني دادي» فبعض مشايخ بلْحَ جعلوه استفهاماً؛ وبعضّهم أمراً 
قال عمرٌ النسفيّ رحمه الله: ومعنى الأمر 5100 

قلتٌ: فهذا يدل على أنَّ بالاستفهام لا ينعقِدُ وفي (شط): قال له: هل أعطيتها؟ 
فقال: أعطيتٌ» فإن كان المجلس 0 فوع وإن كان للعقدٍ فيكاح» وفي «المُنية»: 
(شم): زوجت بنتي منك بكذاء فسكتٌ الخاطبٌ» فقال له الصّهرٌ: ادفَعْ إل المهرٌء فقال: 
نعم» فهو قبول. (قع): ليس بقَبولٍ. 

(«نج)*: لو قالت: زوجت نفيي منك بعد انقضاء عِدّتي» فقبل: لا يصح 
كا لتعليق . 

(م): وإضافة النكاح إلى وقتٍ المستقبل: لا يصح. 

(بف): يستحَبٌ أن يون النكاح ظاهراً» وأن يكونّ قبلّه خطبةء وأن يكونَ عقده 
في يوم الجمُعةء وأن يتولّى عقدّه ولي رشيدٌ» وأن يكو بشهود عُدولٍ. 


0 وفعي ت 5 ى 2 3 َ0 22 0 er‏ 
قال: (ولا يَنْعَقِد نکاح المُسْلِمِينَ إلا بحضور شاهدين» حَرَيْنء بِالِعَيّن عَاقِلَِين 


000 انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ 6). 

(۲) في (ص) و(ف) هنا والموضع التالي: ابزني». 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» (7/ .)١‏ 

() في (ش): «ك». 


کتاب التکاج ١م‏ 


شين رُجَلينٍ او رَجُل وافرَأَنِ ُدُولا كانُوا أو غير عُدُولِء أو مَحدُووِينَ في قّذفٍ) 
لقوله عليه السلام: «لا نِكاح إلا بشهود)”" وإنه حُجَّةٌ على مالك في اشتراط الإعلانٍ 
دون لعو تم كل تيحض ابلك قَبولٌ ذلك التكاح بنفيه: ينعقدٌ بحضوره» وما 
لا: فلاء كالفاسق والأعمّى والمحدود فى القذف» وقال الشافع: لا بد من وصف 
و 3 
الل والعدالة حتى لا ينعقِدٌ عنده بشهادة الفسَّاقٍ؛ لقوله عليه السلام: «لا يكاح إلا 
بوليّ وشاهدّي عدلٍ»» ولنا آن له شهادةً؛ لأنّ الشهادةً نوع ولايق» وله ولايةٌ على 
نفيه وغيره» ولهذا صلح قاضياء ولأنّ ما روّينا من الحديثِ راجح لموافقته العقلّ 
والقياس على سائر العقود» فإن قلت: 6 الإشهاد الأداءٌ دفعاً لخلل الاح ولا 
قبل شهادة الفاسق والمجدووء قلث؛ الأداء ليس يشرط كما فن شتهادة العميان واس 
الات ولان التكاح يشيع بإخبارهماء ويشتهرٌ فيما بِينَ الناس» ويجورٌ فيه الشَّهادةٌ 
بالتسامُع» فيندفعٌ خلل التجاحي. 
قال: (فإنْ زوج مُسلِمٌ ذمَيَة بسَهَادةٍ مين : جاز عند أبِي حَنيفَة وأبي يوسفَ» وقال 
)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)١51/‏ غريب بهذا اللفظ. 
روى ابن حبان في (صحيحه» (٥۰۷٤)ء‏ والدارقطني في «السنن» (۲) عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجرواء 
فالسلطان ولي من لا ولي له». وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (177465) عن علي رضي الله عنه 
قال: لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود. 
(۲) قال العيني في «البناية شرح الهداية» (5/ :)١7‏ هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ» فكيف يكون حجة 
على مالك» نعم حديث عائشة حجّة عليه. 
(9) انظر: «المعونة») (ص: .)۷٤١‏ 
() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ ۱( 
() جاء هذا الحديث من عدة طرق» قال ابن الملقن في «البدر المنير (۷/ 57/4): أصحها ما رواه ابن 


حبان فى «صحيحه» (401/0) من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم تخريجه قريباً. 


محمد والشافعي: لا يَجُور”" لاله شهادةٌ عليهماء ولا شهادةً للكافر على المسلى 
لهجا العوادة NS eS‏ هانها a‏ 
من هذه الو جه ا و 
(ط): ولا قبل شهادةٌ الكمار والصّبيانِ والمجانين والعبيد والمدبُرينَ والمكاتينَ 
والنائمينَ والأصكَينَ الذين لا يسمعون كلام المتعاقدين“. 
(سبج شك): ينعقدٌ بشهادة الأصكين» واختُلف في أنَّ سماعَ الشهود كلام العاقدين 
وفهمّه هل هو شرط أم لا؟ فقيل وقيل. 
(ق): لا بد من سماع الشهودٍ كلامّهما. 
(جت): الاعتبارٌ لسماع الشهود لفظ النكاح» وإن لم يعرفوا" تفسيرّه» والظاهرٌ 
خلافه» وفيه عن محمدٍ: تزوّجها بحضرة هنديّين لم يفهما: لم يِجُز. 
و ا يوق لدت عاق ا ا ا ستول 
خاو امهيا نأ و و سفاعيت ا مع 
(نظ): الأصحٌ أنّ سماعهما معاً شرط وبه عامّةٌ العلماء. 
(فض): زوّجَها بحضرة السّكارى وهم يعرفون أمرّ النكاح» کو 
الصحو: ينعقد. 
)01 كذا في الأصول» وفي المتن بدله: زفرء والقول منسوب لثلاثتهم» كما في «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (۲/ .)٠٠١۳‏ 
(۲) انظر: «الأم؟ للشافعي /٥(‏ ۲۳). 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ ۲۸). 
ع في (ج): «العاقدين!. 


)٥(‏ في (ش): (يعرفا). 


تاب التکاج كه 


(ن ث): سمع الشهودُ قبولّها من البيت» ولم يروا شخصّها": جاز إذا لم يكن في 
البيتِ غيرّهاء وإلا: فلاء وكذا التوكيل. 

(نظ): وينعقدٌ بشهادة الأخرسَينء وبشهادة ابنّيه لا منهاء وبشهادة ابتيها لا من 
وبشهادة ابنيه منهما. 

(ن): وكّلت رجلا بتزويجهاء فزوّجها وهي حاضرة بحضرة امرأتين: جار كيل 
قباد الوكيلٍ غدل التحاخك إذا قال اكبيد أن هذه تامزا عد نوالا تُقبل إذا قال: إني 
زوجتها منه. 

(صغر قخ): تزوّجها بغير شهودٍ : ثم أقرّ بالتكاح , ا 
والأصح أنّهما إذا سمّيا فيه المهرّ ينعقدٌ نكاحاً مبتداً. 

لا جل لِرَجُلِ أن رج بأ ولا بِجَدَاِه مِنْ قل الرّجَالٍ وَالنسَاء وا 


سر 5 


کی وکا با ولیو إن ست ولا بغ ولا پعکیں ولا بحا اتات أب 


ص سے ی 


لات أيه َنَعَل واي : رن مكل تامدخل لاوت ان مر أيه 


ص 


»ا0 


8 


1 


ر © واس 


التي َكَل بهاء سَوَاءٌ كَانْتَ في حجرو أ في حجر عبرو ولا يانرا بيه وَأَجدَادِ 


م ى 
2 2 


ار ر 
ف 


ا ا او 


سو سمس ا 


بين اختين خْتيْنِبنكَاح» وَل بلك يمي 


صن ١١‏ صر د 


17 رل صر 


قال: (ولا جل لجل أن بروج بأو ولا بجَدَانَ مِنْ قبل الرّجَالٍ 
وَالنسَاءٍء وَلَا بابي وَلا باب وَلَدِوِوَإِنْ سَفَلَّتْ) لقوله تعالى: ل حرمت لَڪ 
کک وباتک € [النساء: 37]ء وا سم الأمٌ يتناولٌ الجدًات» اعابت بداو يتناول 
بناتٍ الأولادٍ مجازاء فمَنْ جوّرٌ الجمع بين الحقيقة والمجاز قال: حرم 


(1) في (ج): «سمع الشهود قولها... شخصاً». 


الجينات والنوافل بالآية» ومّن منع قال: ثبت حُرمتَهنَ بالإجماع والقياس. 
2ه 


قال: رلا باغو ولا بعَميَه ولا بای وَلَا ببَنَّاتَ اس وَلَا بنَاتِ أختهء وَإِنْ 


م 
ص ص 


صلی ولا بام شري حل ايها أو َم يذل ولات ان راه الي دحل بهاء سَوَاءٌ 


ار 
0 


گائٽ في ڇرو و في جر عبرو وا بائ أيه جاو وكا امراب وني واد 
رلا باتو ين الشاي ا عَةِ) والأصل في ذلك قوله تعالى: # وَل 


سیوا ما تک ا بک اؤ گم ی آلا إا ماد سلف إِنَّهُ ڪا فحِمَةٌ وَمَمَعَاوَساء 
ميلا 8 حرمت کڪ اه كَكم...» [النساء: ۲۲ ۲۳]» قال ابن عباس" 


حرم الله تعالى سبعاً انتب س بهاتين الآيتين». 

ما بالنسب: فالأمٌ والبنتٌء والأتٌء والعمّة» والخالة وبناث الأخ, وبناتُ 
الاخت. 1 

وأما السبّبٌ: فالآمٌ والبنث والأخثٌُ من الرّضاعء وأمٌ المرأٍء والرّبيبة إذا دخل 
بالمرأق وحليلة الاب ومنكوحة الأيد 000 

والجمع بين الأختين» وعمّة الأب» والجدٌّ» وخالثهماء وعمّةٌ الم والجدَة 
وخالتهما حرام بالوجماع والقياس عاد التَوقَي عن قطيعة الرّحم. 

وبناثٌ الأعمّام والعمّاتِ والأخوالٍ والخالاتِ حلالٌ بالإجماع. 

وقال بشر: إنما تحرم آم امرأتّه إذا دخل ببنتها؛ لأنّ قولّه تعالى: لال 
حلشم بهو 4 [النساء: 17] ينصّرف إلى القضيّتين» قلنا: إنما ينصرفٌ إذا لم يتعذّر 


2 
وتعذره ظاهر. 


)١(‏ رواه البخاري )01١5(‏ عن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» ثم قرأ: # حرمت 
یم اک [النساء: 77 ]. 


كِتَابُ التَكاج Ao‏ 


وقال علي رضي الله عنه":«إنما تحرُمٌ الربيبة إذا كانت في حِجْرِه؛ لظاهر 
النصّء لكن تحريم الرَّبِيبِ تحريمٌ مؤْبّدٌ فيستوي فيه القرْبُ والبعد كأمّهاتٍ النساءء 
وذكرٌ الحِجْرٍ بمجرى العادة لا للشَّرطيّ وفي «الكشاف»: لتعليل التحريم بأ 
لاحتضانكم لهنَّ» أو لكونِهنَ بصددٍ احتِضَانِكم کالبنات» دل عليه حديث عَمرو بنٍ 

شعيب عن أبيه عن جده عر عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذا نكم الرجل المرأة ثم 
طلَقَها قبل أن يدل بهاء فله أن يتزرّجَ ابنتهاء ولا يحل له أن يتزدّجَ أمّها)20". 

شق )وة ابن الابن وابن البنتِ حرامٌ عليه وإن سمل إِمَّا بالآية أو بالإجماع 
أو بالقياس على ما مر 9 تعالى : من اص کہ € [النساء: ۲۳] احترازٌ عن 
المتبتى لقصّة زی وزینب 

(شس): منكوحة الأب والابن حرام وج الدخولٌ أم لا 

(جش ط): وزوج جدة المرأة محرمٌ لها إن كان دحل بهاء سواءٌ كانت من جهة 
الأب أو الأمّء وزوجٌ بنتِ المرأة''' محرمٌ لهاء دحل بها أو لم يدخل كأصُولهما. 


.)0 ١ 81/( وابن ابي حاتم في «تفسیره»‎ »٠ ٠ 815 5( رواه عبد الرزاق فى ي المصنفه)‎ )١( 

226 e انظر:‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي »)۱۱۱۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳۹۱۰) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في الحديث. 
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲۹۹). 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۱۸۸). 

.)۲١٠۰۲۰۰ /5( انظر: «المبسوط»‎ )٥( 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ /51). 

)۷( في (ف): (وزوج بنت البنت). 


اليبو تر و رى فيالهيفت١الجَنِقيٌ‏ 


رلا َع بب أن یکاح ولا بِِأكِ يَمِينِء وَلَا يَجْمَعٌ بَيْنَ المَرَْة وَعَََهَا. 


ولا خَالَتَهَا َا بْب انها وَلَابدْتِ أَخيهَا ولا يمع ماين لو كَانَتْ كُل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَجلا: :لم جز له أَنْيََرَوّج بالْأخْرَىء وَلا بس بان يَجْمَعَ بَيْنَ ام 
روج كَانَ لها مِنْ قَبل. 


قال: (ولا يجمع ب ين أَخمينِ بدكاح وا بولك يَمِينٍ) وفي بعض الخ : «ولا بملك 
بحا ارا را لح را يوا اضرا ير ورد ازا 
موقو لاقتعال« نول تست ارت الكذضين »ساد :77] وفي «الكشّاف» وغيره: 


أي : وحرّمَ عليكم الجمع بين الأحتين اماد سَلَقَ 6 سلف 4؛ أي ما مضى مغفورٌء وفي 
«الكشاف»: التحريم فى الآية تحريم التكاح» وأمًا الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن 
تمان وغل وق الله عا ا الا اتحلدهما ب وعد معا ا ان هذه 


)000 رواه مالك في «الموطاً (ص: »)۳٤( )٥۳۸‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) (۱۲۷۲۸)» واين 
شيبة في (مصنفه) »2١153154(‏ والدارقطني في «السنن» )۳۷۲١(‏ واللفظ للدارقطني: عن قبييصة 
بن ذؤيبء أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمينء فقال: «لا آمرك ولا أنهاك 
أحلتهما آية وحرمتهما آية)» فخرج السائل فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله بي قال معمر 
أحسبه قال: علي فقال: ما سألت عنه عثمان» فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال له: الكني أنهاك 
ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالاً». 

وروى البزار في «مسنده» (9/70) عن أبي صالح الحنفيء قال: قال علي للناس سلوني: فقال ابن الكواء: 

حدثنا عن الأختين المملوكتين» وعن ابنة الأخ من الرضاعة؛ فقال: ذاهب أنت في التيه» فقال: إنما 
نسألك عمًّا لا نعل فأما ما نعلم فما نسألك عنه؛ قال: أما الأختان المملوكتان فإنهما حرمتهما آي 
وأحلتهما آية فلا أحله ولا أحرمه. ولا آمر به» ولا أنهى عنه» ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتى؛ وأما 


ابنة الأخ من الرضاعةء فإني ذكرت ابنة حمزة لرسول الله ي فقال: «إنها ابنة أخني من الرضاعة». 


تاب التکاج ۸۷ 


الآية وقولّه تعالى: ارمام کک 4 [النساء: ۳] فرجُحَ غل رضي الله عنه التحريم 
وعثمان رضي الله عنه التحليل . 

5 08 3 02 اث 5 

قلت: وقولهما: وحرمنهما آيةٌ» ديل على أن الآيةَ تناوتِ الملكين. 

(شذ): والظاهر أنه رَجَعَ عثمان عن ذلك» وإن لم يرجِمْ فالإجماعٌ المتأخر يرفع 
الخلاف المتقدّم. 

(ك): فلا يصح نكا هما معاًء ولو تعاقبا لا يصح نكا الثانية» ولو دخل بها وجب 
الأقل من مهر المثل ومن المسمّى» وعليها العِدَّةُ ولا يقرّبُ الأولى حتى تنقضي عدة 
هذه» وفي الزنى بها حتى تحيضٌ حَيضَةً لقوله عليه السلام: «لا يجل لرجل يؤمن 
بالله ss‏ ولو اقشيت أولاهما فرق بينه 
وبيتهُماء ولهما نضْفٌ المهرء وقيل: لا بث يثبت إلا بدعوّى كليهماء والاصطلاح لجهالته 
لمعف ولو طرق المكوج E‏ أو بائناً أو ثلاثاً او شنا لعي لا يترو الثانية في 
عِدَّتها لبقاءِ نكاجها من وجّه. 

قال ولا يَجِمّع بَينَ المَرأَق وعم عمّيهاء ولا خَالتَهَاء ولا نت أخيهاء ولا بنتٍ أخيهًا) 
لحديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبيّ عليه السلام أنه قال: 
ا ل ل 
اا ٠‏ فإنّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أر حامّهنً)”. وإنه من المشاهير ٠»‏ تمه الأمَةٌ 


.)595 /۱( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)١14‏ حديث غريب. 

(۳) في (م): (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صفحتها فإن الله رازقها ) 

(4) أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه ابن حبان في (صحيحه» »)25١١7(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۱۱/ ۳۳۷) )١١1911(‏ قال: نهى رسول الله يك أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة» 


SN 1 1|: PERERA 
الوا تر لقف في الهفه+الجَنْي‎ ۸۸ 
امم لیج یی مو جور ي اليم والجني‎ 


ر م 


بالقَبول» وعن عثمان التي" جوازٌه؛ لقوله تعالى: اوأجل لَك اور دل © [النساء: 
4 لكنه تعالى شرّطً الإحصانً» فقال: حصني # وهو مجمّل» فصمحٌ بيانّه بخبر 
الواح فما ظَنّكٌ بالمشاهير؟ 


قال: (ولَايَجِمَعُ بين امرآئین لو كانت كل وَاحَدَة مِنهُمَا رجّلًا: لم ُز لَه أن يروج 
بالأخرّى) كالجمع , ين الأحتين» والجمع بينَ المرأة”” وعمّتيها على ما مرّ. 

> :ولا باس بان يجح ؛ ين امرَأَوابَة وج گان لها ِن قَبلُ) وقال رُفر:‎ E 
یجو لأنَالبتَ لو كان رجلا لم جر له أن يتزوج بالأخرى؛ لأنّها موطوءةٌ أيه‎ 
ولنا أن المرأة لو كانت رجلا جارٌ له أن يتزوّج جَ بالأخرى. والمحرّمٌ للجمع الحرمة‎ 
E 

قلت وه ةافايدة قزل العا لو ات كر وا ار چا ت ت أن 
يزوج بالأخرى» وما وقح في بعض الشروح: لو كانت إحداهما رجلا سهرٌ وقح من 
الكاتب؛ لاله ينتقضٌ بهذه الصورة. 


كب وال الإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». وروی أبو داود .)7١51/(‏ والترمذي )١١70(‏ نحوه 
را قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأما حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: فرواه أحمد في «مسنده» )١471(‏ بلفظ: «لا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولاعلى خالتهاء ولا المرأة على ابنة أخيهاء ولاعلى ابنة أختها». وروى 
البخاري )0۱٠۸(‏ صدره. 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: فرواه أبو داود (٠٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١77(‏ ولفظه: 
«لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت 
أختهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى». وروی مسلم )۱٤١۸(‏ نحوه. 

.)175 /9( انظر: «المحلى بالآثار»‎ )١( 

() في (ج): «المعرفة. 


کاب الشكاح ۸۹ 


ر © 00 يم e‏ قر 9 7 2 و چ کر ر 

من رنَى باهرا حرمت عَلَبه مها وابتثهاء ودا لی لرّجُلُ ار أَنَهُ طلاقا بَائِنَا: 

روره عه رساي مر عاص يي م ET‏ عر سو 0 

يل یزوح بها حب مهاه ا جو يتوج المؤلى أف ولا 

المَدأةٌ عَبْدَمَاء وَيَجُوز َرَو الكِتابيّاتِ. وَل ور روح المَحوسِيَّاتِ ولا الوَّنَينّاتِ 
لمهي + مد 2ع موع 


ویجوز تزوج الصَّابئَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بتي وَيُقِرُونَ ب بکتاب» قان گانوا يَعبدون 
الْكَوَاكِبَء وَلَا كِتَابَ لَهُمْ: لَمْ تَجُرْ مُا E‏ مَة أَنْ روجا 
في حال الإحرام. 


عليه عو 00 لسر 


عليه أمَها وابتتها) فالزنا يو جب خرمة المصاهرة 
عندنا؛ أي: حرمة ٤‏ اسول كل وا من الان على اور الآخر وفروعه. وقال 
الشافعى 0 n:‏ يوجب؛ لاله کس و المصاهرة ا فيتنافيان كالّلواطق 
ونا قوله ال ولا تكو مات ءا باؤكم د مرا لسکا # [النساء: 77] والتكاح 
حتئقة ف الواط عو لاله وهل ةفق محا ارا ينقت فلن 
هذا لظو المصاهرة مع أنه حرام" أو النكاح الفاسد» أو جارية ابنه. 

قزل :«كبيرةا» ة ES‏ 
بالوطء في محل الحرثِ من حيث هو وط لا من حيثُ هو زنيًء كالصَّلاةٍ في الأرض 
AONE Na N‏ 

و و 0 

ولو قبل أو لمسّ أو نظرٌ إلى فرج | مرأة بث بشهوةٍ بنكاح أو ملكِ أو فجور: يثبتٌ 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» (9/ .)5١5‏ 


(؟) قوله: «يثبثٌ في هذا الوطء حرمة المصاهرة مع أنه حرام»: زيادة من (ج). 
)۳( ا الشافعى. 


1 الب و رى ف اليف دالجفي 


حُرمة المصامّرة إذا كانت مشتهاةٌ وهي بنتُ تسع سنينَ فصاعداً» ولا يت في بنتٍ 
الخمس» وفيما بين الخمس والتسع إذا كانت عليه اختلافاتٌ الرواياتِ والمشايخ: 
ولا ااا 

وأما حذ الشهوة إذا كان شابًا يقير على الجماع أن نتشر به آلته» ولو کان منتشراً 
قبله أن يزدادَ قوةً وانتشاراء وفى ي الشيخ والعنين أن يتحر 0000 
ان لساري ا دفي رقي قير ارتل : ميان القلب انتشرٌ 
ار بْب في الشيخ والعتين» والأول أصحٌ» وعن محمّد: 
إذااقورعفةة قالطال ER E‏ 

(جت): في بنت ثمانٍ أو تسع إذا كانت ضخمة تتيْتُ ته الجر وا فإلى ثنتي 
E‏ 

ولو قبل رابته أو ربيبته أو مسّها بشهوة حرّمّت على أبيه وابنه» ولو مسَّها فوق 
ثوبء فإن وجَدَ حرارة الممسّوس: حرّمَت؛ وإلا: فلاء والنظر إلى داخل الفرج هو 
المحرّم» حتى لو نظر إليه قائمة أو قاعدة: لا يحرّم عن أبي يوسف: النظرٌ إلى دير ها لا 
يوجبُ» وكذا الإتيان عند محمدٍ رحمه الله وكذا إذا نظرٌ إلى فرجها وأمنى, ولو به 
أومقت أواتفارزت ان دک قت الجر 

(جش): وفي مس شعرها لشهوة: اختلافٌ وتقبل الشهادةٌ على الإقرارٍ بالمسٌ 
اول الزوجة وفروعها على أصول 9 وفروعه. 


.)5١8 /5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

)۲( في (ف) زيادة: (المشايخ). 

(*) الكتاب في فروع الحنفيةء لأبي القاسم» إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي» الحنفي» ت: (۲ ٤٠‏ ه) 
جمع فيه مسائل وفتاوی» تتضمن كتاب «المبسوط)» و«الزيادات». «كشف الظنون» (۲/ .)1١784‏ 


تاب التَكاج ۹۱ 


ولو قبَّلَها أو لمسّها أو نظرٌ إلى فرجهاء وقال: لم يكُنْ لشهوة: (جش): لا يصدّق 
في القبلةَ دوتهماء وقيل: يصدَّقٌ» وفيها" دون المبائّرةٍ (ن): يصدَّقٌ إذا قبل رأسَها 
أو جبهتهاء أو خدّها دون فيها"» وتقبّل الشهادةٌ على الإقرار بالتقبيل والمسّ والنظر 
لشهوة» وفي الشهادة بِالقَبلةٍ والمسٌ والنظر لشهوة: اختلافُ المشايخ؛ ولو مس ابننّه 
نشيو ليلذ فلنها ام اننيد متا 1 

قال: (وإدا طلّق الرّجُل”" امرآته طَلانًا بائا: لم يَجْر لَه اَن يزوح بأَختِهًا حى 
تَنقَضِي جِدَنها) ولا بأربع سواها. 

(ط): وكما لا يجوز أن يتزوَّجَ بأخت امرأته في عِدّتَها لا يجو أن يتروّجَ أحداً 
من محارمها. 

قلتُ: معناه لا يتزّج في عِدّة المطلقة بعمّتها ولا بخالتهاء ولا بنت أخيهاء ولا 
بنتِ أختهاء وقال الشافعيٌ”: يجورٌ؛ لانقطاع الزوجيّة بالكلّية» ولهذا لو وطِتّها مع 
العلم بالحرمَة 7 :لکا باق من وجو لبقاء أحكايه كالشكنى والمنع والفراشي» 
وأا الح فلا يجبُ بإشارة كتاب الطلاقيء ولأنَّ جوارٌ نكاجها يؤدّي إلى جمع مائه في 
رحم أختين» وإنه ممتيع لما مرّ من الحديث. 

قال: (وَلَايَجُورٌ أن يروج الْمَوْلَى امه ولا المَْآة عَبْدَهَا) لأنَّ التكاح ما شرع إلا 
شرا نرات :قر كه يق الاکن وااو ای الشركة 


)١(‏ في (ج): «عنها». 

(؟) في (ف) زيادة: «قح: إذا مسها أو قبلها بشهوة ثبتت حرمة المصاهرة» وإن أنكر الشهوة كان القول قوله 
إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة». 

(9) في (ف): (الزوج). 

(:) انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ ۷۷). 

(5) انظر: «الحاوي الکبیر» (9/ .)١19‏ 


۹ ال شي و ر فياليفتهالجَنيَ 


و 4وو 2 


قال: (وَيَجُوز تَرَوجٌ الكَِابيّاتِ) لقوله تعالى: # الوم أَحِلَّكَكُمْألطَيِبَتٌ € إلى أن قال: 
«إواخْخْصَنَتٌ من الدب أونوأ الدب من َلك € [المائدة: ه]. 

قال: (وَلا يَجُورُ َرَو المَجُوسسيّاتِ وَلَا الوََيّاتِ) لقوله تعالى: ولا نكا 
لْمْشْرِكُتٍ حى يُؤّمِنَّ € [البقرة: [YY‏ 

5 ر ر ع ق و 3 ت 

قال: (وَيَجَورْ تزوج الصابئاتِ 
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتاب لَّهُمْ: لَّمْ تَجْرْ منَاكَحَتْهُمْ) لأنّها مُشركاتٌ, والأولى 

ىو 
كتثابيات: 


اسر 


7 سه‎ Ta DPC RA E 
إن كانوا يؤمنون بنبي '' ويقرون بكتاب» فان‎ 
سے س چ ر ى ر‎ 

0 


قلتُ: وفي بعض التسخ: «إن كن يؤمنٌ بالدينٍ ويقررْنَ بكتاب» وإن كن يعبدنَ 
الكواكتء I O‏ والفرق بين الوضعين أن في 
الوضع الأول عبادة الكواكب يمنعٌ المناكحَةَ وإن كانت كتابيّةَ وفي الوضع الثاني: 
لا يمنعٌ إلا إذا لم يكُنْ لهنَّ كتابٌ» ولکل واحدٍ منهما es‏ 
مذهبّهماء والثاني مذهبٌ أبي حنيفة عند بعض المشايخ؛ لاهم زَعَمُوا أله يجورٌ مناكحة 
الكتابيّات» وإن كن يعبّدنَ الكواكب عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يجوز والصَّحَيحُ أن 
التفاوت في الوضع لتفاوّتِ المراد في عبادةٍ الكواكب» فالأول محمُولٌ على حقيقة 
عبادة الكواكب» والثاني على تعظيوها تعظيمٌ المسلمين للقبلة» وإليه أشار في (شق ك 
تح) أن ما رُوي آنه يجوز تزويجُ الصّابئات عند أبي حنيفةٌ خلافاً لهماء فليس بخلافٍ في 
الحقيقة» فإِنَ أبا حنيفة زعم نهم يقرأون الزّبورَ ويعظّمُونَ الكواكبّ كتعظيم المسلمين 
القبلَ في الاستقبال إليهاء فجوّرٌ مناكحتهم» وهما زعَما أنّهم يعبّدون الكواكب كعبادة 
الأوثانِ» فحرّما مناكسَتّهم وکل لا يخالِفٌ صاحبّه فيما أجابّ. 


)١(‏ في (ج) هنا والموضع التالي: #تزويج». 


(۲) في (ص) و(ف): (بدين». 


کتاب التکاج ۹۳ 


قال: (وَيجُورٌ للْمْحْرِم وَالمُحْرِمَةٍ اَن يروجا في حَالٍ الإخْرّام) وقال الشافعٌ: 
لا يجوزء ولا يكون وليه لقوله عليه السلام: «لا ينح المحرم ولا لَك ولا 
بطب“ ولنا ما روى أبو هريرةً وعائشة رضي الله عنهما: «أنه عليه السلام تزوَّجَ 
ميمونة وهو محرمٌ/”" ولان حُرمتّه على شرف الزوال كالحيضء وما رواه محمول 


على الوطء وانتفاء الوطء. 


يَنْعَقِدٌ ناح الحُرَّةٍ البَلَِةٍ العَاقِلَةٍ برضَامَاء وَإِنْ لَمْ يَْقِد عَلَيْهَا وَل عِنْدَ أبي 

غر کت آرت اروشد وفعت ر مهه لله انعد إلا بول 

ا جولول جار یکر التو على انگ وإ تاا مشكقث أو یگ 

ذلك ٳِذْن مِنهَاء وإِنْ أَبَتْ : م يُرَوْجهَاء وَإِذا ذا استَأدنَ لب : ابد مِنْ رضَامًا بالْقَوْلِ 

َإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بوَثبَقَ أ 1 و حَيْضة أو جرَاحَة: هي في حُکم الأبگارء وَإِنْ رَالَتْ 
بنًا: هي ذلك عِنْدَ بي حَرِيفَة. 
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قال: (وینعقد يَكَاح الحرَة الال الال برضَامًا ون لم يَعتِذْ َليهَا ولي عند بي 
نیف بكرًا كَانَتْ أو ثيب وقال بُو يوسْفَ ومحَمِّدٌ: لا يَنْعَقِدٌ عق إلا بوَلىٌ). 


ت ع ار 8 E‏ 
(ك): صح عند أبي حنيفة وزفرء وهو قول أبي يوسف أولاء ثم رجع وقال: لا 


.)۳١ /9( انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

0( رواه مسلم )١559(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

() رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,.)87١5(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۹۹۲)» 
والدارقطني في «السنن» (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انصب الراية» (۳/ 10/1). 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فرواه الترمذي في «العلل الكبير» »)۲٠٠(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» (0۳۸۸). 
ويشهد لهما ما رواه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم )١51١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


alla + ١:١٠ EET IS 
الو ووز في اله الجنفي‎ 55 
عه ا اليسبوا موو تل ای دي‎ 


يجوز إلا بوليٌ أو حاكم. أو برصَاهُماء أو بإجازتهماء وهو قول محمد في «الأصول» 
وعن أبي يوسفت: يجوز إذا زوجت من كففءٍ لاغيرٌ وعن محمدٍ: إن لم يكن لها 
ل جارٌ. 

(ه)”': وقال مالك والشافعيٌ": لا ينعقدٌ التكاحٌ بعبارة النساء أصلاً؛ لقوله 
عليه السلام: «أيّما امرأةٍ نكَحَت نفسّها بغير إذنِ وليّهاء فزكاخها باطل باط ٩۵۲‏ ولان 
التكاح يراد لمقاصده”» والتفويض !| ES o‏ 
بإجازة الوليٌ» ولأبي حنیفة قولّه تعالى: قا يََصُلُوْهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَّ 4 [البقرة: 
۲ لفلا جاح عَم في ماعل ف اهر € [البقرة: »]14٠‏ وقوله تعالى: 
احَوَتَسْكح دوجا غَيرَهه € [البقرة: »]۲٠١‏ أضاف حقيقة ة التكاح إِليهنَ» لها أهلّ للتصرّف 
وبدليل صحَّةِ تصرٌّفِها في المالٍ والإقرار بالتكاح» والتّكاحٌ حقها فيجودٌ. 

قال: (وَلَايَجُورُ للوّليٌّ إجبّارٌ البكر البَالعَةِ على التكاح) خلافاً للشافعيٌ”"' بناءً على 
SS‏ ا أن 
البكرَ غير عالمة ة بأمورٍ النكاح لعدم الوا يقبض الأب صَداقها بع بغير أمرهاء 
وعلَّة الإجبار عندنا الصّعْرُ؛ نهدا و و ا 
بدليلٍ ا الخطاب» فصار كالغلام؛ والتصرَّفٍ في العا ادل غ هل السلام: 


.)١91 /۱( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «المعونة» (ص: ۷۲۷). 

(۳) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ .)۲٤١‏ 

(5) رواه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (؟١١23.»‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)٥۳۷۳(‏ وابن 
(۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(4) في (ص): (لمقاصد حقها). 

(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)۲١١۷‏ 


كتَابُ الشكاح ۹0 


«البكر تُسَتأْمَرٌ في نفسهاء وإذنُها صُمائّها»”" وإنما ملك الأبُ قبضّ صَداقِها برضَاها 
دلالة» حتى لو نَهَنْه: لا يملك. 

قال: (وَإذَا اسْتََدَتَهَا نَسَكَتَتْ أو ضَحِكَتْ: فَذَلِكَ إِذْنُ مِنْهَاه وإنْ أَبَثْ: لم يُرَوّجْهَا) 
لقوله عليه السلام: «البكر تستأم مر في نفسهاء فإن سكت فقد زو ون بعالت 
الرّضا في السّكوتٍ راح فى ررد لأنّها تستّحبي عن“ إظهار الرَغبة إلى الرجال 
ا وا ا ا كرت 

(شط): الضحكٌ رضّى إلا استهزاء» وذلك معلومٌ عند الناس» وبكاؤها رد عند 
أبي يوسُشف» وعنه: رضَّى» وقيل: إن كان عن صوتٍ فردٌ وإِلَّا فرضّىء وقيل: إن كان 
دَمعّها بارداً فرضّىء وإن كان حاراً فردٌ وقيل: إن كان عذباً فرضّىء وإن كان مالحاً: 
فلاء والاستثمارٌ والإجبارٌ بالتكاح فيها سوا وإنما يون سكوتُّها رضّى عند الاستثمار 
بشرطين: 

أحدّهما: أن يستأمِرّها الوليٌ أو رسولّه» خلافاً للكرخيٌ. 

والثاني: أن يسمي لها الزوج تسميةً يقح بها المعرفة» والزوحٌ كفءٌ والمهرٌ واف 
حتى لو قال: أزوٌّجكِ بعص جيراني أو بني عمّي: لم يكُنْ سكوثها رضى. 

لأذالد ها بالمجوون لا عشر رجو تروف ريا ضاف ركد در ياي 


ع : اسان تنما 2 
أحدهم, وكذا لو ذكرَ يني فلانِ وهم يخصون. 


(۱) رواه مسلم )١571(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 15 غريب بهذا اللفظ. وروى البخاري (01177): ومسلم 
)١1519(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي با قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 


(۳) في (ص) و(ش): (على). 


(م): ولو استأمرّها وله“ مطلقاء فله أن يزوّجَها من نفسه» وقيل: لا بد من تسمية 
المهرء والأصح خلافه. ولو لم يگن الزوج كفئاً والمهرٌ وافياً: لم یكُنْ سكوثها رضى 
إلا في حق الأب والجد عند أبي حنيفةء وعندهما مطلقاً؛ لأنّهما ولبَانِ فيه عنده أجنبيّانٍ 
عندهماء فإن بلَعّها خبرٌ التكاح فسکتت» فهو رضّى خلافاً لابن مقاتلء وبلوغٌ الخبر 
بأن يبعت الوليٌ إليها e‏ أخبرها فضُوليٌ فلا بد من العدَّدٍ أو العدالة عنده. 
وقالا: لا يُشترطٌ ذلك كالرسول. 

(ط شب””2: جعل أصحابّنا السكوتٌ رضّى في عدّة مسائل: 

إحداها: البكرٌ إذا استأمَرَها الول في التزويج فسكَتّتُ. 

ؤثانها: تلنها الخ فسكتت: 

واا و تا 
الديونٍ وغير الأب والجد: لا. 

ورابعها: سكت الشفيع بعدما علم بالبيع» فهو تسليم. 

اها تواضًعا في السرٌ أن يظهرٌ البيع تلجئةٌ» ثم كان اد هونا نا لى أن 
اديع ااا 

وسادشها: عبد أسَرَّه المشركون» فوقعَ في نصيب بعض المسلمين الغانمين؛ 
o‏ اناد lu CE‏ 


وسابعٌها: المشتري قبَصَ المبيع والبائع يراه فسكت: سقط حقٌ الحبس. 


و الجد مهْرٌ البكر البالغة فسكتت» كان رضّىء وفي سائر 


)١(‏ في (ص) و(ش): «وليها». 
(۲) في (ش): (شت). 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ .)٥١‏ 


كِتَابُ التکاج ۹۷ 


وثامئها: بِيعٌ مجهول النسب وقوه ا ا لمكاو موقن 
له: مع مولاك فقام. 

وتاسعها: رأى عبده يبيع ويشتري فسکت» كان إذناً. 

وعاشرّها: (شح): الوليٌ رأى الصبيّ المحجورٌ يبايع فسكت» كان إذنا. 

وحادي عشَّرّها: الموهوبٌ له قبَضٌ الهبة في المجلسء ويراه الواهبٌ فسكت» 
فهو إذنٌَ في القبض استحساناً. 

وثاني عشَّرّها: سكوتٌ البائع عند قبض المشتري شراءً فاسداًإذنَ فيملِكّه بالقبض. 

وثالتٌ عشّرّها: سكو ت الحالفي: لا سكن فلاناً داري أو لا أتركُه؛ فسكتها وهو 
يراه فهو ترك وإسكاث. 

ورابعَ عشَّرّها: سكوثٌ المشتري بالخيار إذا رأى عبدّه يتبايِمٌ» فهو اختيارٌ وإبطالٌ 
ا 
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وخامس عشَّرّها: سكت عن نفي الولد زيادةً على يومّين: لزمَه عند أبي حنيفة: 
وف اللىت 

وسادسٌ عشَّرّها: (شج) قال لغيره: بع عبيي فسکتَ» ثم قام وباع» كان قبولاً 
للتوكيل. 

ا ا 

وثامنَ عشّرّها: زوَّجَ الصغيرة غيرٌ الأب والجد فبلعَتْ بكرأء فسكتت ساعة: بطل 
خيارزها"'". 

وتاسمَ عشَّرّها: ما ذكَرٌ في «مُنية الفقهاء»: رأى غيرّه يبي عرضاً أو دار فقبَضّها 
المشتري وتصرّف فيها زماناً وهو ساكتٌ: سقط دعواة. 


)١(‏ في (ش): «اختيارها». 


رع ص 


قال: (وَإِذَا اسْتَأدّنَ الَيّبَ: قا بن مِنْ رِضَامَا بالقول) لقوله عليه السلام: «اليّبٌ 
يعربٌ عنها لساثها»”". 

قال: (وَإِذَا زَالَتْ يَكَارَتَهَا بوذ E‏ جرَاحَة: فَهيّ في حکم الأبگار) 
وكذا بتعنيس؛ لأنّها بكر لأنَ لكر من يبتكِرُها الرجال» مأخودٌ من الباكورة والبكرق 
ولبقاءٍ المظنّة أيضاًء وهو الحياةٌ. 

قال: (وَإِنْ دَالَتَ بزتًا: فْهِيَّ كَذَّلِكُ عند أبي خفن )ونان ان ور 
والشافحی: لا يُكتقّى بسكوتها؛ لأنّها ثيب حقيقةٌ؛ لأن مصيبها ثاب إليها؛ أي: عاد 
وله: توقيفُ يكاها على النطق عير لها وإشاعةٌ لفاحشتهاء وقد أُمرْنا بالسترء حتى لو 
اشتھر حالّها لا يُكتقّى بسكوتها. 

وَإِذَا قال الْرّو 3 بَلَعْكُ التْكاح» فَْسَكَتّء فَقَالَتْ: رَدَدْتٌ: قَالقَوْلُ قَوْلهَاء وَلَا 
مين عَلَيْهَا وَلَا يُسْتَحْلَفُ ذيه عِنْدَ أي حَرِبنَة وَكَالَ بو يُوسْف وَمْحَمّدٌ: مُسْتَحْلفٌ 
فيه وَيَنْحَقدُ النَكَاحُ بلَفْظٍ > والتّرْوجء وَالتَمْلِيكِء وَالهِبَك وَالصَّدَكَة وَكَا ينقد 
بَفْظ الإجَارَةِ وَالإَِاحَةٍ ۰ 


قال: (وإذًا قال الزوح : بلك النكاح قم فَسَكتٌ فَقَالَتْ: ردَدتٌء فَالقَول تَولْهَاء ولا 
يمين عَليهًا) وقال زفرٌ الو نا کت هھ وق لتك ين فار ا 
بشرط الخيار اختلفا في الردٌ والشّكوت. فالقول لمَنْ يدعي السّكوتَ» ولنا أله يدعي 
تملّكَ البضع» وهي تنك فكان القولُ قولها كالموقع إذا اذَعَى رد الوديعةء ولو أقاء 


»)۷۷٤( روى ابن ماجه (۱۸۷۲)ء وأحمد في «مسنده» (۱۷۷۲۲)» وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
عن عدي بن‎ )۱۳۷١١( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (017/57). والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
عدي الكندي» عن أبيه» قال: قال رسول الله ككيَِ: «الثيب تعرب عن نفسها».‎ 

(۲( انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (؟/ £( 


تاب التگاج ۹۹ 


ازو بین على شكوتها لته ون لم يق له بب فلا يمين عليها عند أبي تحتيفة لأن 
الاستحلافَ لا يجري في الأشياء السنَّةَ عندّه خلافاً لهما على ما سيأتي عليك في 
الدَّعوّى إن شاءَ الله تعالى. 

قال:(وينعقد نقد التكاح لَفْظٍ النّكاح والتّوج والتَّْلِيكِ والهبّة والصّدقةِ) وكل 
لفظ يملكُ به الرقَبةَ نحو البيع والشراء والإعطاءِ على الأصَحٌ» وقال الشافعي ا 
اعد إلا بافظ اكا والتّوويج؛ لان ملك ليس حقيقة اكا ولا تسجاز 
عنه؛ لأنَّ التّرَويجٌ للتَّلفِيِقٍ والنُكاح لض ولا ازدواجَ بِينَ المالكِ والمملوكء ولنا 
أن نكاح التب عليه السلام انعقد بلفظ الهبَة؛ ؛ لقوله تعالى: #وامَزة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبتَ 
َْسَبَالِاتَيَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فكذا نكاحٌ أمَيّه» ولأن التمليكَ سببٌ لولك المتعةٍ في 
محلّها كالتكاح» فيصلُحُ مجازاً عنه» ولأ السببيةً" من طرق المَجازء كالتحرير 
يعبر به عن الطلاق. 
قال: (ولا يَنعَقِدٌ بلفظ الإجارة والإباحَة) أمّا الإجارة فقال الكرخي: ينعد بها 
وقال أبو بكر الرازيٌ: لا ينعقدٌ» وهو الأصح؛ لأنّها لِيسَتْ بسبب لملكِ المتعةء وكذا 
لف الإباحة والإحلال والإعارةء قال الكرخينٌ: وكذا الوصية؛ لأنّها إِنّما توجبُ الجلكَ 
بعد الموت. 

(ط)”": وفي لفظ القرضٍ والرّهنٍ والإعارة والصّلح والخط :داوف المشايخ» 
ولا ينعقدٌ بالإقالة والخلع دون الردٌ. 


.)٠١١ /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ج): «التشبيه».‎ )0( 
.)5 /۳( انظر: «المحيط الرهاني»‎ )۳( 


ea بلح طم اء و‎ A 


رم ا 1 ص 000 ر E‏ س2 آل 7 2 ۶ 
وَيَجُورٌ يِكَاحُ الصَّغِيرٍ وَالصَغِيرَة إِذَا رَوّجَهُمَا ْوَل بكرا گات الصَّغِيرَةٌ أو 
ا ا بس ىنس عماس 6 جم لير ع َم ورش سه 7 روت وله 
نيبّاء وَالوَلِي هُوّ العَصبةء فَإِنْ رَوّجَهُِمَا الأب أو الْحَد: فلا خيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلْوْغْهمَاء 
Ir‏ 


5 7 2 3 جك م ەو 2 25 و ا 
فإن رَوجهِمَا غير الأب والجد: فكل وَاحِدِ مِنْهُمَا الخِبَارٌ إذَا بَلَعَّ: ِن شَاءَ أَقَامَ عَلَى 
النکاح» وَإِنْ شَاءَ: سَح. 


قال: (ویَجُوز ناح الصَّغِيرٍ والصَّغيرَةٍ إا زوَّجَهُما الوّلٌ» بكرا گات الصَّغيرَةٌ أو 
يَنّا) خلافا لابن شْبِرّمة لغنيتهماء ولنا قولّه تعالى: وکو ایی وك € [النور: 19 
والأيّمُ: هي التي لا زوج لها؛ لاه عليه السلام تروّج عائشة وهي بنث ست ستين. 

قال: (والوّليٌ هُو العَصَبَةٌ) كالآباء والإخوةٍ والأعمام وأبنائهم» وقال مالكٌ7": لا 
يلي نكاح الصغائر شوى الآب» وقال الا وا والجد؛ لقصور شفقة 
غيرهما وغَنيتهلً عنه» ولنا قوله عليه السلام: «التكاخ©) إلى العصّبات)* وبه العبادلة 
وع وعائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهو”, ولأنَ مصالح التكاح لا يتوف إلا 2 
المتكافتين عادةٌ ولا يتفقٌ الكفءٌ في كل زمانِء فأثبت الشارعٌ ا 
لمصالح الكفء. 


(1( رواه البخاري (5 17 5)) ومسلم )١577(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) انظر: «الرسالة» للقيروانى (ص: 89). 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير؟ (9/ .)53١‏ 

() في (ج): «الإنكاح؟. 

)٥(‏ قال العينى فى «البناية» (5/ 4۳): ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسيء وسبط ابن الجوزي» ولم 
يخرجه أحد من الجماعة؛ ولا يثبت. مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة» وقال 
السروجي: روي عن على رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا: «الإنكاح إلى العصات»» ويروى: 
«النكاح إلى العصبات». 

() انظر: «إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف» (ص: .)١١١‏ 


کاب التکاجح 1 


قال: (فإن زوَّجِهُمَا الآبُ والجَدٌ تلا حيار لَهُمَا بَعدَ بُلوغهما) لتكامل رأيهما 
ووفور شفقتهما. 

قال: (فإِنْ زَوّجِهُما غَيرُ الأب والجَدٌ َكل واج مِنهُمَا الخبارٌ إِذَا بَلَّ إِنْ شَاءَ قا 
عَلى النکاح وإن شَاءَ فسح وقال أبو يوشف: لا خيار لها كالب والجد ولهما : أن 
وراء قراب الولادٍ قرابةٌ ناقصةء ونقصائُها يشير بقُصور شفقَتِهاء فتختل مقاصِدُها عسى 
فيُتداركُ بخيارٍ البلوغ”"» وإطلاق الجواب في غير الأب والجدّ يتناولٌ الأمَّ والقاضيء 
وهو الصَّحيحُ من الرواية؛ لقصّورٍ الرأي في الأمٌ والشمَقَة في القاضي» ويشترّطً فيه 
القضاءً؛ لأنّهِ لدفع ضَررِ خفيٌ» فجُعلٌ إلزاماً في حقّ الآحَرء بخلافٍ خيار العتق؛ لأنّه 
لدفع صر جليٌ؛ وهو زيادة الهلكِ عليها. 

(شط): فإن بلعَتْ بكراً وعلمتَ بالنكاح ف لزمَها وإن لم تعلّمْ بالخيار؛ 
لأنّ جهلها ليس بعذر؛ لأنّها تتفرّعٌ للتعلّمه وإن لم تعلَمْ بالتكاح فلها الخيارٌ حتى 
تعلّم؛ اَن الجهل بالتكاح عذنء ولا بطل خيارٌ الثيّب والغلام بالسكوتء ولا بالقيام 
من المجلس. ما لم يوجَد دليل الرّضاء وخيارٌ العتق: لا يطل بجهلها؛ لأنّها لا تتفرّغ 
اللعدم و ونيطل مقراقها كالملا وهو فكونها وان كان كرا 

ثم القُرقةٌ التي تختصٌ بالقضاء: فُرقةٌ الجَبٌّ» والعْنَد واللّعانِء وإباء الزوج الإسلام: 


أ 


و 
وهي طلاق. 
وخيار البلوع» وعدم الكفاءة ونقصان المهر: فسخ 
)١(‏ في (ج): «إذا بلغا إن شاءا أقاما على النكاح وإن شاءا فسخا». 


(۲) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۹۳)» وفي ««البناية شرح الهداية» /٥(‏ 46): ولم يتعرض اخ من الشراح 
لمعنى (عسى)» والذي يليق به هاهنا بمعن الترجي. 


مس | gS‏ يسامأ ‏ أ16 ‘Ala‏ ا نه 
3 الیئ تر رئ ي اليف د الجَنْيَ 
ايا 000 چئ وع ب ای ي 


ر E EOE‏ 2 ر 21 ه1 0 ر 52 ر 2 ر ب 

ولا ولاية لعب وَلاصَغِيرء ولا مَجنون وَلالكافر عَلَى مُسْلِمَةء وَقال أبو حَِيقَة: 
2 َه 2 َه 3 5 م6 عزن و کے 000 O‏ 
يجوز غير العصَبَاتٍ من الأقارب: التزويج» وَمَنْ لا ولي لها إذا رَوْجَهَا مَوْلاهَا الذي 


3 7 
١ 


أغَقَها: جار ودا عَابَ الوَلِيٌ اْأْرَبُ عة مُنْقَطِعَة: جار لِمَنْ هُوَ بعد من 


5 a 


ن يَرَوْج. 

وَالْعَيبَةٌ الْمَُْطِعَةُ: أن يَكُونَ في بَكَدِ لا صل إل الْقَوَافِلُ في الس إلا مَرَّة. 

قال: (وَلَا ولا ِعَيْدِ ولا صَغِيرء وَلَا مَجْنُونِ ولا لگافر عَلَى مُسْلِمَةِ) لاله لا 
ولاية لهم على أنفسهمء فعلى غيرهم أولى» وأما الكافرٌ فلقوله تعالى: ون جملا 
راسيلا € [النساء: ]١4١‏ أي: ولايد وله ولاية على ولده الكافر؛ لقوله 
تعالى: ‏ والس کقروا بعصم وآ بَعْضٍ 4 [الأنفال: *7] وبدليل قبول شهادته عليه 
وجِرَّيانٍ التوارّثِ بينهما. 

قال: (وثَالٌ أبُو حَنيَةً: يَجُورُلِعَير العَصَباتٍ من الأقارب التَرْوِيجُ) يعني: عند عدم 
العصّبات» وهو استحسان» والقياسٌ أن لا يجورّ» وبه قال محمد وقول أبي يوسُفَ 
مضطربٌ» 2900 والاشه أنه مع محمدٍ (ط): والأصح انه مع أبي حنيفة» لمحمدٍ 
قوله عليه السلام: «التكاح إلى العصّبات»" ولهما أله ولاية نظريةء والنظرٌ يحصّلٌ 
بالتفويضي إلى القرابة الباعثة إليه. 

(ط): ذكر شيخ الإسلام: الأحت لأب وأم أو لأب أولى من الأ لأ 
الساء اللواتي من قبل الأب لهنّ ولاية التزويج عند عدم العصباتٍ بإجماع بين 


.)٠۹٤ /۱( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ ؟1). 
(۳) تقدم قريباً. 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» )/ (Er‏ 


تاب التَكاج 1۳ 


أصحابنا؛ وهي: الأخت والعمّة وبنت الأخ» وبنت العم ثم قال: وماذكرّه 
جك ف لاحي قفي لمق ويس )لاه ريك ال لأنّهنَّ من جملة ذوي 
الأرحام» وولايتهنَ مختلّف فيها. ۰ 

قال: (ومن لا وَلِىّ لّها إذَا وّجَها مو لاا الذي أعتقّهًا: جَارَ) لأنّهِ آخِرٌ العصباتِ. 

(ط)”": ثم عصّبةٌ مولى العتاقة» ثم الأ ثم ذوو الأرحام الأقربٌُ فالأقربُء 
م مولى الموالاة» ثم السلطان» ثم القاضي ونُوابه إذا شرّط في عهّده تزويجٌ الصغار 
E ey‏ او لقتو كوول الل E‏ 

قال: (وإِذَا غَابَ الوّلِيٌ الأقرَبُ َة منقطعةً: جَارَلِمَنْ هو بعد مِنهُ ازج وقال 
زُفر: لا يجورٌ إلا للأقرب؛ لبقاء ولايته صِيانةً لقرَابته» ولهذا لو وجه من حيث هو 
يجوز وقال الشاف: تنتقل الولاية إلى السلطانِ نيابة عنه لعجزه» ولنا أنّها ولاية 
نظريّة» والنّظرٌ في التفويض إلى مَن يُنتمّعُ برأيه» والأبعدٌ أولى؛ لأنه مقدّمٌ على السَّلطانٍ 
في فصل الموتِ والجنون. 

(ه)": وتزوي ج الأقرب من حيث هو ممنوعٌ. (ط): فيه اختلافٌ المشايخ» 
ولقن سَلَّمَ فقد نرّلا منزلة وَلِيِّنْ؛ لأن للأقرب قرب القرابة وللأبعَدٍ قرب التّدبير» 
اسنا 


ره > رمد هر 5-86 ا ا 2 5 يري 
قال: (والعَيبَةٌ المُنقَطعَةٌ أَنْ يَكُونَ في بل لا تصِل إِلَبهِ القَوَافِلُ فى السَّنةٍ إلا مرٌَّ). 


.)5١ /۳( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
٠٠١ /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )۲( 
.)١960 /۱( انظر: «الهداية»‎ )۳( 

.)577 /۳( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )٤( 


(ط): وفيه اخختلافٌ المشايخ والروايات» والأصحٌ أنه لو انتْظرَ حضورُه أو 
استطلاعٌ رأيه» فات الكفم؛ وقدَّرَها أبو عصمة المروّزيٌ وابنٌ مقاتل الرازي بأدنى 
مِذَّةٍ السفرء وبه عليٌ السّغْدئٌ"©, هذا إذا عرف مكاه. وإن لم يُعرفٌ فزوّجّهاء ثم 
ظَهَرَ أنه كان في ذلك المصر: يجورٌ. 

(م): عن محمل: إذا لم يكنْ لها ول حاضرٌ» استّحمِسنَ أن تولّيَ”؟) رجلا فيرو جُهاء 
وهكذا عن ابنٍ عمرٌ””» ولا ولاية للوصيّ وإن أوصّى إليه الأب بالتكاح. 

وَالكَمَاءَُ في التکاج مُعتبرة قدا روحت الْمَرآة ِن عَْر كُفْء: َلْوْلَاءِ أن 


2 2 ا رچ ب .: ر س ا r‏ 2 ره 
يفر فوا يَيّنهِمَا والكفاءة تعتبر فی النسّبء والدينء وَالمَالِء وهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكَا لِلَمَهْر 
ر صو ا 2 ب 7 ص 
والنفقة وتعتبر في الصنائع. 


قال: (والكَمَاءة في التكاح مُعَبَرة) قال عليه السلام: رألا لايزوج النساءَ إلاالأولياء 
ولا يُروَّجْنَ إلا من الأَكْمَاءِ" ولأن المصالحَ إنما تنتظِمٌ بين المتكافتّين عاد لأنَّ 


() انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ .)٤١‏ 

(؟) في «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۲/ :)77١‏ هو: الإمام شيخ الإسلام أبو الحسين علي 
بن الحسين بن محمد السخدي الحنفي القاضي» توفي ببخارى سنة (4751ه). قال السمعاني: سكن 
بخاری» وروى عنه شمس الأثمة السّرخسي «السّير الكبير» ثم شرحه. ومن تصانيفه: «النتف». وكان 
إمامّاء فاضلاًء فقيهاء مناظراً. وسخد: بضم السّين المهملة وسكون الغين المعجمة» من نواحي سمرقند. 

(۳) في (ج): «علم». 

)٤(‏ في (ف) و(ج): «توالي». 

(5) روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١١594(‏ عن الثوري قال: سثل ابن عمرء عن امرأة لها جارية: 
أتزوجها؟ قال: «لاء ولكن لتأمر وليها فليزوجها». 

69 رواه أبو يعلى في «مسنده» »27١914(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» ()» والدارقطني في «السئن» 
(0”)». والبيهقي في «السنن الكبرى» )١17/55(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


كتَابُ التّكاح ٠‏ 


السريفة تأبي أن تون مستفرّشةً للخّسيس» بخلافٍ جانبها؛ لأنَّ الزوج مستفرشٌ» فلا 
يغيظه دناءةٌ الفراش. 

قال: (فإذًا تَروّجَتِ المَرأةٌ مِنْ عير كُفْءٍ: فَللأولَِاءِ اَن يُفرقُوا بيتهُما) دفعاً لضَررٍ 
العار عن أنفسهم. 

قال: (وَالكَمَاءةٌ تُعتَبرٌ في لتس والدِّين والمَالِء وهو أَنْيَكُون مَالِكَالِلمَهر وَالَمعَةٍ 
وتُعتبّر في الصّنائع) لأنّها مما يتحر بها ويعتبرٌ بمّوتِها. 

(شط ط)': الكفاءة في النكاح تعتبرٌ من سبعة أوجه: 

أحدّها: النسبٌ» والناسٌ فيه على ثلاث طبقاتٍ: قريشٌ وعربٌ ومَوالِ» فاقريش 
بعضُهم أكمَاءٌ لبعض بطنٌ ببطن» والعربٌ بعضّهم أكمَاءٌ لبعضء قبيلة بقبيلةء والموالي 
بعضهم أكمَاءٌ لبعضي وجل د وهذا E‏ فالعجمي لا يكون کفعاً 
للعربيٌ» والعربيٌ لا يكون كفئاً لقرشيٌ» وقال مالك" والثوريّ وجماعةٌ: هم أكفاءٌ؛ 
لقوله عليه السلام: «لا فضل لعربيٌ على عجّمِيٌ1» ولنا ما روّيناء ومعتّقةٌ الشريف لا 
يُكافتُها معّقة الوّضيع. 


قال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة. انظر: «نصب الراية» (۳/ 195). 

.)١١ /۳( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (17774) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولفظه قال: 
قال رسول الله بي : «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل بر جل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إلا حائك أو حجام». وضعفه البيهقي. انظر: انصب الراية» (۳/ 1417). 

(9) انظر: «المدونة» (75/ .)٠۱١١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)۲۳٤۸۹(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۷۳٠١(‏ من حديث أبي نضرة» 
قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله يك في وسط أيام التشريق» فذكره فيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 5 رواه أحمد» رجاله رجال الصحيح. 


َينَنَحلا١!تففلاف ال یہی تر لوف‎ ۰٦ 

ان الحبوك كلكة ليزه ي أذ الفقية كف العلري و لأن شرف العلم 
فوقٌ شرف النسّبء ولا يعتبرٌ التفاضل فيما بين قريش؛ لألّه عليه السلامٌ زوج نه من 
عثمان رضي الله عنه ولم يكن هاشميًا"» وعن محمدٍ رحمه الله: إلا أن يكونّ نسباً 
مشهوراً كأهل بيت الخلافةء كأنّه قاله تعظيماً للخلافة وتسكيئاً للفتنة وبنو باهلةً ليسوا 
بأكفاءِ لعامّة العرب؛ لشهرة حساستهم. 

وأما الموالي فمّن كان له أبوان في الإسلام فهو كففْة لمَنْ له أب فيه» ومن أَسلَّمَ 
Ea‏ فضا لقن Ea a‏ 
يوسُفَ ألحقٌّ الواحد بالمثتی» ومن أسلم بنفيسه لا يكون كفا لمن له أب واحد فيه. 

وثانيها: الحرية وهي في جميع ما ذكَرّنا نظيرٌ الإسلام» والمعتق لا يكافئٌ 
المهاجرة. 

وثالتُها: المال» وهو أن يكونٌ مالكاً للمهر والنقّقةِ في ظاهر الرواية» حتى أنَّ 
من لا يمك أحدهما لا يكون كُفعاً؛ لأنَّ المهرّ بدلٌ البُضعء وبالنفقة يقومٌ الازدواج» 
ال ل ا ا 

تلشوين غرف حر جز روه ا للدي ار عله ومن الى برقت 
أله يعتبر القدرةً على التَمقة دود المهرء وهو رواية عنهما أيضاً. 

(جش): المعتيرٌ نفقةٌ سنةء وقيل: نفقة شهر. 

(ث): الصَّحيحٌ أله إذا كان قادرا على التفقة على طريقٍ الكشب كان كُفئاً. 

(ط م): هذا إذا صلحَتٌ للجمّاعء وإلّا: لا تُعتبرٌ القدرةٌ على التق كالصّغيرة 


ا والصّبى كف بغناء أبيه» وهو الأصح. 


)١(‏ وإنما كان رضى الله عنه قرشيًا أمويًا. 
(۲) انظر: «المحيط البرهانى» (۳/ ۲۲). 


کاب التکاح N‏ 


سن )له الف درهم وعليه دَينٌ ألفٌ درهم» وتزوج امرأة بألف» فهو كفء لها. 

ورابعُها: الكفاءةٌ في الغناء فمعتبرةٌ في قول أبي حنيفَةَ ومحمِّدِء حتى أن الفائقة 
في اليسارٍ لا يكافتّها القادرٌ على المهر والنفقَة؛ لأنّهم يتفاحرون بالغناء» ويتعيرون 
بالفقر» خلافاً لأبي يوسشف» ولا يكافئٌ الغنيّةَ مَن كان غنيًا بغنى أبيه خلافاً لهما. 

وخامشها: الدّيانةٌ: هو الصَّحِيحُ من مذهب أبي حنيفة وأبي يوشفَ؛ انها 
من أعلى الماخرء والمرأةٌ تعر بِفسْقٍ الزوج فوقٌ ما تُعَّرٌ بصعة نسبه» وعن أبي 
ا ا ده 
ا 

(ط س): الأصح أن عند أبي حنيفة يعبر في في التَمَوَى والحسّبء وعن أبي 
يوسُفَ في الحسّب دون التقرّى» e‏ لا يعتير؛ 
لأنّه من أمور الآخرة» إلا إذا كان يْصِفَمٌ ويْسِكَّرُ منه. أو يخرحٌ إلى السوقٍ سكرانَ 
يلعب به الصّبيان؛ لأ ا ده 

وسادشها: الحرّفٌ والصنائع» وهذا عندّهما وإحدى الرّوايتين عن أبي حنيقَة؛ 
لأنهم يتفاخرٌونَ بشرفي الحِرّفٍ ويتعيّرونَ بدنائهاء وقال أبو حنيمّة: يمكنه تركهاء 
وقالا: لكن يبقَى عارهاء وعن أبي يوسّفَ وأظهرٌ الروايتين عن محمّدٍ: لا يعتبرٌ إلا 
أن يفحُسٌ كالحجّام والحائكِ والدَبّاعْ والكنّاسٍ والأثوني”": لا يكافيمٌ العطَارَ والبزّاز 
اله راف وقيل: هو اختلاف عصر وزمان. 


(ط عس): هنا جنس خامس أخس من الكل؛ وهو الذي يخدِم الظلّمةً 


.)۲۳ /7( انظر: «المحيط»‎ )١( 


(0) الأتون: موقد النارء والأتوني: هو الموقد لها. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 18). 
(۳) انظر: «المحيط البرهانى» (”7/ 5 7). 


۱۰۸ ال جو في الف + الجَنْنيّ 
باعي ا واا رة کان اح مو رمال ا ده 
3 ا 5 م يب a‏ و 5 ع کے 
(شح): و صارت الحِرّف قسمّين» فإفراذ كل واحدٍ منهما أكفاءء وبه يفتى. 

وسابعها: الإسلامٌ في آباء الموالي» على ما مرَّ 
(شط): ولا رواية في اعتبار العقل للكفاءةء فقيل: يعتبرٌ؛ لاله يموت مقاصدً“ 
2 ا ا ت 9 5 
النكاح» وقيل: لا؛ لاله مرد ض٠‏ ولا ينبغي للحنفيٌ أن يزوج بنته من شافعيٌ“» وقيل: 
يجورٌ التزوج منهم لا التزويج» وعن الفضليٌ :من قال : أنا مؤمرخ * إن شاء الله يكف ؛ لأنّ 
الاستثناءً يرقم ما سلّفء فيبقى بلا إيمانٍء فلا يجورٌ التناكحٌ بينهما. 


وَإِذًا تَرَوّجَتْ المَرْأم وَنَقَصَتْ مِنْ مَهرمَا: ياء يراض عَلَيْها عند أبي 
حَنيفة حَنَى م ھا هر شلا أذ امه دارع البق , لصَّغِيرَة وتَقَصَ من 
هر مثلِهّاء أو ابه الصَّغِير وَرَادَ في م هر امْرَأََه: جَارَ ذلك عَلَيْهمَاء وَلَا يَجُورُ ذَّلِكَ 
لالات وال 

قال: (وإِذَا زوجت المَرأةٌ وتَقّصت من مهرها: قَللاَولِيَاء الاعتراض عَلَيها عند بي 
حَنيفَة حنّى بم لَه مَهرَ مشلا أو بُفارقَها) خلافاً لأبي يوسُفَ» وعندَ محمد: لا يتصورٌ 
لانتفاء جَوازه بدون الوليّ إلا في قول الآخر. 

(شظ): TS‏ يسم المهرّء وقيل: أكرة الول الوا 
في التكاح بمهر ناقص» ثم رضيّت الل فون الوليٌ فله الاعتراض عند لهما: 


)1( أي: | لمستخدم والأجير. 
(۲( في (ص) و(ش): «مقصو دا. 
)۳( في (ص) و(ف): «ضرر؟. 


)£( في (ش) و(ف): (شمعوي). 


كتَابُ التّكاج 5 


س 


أنّ المهر حقهاء فلها إسقاطٌ ما وراء العشرة بغير اعتراضء ولأبي حنيفة: أن 
يفتَخِر ون بغلاءِ المهر ويتعيّرونَ بنقصّانه فأشبّه الكفاءةٌ بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ 
لعدم التعير به. 

قال: (وَإِذَارَوّج الأب به الصَّغِيِرَة ونَقَصَ من مهر مثلهاء أو َة الصَّغيرَ وراد 
ني مهر امرَّآيّه: جار لِك عَلَيهِمَا ولَايَجُورُ َلك لبر الأب والجدٌ) وكذلك التروجٌ 
من غير كفي وقالا: لا يج ورمن غير كفء ولا بمهر لايتغابن في مثله» وقيل: 
فسدَتٍ الَسوية في فصل العَبن الفاحش عندهماء والصَّحيحٌ أنه باط كتزويج سائر 
الأولياءِ والتصرَّفٍ في المالء وله أنَ الأب والجدًّ لهرَّة ولايتهما ووفور شفقتهما 
لايتحمَّلانٍ العَبنَ في حقٌ أحبٌ الناس إليهما إلا للتوسّلٍ به إلى مصالح التكاح 
ودفع مفاسدٍ السّفاحء حتى لوعُرفَ سوءٌ اختيار الأب مَجانةً أوفسقاً لا يصح عقده 
بالإجماع» بخلاف سائر الأولياء؛ لقصور شفقتهم وضعني ولايتهم» وبخلافيٍ 
العا ل ال ر ا ا 


(شط): وعنه: يجو بيع الأب مال ابنه الصغير بِعْبنٍ فاحش. 

(فج): وعلى هذا الخلافٍ الوكيل بالتكاح من جانب الرجل أو المرأة إذا زادَ أو 
نقَصّ نقصاناً فاحشاء أو زوّجَ الأب ابته الصغيرٌ أمةء أو بنته الصغيرة عبداً» وأجمعوا 
أن غي الأب والجدٌ لو روع الضغيرة من غير كف لم يكن تق ليلعت فأجارت: 
لم ينقُذُ ولو مره أن يزوّجَه فلانة بكذاء فزوّجّه بأزيدَ منه فللآمر الإجازةٌ أو الرد فإن 
دحل بها قبل أن يعلمَ ثم علمّ»ء فإن شاءً أقامَ معها بالمسمّى» وإن شاءً فارَقّها ولها الأقل 
من المسكّى ومن مهر المثلٍ كالتكاح الفاسد. 


۱1۰ الوا رئ ف اليه الحفي 


وصح التَكَاحُ إا سَمّى فيد مهْرا وَيَصِحٌ وَإنْ لَه يُسَمٌ فيه هرا وَأَكاَ المهر 
عَشْرَةُ َرَاِهِمَ ومَنْ سَمَّى مَهراً عَشرَةٌ قَمَا رَاد: فَعَلِيهِ المُسَمّى إِنْ دَكَلَ اء أَوْ مَاتَ 
عَنّْهَه قن سَمّى أل مِنْ عَشْرَة: كلها عَشْرَةٌ وَإِنْ طَلََّهَا بل الدّخُولٍ والكَلْوَة: قله 
صف المُسَمّىء وَإِنْ تَرَوَجَهَا ولم يْسَمَ لها مَهْرَاه َو تَرَوّجَهَا عَلَى أن لا مَهْرَ لَها: كَل 
َهْرٌ ِلها إن دَكَلَ اء أَوْ مات عَنْهاء قن طَلَّقَهَا قبل الدَّخُولٍ: لها المُْعَة اة 
واب مِنْ كِسْوَةٍ ْلهّا. 

إن رو الُم على حدر أو خذزير: فالنگاځ جَايِن وَلَهَا مَهْرٌ مِثْلِهَاء وَإِنْ 
تَرَوّجهَاء وَلَمْ يسم له ھا مر نّم ترَاضَيا عَلَى تَسْهِيَ َسوِيَةِ مهر: فَهُوَ لها إِنْ دَكَلَّ بهَاء أَوْ مَاتَ 
عنقا إن طلقا كل دول والمحلوة: لها الع ك 
لَرْمنَهُ ارياد وَتَسقط قط بالطادق تَبْلَ الذخُول» ون حَطَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهرهًا: ا 

لضي ل حر راو اوح ورا اك رتور لاماي 
وَمَيِمُوهنَ 4 [البقرة: ]۲۳١‏ أوجب المتعةً للتي لم يفْرَضُ لها المهرٌء فدلٌ على صحَةٍ 
اا ا فيم بالزوجّين» ثم المهرٌ يجب شرعاً إبانة 
لشرفٍ المحل وإظهاراً لخطره. 

قال: (وأئل الكهر شر كراهم) وقال الشافمي 0 : ما جار أن يكون ثمنا في البيع؛ 
لاه حقهاء فالتقدير إليهاء ولنا قوله عليه السلام: ألا لا يزو النساء إلا الأوليائ رلا 
ون لاسن NSN EN‏ 
إظهاراً لخطر المحلّ» فتقدّرَ بما له خط وهو العشَّرةٌ اعتباراً بنصاب السرقةٍ عندنا. 


.)۳۹۷ /9( انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 


)۲( تقدم قريباً. 
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قال: (ومَنْ سَمّى مَهِرأَعَشرَة"' فَمَا زَاد: َعَلِيهِ المُسبَّى إِنْ دحل بها أو مَاتَ عَنْهَا(" 
لأ بالدّخولٍ تسلَمَ المبدَلٌء فيتأكدُ به البدلُ» وبالموت يتنهي التّكاح» والشيءٌ بانتهائه 
يتقرّرُ فيتقرّرٌ مواجبه» ولهذا تجبٌ العِدّة. 

قال: (فَإِنْ سَمّى أَكَلَّ مِنْ عَشْرَة: فَلَهَاعَشْرَةٌ) وقال رُفرٌ: لها مهرٌ المثل؛ لأنّ تسمية 
ما لا يصلّحٌ مهراً كعديهاء ولنا أنَّ رضًاها بالخمسة رضّى بالعشَّرة فينم لها العضّرةً 
لح الشرع» بخلاف ما إذا لم يسمٌ؛ لأنَّ الراضي به مجاناً لا يكونٌ راضياً بالقليل؛ لأنَ 
الأول مروءةٌ والثاني خسّاسة. 

قال: (وَِنْ طَلَّهَهَا قَبْلَ الدَّعُولٍ EA‏ فليا تضرف الفقكى ) لقو اننال : 
و لن طلقم وشن من ل ان تسوه وذ ع رى ريص يضف ماص € [البقرة: ۲۳۷] 
والأقيسةٌ فيه متعارضة؛ لألّه إن عاد إليها المعقودٌ عليه سالماً بعد فقد فوَّتَ الزوجٌ 
لملكٌ عليه باختياره» فوجبٌ المصيرٌ إلى النصّء وشرط أن يكوثّ قبل الخلوة؛ لأنّها 
مكرلة لدعو ل يهل ما إن كناء الله ال 

قال: (وإِنْ تَروّجَها ولم يُسمٌ لھا هرا أو ترّوّجَها عَلى أن لا هر لَهَا: كلها مهرٌ 
لها إِنْ دل به أو مات عَنْهًا) وقال الشافعييٌ”": لا يجبُ شيءٌ في الموتء وأكثرهم 
على أنَّهِ يجبٌ في الدخولء له أن المهر خالصٌ حقهاء فتقدِرٌ على انتفائه ابتداً كما 
يقر على إسقاطه انتهاءً» ولنا حديث ابن مسعود: أنه ستل عن امرأةٍ مات زوجُها قبل 
الدخولء ولم يكُنْ سی لها شيئاء فقال: أقولُ برأبي» فن كانَ صواباً فون الله وإن كان 
حي فمني» لها اق مثلهاء وعليها العِدَّةٌ ولها الميراث» فقام معقل 5 يسار فقال: 


د © 


n 


)١(‏ في (ج) زيادة: «دراهم». 
(؟) في (م) و(ف) زيادة: الزوجها'. 
(*) انظر: «الحاوي الكبير» (4/ 41/9). 


قضى رسولٌ الله وة في روع بنتِ واش الأشجَعيّة بمثل ما قضَيت» ففرحَ اولان 
المهر حق ا وجوباً كما مر وإنما يصيرٌ حمّها في -- فتملك الإبراء لا النفي. 

قال: (فإنْ لقا َل الدُخُولٍ: يها المتعة؛ ئة أتواب من كِسْوَة وثلها) لقوله 
تعالى: رمعون رالوس ع قد رم وعل المقتر فد رة 4 [البقرة: ]۲۳١‏ ثم اله اوا 
للأمرء خلافاً لمالكِ”"» وهي ثلاثة أثواب: درغ وجمارٌ وملحَفةٌ» هكذا روي عن 
عائشة وابنٍ عباس”» لكن لا يراد على نصف مهر مثلهاء ولا ينقص عن خمسة دراه 
وقوله: امن كسوة مثلها“ إشارة إلى أنه يعتبرٌ بحالهاء وبه الكَرْخيٌ في المتعة الواجبة؛ 
لقيامها مَقَامَ مهر المثل» وعند الخصاف: يُعتيرٌ بحالهماء وعند الرازي: يعتبرٌ بحاله. 
وهو الأصح ج النص. 

(شط): يعتبّرٌ بحالها عند الكرّخيٌ» فإن كانت سَفِلة فين الكزباس» وإن كانت 
وسَطاً فين القرَّ وإن كانت مرتفعةً فمن الإبريسّم» وكذا في التفقةٍ والكِسوة. 

قلتٌ: قولّه: «فإن طلّقّها قبل الدّخولٍ بها فلهًا المتعدٌ» ولم يذكر الخلوةً مع أنَّها 
شرطً لِما أن اسم المدخولٍ يشمَلُهما؛ لأنّها دخولٌ حُكماً. 

قال: (وإِنْ ترج المُسلِمُ على حمر أو حِنْرِيٍ: فالتكاح جَائر ولا هر ئها 
وقال مالكٌ©): لا يجورٌ كالبيع» ولنا أنه لو سكت عن المهر: يصِحٌ» فكذا إذا فسدّتٍ 


2 5 2 
التسمية» وإذا فسدت: يجب مهرٌ مثلها لما مر. 


)١(‏ رواه أبو داود(15١١7).‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائي (7075): وابن ماجه .)١8941(‏ وقال الترمذي: 
(۲) انظر: «المدونة» (۲/ ۲۳۹). 
)۳( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١55٠5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن حجر في «الدراية؟ (۲/ ۳ وأما حديث عائشة فلم أجده. 


.)151١ انظر: «المعونة» (ص:‎ )٤( 


کاب التکاح ۱1۳ 


قال: : (وإن ترَوجَها ولم يُسمَ لها مَهرَانمَ م راضيا على تسد مهر: فَهُوَ لها إن 
لبها أو عات ها إن قيا بز الأول والخترة كلها المع وقال أبر 
يوشف أولاً: لها نص ف المفروضيء وبه قال الشافعي ع" لألّه مفروضٌء فينتصف 
بالنصٌّء ولنا أن هذا الفرض تعيين لماوجب بالعقدٍ؛ وهو مهر المثل» وأنّه لا 
يتنضّففُء فكذا ما نِرَّلَ منزلكه» والمرادُ بالمَرض في النصّ ما قُرضٌ عند العقدٍ؛ لاه 
المتعارّفٌء وكذا إذا فرّضَّه القاضي. 

قال: (وإِنْ رادها في المَهريَعدَ العَقدٍ: لز تة ابا وتسقّطٌ بالطّلاق قَبِلَ 
اللخول وقال ف لايلرَمُه شي وهذه المسألةٌ مسأل" الزيادة : في الثمنٍ 
والمثمّنء وقد مرّت» وإذا صِحّتٍ الزيادةٌ تسقطٌ بالطلاق قبل الدخولٍ خلافاً لأبي 
يوشف على ما مر. 

(شط): ولو تزوّجها على ألفٍ ثم على ألفين: لا يثبت المهرٌ الثاني خلافاً لأبي 
يوشت #الزيادةه وليها: الاقف اك ان hS‏ يثبْت العقدء 
فكذا الزيادة. 

(شب): الخلاف على العكس» وفي «عصام»: المهرٌ ألفان. 

(شح): : جدَّدَ التكاح على الف آخرّی: ثب ثبتت التسميتانٍ عند أبي حنيفة» وعندهما: 
لاتنبتٌ الثاني وكذا لو راجح المطلّقة بألفء وقيل: لو قالت: لا أرضّى بالمهر الأول أو 
أبرأته» ثم قالت: لا أقيم معك بدون المهرء أو تروَّجَها لشْبهة: يجب الثاني وإلا: فلا 


(VY /9( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) في هامش (ص): (لزمته الزيادة لقوله تعالى: #ولابجتاح عَلَبَكْوْفِمَارَاصَدْتّم يو مر بعد الْمَريصَةَ *). 
() في (ص) زيادة: «لآن الزيادة لم تسم في العقد فلا يتبعض بالطلاق كمهر المثل». 

(4) في (ج): «وهي مسألة». 


4 ال ا ي اليف دلجي 
وقيل: لو وهبّت مهرّها ثم جدَّدَ المهرّلا يجب الثانى بالاتفاق» وقيل: على الاختلافي. 


56 5 2 ل # امع 2 
قال: (وإن حطت عَنه من مَهِرهًا: صح الحط) لأن المهرّ بقيّ حقهاء فتملك 
إسقاطه والحط منه. 


١ 7 ەر م‎ 0 Tt yz 
وإذا خلا الرّجل بِامْرَأته وَلِيْسَ هناك مَانِعٌ مِن الوط َم طَلَقََا: لا كَمَالُ‎ 
هرهاء كن گان أحَدهُمَا ريشا أو صَايًِا في عصان أو مُخرما َج أو مرق أ‎ 


كَانَتَ حَايِضًا : قَليْمَث بِحَلْوَةٍ صَحِبِحَة وَإذَا خا الْمَحْبُوبُ بار راه به فلا كَمَالُ الْمَهْر 
عِنْدَ أي حَنِيقَة وقالا: عليه ضف المهر. 


قال: (و دا حا الرّجلَ پامرأیه ولس هنا انع ِن الوّطءء ثم طلقا : لھا گمالٰ 
هرها) وقال الشافعييُ”©: لها نص المهر؛ لأن المعقود عليه إنما يصيرٌ مستوفى 
بالوطء فلا اكد المهرٌ دوت ولت ها سمت الم برقع الموانع؛ وذلك سيا 
فيتكدُ حقها في البدل كالتخلية في البيع والإجارة. 

(شط): الخلوةٌ الصّحيحة أن يخلرٌ بها في مكان يأمَنان”“ اطَّلاعَ الغير عليهماء 
كدار وبيتٍ دون الصحراءٍ والطريقٍ الأعظم والسطح الذي ليس على جوانيه سترٌء أو 
sS‏ افونا مر 
اوا 

قال: (فإِنْ كَانَ أَحدُهُمَا مَريصًاء أو صَائِمًا في رَمَضَانء أو مُحرمًا بِحَجٌ أو عُمرةٍ 
أو كَانَتْ حَاِئضًا: فَليِسَتْ بِحَلوَةِصَحِبِحَةِ) حتى لو طلَّقّها يجب نصفُ المهر؛ لأنَّ هذه 
المعانيّ موانعٌ من الوطء أمّا المرض فَمُرادُه ما يمنعٌ الجماعَ أو يلحَقّه به ضررٌ» وقيل: 


.)0179 /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ص) و(ج): «يأتمنان».‎ )۲( 


کاب التکاح 110 


مرشه مان مطل لاله لايتعرى عن نكر وتو وصومٌ رقضان لما يه من القضاء 
والكمّارةٍ والإحرا م؛ لما يلرمه من الدم والقضاءء والحيش مانعٌ شرعاً وطبعء فإذا كان 
ااا طتاتها بط عا : فلها كل المهر؛ لألّه مباحٌ له الإفطادٌ من غير عذر في رواية. 

(م): وهذا هو الأصحٌ في المهرء وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوع في رواية؛ لأنه 
لا كقّارةً فيه» والصَّلاةٌ كالصّوم فرضّها كفرضه ونفلُها كنفله. 

(شط): ثم الخلوةٌ" قائمةٌ مَقامَ الدّخولٍ في: تأكيدٍ المهر» ووجوب العِدّة؛ وثبوتٍ 
النسّب» ونفقة العِدَّةِ والسّكنىء والتزويج - فإنها تزوّحُ كما تزوَّحٌ اليب » وحرمة 
كا الأناطلى ات عو أ ديق برد جاه تناه الخو في: ثبوتٍ الإحصان. 
والإحلال للزوج الأول وثبوتٍ الْرَّجعة» والميراثِ» حتى لو أبائها ثم مات في عدّتِها: 
لم ترش» وفي وقوع الطّلاق عليها في هذه العِدّة: اختلاف» وفي منع نفسها للمَهرٍ 
ويل نكا بها إذا أبائها عند محمد خلافا لاي يوشفت. 

(م): الموت اق يم مَقَامٌ الدَّحْولٍ في حك لبر يرت براه الع 
وفي «شرح الناصحيٌ»: فإن مانّتٍِ الأمٌ قبل أن يدخل بها فابنثها له حلال. 

قال: (وإِذًا خلا المَجِبُوبُ بامرّأته: قلا كَمالُ المَهر عِندَ بي حَنيفَة وقالا: عليه 
نضفتُ التهر) لاه أعجرُ من المريضيء بخلاف الوثين؛ لأ الحكم أي على سلامة 
الآلةء وله أنّها أت بتسليم المعقودٍ عليه في حل لبنس صبهانولاد ركع المسبوب 
لمنافع المساس» وقد مكتنه منهء قالوا: والعِدّةٌ واجبة في جميع هذه المسائل احتياطاً 
استحساناً لحن الشرع والولدٍ. 

(قد ص): الماع إن كان شرعياً: تحب العِدّةُ للتمكن حقيقةٌ وإن كان حشيً 
كالمرض والصّعْر: لا يجب لعدمه. 


)١(‏ في (ف) زيادة: (الصحيحة). 


۱۱۹ البو ل ةع فَالفِفْته+الحَنَني 
عا الچ بی می و ي اليو لجسي 


(شط): والخلوة الصجيحة في التكاح الفاسد: لا تو جب العدة وذكر الغيائيٌ 
ES‏ ابره الاو اع ار SENS‏ 
ااا و 


سحب الْمنْعة لكل ملق إلا ِمُطَلَفَةَوَاحِدَهٌ: وهي الي طَلََهَاقَبْلَ الدّحُولِ؛ 
ل هام زوع لل قا ع أ بج وجل بق زغ كر 
اللا ا َالْمَقَدَانِ جَائِرَانِ لكل وَاجِدَة ينها َر مثلهاء 
إن تج حر رأ ع کی حِدْمَيهِ سن او عَلَى تَعْلِیم الْقرْآن: لها مه مَهُرٌ لاء وقالٌ 
محمَد: لها قِيمَة يمه الخِدْمَة وَإِنْ تَرَوّحَ عَبْدٌ ُرَةٌ إن ولاه عَلَى خِدُمَيه ا 


قال: (وتُسْتَحَبٌ المععة لكل مُطلفة إلا لمُطْلَمَةَ وَاحدَةٌ: وهي التي َلَمَهَا ق 
و 1 ا 20 3 7 اه 
الدَخُولٍ ولَمْ يُسمٌ لها مَهرًا) وقال الشَافعيُ”©: تجبُ تجبُ لكل مطَلَّمَةٍ بالنصٌ إلا التي طلَّمّها 
SUS GG‏ 

مهر المثل في المفوصة؛ لأنّه سقط مهرٌ المئلٍ ووجبَّت المتعةء والخلف لا جاه مع 
ارو 1 سالا الاي وصرت ني E N‏ 

في المفرّضة» قال تعالى: # لا جتاح علي إن طلقع السا مام تسوه تصوأ َا 
[YY i‏ فإنما اا ا الفرض. 

وقد ور ةاتف اكثر الع :ى الى ظلقيناة [ الضوق وقد ليا 
مهراً»؛ لكنّه خلافٌ المذكور في التفاسير والأصولٍ والشروح» فإنه ذكَرَ في «الكشاف»“ 
و«تفسير الحاكم» وغيرهما: أن المتعة مستحبة للتي طلّقَها قبل الدخولٍ وقد سكّى لها 
)١(‏ انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» (۹/ ١/1ا5).‏ 


(۲) فى «الكشاف» /١(‏ 586) قال: وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا لهذه ‏ أي: المطلقة غير المدخول 


کتاب التکاح ۱1۷ 


0 وذكر في «الأصل»7" و«الإسبيجابيّ» فى موضعين و«زاد الفقهاء»”'" وغيرها: أنه 
يستحَبٌ لها المتعة فلا يصح استثناؤها من الاستحباب بخلاف المفوّضة لأنّها مسعثناة 
من الاستحباب بالوجوب» وقد بالّعَ شيخ الإسلام ركن الأئمة الصبّاغيٌ في شر جه لهذا 
الحا في هذا المعنيه وأشار إلى ا له إلا رر الامستيعيات ا دة اون 
هذا من جهة النساخ دون المصتّف» أو ظفرٌ المصنَُّ برواية ية لم یظقر بها غيره: أنّها لا 
يفكت ا ج تاها الاد هد الول لأنّ المكتوبٌ في النسخ المتقنة: «ولم 
يسم لها مهرً». ولِما صحّحَه ركن الأئمة الصبّاغيٌ في نسخته هكذا كتب فوقه وتحته 
وقدّامّه: صح صح صح» وقد ذكرت هذه المسألةَ على هذا الوجه بعد الفتنة المستأصلة 
رؤساءَ الإسلام وأعلام الأنام خالقّني أئمة زمانٍ مستظهرين بفتاوى شيخ الإسلام أستاذنا 
ركن الأئمة الوانجانيٌء وأستاذنا منشى النظر نجم الأئمة الحفصيّ 0 الله أرواحهماء 
فلمًا كتبثٌ إليهما المذكور في التفاسير والشروح استصوّبا ذلك واستحسّناه واتفقا: أن 
المستثناةً هي التي طَلّقّها قبل الدخول ولم يسمٌ لها مهرً"". 

الله وفقنا للصواب في القولٍ والعمل» وجنبنا عن الخطأ فيهما والرّلل. 

:وا زج وجل بت على انبرج لجل بأو أحت. فيكو ن أحدٌ العَقْدِينِ 
عِوَضاعَنِ الآخَر: فالعقدان جَائرّان» ولكل واجدة مِنهمًا مَهرٌ مثلها) وقال الشافعيٌ 0 
لا ايجورٌ؛ لانهيه عليه السلام عن نكاح الشغار) aS‏ 
فيصح العقدٌ مينعظا مو تعره قد رقا E‏ والنهيٌ ورد لغيره» 


.)879 /٤( انظر: «الأصل/ قطر»‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد الفقهاء» (۲/ .)١517/‏ 

(۳) وانظر: «البناية شرح الهداية» (0/ .)٠١١‏ 

(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ .)۲۷١‏ 


)0( رواه البخاري (؟2011)» ومسلم )١415(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


وهو جعل”" أحدٍ العقدّين عوضاً عن الآخَرِه فلا يوجبٌُ فساة المنهيٌّ عنه. 

قال: (وإِن توج حر امرأةعلى خذْميه نة أو على تعليم القرآن: كلها هر نِيه. 
وقال محمّدٌ: لها َة الحم وإِنْ ترو عَبدٌ خرَةٌ بذ ولاه على خدميِه سَنة: جار 
وقال الشافعيٌ"©: لها المسمّى في الوجهين» كما لو تزوّجّها على خدمة حر آخرٌء أو 
على رعي زوجها غتمهاء ولنا: أن المشروعٌ هو الابتغاءٌ بالمالء قال الله تعالى: أن 
اریگ 4 [النساء: 4 والتعليم ا بخلاف خدمة العبل؛ 
لاله ابتغاء بالمال؛ لأنّه يوجبٌ تسليم رقبقه وهي مال؛ ولأن خدمة الرّوج الحرٌ لها لا 
ُستحقٌ بعقدٍ التكاح ؛ لأله حلاف الموضوع؛ لأنّ الحقَدَ يقتضي استحقاقٌ خدمتها له 
بخلافٍ خدمة حر خر أو عبد لعدم المنافضةٍء بخلاف رعي غنّيها؛ لأنّه من باب القيام 
بأمور الزوجيّةه على أن المسألةً ممنُوعةً في رواية» ثم على قول محمَّدٍ يجب قيا 
oS‏ حامر ل اوم فلي 
عبد الغير» ولهما: أن عت A‏ تستحَق بمال» فأشبة تسمية الخمر. 


إا اجْتَمَعَ في الْمَجْنُونَة أبُوهَا وَابنّْها: فَالْوَلِيّ في نِكَاحِهَا ابنهَا عِندَ ابي يوسُف» 
وَقَالَ محمد محمد وه ا یچو یکاخ امد وام إلا ون واشت داوج الم 
يدن مَوْلَاهُ: فَالْمَهرٌ بن في رَو باع فيو وَِذَا رَوّجَ الرّجُلٌ أمََهُ: فلَيْس عَلَيْهِ أن ئها 
ا وها تحدم الْمَوْلَىء وَيقَالُ لذي مَتَى ظَفِرْتَ بها: وَطِتْتَهًا. 


و بي عو 


يوسشف) لاه أقرثُ TT‏ 0 أبومًا) ا له» e‏ 
دون ابێهاء ولأنّه أولى بالتصرّفٍ في مالها وأشفق عليها وأعلمٌ بمصّالجهاء وعن أبي 


)210 في (ج): «حصول». 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ .)٤٠١‏ 


کاب التکاح ۱۱۹ 


يوسشف: أيهما زوَّجَ: جازء وإذا اجتمعا يزوّجُها الأب وذكر في (ه)': قول أبي حنيفة 
مع أبي يوسشف. 

قال: (ولا يجوز نِكَاحُ العَبد والأَمَة إلا بِِذْنِ مَوَلَاهُمَا) وقال مالك!": يجورٌ؛ 
له يمك الطلاقٌ» فيملِكٌ التكاع ولنا قوله عليه السلام: «أّما عبد تدج بغير إذن 
بالط فيو عاو اولان CE O‏ نالك نشوك نان كو اما ركنا 
المكائّبُ؛ لأن الكتابةٌ توب فك الجر في حي الكسب دود التَكاحء ولهذا لا يلك 
تزوج عبده ويملك زوج أَمَه؛ لألّه كسب وتملِكُ المكاتبة تزويج أمَتِها دود نفيها 
لما مرّء وكذا المدبّرٌ وأمّ الولد؛ لبقاءِ الهلك فيهما. 


قال: (وإِذَا تَروّجَ العبْد بإذْنِ مَولَاة: فَالمَهِرٌ دَينْ في رَقِبتِهِ يُباعٌ فيه) وإنما وجب في 
رقيته لوجودٍ سبب الوجوب منه» وإنما يُباعٌ فيه لصدور الإذنٍ من جهة المولى. 

(ه): والمدبّرٌ والمكاتّبٌُ يسعيانٍ في المهر ولا يُباعانٍ فيه؛ لأنّهما لا يحتولان 
النقل من ملك إلى ملك فيؤدّى من كسبهما لا من نفسهما. 

قال: (وإِذًا رَوّجَ أَمَهُ: ليس عَلَيهِ أن وها بيت الرّوج» ولكنَهًا تَخدُمٌ التولى» 
يقال للروج: متی ظَفِرتٌ ب بها وَطَِهَ) لأنّ حب المولى في الاستخدام باق والتبوتة 
له فانم أها عه ندا فلها النفقة وا فلا؛ لأنَّ النفقةَ للحبس» وله أن 
يستخدمّها بعد التبوئة لبقاء الميلك؛ ثم المولى يملِكُ إجبارّهما على التكاح» وقال 


.)١96 /۱( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) في المذهب: لا يجوز إلا أن يجيزه السيد. انظر: «المعونة» (ص: .)۷٤١‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (١١١۱)ء‏ وأحمد في «مسئله» »)19١71(‏ والحاكم فى 
«(المستدرك» (۲۷۸۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: «الهداية» (۱/ .)5١9‏ 


3 التو کل رئ فالفُفعه الحَنَفي 


الشافعى: يبلك إجبارٌ العبده وهو رو 5 ع ب ل سات e‏ 
ولنا قوله تعالی: وصح من عبار 4 [النور: ۲۲) و لأنَّه تحصيرٌ لملکه فیملگه» كأمَته 
المجوسية وأخيه من الرضاع» ولو زوّجها ثم قتَلَها قبل الدخولٍ سقط المهرٌ عند أبي 
حنيفة لمنع المبدّلٍء وقالا: عليه المهرٌ كما لو قتلّت الحرةٌ نفسّها. 

ولو توج بَغير إِذنِ ولاه فقال: طَلْقَهَاء أو فارقهًا: فليس بإجازة؛ لأنّه يحتول 
الردّ ولو قال: طلقها تطليقةٌ تملك الرّجعةٌ: فإجازةٌ ولو قال له: تزوجهاء فتروّججها 
فاسداً ودخل بها باع في المهرء وقالا: يود به إذا عتقّ» ولو تزوّجَ المأذونٌ امرأةٌ فهي 
أسوةٌ الغرماء في مقدار مهر مثلها دود الفضل كالمريض المديون. 


وإذا توح افر على لنپ على ن ا پخ رجھا من الب أو ی اَن لا توج 
عَلَيْهَ تِن وَفَى بالشرط: قَلَهَا الْمُسَمّى وَإِنْ تَرَوَحَ عَلَيهاء أَوْ أَخْرَجَها: قَلَهَا مَهْرْ 
مثلم إن تَرَوّجَهَا عَلَى حَيوَانِ عَيْر مَؤْصُوفٍ: صَحَتْ التّسْوِيَة وَلَهَا الوَسَط مِنْكُ 
وَالرَّوْحُ مُخَيَرٌ: إن شَاءَ أعطَامَا ذلك وإنْ شَاءَ أعطَامًا یم وان روجا عَلَى نَوْبٍ 


CY“ 

1 

e 
ا‎ 
E 


قال: (وإِذًا تَرْوّج امرأةٌ على الف عَلَى أَنْ لا بُْرجَها من البلّدِ أو على ار 
عَلهَاه فإنْ وف بالشّرطٍ: قَلَها المُسَمّى) لرضًاها به. 

قال: (وإِنْ تَروّجَ عَلِيهَاء أو أخرّجَهًا: فَلّها مَهرٌ مِئِِهًا) لفوت رضًاها به بفواتِ شرط 
مرغوب» كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألفي. ولو تزوّجّها على ألفي إن أقامَ بها 
وعلى ألقين إن أخرّجهاء فإن أقامَ بها فلها الألفٌ للتسميةء وإن أخرَجَها فلها مهد المثل» 
TT E‏ السياو! سي انها عروايدة 


.)۷٤ /۹( انظر: «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


کاب التكاج 1٩۱‏ 


الإخراج» وقالا: الشرطان جائزان للتراضى بهماء وقال زُفْرٌ: فاسدانٍ للمزاحَمة وقد 
مر نظيرٌه في الإجاراتٍ في قوله: إن خطنه اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً فلك نصف 


نصب درهم. 


E aa DS 
بالفيد رك انف اتيعية "بوب النرع از ق ا ا ا‎ 
كانت بكرأء وعن الدَبُوسِيٌ وغيره: تزوّجها بألفٍ إن كانت قبيحةء وبألقَين إن كانت‎ 
جميلةً يصِحَانٍ بالإجماع؛ لألّه لا حطر في التسمية الثانية؛ لأن أحد الوصمّين ثابتٌّ‎ 
وفي «نوادرٍ ابن ماع عن محمد نص على الخلافٍ فيه وإذا طلقها قبل‎ 006 
< الدّخولٍ في هذه الفصول فلها نصفُ الأل عندّه.‎ 
قال: (فإن تَروّجَها على حَيَوانِ عير مَوصُوفٍ: صِحّت التسمية ولَّهَا الوسَط مِنكُ‎ 
والرو فخ + إن ناء أعطاها ذلك ون ضَاء أغطاها ف قلت آراة به: وى‎ 
جنسّه دون وصيه» كالحمارٍ والفرّس والإبل والبِقَرِ والغتم» أمّا إذا تزوّجها على دابة:‎ 
داع ال ولها م المعل» وقآل«القتائية © يجت هز الكل فى الوسوين لان‎ 
ما لا يصلّحٌ ثمناً في البيع لا يصلّحُ مهراً في التكاح؛ ا ع ل ا‎ 
معاوّضةٌ مالٍ بغير مالٍ» فجعلتاءالتزام المالٍ ابتداء حتى لا يمد بأصل الجهالة كالخُلع‎ 
والدّية والأقارير» ناكا بحت الرشط قرا الجا و بخلافٍ جهالةٍ الجنس؛ لاه لا‎ 
رسي كانم الى انان‎ EE E فنا‎ ARSE 
وإنما يتخي لأنَّ الوسط لا يعرف إلا بالقيمةء فصارَتٌ القيمةٌ أصلاً في الإيفاء» والعبدٌ‎ 


م تي ر 
أصل تسمية فيتخير بينهما. 


أن 


() في(ش) وج: (عجمية). 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ 396). 


۱ ال ی س و رئ ف الف + الحَنني 


قال: (وإِن تَوّجَها عل توب غَيرِ مَوصُونٍ: لها مَهرٌ مثلهَا) معناه: ذكَرَ الوب 
ولم برذ عليه؛ لأنّ هذه جهالةٌ الجنس؛ إذ الثيابُ أجناسٌ مختلفةٌ» ولو سمّى جنساً بأن 
قال: هَروي: صحّت التسمية» ويُخْيّرٌ الزوج لما بينًا. 

(ه)": وكذا إذا بال في وصف الثوب في ظاهر الرواية؛ لأنّها ليسَتْ من ذواتِ 
ار ل a‏ مل سم 
وصفته: لا يُخيرٌ؛ِ لأنّ الموصّوف منها يثيّتُ في الذَّمّة؛ ولو تزوَّجَها على ألفي أو ألفينء 
أو على هذا العبد أو هذا. فإن كان مهرٌ مثلها مل أدناهما أو دونّه فلها الأدنى» وإن كان 
مثل أعلاهما أو فوقه: فلها الأعلى» وإن كان بينهما: فلها مهرٌ مثلهاء وقالا: يخير في 
دفع أيّهما شاء. 

وقال المريسيٌ وجماعة: لها نصفٌ هذا ونصففٌ هذا لاستوائهمّاء ولو قال: على 
كذا أو كذا على أن أعطيّك أيّهما شت أو قال: شعت صم بلا خلانيء لزوال الجهالة 
ا لصو هيا عي :ك1 الشاذث لو ددر خبااغلن: الف جاتو أو إلى س 
فرق أبو حنيفةً بين هذا وبين الخُلٍ والعتق على ألفي حالَةٍ أو مؤجلق والإقرار بأل 

الا o ROS‏ اداه 

الاشتباه» فوجب المتيقَنٌ» بخلاف التكاح. 

(شط): ولو تزوّجَها بأل حال أو بألمين إلى سنة؛ فإن كان مهرٌ مثلها ألفين أو 
أكثرٌ: تحير إن شاءت أخذت الألقّين إلى سنةء وإن شاءت أحدّتٍ الألف حال وإن 
قانانية فقلها ألذآ أو اكز #كاليقياز إله) لآن كلهسارانة من وو فاق مره ووه وا 
كان فيما بينَ ذلك فلها مهرٌ مثلهاء وقالا: الخيارٌ للزوج» وإن طلَمّها قبل الدخول: فلها 
نصف ما يختارٌ الزوح. 


.)5١5- 7١17 /۱( انظ : «الهداية؛‎ )١( 


كِتَابُ التَكاح ع١‏ 


ونكاح الْميْعَةٍ ت الگا الْمُوَنّتِ :باط وَتَوبجٌ الي الأمة يقير ماهم 
و قوف فَإِنْ جار الْمَؤْلَى: جَارَ وَإِنْ رَدهُ: بَطَلَ وَكَذَّلِكَ لو رَوْجَ جَ جل امرَأة بغر 
رضَاهاء أو رجلا بَِيرِ رضَاهُ. 

وور لابن اله أَنْ يزوح اة عمد من عي َإِذا أَْنَتِ الْمَدَْهُ لِرَجَلٍ اَن 
يروجا ِن تفيوء فَعَقَدَ بِحَضرَة شَاهِدَيْن: جار ودا صَوِنَ الْوَِيّ الْمهْرَ: صح 
صَمَائكُ وَلِلْمرْةٍ اْخيارٌ في مُطَالبَة رَوْجهَاء أو وَلِيُهَ. 

قال: (ونِكَاحُ المُيْعَِء والنّكَاحُ المُوَقَتِ: بَاطِلٌ) (ه): والمتعة أن يقولٌ لامرأة: 
کک مدةً بكذا من المال» والتّكاحٌ المؤقّتٌ: أن 0 
نّا بطلان الم ف نوالا : هي جائزةٌ لأنّه كان مباحاً فيبقّى. ة نان ثبت 
النسخ بإجماع الصحابةت وصح رجوع ابن عبّاس' "» فتقرّرٌ الإإجماع وقد روى عبد الله 
واللعترة a a‏ وم شاك ع a‏ 
خيبرٌ مُتعَة النساء» ولحومَ الحم الأهليّة؛؟) ورُويَ عن عمرٌ أنه خطبَ ثم قال: ما بان 
رجال يُبيحونَ هذه المتعةً وقد «نهى لنب اة عنها» لا أجدٌ أحداً ينكِحُها إلا رجمته 
بالحجارة . 


a۶ 


واما ما إذا تزرّجَ امرأةٌ مده معلومة : فالتكاحٌ باطل أيضاًء وهذه المتعةء وقال رُفرٌ: هو 


.)19٠ /١( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() في مذهب مالك نكاح المتعة باطل» انظر: «المعونة٠‏ (ص: .)۷١۸‏ 

(9) رواه الترمذي (۱۱۲۲). 

(8) رواه البخاري :»)57١7(‏ ومسلم .)١501(‏ 

(0) رواه ابن ماجه »)١97(‏ والبزار في «مسنده» (١۱۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١511/1(‏ 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ ۰ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 


2 ا«‎ | EAI GSE 


افد لازمٌ؛ لأنّ التكاح لا بطل بالشرطء كما لو تزوّججها على أن يطلّقّها بعدَ عشّرة يا 
ولنا أنه بمعنى المتعَة والعبرة في العقودٍ للمّعاني. ْ 

(ه)”: ولا فرقٌ بين ما إذا طالَتٌ مدَّةٌ التأقيت أو قصُرّت. 

وأما الاح بشرط الطلاقٍ: فالتّكاحُ نَم مؤيّدٌ والشرطٌ مؤقّت. 

قال: (وتزويج العَبدٍ والأمَة بمَير إِذْنِ مَولَاهُمَا مَوقُوف, فَإِنْ أَجَارْهُ المَولّى جَانّ 
وإن رده بَطْلَ) لما فيه من شل رقبة العبده ويملك بُضح الأمة. 

قال: (وكَذَّلكَ لو زوّجَ رجُل امرّأةً بمَير رضَامَاء أو رجلا عير رضَاةٌ) لما می 
وقال الشَافعٌِ”"': لا ينعقَدُ ولا يقفُ؛ لقوله عليه السلام: «أيّما امرأة نكحّت نفسّها بغير 
إِذْنِ وليّها؛ فنکاځها باطل باطل باطل»”" ولاه لا يميه إباحةٌ الوطء: فيبطّل» كنكاح 
E a‏ كادي زد جه الست ين 
النبيّ عليه السلام على صَداقٍ أربعة آلافء وكتّبَ به إلى النبيّ اة فأجارّه وقبلّه» 
ولأنّه عقدٌ له مجيزٌء فجارٌ أن يقف كالوَصِيةء والإيجابٌ في العقدٍ قف صسّنُه على 
قبول الآَحَرِء ولأنَّ فيه نظراً للجَانبينَ» وأمّا الحديث فبطلالّه لاستبدّادها به دود الوليٌ» 
على أنَّ الحديتٌ يقئَضِي أنه إذا أن بعدّه وليّها: يجونٌ فصارٌ الحديث حُمجةٌ لناء وبطلانٌ 
نكاح المعتدَّة لعدّم المجيز له صلا ألا ترى أنه لو أجارً الزوحٌ: لا يجورٌ. 


(شق): ولو تزوّج بغير إِذنٍ الوليّ ودخل بهاء ثم أجارٌ النكاح» يجب في القياس 


.)١9١ /۱( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه أبو داود (5087). والترمذي (۱۱۰۲)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)٥۳۷۳(‏ وابن ماجه 
(8 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


2 رواه أبو داود (۲۱۰۷). والنسائى .)۳۳٣۰(‏ 


کاب التكاج ۱0 


مهرانٍ: مه بالدخول» ومهرٌ بالإجازة» كما في النكاح الفاسدٍ إذا جدَّدّه صحيحاأء وفي 
Eas‏ دلا مليفل لو برقت ارس باق و اعفد 
وحينئذٍ يجب بعقدٍ واحدٍ مهران» وإنه ممتنع. 

قال: (وَيَجُورٌ لابن العم أن يُزْوّجَ ابه عمّهِ من نَفيِهِ) وقال رُفرٌ: لا يجورٌ. 

yS‏ جَار) 
وقال زفْرٌ والشافعٌ: افر الأن لولج له لد ل أفاتكون مهلكا و لی كنا 
في البيع» لكنّ الشافعيّ يقول: في الوليّ ضرورة لاله لا يتولاه سواه بخلاف الوكيلء 
ولنا: أن الوكيل في النكاح سفيرٌ ومعبرُ بدليل وجوب إضافة العقَدٍ إلى موكله. ولا 
تمان في التعبير» وإنما التّمانُعُ في الحقوق» ولا ترجمٌ الحقوقٌ في التكاح إلى الوكيل» 
بخلاف البيع؛ لاله مباشِرٌ حتى رجِحَتٍ الحقوقٌ إليه» وأصلّه أن الواحد يتولّى طرفي 
العقَدٍ في التكاح عندناء وإذا تولّى طرقيه فقوله: زوَّجْتٌ يتضمَّنُ السطرين” ولا 
يحتاجٌ إلى القبول» بخلاف الفضُوليٌ إذا قال: اشهدّوا أني زوجت فلانة من فلانِء أو 
الرجل إذا قال: اشهدوا أني تزرّجتُ فلانةً وهي غائبةٌ أو على العكس حيتٌ لا يتضمَّنُ 
الشطرين لعدم الصرورةء ولا يتوقفٌ على الإجازة خلافاً لأبي يوسفَ. 

قال: (وَإِذَا ضَِنَ الْوَلِنٌ الْمهْرَ: صَحّ ضَمَائهُ وَللْمَرَْة الْخيَارُ في مُطَالبَةِ رَوْجِهَاء 
او لأنّهِ دين لا يمك الوليٌ قبضّهء فصحٌ ضما كسائر الديون» بخلافيٍ الوَكيلٍ 
بالبيع إذا ضَمِنَ؛ لاله يمك قبضّه فيتناقضء وهذا بناء على ما مر أن حقوقّ البيع ترجم 
إلى الوكيل دون ن النكاح. 


.)۲۹۳ /٥( انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
(؟) في (ص) و(ف) هنا والموضع التالي: «الشرطين».‎ 


ذا رق القَاضِي بَيْنَ الرَوجَيْن في 0 الْمَايِدِ مَبْلَ الدَّخُولٍ: فاد مَهْرَ لَه 
وَكَذَّلِكَ بَعْدَ الْحَلْوَِ قَِنْ دَكَلَ بها: َلَهَا مهْرُ يلاء ا يراد عَلَى الْمُسَمَّى وَعَلَيْهَ 
لِد وَيثبْتُ نَسَبُ وَلَدِهَا. وَمَهْرُ ِلها يعبر بأَحَوَاتِهَا وَعَمَاتِهَا وَبَنَاتِ عَمّهَا وََا 

بعتب مها ولا حَالَيها 5ا َم تكُونا من ليها وَيعْتَيدُ في مهر الِْذْلٍ: أن تسَارَى 
الْمَرأتان في السن» وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقلِ الین وَالْبَلّ وَالْعَضْر. 


جور زوب لق عة كات أذ َي َا بروج امه ّى حرق ويَجُور 
روبج ره عَلَيهاء وللحر ن ر أَرْبَعَا من الْحَرَائِر الما وَلَيْسَ َه اَن روح 
َكْثرَ مِنْ ذلك وَلَا يتَروّحُ العبد أَْثرَ ه من الْتَنَيْنِ فَإِنْ طَلَّقّ الْحُرٌ إحْدى الْأَرْبَع َلاق 


اتا لَمْ بجر لَه نروح وَابِحَةَ حى لضي عِدَنُها. 


قال: (وَإِذَا فرق القَاضِي بَيْنَ الزَوْجَيْن في النگاح القاس قَبْلَ الدّخُولٍ: فلا مَهْرَ 
لَهاء وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلَوَةِ) لقوله عليه السلام: : «آيما امرأةٍ نَكَحَتْ نفسّها بغير إذنٍ وليّها؛ 
فنکاځها باطل» فإن دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها"” بيّنَ عليه السلام أن 
المهر يُستحق في التكاح الباطل بالدخولء لا بالعَقدٍ والحّلوةء ولأنّه لا يملك بالفاسد 
البضع» فلا يلزمّه المهرّ ولا شيءٌ منه. 

قال: (فَإِنْ دحل بھا: فَلَّهَا مَهْرٌ مِنْلِهَاء لا يراد عَلَى الْمُسَمّى) أمّا المهرٌ فلما مر من 
قوله عليه السلام: «فلها المهرٌ بما استحلٌ من فرجها» واعتباراً بما استهلكّه فى الشراء 
اا وقيمة البُضع مهرٌ المثلء وأمًا عدم الزيادة على المسمّى 


)1( رواه أبو داود AT)‏ °( والترمذي (۰۲ 11°(« والنسائي ف في «السنن الكبرى» بحمو )ل وابن 


(۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ للترمذي وقال: هذا حديث حسن. 


کاب التکاج ۱۷ 


فمذهيناء وقال رفز والشافعنٌ©: يجب بالغاً ما بلع كالأعيانٍء ولنا: أن المنافع إنما 
تتقوّمٌ بالعقل» ولم يزد العقد على الزيادة: فلا يلرّمُ. 
قال: (وَعَلَيهًا العدّةٌ) ا ق ا اعتباراً بالضّحيح. 


قال: (ويَئبت نَسَبُ ولدِهَا) اعتبارأبسائر الأحكام التي تعبت ودفعاً للضّررٍ عن الولدٍ. 

قال: (وَمَهَرُ مثلها د يبر بأَوَاتِاوَعَمَاتهَا وَبََاتِ عَمهاء ولاب عر مها وخَاليًا | اذا 
لم تكونًا من قَلتِهَا) لقولٍ ابن مسعودٍ في المفوّضّة: «لها مهرٌ مثل نسائها»””"» ونساؤها 
أقاربُ أبيها؛ لأن الإنسانَ يُنسَبُ إلى أبيه ويتشرَّفُ بشرَفه» وقيمةٌ الشيء تُعرفُ بالنظير 
في قيمة جنسه. فإن كانت أمّها بنتَ عم أبيها يُعتبَرٌ مهرّها؛ لأنّها من قوم أبيهاء فإن لم 
يكُنْ فبأجنبيّة موصوفة بذلك. ۰ 

(شط): : ومهرٌ مثل الأمَةٍ ة على قدذر الرَّعْبَةِ به فيهاء وعن الأوزاعيٌ: قا 

قال: (ويعتبر في مَهر ر الْمثلٍ: أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرأتان السّنَّ وَالْجَمَالِء وَالْمَالِ 
وَالْمََلِ وَالدينِ وَالْبَلِّ وَالْعَضْرِ) لأن مهرّ المثل يختلفٌ باختلاف هذه الأوصافٍ 
تيم الأعيان؛ وكذا يختلفٌ باختلاف الدار والعصرء قالوا: ويعتبرٌ التساوي في البكارة 
والثيوبة لاختلافه بها. 


سے س إن 


قال: (ويجُورٌ تَرويجٌ الأَمَق مُسَلِمةً كَانَتْ أو كتَابيةً) لقوله تعالى: #وأیل لَك ما 
وره ِم 4 [الساء: 14]» وقوله تعالى: فصتت می آذ اوا الكتب ين بک 4 
[المائدة: :5] مطلقاً من غير فصل وقال الشافعي 02 : لا يجوز تزويج الكتابية كالمجوسيّة 


.)١٤١١ /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
والنسائي (5 07 7)) وابن ماجه (1841)» وقال الترمذي:‎ »2)١١50( رواه أبوداود(4١١35). والترمذي‎ (۲) 


(©) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ 5114). 


۱۸ الا تر ا ي الف + الجَنيّ 


ونحن نقولٌ: حل وَطِؤُّها بلك اليمين» فيل بالنّكاحُ» بخلافٍ المجوسيّة. 

قال: (ولا يترو أمَةَ عَلَى حرَةٍ ويَجُوز تَروِيجٌ الحُرَّةِ عَلَيها) كذا روي عن علي 
رضي الله عنه'" وعن النبيّ عليه السلام نه قال: «لا تدكخ الأمةٌ على الحرة»"“ ولان 
في الأول ضررٌ إدخال الناقصة على الكاملة دون الثاني. 

قال: (وللحرٌ أن يتزوّجَ أَربمًا من الحَرّائر والإمّاء) لقوله تعالى: امطاب لک 
اا مش وثكت وريم 4# [النساء: *] معناه: أو ثلاث؛ أو رباع قال الفدّاء9": ولم يرد 
الجمع؛ لأنّه ع في الكلام» فان العرب متى أرادوا الإخبارٌ عن التسعة لا تقول: مثنى 
ولات ورُباعً» وكلامٌ الحكيم تعالى وتقدّسٌ عن مثله. 

وقال الشافعيٌ©: لا يجورٌ للحرٌ أن يتزمّجَ من الإماء إلا واحدة؛ لاله ناح 
ضروريٌ» وما ذكرّه منقوصٌ بالعبد, فان له أن يتزوّجَ بأمتّين» فالحرٌ أولى. 

قال: (ولَيسَ لَه أَنْيتَروّجَ أكثر من ذَلِكَ) لأنَّالنَصِيصٌ على العددٍ يمنعٌ الزيادة عليه. 


قال: (ولا يَروّحٌ العَبدٌ أكثّرَ من اثتتين) وقال مالكُ”©: يجورٌ؛ لأنّهِ في حق التكاح 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» (۳۷۳۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١15٠٠7(‏ انظر: «نصب الراية» 
(۳/ 1706). 

(۲) رواه الدارقطني في «السئن» (۲٠٠٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١6١79(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. «الدراية» (۲/ /01). 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۳٠۸۹(‏ والبيهقي في «السنن الك ى) ٠5(‏ )عن جابر 
رضي الله عنه موقوفاًء قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

(۳) انظر: «معانى القرآن» للفراء /١(‏ 505) وكلامه على الآيةء والكلام المساق هنا نسبه السمعانى فى 
«تفسیره» (۱/ )۳۹٩‏ للزجاج. 

.)۲۳۹ /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )٤( 

(6) انظر: «المعونة (ص: 57 ۷). 


کاب التكاح ۱۹۹ 


5 م ےھ و 
و يك ادرو شر ولنا قولّه عليه السلام: «لا يتزوج العبد 
أكثرٌ فخ اننا 0 ENT‏ قر ار 

قال: (فإن طلّقّ الحرٌ إحدى الأربّع طَّلانًا بَائنًا: لَمْ يَحْرْ لَه أن يترو رَابعة حتى 
تَشَضِيَ عدَنُها) وهو قول على وابنٍ مسعو د۳ خلافاً للشافعي“» وهو نظيرٌ نکاح 


الاه فة عوفدم انه 


وا رَوّجَ الأَمدَ مَوْلَامَاء ت أعيقَتْ: كَلَهَا الخِيَانُ خر ENE ES‏ 


ع 2 7 


وكَذَّلِكَ المُكاتبة فَإِنْ تَرَوجَت أ بير إن ولاهاء ف يقت ن: صح النگاځء ولا 


سر ت 


خيار لها ون َرَو امراتين في عَقَدَةٍ و وَاحَِة إحداهمًا ا له نكاحها: ص 
نِكَاحُ التي زکاځهاء وَيَطَلَ ناځ الأْخْرَى. 


ا 
ص 


قال: (وإذًا وَج الأمَهَ مو لَاهَاء ثءَ عيدت: اا كان وا 
خلافاً للشافعي ف في الح ؛ أن الخيا في الع لدفع ولاية الخسيس على الشريفة 
وقد عدم في الحرّء ولنا ما رَوى أبو بكر الرازي SL‏ 


(1) هذه المسألة تقدمت» وتقدم أن في مذهبه عدم الجواز إلا بإذن سيده. 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ )٠١‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» وفي سنده عمر بن 
موسى متهم. وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)215١ ٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» (۱۳۸۹۸) 
عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله يك على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» )1١0170(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سئل علي: عن رجل 
كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه» ثم تزوج أختها في عدتها قال: «يفرق بينهما". وروى ابن أبي شيبة 
في «مصنفه» ٤ ٥(‏ ۱۹۷) عن علي» قال: «لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق». ولم أجده عن 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(6) انظر: «الحاوي الكبير» (4/ .)١19‏ 

(4) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ /701). 


2 2 5 و‎ i 

لبّريرة حين أعتقت: «ملكتِ بُضعَك فاختارى»'“ عللٌ الاختيارٌ بمالكية البضعء و 
ب e £ 0 i‏ ا ى 7 5 0 

شاملة للفصلين» ون عائشة* أن زوج بريرة کان حا وهذا نص في الباب. 


قال: (وكَذَلكَ المُكاتبة) خلافا لرْفْرَ لما م 


ويا سم 


2 


قال: (فَإِنْ ترَّوّجَثْ أمَةٌ بغير إِذْنِ مَولَّاهَا(" تُه أُعيِقثْ: صح التكاحٌ ولا جيار لَهَا) 
أن الكاح إنما نفد عليها بعد العتق لرّوالٍ ما نع حق Sl‏ بك لمات 
لالزواياليخ يقلا ركف لله تراكها نينخ مدقي ل السوو ف إن كان لوو ده 
بها قبل العتق فالمهرٌ المسمّى للمَولى وإن زادَ على مهر مثلها؛ لأنَّ النفااً استندَ إلى 
العَقدِء فتبيّنَ أن استوفى منفعة مملوكة للمولى» وإلا: فالمهرٌ لها. 

قال: (ومَنْ تزوّج امرَأئينِ في عُشْدَةوَاحِدَةٍ إحدَاهُمَا ا جل لَه يكَاحُها: صح كا 
التي جل نِكَاحُهَاء بطل اح الأخرّى) وقالٌ الشافعيٌ”؟» في أحدٍ قوليه: بطل فيهمّاء 
كما لو جمّعَ بِينَ حر وعِدِ في البّيع» ولنا: أن إيجاب العقدِ فيهمًا إيجابٌ في كل واحدَةٍ 
منهّما على الانفرَادِه حنّى لو قبلَتُ إحدَاهُما دُونَ الأخرّى: يصح بخلاف الببع. 

ولأنَّ بيع أحيهمًا بحصَّيِه من النّمنِ: لا يَصِحٌ ونكاح إحداهما بحصّتها من 
المهر: يصِحٌ؛ لأن جهَالة المهر لا تبطِل التكاح. وجهالة الشّمن تبطل البيع. 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» (77/0) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ 104) نحوه عن الشعبي مرسلاً. وانظر: «نصب الراية» 
.)5١5 /*(‏ 

(۲) رواه البخاري (517654)» وقوله: أنه كان حرّاء هذا من قول الأسود. وقال البخاري: قول الأسود منقطع» 
وقول ابن عباس: رأيته عبدأ» أصح. كما في «نصب الراية» (؟/ 0( 

(*) في (ف) و(ص): «مالكها». 

() انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (0/ .)۳۸١‏ 


کاب التکاج 1۳۱ 


وڏا گان بال وجَة عَيْبٌ: قلا خِيَارَ ِرَوْجِهَا وڏا گانَ باروج جُنونٌ أو جُذَامٌ 
ُو برص : قلا خيَار لِلْمَرَأَو عند أبى حَتِيفَةَ وَأبِى بُوسُف فَإِنْ گان عِنینا: أَجَلَهُ الحَاكِمُ 
E‏ 2 8 کے ا و 7 ت ad‏ ھ ر e‏ ت و ق 
حَؤلاء فَإِنْ وَصَلّ إِلَيْهَا وَإلا قَرَقَ القَاضِي بَيْنَهُمَا ِنْ طَلَبّت المَرْأةٌ ذلك والفرقة: 
ا 01 ر م كرس را تير سي مي عه سمس ٠.‏ 8 كه ود ك) 
تطليقة بَائِنَةَ وها كَمَالُ المَهْرء وإِنْ كَانَّ مَجْبُوبًا: فرق بيتَهُمَا في الخال وَلَمْ وجل 

ب د ر 2 سے ي 
والخَصِيٌ يُوَجَلء كَمَا وجل العِنِينُ. 

.. 5 0 2 9 سس ت اال و لأس 2 ع - 4 . 7 

قال: (وإِذًا گان بالرُوجَةِ عَيبٌّ: قلا خيارٌ يُزوجِهَا) لأن النكاح لا يحتمل الفسح. 
5 2 2 1 0 2 س 7 و 2 
وقال الشافعيٌ”': رد المنكوحة بالجنونٍ والجُذام والبَرص والرّتتق والقَرن؛ لأنها تخل 
بالمقصودٍ من المعاش» ولنا أن التخلّصٌ بي الزوج بالطلاق» فصارٍ كسائر العيوب. 

قال: (وإِذَا گان بال روج جُنونٌ أو جُذامٌ أو برصٌ: قلا خيار للمر أو عند أبي حَِيمَة 
وأبي يوسف) وقال محمّدٌ: كل عيب لا يمكتها المقامٌ معه إلا بضرّر: فلها الخيارٌ؛ 
كالجَبٌ والعْنّةِ وقال الشافعينٌ: لها الخيارٌ في العيوب الخمسة؛ وهي: الجنون 

و . ر ات 3 3 بابي الا ل : ١‏ 
والجذام والبَرّص والجّب والعنة لما مرّء ولهما: أن النكاح عقد على البضعء فلا 
1 4 ر ك ست ع .عدا 2 
يُفسخ بالعيب كالخلم» بخلاف الجَبٌ والعْنَة؛ لأن الردَّ ثمَةَ لنْقَضَانِ المهر عندهماء 

و 2 1 

فلا يحتول الفسخ. 

UA ICN < r‏ ا ا ل لوو الا E‏ عدا 

قال: (فإِنْ كَانَ عنيتا: أجل الام حولاء فإن وصّل إِلَيِهًا وإلا فرق القَاضِي بَينَهُمَا 
إِنْ طَلبَتْ المَرْأٌ ذَِكَ) هكذا رُوي عن عمرٌ وعليٌّ وابنٍ مسعود”" والسّنَة المشروطة 


.)77/8 /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
والدارقطنى فى‎ 2)١55915( وابن ا شيبة في المصنفه)‎ 1١١ ا/5١( رواه عبد الرزاق َع المصنفه)‎ )۳( 


«السنن» (١۳۸۱)ء‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» )١17/4(‏ عن عمر رضي الله عنه. 


لهذ البو تبر ر في الف دالجناي 
شمسية أربعة فصول حتى إن كانت لعلَّة ربما تزول, وتعتبّرٌ السنة من وقت التأجيلء 
ثم بعد سنةٍ إذا قال: وطِنتها وهي ثيب فالقولٌ له» وإِنْ كانت بكرا ا 
الوصول إلبهاء يخيرها الَاضِي بين المُقامٍ معه والفراق» فإ رضيّت 000 
ارت ا وا ا ا عن ھا روف 
فوجبٌ التسرٍيح بالإحسانِ» وقد امتنعَ عنه الزوجُ» فينوبُ القاضي منابّه» ووجبَ لها 
الم كاف والعدة ل 

(ك): إذا أقامَت بعد تخيير الحاكمء أو أقامّها بعض القوم : بطل خيازها كالمخيرة 
ولو أقامَت بعد مُضِيٌ السّنةِ مدَّة: لا يسقط خيارهاء وأيامُ الحيض وشهرٌ رمضانَ 

ت کے e‏ ع 3 2 
محتسّبة من المدة» وآمًا أيام المرض؛ فعن أبي يوسّف: إذا كان أقل من نصفِ شهر 
لحتس عليه وا فلاء وفي روايةٍ عنه: إن صح في السنة يوماً أو يومّين يحتسّبٌ 
علدت CONS EEE‏ | ! 

عن محمد: إدا مرض شهر شهرا اخر» ولو وصل | 

د 8- م 
غيرها يو جل في حقها؛ لأنه لا ينفعها. 

(شق): ولو قالت بعد الحَول: أنا بكر فأخبرَتِ امرأةٌ بعد النظر إليها أنّها بكرٌ: 
يكفي» والثنتانٍ أوثقٌ”"» وبالوطء مرةً: يسقط حقها أبداً. 

قال: (والفركة: تطليقة بَاِهٌ) لأن ضررها إنما يندفمٌ بالبائن. 


قال: (وَلَهًا گمال المَهر) لما مرّ. 


ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٠۷۲١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (114864).» والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» )١4700(‏ عن علي رضي الله عنه. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۲۳ ).وار بن أبي شيبة في «مصنفه» ( 11۹°( والطبراني في 
«المعجم الكبير» (9/ ۲ ٤(‏ ۹۷۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١(‏ في(ش): (أحوط). 


کاب التکاج ۳ 


قال: (وإِن كَانَ مَجبُوبًا فرق ن مَافِي الحَالٍ ولم د يُوْجُلةُ) لخلو التأجيل 
عن الفائدة. 

قال: (والخَصِيٌ: يؤجل كما يُوْجُل العِنّْنُ) لتصور الجماع منه» ويقال: أشد 
الجماع جماعٌ الخصيٌ» ولو عِلِمَتْ بِالعُنَّةِ أو الجَبٌّ» ثم تزوّجَنْه: فلا خيار لها. 


وإدا أُسْلَمَتِ المَرٌَ ورَوجُها كافر: عَرَّضص عَلَيْهِ القاضي الإشلا ف الم 
هي اَن وإِنْ أبَى كرّقَ بيهم وكَانَ ذَلِكَ طَلَانًا بَائِنَا عِنْدَ بي حَدِيقَة". 

ون ألم الزَّوْحُ وَتَحْتَهُ مَجُوسيةٌ: عَرَضُ عَلَيْهَ م لن أَسْلَمَتْ: فَهِيَ 
ا وَإِنْ أَبَتْ : فرق القاضِي بَيْنَهُمَاه ولَمْ كن الفرْقَةَ طَلَانَاء فلن َكَل بها: قَلّها 
المَهر وإِنْ لَمْ يكن دحل بها: تاا مَهْرَلَها. 

قال: (وإِذًا أسلَمَّت المَرأة ورَوجُهَا كَافرٌ: عَرَصّ عَلَهِ القَاضِي الإِسْلَام فإِنْ أَسْلَمَ: 
هي امرأتة وإِنْ ١‏ انف نرق شتهها )قال العاف 01 إن أسلمت قر الوهول بوانت 
في الحال» وبعد الدخول: بعد انقضاء هد 0 كنا [ذا سات في دار الحرب» 
واا قعل اميلعت فال عم اروا أله وله ف کا قد 0 
وعن ابن عباس مثله بمحضّرٍ من الصحابة من غير نكير ولأن بالإباء فاتَ الإمساك 
بالمعروفِ» فوجب التسريح بالإحسانء وقد امتنع الزوج عنه» فاب القاضي مَنابّه. 


قال: (وكَانَ ذلك طَّلاقًا اتنا عند أبى حَنيفَةً) لأنّها فرقة جاءت من قبّل الزوج. 


ا 


6 في (ج): «فرق القاضي». 

(۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)77١‏ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0179). 

(4) روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2771) عن ابن عباس» في اليهودية والنصرانية» تكون تحت 
النصراني أو اليهودي» فتسلم هيء قال: يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


۳4٤‏ اچوا و فك فيالفِفتهالحَننيّ 


ا 
إن ا 


سْلَمَ الروجُ وتَحتَهُ مَجوسية ية عرض عَليهًا الإسلام؛ فإِنْ ن سلَمَٽ: هي 
بَتَ: فرق القَاضِي بَيتهُما) لما مرّ. 

قال: (ولَمْ نَكُنْ الفرْقَةٌ طَلاقًا) وقال أبو يوسُّف: هذه الفرقةٌ ليست بطلاق في 
الوجهّين؛ لاله أمرٌ يشترك فيه الزوجان, فلا يكون طلاقاً كالفرقة بسبب اليلك» وقال 
e‏ :هي طلاق في الو جين كالمُرقةٍ باللّعانء وقال أبو حنيفة : هي طلا بإباء الزوج 
دون إناقياء أن الزوجَ يكلك الظلاى دوا 

قال: (فَإِنْ كل بها: قَلّها المَهرُ) لتأكّده بالدُخولٍ. 

قال EDE‏ يَكَنْ دَخل بها: : فلا مَهرَ لَهَا) لان الفرقة من قبّلها فأشبة الدّدة فيسقط 


(وإن 
نْ أَمَثْ 


قال: 
امرأنّة وان 


وإِنْ أَسْلَمَت المَرْأَةٌ في دار الحَرْبٍ: لم تقَْ الف لفرَْةٌ عَلَيْهَا حت تَحِيضٌ نَلَاتَ 
حِيضء فَإِذَا حَاضَتْ: بات مِنْ رَوْجِهَاء ودا أ َم روج الكِتابيّة: :هما عَلَى نِكَاحِهِمَاء 


ا 


رو 


وا حَرَج أحَدُ زوج جَيْنِ إِلَيَْامِنْ دار الحَرْب مُسْلِمًا: وَقَعَتْ البينونة بَينَهّماء وإِنْ سبي 
َحَدهما: عت الیو ون شيا مم َم تق ليو إا حرجت المزاة َع 
مُهاجرة: جار أن ترج ولا ِد ليها عند أِي حَدِيقة ن گائٽ حَاولا. لم تَتَرَوَحْ 


2 


7 1 ۵ ا ر E 04 e‏ ر 7# 1400 

قال: (وإن أسلمّت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة عَلِيهَا حتى تَحِيِض ثلاثِ 
جيض فإذًا حَاضَتْ بَنَتْ يِن رَّوجِها) لأن الإسلام ليس بسبب للفرقة والعرض 
على الإسلام متعذّرٌ ل ار ةلحاق لله ولا ESN‏ 
شرطها وهي: مضي الحيضٍ-مَقامّ السبب» كما في حفر البئر» ولا فرقٌ بين المدخول 


)١(‏ في (م): (لأنّه مصحح للعقد فلا يبطل به التكاح) 


کاب التکاح ۳0 


بها وغيرهاء والشافعيُ”" يفصِل كما مرّ في دار الإسلام ولا عِدَةَ عليها بعدّها عند أبي 
حنيفةً خلافاً لهُما في المدخول بها. 1 

قال: (وإِذًا أسلّمَ رَو الكتَابيّة َّهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا) لاله صح التكاحُ بينهُما ابتداء 
فَالبقاء أولى: 

قال: (وإدًا خَرَّجَ أَحدٌ الَو جين إلَيتا ِن دار الحرب مُسَلِمًا: وفعت البَنُونةينهُمَا) 
خلافا للشافع” ". 


قال: (وَإِنْ سْبِيَ أَحَدَُهُمَا وفعت البَينوتَك وإِن(" سيا معا: لم تمع ابوه وقال 
الشافعكٌ40): وا ا دون السّبي Me‏ 
عكيه؛ لأن أثرَ التبايّن انقطاعٌ الولاية» وذلك لا يؤثّرٌ في الفرقةء كالحربيٌ المستأمّن 
والمسلم المستأمّنء أمّا السب فيقتّضِي الصفاءً والخلوصٌ للسابي» وذلك بانقطاع 
ملك البُضعء هن وبلط انه EEG E‏ 
تننظِمٌ المصالحٌ» فشابة المحرّميّةٌ» والسبٌ يفي ملك الرقبة» وإنّه لا يُنافي التّكاح ابتداءً 
وبقاءً كالشراء والمستأمَنُ لم يبِاينَ الدار حكماً لقصد الرجوع. 


ص 
2 الس o‏ 


قال: (وإِذًا حَرَجتِ المرأة إِلِينا مُهَاجرةٌ: جار أن تترّوّجَء ولا عد عَلَيهًا عِندَ أبي 
حَنيفَة) وقالا: عليها العدَّة؛ لأنَّ الفرقة وفعت ا الل في الإسلام: فيلرّمُها 
a‏ تعالى في المهاجرات: ولا جتاح عك أن تتكحوهَىّ ...€ [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن العِدَّةٌ وجبتَ إظهاراً لخطر النكاح» ولا خطر ليلك الحربي. 


.)59/ /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 

() في(ش): (ولو). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ 511). 


الب شي ا ف اليف د الجنفي 


قال: (وإن كَانَثْ حاملا: لم تعزو حتى تَضَعْ حْلها'' وعن أبي حنيفة آله يح 
التكاح ولا يقرّبُها حتى تضع كالحامل من الرّنى» وجه الأول أن فراشها لما ظهرٌ في 
E SESS e‏ 
س 
ساي عر 2 5 سے ريق مث روسو ضاة a‏ مه 
وَإِذا ارد َد الروجَينِ عن الإشلام: وَفَعَتَ البيُنونّة بَيْتَهِمَاء وكانت فرقة بغير 
طاق فَِنْكَانَ الرَّوْجُ هُوَّ المُرْئدُ وذ دل بها: لها المَهْرٌُ وإِنْ لَم يكَنْ دَخَلَ بها: 
لها نضفَه وإ كانت المَأة حي المُرئنة قبلَالدّحُول: كام مَهْرَ لاء وإِنْ كَانَتِ الردة 
0 ار هما عَلَى نِكَاحِهِمَاء وَلَا يَجُورٌ 


2 ر 2 


مرتدق وَكَذَّلِكَ المرتدة لا روجا مسلب 


2 


َإِذا كَانَ أَحَدٌ الرّوْجَيْنِ مُسْلِمًا: الول على دی وكذليك إن أ 


ص 


لَمَ أَحَدُمُمَا 
وله وَلَدُ صَغِيرٌ: صَارَ ونه سلما بإسْلَايهء وَإِنْ گا أَحَدُ الأَيوَ: بن كِتَابيّك وَالآحَرِ 
مَجُويسيًا: فَالوَلدُ كاب 


۱ے ۶ و «٠‏ عدَّة كاذ ۰ ا و 70 

ولا َرَو الكَافِر بِغَيْر شهود. أو في ع عدة كافرء وذلك في دينهم: جائ * 
و م ور 2 
س e‏ 
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أسْلَمَا: يرا عل ون تَرَوّجَ المَجُويسي ي أمهء أو بنته. ثم أسلْمَا فرق بَينَهُمَا. 


5 ا ال 0 1 a‏ ا م 
قال: (وإذًا ارتدَ أَحَدٌ الرّوجَينِ عن الإسلام ‏ والعياذ باللو-: وفَعَتِ الببنُوَةُ هما 


ےس ھ بي 


RE ا‎ e 


۶ 4 


ف بين الإباء وَالرّدَة؛ لذن | ل دة منافية 


سے سے 


)١(‏ فى(ش) زيادة: «لأنّهِ ثابت النسب». 
(۲( رواه بو داود ))5١101/(‏ وأحمد في (مسئده» »)١١997(‏ والدارمي في «السئن» (751؟) من حديث 
أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» وانظر: «نصب الراية» /٤(‏ 507). 


كِنَابٌ التکاج ۳۷ 


للنکاح؛ اماف ليصمة الأملاك والطَّلاقُ رافمٌ للنكاح» د ا ا 
بعلاف اللاب فا شرت الإا بالتعرزق» فجت السرية باللحسان عا نا 
مر ولهذا تتوقّف القُرقةٌ بالإباء على القضاء دون المُرقة بالرّدة. 

قال: (فإِنْ گان الرّوجُ هُوَ المُرئَدُ وقد دحل بها: ملا العو )العا كدو نالة خرن 

قال: (وَإِنْ لم يِكَنْ دحل بھا: َلَهَا نضفه. ون كَانّتِ المَرْةهِيَ المُرئَدَةقَبلَ الذخُول: 
فَلامَهِرَ لَهَا) ولا نة أيضا؛ لأنَّ الفرقةً جاءت من قبلهاء فكانَ في معنى الفسخ. 

قال: (وَإِنْ كَانَتِ الرََة بعد الدَّخُولٍ: فلا المَهر) لما مرّ. 

قال: (وإن ارَدًا معًا وأَسلّمًا مَعًا: فْهَماعَلَى نِكَاحِهِمًا) استِحسّاناًء وقال زُفرٌ: بطل 
كارتداقٍ احوهماء:ولنا ما روئ أن بی فة ارتدذواقة مارا ولع بارهم أبو بكر 
ولا الصحابة بتَجْدِيدٍ النكاح” وكان ارتِدادُهم معاً لجهالة التاريخ. 

(ه): ولو أَسَّمَ أحذهمًا بعدَ ارتدّادهما: فس النكاح؛ لإصرار الآخر على الرّدةٍ 
كالابتداء. 

قال: (وَلَايَجُورُ أن يزوج المُرئَدٌ مُسلِمةً ولا كَافرَةَولَامُرتدَة وكَذلِكَ المُرتدَةٌ: ل 
وها مُسلِمٌ ولا كافر» ولا مُرمدٌ) لقوله تعالى : 9لا ځا امرگ یمن ... 
[البقرة: 171]» ومام أنَّ الردة ُنافي عصمّة الأملاك» فلأن يمنم تبُونّها او 

قال: (وإِذّ0" گان أحَدُ الرَوجَيِنِ مُسِلمًا: فالوَلّدُ على وِبنِد وكَذَلِكَ إِنْ أسلَّمَ 
اعلففنه ونبعا رنةضي قروو ا ابورا اين لق قوم له اناف در 


)۱( قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ 17) هو مأخوذ بالاستقراء. 
(؟) انظر: «الهداية» .)١٠١ /١(‏ 
(۳) في(ش): «فإن». 


مولودٍ يولّد على الفطرة. فأيَواه يهودانه ويمجسانه وینصراڼه»' فبِيّنَ أن الفرعَ 


et 
اښ لا‎ 
3 


َع الأصل في الدينء فإذا أسلم أحدُهما فقد اعتضَّدّ الموجب للتبعيَّةِ في 
الإسلام بالفطرةٍ الأصليَّة فيترجّح. 

قال: (وإِنْ كَانَ أحَد الأبوين كَتَاببّا والآكَرٌ مجُوسيًا: فَالوَلدٌ كتابيٌ) لحديثٍ 
عمرّ رضي الله عنه :الولديتبَع حير الأبوّين ديا "© وعند الشافعي 7" : هو على 
دين بيو كالعقل. 
(وإد روح الكَافِرٌ بغير د اذ ِي عدَّة كَافْر وذَلِك في دینهه: جائ 
لكا أ شل وال زف I E‏ 
الإسلام والمرافعة للذ وقال أبو يوسّفَ ومحمدٌ: يصح في الأوّل دود الثاني؛ لأن 


0 


نكاح المعتدة اق يه دوك التكاح بغير شهودٍ؛ لا وأهل N‏ 
التَرّمُوا أحكامنا المجمعة بالعقد دون الاختلافات» ولأبي حشقة ا الم 
تعذّرٌ إثبانها حقا للشرع؛ لم باطو بی ولاك لور 9 ع 
د أصتلة بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؟ أن المسلم تعتقده» ولان اهمها 
فتحُوا بلا فارسٌ وغيرّها وأسلّمُواء ولم يتعرّضوا لأنكحتهم. 
ا يه م ًا د 
قال: (وَإِنْ تَرْوّجَ المَحُوسِي أَمّهُ أو بنته ثم أسلمًا: فرق بيتهما) لأنَّ نكاح المحارم 
ادك كردن قا SL NE ENE e‏ 


ع 


U 


(۱) رواه البخاري (۱۳۵۹)» ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) لم أقف عليه. 

)۳( في المذهب تفصيلء انظره في «الحاوي الكبير» .))١ /١5(‏ 

2 في (ش): «ملتهم». 

(٥)‏ في (ج): «يعقدهاا. 


کناب التكاج ۳۹ 


ا ا ل a‏ ل ا os.‏ 
فيقرق» وعنده: لها حكم الصحَة إلا أن المحرميّة ثنافي بقاءً النكاح» فيفرّق» بخلافٍ 
العدة؛ لأنّها لا تنافيه كالمنكوحة إذا وُْطتتٌ بشبهة. 


إن گان لِلرّجُلِ امراتانِ < ا يَعْدِلٌ بَْنَهُمَا في الق > بکرَيْن کانتا 


َو 


1 


م لس م 6 


0 اهما بكرا والأخرى تچ ون كات إحْدَاهُمَا ر والأخرَى 
رة لن ين القن وأ ا ول حق هن في الم م في حَالٍ السَّفْر 


ر سو ت 


يُسافِرٌ الزوج بِمَنْ شاءَ مِنْهنَّ والأَوْلى أ أن يقرع بيهن قافر بن رجت قرعَنهاء 
وإِذَا رَضِيّتْ حى الرَّوْجَاتٍ برك َسْوِهَالِصَاحِبَتِهًا: جَارَ وَلَها أن رجح في ذَلِك. 


َم 


قال: (وإِنْ كَانَ للرَجُل امرأتان ځرتان: عليه أن عل يتما في اله بکرین 
كا أو كَانَتْ إحدَاهُمَا بكرا والأخرّى نَيَا) وكذا الكتابيّة والمسلمة؛ لقوله 
عليه السلام: من كان له امرأتانٍ فمالّ إلى إحداهما في القَسْمٍ جاء يوم القيامة وشقه 
مائ ٩‏ وقالت عائشة نشة؛ انال ل في القسم بين نساته. وان شرل «اللهم هذا 
مي فيما أملگه» فلا تؤاخدني فيما لا أملك)”" ولأنّهنَّ استوّينَ في سبب الاستحقاق» 
فيستوينَ في الاستحقاق. 

ا رالاتا فى دار اندر ر إلى الز وا لان الت نهو التننورة دون 
ليق التسويةة والتسويةٌ في اليتون لاقي المجامة لها ثب على النشاط: 


(۱) رواه أبوداود (۲۱۳۳)» والترمذي »)١141(‏ والنسائي »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه (1979) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وانظر: «نصب الراية» (۳/ .)5١14‏ 

() رواه أبو داود »)75١75(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۳٤۳۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)» وانظر: «نصب 
الراية» (۳/ .)5١5‏ 

.)5١15 /١( انظر: «الهداية»‎ )( 


2 الو ةف الهف !الجن 
ا ال یی اموا فيالفمتهالجنبي 


ماع 


قال: (وإِنْ ات إِحدَاهُمَا حرَةٌ والأخرّى أمَهُ: فللحرّة ة الثلثان يمن القسم» و وللأمَة 
لت لقوله عليه السلام : اللحْرَة ليلتان وللاَمَة ليلة» والمكاتبة والمدبرة وأ الولد 


قال: (ولا حقٌّ لهُنَّ فِي القسم فِي حَالٍ السَّفَر يُسافِرٌ الرَّوجٌ بمَنْ شَاء 
متهي والأولّى أن يقرع بَينهُنَ: قافر بمَنْ َرجث قُرْعَتُّها) نفياً للهُمَةِ وقال 
الشافعييٌ”": القرعة مستحقة؛ لأنّه عليه السلام كان إذا أراد سفراً أقرَعٌَ بينَ نسائ 
لكا نقول: القرعة لتَطييبٍ قلوبُّهن؛ فيكون من باب الاستحباب؛ لاله لاحقّ لهنَّ 
ا لذن لا وا بهن قله أن ا سد هنو )رلا 
قال: (وإِذًا رَضِيَتْ إحدَى الرّوجَاتٍ بتَركِ فَسوها لصَاحِبَتَهًا: جَارً) لأنّه عليه 
السا ل سود ينث ریت قاف أن يُراجعها وتجعل قَسمّها لعائشة» فراجَعها 
و مناكها ا GG‏ 


)١(‏ ذكره ابن منده في «معرفة الصحابة» (ص: ۱۹۸)ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )4۲١(‏ من 
حديث الأسودبن عويم رضي الله عنه» وفي سنده علي بن قرين» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۳/ :)٤٠۹‏ علي بن قرين كذاب. 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» (9/ 691). 

)۳( رواه البخاري »)٥۲۱١(‏ ومسلم )۲٤٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(6) قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ :)۲٠١‏ أنه عليه السلام طلق سودة» لم نجد ذلك في الحديث. ثم 
ذكر ما جاء عن عائشةء نها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة» 

من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت» جعلت يومها من رسول الله َة لعائشة» قالت: يا رسول الله قد 
جعلت يومي منك لعائشة؛ فكان رسول الله يه يقسم لعائشة يومين» يومها ويوم سودة. 
رواه البخاري (071717)» ومسلم )١5577(‏ واللفظ لمسلم. 


کتاب التكاج ۱ 


لس Sore KI r‏ و و م 
قال: (ولَهَا أَنْ تَرجمَ فِي ذَلِكَ) لأنّها أسقطّثْ حقا لم يجب بعد فلا يسقط. 


(ك): ولو تشاغل الزوج بالصّوم والصَّلاةٍ أو بالأمَةِ عن المرأةٍ قسّمّ لامرأته من 
كل أربعةٍ أيام يوماًء ومن كل أربع ليالٍ ليله عند أبي حنيفَةٌ؛ لأنَّ له أن سقط حقها عن 
اانه أيام بتزوج ثلاث سوامّاء فكذا بالصيام والقيام والإماءِء وإنه مروي عن عم 
وعن الرَّازِيٌ: ليس هذا مذهيّنا؛ لأنّ القسْمَ إنما يكونُ بمشاركة الزَّوجاتِء وقيل: لا بل 


5 2 2 ع 2 
مذهينا رواه محمد عن أبى حنيفة. 


.)١؟08/( رواه عبد الرزاق فى لامصنفه)‎ )١( 


سے عم 
BE‏ 14 7 1 2 ( 
:1 4 2 
رر : لر 
33 اا ٠‏ 
1 


ك3 41 on‏ رل وو ساس ا ك uu‏ ا َه و سوم 

قلي ل الرضاع وكثر هإذا حصّل في مد ةالرٌضاع: تعلق به التحريم» ومدة 
لزاع عِنْدَ أبي حَنِيِمَةٌ: انون هرا وَقَالَ أبُويُوشف وَمُحَمَدٌ: سَْنَانِ وَإِذَا 
مث مد الرَضَاعٍ: يعلق بالَضَاعٍ حرم ويرم ِن الرَضَاع مَايَحْوْم ين 
السب به إلا م بور الرَضَاء؛ فة يجو أن ينرجه اء ولَابَجُورُ أن يزوج ام 

و ر 
بوي السب وأحت ابن ين الرَضَاع: ُو ز أن يتزوجها لايور أن يعر 
حت ابو ين التب وامرآةابيوين الرَضَاع: لاو را رچ اکا نوا 
أن يزوج امرأة ابنه من الشَسَب. 
يسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن حرمة الرّضاع تفت : بالکتاب» وال وإجماع الأمّة 

أا الكتابُ: فقولّه تعالى في عدادٍ المحرّماتِ: وَأْمَشُحكْْ ال یرتک 
چ ع 


E IE CE E 
2 0 َه‎ 00 af 
وأا الستة فقولّه عليه السَّلامُ: «يحوّمٌ من الرّضَاع ما يحرم من التّسب200.‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعند مسلم: لامن‎ )۱٤٤۷( ومسلم‎ »)۲۹٤٥( رواه البخاري‎ (1) 


الرحم» بدل: «من النسب». ورواه البخاري »)۲۹٤١(‏ ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث عائشة رضى الله 


عنهاء واللفظ لمسلم. 


وأمّا الإجماعٌ فظاهرٌ. 

ثم قال المصنتّفُ: (قَليلُ الرّضَاع ويره إا حَصَلّ في مذَّةِ الرّضَاع: تعلق به 
التحريمٌ) وقال الشافعيٌ”": لا يبت لحري إلا بخمس رصعاتِ» وقال ناء القياس: 
بثلاثِ"؛ لقوله عليه السلام: «لا تحرُمٌ المَضَّة ولا المَضَّتَانِء ولا الإملاجة ولا 
الإملاجًتان»”» وللشافعيٌ حديث سَهْلةَ بنتِ هيل حين سألَتْ منه عليه السلام أن 
يصيرٌ سالم ا لهاء فقال: «أرضعيه حمس رضّعات)©. قلث: وعند الشافعئ“ 
لا يكفي خخمسٌ رضّعاتٍ حتى تكونٌ كل واحدةٍ منها مشبعةٌ» ولنا: ما ووّينا من الكتاب 
والستة من غير فصل» وعن علي رضي الله عنه: تحرّمٌ الجُرعة من الرّضاعَة كما يحرم 
الكولاق وما وواة الشافعي شوح از مر دود بها ووينا على أن الحكة لم ع 
بالمصتين ولا الإملاجتين لجواز حصّولهما وعدم وصول اللبنِ إلى جوف الصبيّ 
لصعفه» أو لقلَ اللبن وصلابة الثديء ومذهبنا مذهبٌ علي وابن عباس وابن مسعودٍ 


\ 


A 


شام 7 5 ا ا o,‏ ا 
وابن عمرٌ رضي الله عنهم'"'» وكونه في مدة الرّضاع شرط لما ياتي. 


.)۳١۹ /۱۱( انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲( وكذلك ذكره الماوردي في «الحاوي الكبير» /١١(‏ ۱ عن داود الظاهري. 

إلا أن ابن حزم قال في «المحلى بالآثار» /٠١(‏ 184): لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات. فالله أعلم. 

(۳) رواه مسلم )١50١(‏ مفرقاً في حديثين من حديث أم الفضل رضي الله عنها. 

(5) رواه أبو داود »)25١717(‏ وأحمد في «مسنده» )۲١۹٥۰(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
وأصله عند البخاري »)٤٠٠١(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

)02( قال الشافعي: فإذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل إلى جوفه ما قل منه وما كثر فهي رضعةء انظر: 
«الحاوي الكبير» .)۳۷١ /١١(‏ 

)003 قال القدوري في «التجريد»(* /١‏ 484 ذكره الحسن بن سفر في «مسنده» عن زاذان عن 
علي کرم الله وجهه. 

(۷) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١۱۳۹۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )۳٤١‏ (41۹۸). 


له 
— 


كاب الرّضَاع ١‏ 


SG ا و ل ا‎ a oa 
قال: (ومدة الرضاع عند ابی حنيفة ثلاثون شهراء وقال أبو يُوسف ومحمد:‎ 
0 - 2 م ء‎ 8 5 0 2 = O 
سَتتانِ) وبه الشافعي' وقال زُفرٌ: ثلاثة أحوال؛ لأنّه لمّا ثبت حكمّه في أول الثالثِ‎ 


لدليل أبي حنيفة ثبت حکمُه فى آخره کالحولین. 
ولهمًا قوله تعالى: # وَآلْوَلِداتُ رضن أو دهن حون كَاملينِ © [البقرة: ۲۳۳]ء وقوله 

تعالى: #وفص لهف عَامَيْنِ © [لقمان: »]۱٤‏ وقوله تعالى: #ومله وفصله, تشون َا 4 

5 ۴ ت 5 ع 2 عام ع 2< 
[الأحقاف: »]١5‏ وأدنى مدة الحمل: ستة أشهره فيبقى مدة الرضاع سنتال» ولابي a‏ 
رس ص ر ا 000 5 2 َ اس ملا ع« 
قوله تعالى: # ولو لدت يُرْضِعنَ وهن حولينِكَاملينِ € إلى أن قال: قان رادا صا لاعن 
راض ينما وَكَكَاوْر 4 [البقرة: ۲۳۳] أثبت الفصال بعد الحولّين بتراضيهماء وهذا يدل 
على عدم وقوعه قبل تراضيهماء وهو مختلّف فیه» ثم قال: #إقلا جاح مما وَِنْارد نم أن 
تََضِعُوأ ولد © [البقرة: ۲۳۳ ونفى الجُناحَ عن الاسترضصًاع ا 
تعالى : رضحن أولَدَهُنَ وآ كاين )» وقوله تعالى: وفص اهف عَامَنِ #» ليس هو 
الفصالّ في حق التّحريمء إنما هو في وجُوب النفقّةِ على الأب» وعندي: لا تجبُ نفقة 

ص ص 2 0 تز a‏ و 7 0 
إرصاعها بعد الحولّين إذا اختارّث الإرضاع» ويجورٌ الفِصَال قبل الحولين باتّفاقهما 


على أن هذا تقدير وجوب إرضاع الام ديانة ل التحريم» 57 قوله تعالى: 
روماه ر سل ارو کک يس 1 


وله وفصله, تون سرا # ET‏ 
الحملٌ باليد على ما ذهب إليه صاحب «الكشّاف» لأنّ الحمل في البطن ذكر قبل 


ك والدارقطني في «السنن» (47200) عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهما. 
رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ /١١(‏ 7 » والبيهقي في «السئن الكبرى» )١97140(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن الجعد في «مسنده) (5115)) والمروزي في «السنة» »)٠۹(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١19145(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)50١ /١١( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في «الكشاف». 


حلا ال یی مو ذَاليِنت ,لحي 


بقوله تعالى: ل لته مكرما وَوَصَعَنْدَكْيهًا 4 [الأحقاف: ]٠١‏ وضرب للحمْل باليدٍ 
والفصال ثلاثون شهراء فينقضي الأجّلان بأجل واحدٍ. 

أغذية الصبيان E‏ الصبيا فا 7 0 وغذاءٌ 
E EE‏ ارضاح مما ينث الأ 
RPS‏ يس يات 
الح في سيّه أشهن 

قال: (وإدا مَضَتْ مُدَّة الرَضَاع: لَمْ يعلق بالرّضَاع تَحرِيمٌ) لحديثِ جابر عن النبيّ 
عليه الصَّلاةَ والسّلام أ أنه قال" E‏ ل ل 
إلى الليلٍ بغير كلام» ولا وصَالٌ في صیام» ولا طلاقٌ إلا بعد التُكاح» ولا عن إلا بعد 
ملك... » الحديث” “» وهل بباح الإرضاعٌ بعد المدّة؟ قيل: لا يباح. 


(ك): إذافطم” قبل ثلاثين شهراً ثم أَرضِعَ» هل يكونُ رَضاعاً؟ عند أبي حنيفة: فيه 
a ees‏ ر 
روايتان» وقيل: إذا استغنى بالطعام ففطمٌ ثم آرضع: لا يكون رَصاعاء وإلا: فرَضاعٌ. 
قال: : (ويحرّمٌ من الرّضاع ما تحر رُم من النّسَبِ) وهذا لفظٌ الحديثٍ الذي مر 0 


4 رواه أبو داود (۲۰۹۰)»ء وأحمد في «مسنده» )٤۱۱٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

69 رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)٠١۹۱۹(‏ وأبو داود الطيالسي في المسنده) 2)١/4.1/5(‏ والحارث في 
«مسنده» (/701)» وابن عدي في «الکامل» (۳/ 4, والبيهقي في «السنن الکبری» )۱٤۸۸۰(‏ 
بنحوه» وفي سنده حرام بن عثمان» ونقل ابن عدي عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام 
حرام.وانظر: «البناية شرح الهداية» (6/ .)۲٣۳‏ 

)۳( في (ج): «أفطم؟. 

)٤(‏ تقدم قريباً. 


O‏ و 


قال: (إلا آم أ خبه مِنَ الرَضَاع؛ فال يكور أن شرو عه ولا وران يتزوح 31 خيه 
مِنَ التسب) وفي , بعض النسخ : «إلا آَم أخته). وكلاهما واحد؛ لأنّها من السب أمّه أو 
و ال لانتفاء الأمرّين. 


وإ خت انه 


قال : (وأخت ابيه من الرّضَاء: A E‏ 
من التَسب) لأنّها ربيبته» وفي الرّضاع أجنبية. 


ع مه 


قال: (وامرآة ابه يمن الرضَاع: لا يجوز أن يدو جما كما لا بور أن يعزو - امرأةٌ 
بيه من السّسَب) لما مرّ من الحديث. 


صر 2 


(4): وإذا طلق امرائه قبل التخل 9 يتزوّحُ أمّها من الرّضاعء وله أن يتزوّجٌ بنتّها 
مو [اإقماع كاف e‏ 


سوک e‏ ر ر 5 2 0 7 0 © 2 
وَلَبَنُالْمَحْل يعلق بو اريم وَهُ هُوَ: أن ترضِعَ المزأة صَبِيَة: فتحرم هَذْهِ الصبية 


عَلَى رَوْجِهَاء وَعَلَى آبائ وأ تائف فيضي الو جٌ الَّذِي تَر مه الل بَا للْمْرْضَعَةٍ 


يجو اروج بأنحت بون الرَضَاءٍ؛ كمَايَجُور أذ يعَرْوّجَ بأختّ 
وس 2° 2£ 
أخيوين التب وَدَلِكَ يفل الأ من الأب كات E‏ أمّه: جَارَ لأخيه 


o‏ ر ص فيه سے ص 


مِنْ أيه أَنْ يَترَوّجَهَا. 
قا" (وَلَبنْ الْمَحْلِ يعلق يعلق به التخريم وَهُوَ: أنْ رضح الْمَرْأةٌ صب : قرم َه 


لصب على رجه وعَلى ابائ ابا َع لذي له 000 
وفي أحدٍ قولي الشافعيٌ”": لبن الفخل لا بحر أن الحرمة لشبهة التعضيّق وال 
077 55 


)١(‏ في(ش) و(ف): «ولا يتزوج». 
(۲) وهی خلاف المعتمد فى المذهب. انظر: «الحاوي الكبير؛ .)١١۸ /١١(‏ 


ر ےا ی ا ا 
ها ای ی بالففتوالجني 


ولنا قوله عليه السّلام: "يحرم من الرّضاع ما يحرم من ال۲ والحرمة من 
النسّبٍ من الجانبين» فكذا بالرّضاعء وقال عليه السّلام لعائشة رضي الله عنها: «ليلح 
عليك أفلح لأنّه عمك من الرّضاعة»"" ولأنّه سببٌ لتزول اللين منهاء يام السببُ 
الا ا امه 

(ك”": امرأتا رحن أرضعَتٌ کل واحدة مخيرا من ل ضارا ا أو آنا 
وأخنا لات يحرم المناگحة بينهماء ولا يحل لهذا المرضّع مَوطُوءةُ صاحب اللبن» ولا 
لصاحب اللبن موطوءةٌ المرضّع؛ لأنّها امرأةٌ أبيه أو ابنه» ولو طلَّقّ امرأتّه ولها لبن من 
فتزوّجت آخرٌ بعد الودّة» وحبآّت من الثاني وأرضّعت صبيا فعند أبي حنيفة: التحريمٌ 
من الأول دون الثاني حتى تضّعٌ الحمل» فيكون من الثاني دود الأول» وعن أبي يوسُف: 
مااي او وح ا 


قال: :جور انيج بت أب من الرّضَاحٍء كما ُو أن يزوج بحت أَخبه 


من النسَبء َك ل الخ من الأب إا گان له أت من أَمه: جار لأَخِيه مِنْ أبيه أن 


ت ا سا ص 


يتزوجها) ليما أجنبيان. 


رو ن وا جر در ر ES‏ آم > 
وکل مجن E‏ عا دي رامد د لم , ير لاحل د هما أن يتزوج پالاخرء ولا 
جو أن رع اثر E‏ رُضَعَتْء ولا ولد وَلَدِمَا 


وَلَايََرَوّحُ الصبي الْمُرْضَعْ م بأحْتٍ الرّْج؛ | ا ضاعة 
قال: (وَكُلٌ - صَبِييٍْ اجْتَمَعَا عَلَى ني وَاحِدٍ: َم يَجُرْ لِأَحَدِهِمًا أنْ رَو بالْآكَر) 


اهما صارا أخاً وأخعنا 


)١(‏ تقدم قريباً. 
() رواه البخاري (51/571)» ومسلم )١5505(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(9) فى (ف): اسطا. 


كِتَابٌ الرّضَاع ۱4۹ 


قال: (وَلَا يَجُورُ أن تَتَرَوّجَ الْمُرْضَعَةٌ أَحَدًا مِنْ ولد" التي أَرْضَعَتْ ت ولا ولد وَلَدمَا) 
أن الأول أخوهاء والثانيّ ولد أخيها أو أختها. 

قلتٌ: واتحتلف النسحُ والأساتذةٌ في إعراب قوله: «ولا ولد فبعضهم رقعوه. 

وبعضهم نصَّبُوهء وكان شيخ الإسلام علاءٌ الأئمة الخيّاطيُ رحمه الله يقول: و 

بالحركات الثلاث؛ أمّا الرفع فعطفاً على «أحد»» وأمًا النصبٌ فعطفاً على «المرضعة» 

أي: لا يتزوّجٌ المرضعة وولدَ ولدهاء وأمّا الجر فعطفاً على «من ولد التي أرضعَت» 
والرفع أظهر. 

قال: (وَلَا روح الصَبِيّ المُرضع 

وإِذًا اخلط اللبَنُ بالمَاءء وَاللَبَنُ هُوَ العَالِبُ: تعلق به النَحْرِيمُ وإِنْ غَلَبَ المَاءُ: 

َم يعلق ب الحرم وإِنِ اخلط بالطّمام: ليل پو اريم ون گان الل غالا 

عد أبى حَزِيقَة وَإِذّا احْتَكَط بِالدَّوَاء وهُوَ العَالبُ: علق پو اليم إا حلب لبن 

م 

هو 


3 5 


حت الرَوْج؛ لاتا عَمََةُ من الرَّضَاعَةٍ). 


ا و ر 2 4 5 ا 
المَرْأَةِيَعْدَ مَوْتِهَاء فَأوجر به الصبي: RE E‏ 
العَالِبُ تَعَلَقَ بو الَخْرِيمء وَإنْ غَلَبَ لَبَنُ 04 لشَّاوِلَمْ يعلق بو الَحرِيمُ» ودا الختَلط لبد 


سے کو 


EO EE‏ : بهمًا. 
قال: (وَإذَا اخلط اللَبَنُ بالمَاي »وال هو الِب تعلق بو الَخريم) و 
الاغتذاء ءالبن (وَإِنْ غَلَّبَالمَاءٌ :لَه يَتَعلَقْ بو الَخْرِيِمُ) خلافاً للشافعي"'"' لوجود 
اللبن فيه حقيقةٌ ونحن نقول: المغلوبُ معدومٌ كما حتى لا يظهّرٌ بمقابلةٍ الغالب 


)١(‏ في (ج): «من الولد». 
(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١155 /١١(‏ 


35 2 ois عمسن‎ 2 9 5 e 


قال: (وإن اختلط الام لم عل پو خیم وَإِنْ کان الل غالبا عند بي 
حَنِيقَةَ) وقالا: إذا غلب اللبن تعلق لاا 

(ھ): وهذا E‏ لوال يم بالإجماع: 
لأبي حنيفة: أن الطعام أصل في التّغذية» واللبنٌ تابعٌ فيهاء فصار كالمغلوب في 
المقصودء ولا عبرةً بتقاطر اللبنٍ من الطعام عندّه على الأصحٌ. 

قال: (وَإِذَا احتلَطَ بالدَّوَاءِ وهُوَ العَالِبٌُ: تَعَلّقَ بِهِ النَحْرِيمُ) لأنَّ اللبنَ مغد دون 
اس اح اح ا لس و 

قال: (وَإذَا حلب لبن المَرْأَِبَعْدَ متها اجر به الصّيِيُ: تَعلَقَ به التَحريم) للتّغذية 
به خلافاً للشّافعيٌ”"» ولو حُقِنَ به لا يحرّمٌ خلافاً لمحمدٍ. 

قال: (وإدا اخلط الل بن شَاةٍ وهو ا تعلق به التَحْرِيم وإ ن خلب ل 
ا 

قال: (َإذَا تلط لبن امرأتيْن تعلق تعلق الّحْرِيمُ بأَكَْرهِمَا عِنْدَ عند أبي يُوسُفء وَثَالَ 
مُحَمَّدٌ: بهِمَا). 


١ 


(ك): تعلق بالغالب عند أبي حنيفة وأبي يوسُّفء وقال محمد وزُفْرٌ: بهما؛ لأن 
الشيءَ لا يه ر متهلكاً بجنسه» ET‏ العبرة للأغلب كلبن الشاةٍ. 


(ھ)“: وعن أبي فة ووانعان: 


.)۲۱۸ /١( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) «به»: ليست في (ج). 

(۳) انظر: «العزيز شرح الوجیزا (9/ 0014). 
(؟) انظر: «الهداية» (۱/ .)5١9‏ 


کات الرَصاع 5 


نام عام 


go aC‏ 7 0 - 8 لاط م 00 ج و 
ون رل للبكر لَبَنٌ فَأرْصَعَّت به صَبِيا: تَعَلقَ ب التخريمء وإن نزل للرجلِ 
لبن فار ضع بوصَييًا: لَمْ علق بو التَحريم. وَإذَا سب صبيَانٌ مِنْ لبن شَاق: قلا 
رَضَاع بَينَهُمَا. 
وَإِذَا تَرَوّجَّ الرَجُلٌ صَغِيرَة بير رصعت الْكَبِيرَةٌ | لصَّغِيرَة: حْرّمَنَا عَلَى 
الرَوْجء فَإِنْ كَانَ لَمْ يحل بالكبيرة: فلمو لها ولاص فة ضف الْمَهر. 
وَيرجع بو الروح عَلَى | لكبيرَة إِنْ كَانَت تَعَمَّدَتٌ به اقساد وَإِنْ ل تَتَعَمَل: قاد 


ل کا کن ت 


قال: (وإن نزل لبر َب فَأَرَضَعَتْ به صَبيًا: علق به التَحْرِيم) لإنياتِ اللحمء 
وإنشار العظم. 

قال: (وإِنْ تَرَلَ لِلرَجُل لَب ارصح به صَييًا: لم يَتعلَقْ بو النّخرِيم) لأنَّ ذلك ماع 
أبيض تصوّرٌ بصورة لن 

قال: (وَإدا شرب صِبيَان مِنْ لَبّن شَاةِ: قلا رَضَاعَ بََْهُمَا) لأنّه لا جزئية بينها وبين 
الآدميّ» والحرمّةٌ باعتبار هذه الجزئيّة. 

قال: (وَإذَا َرَوّحَ الرّجُلُ صَغِيرَةَ وكير دَأَرْضَعَتْ الكَبِيرَةٌ الصّغِيرَة: حرّمَتا عَلَى 
الرّوْج) لأنّه يصيرٌ جامعاً بين الأمّ والبنتِ من الرّضاعء وذلك حرامٌ كالنسب. 

قال: (فَإِنْ كَانَ لَمْيَدْخْل بِالْكَبِبِرَةِ: فَلَامَهْرَلَهَا) لأن الفرقةً جاءت من قبّلها 

قال: (وَلِِصَّغِيرَةِ صف المَهُر) لأن فرقتها ليست من جهتهاء والارتضاعٌ وإن كان 
فعلها لكنْ فعلّها غيرٌ معتبر في إسقاطٍ حقهاء كما لو قتَلّتْ مورّتّها. 


10€ ال شی ی ورا فالفِفته+الحَنْنيّ 


قال: : 'وَيَرْجِعٌ بو الزُوج عَلَى الْكَبيرَة؛ إِنْ گائٽ تعَمَدَت به الات وَإِن لم تتعمّد: 
َلَاشَيْءَ عَلَيهَا) وعن محمَّد: أنه يرجم في الوجهّين بالتّسبِيب”©» ولهما: أن التسبيبٌ 
م ا ل ار و ات يي 
وقصدّت بالإرضاع الفساد أمًا إذا لم تعلم بالنکاح» اوغ ولكيا فضت دفع 
الجوع والهلاك عن الصغيرة دوا تکو ن٩ ET‏ 

فإن قيل: الجهل ليس بعذر في دار الإسلام» قلنا: اعتبرناه عذراً في دفع قصدٍ 
الفساد لا في دفع الحكم. وله أن يتزوّج الصّغيرةَ إن شاءً دون الكبيرة؛ لأنّها ربيبثّه من 
الرّضاع لم يدخل بأمّها على ما مر 

(ك): تزوج صغيرةء فأرضعتها أمّه حَرٌّمَتْ عليه؛ لا ضار ت أفكأ لاور 
تزوَّجَ صغيرتّين”"» فأرضعتهما امرأةٌ معا أو متعاقباًء حرّمَا عليه لصيرورتهما أختين» 
E‏ الثالشة» ولو أرضعَّت الأولى 

ثم الثنيّينٍ معاً: بُنّ جميعاًء ولو كن ربعا فأرضعتهن متعاقبا: بْنَّ جميع ا ولو تزوّج 
صغي نين وكبيرئّين» فأرضعَت الكبيرتان صغيرة ثم صغيرةء بانتِ الكبيرتانٍ والصغيرة 
الأولى لاغيرٌ؛ لأنَ إرضاع الثانية حصا بعد بنُونتِهن» ولو تزوّج صغيرةً وكبير 
فأرضعَّث أمٌ الكبيرة الصَّغيرةَ أو أختّها”: بانّنا؛ لأنّه جام بين المرأة وبنت أختهاء 
أو بين آختين» ولو زوج من مملوكه الرضيع أمَّ وله فأرضعته بلبن السيِّدٍ: حَرّمَتْ 
طلهونا ا ا وذ اد و 


)١(‏ في (ف): «بالتسبب». 

(0) في (ج): «لم تكن). 

() في (ج): «رضیعتین!. 

() أي: أخت الكبيرة أرضعت الصغيرة. 


كِنَابٌ الرَضَاعَ ١‏ 


ص 
أ 


ولا قبل ذ في الرَّضَاع شَهَادَةٌ التْسَاءِ ء مُنفرداتِ» راتما د ر قبت يشَهَادَة رَجَليْنِ أ 
رَجُلٍ وَامرَأََينِ 


قال: e‏ 
رجل وَامْرَأ تينٍ) وقال ماللڭ0“: E‏ امرأةعدل"؛ لاله حق الشرع» فصارَ کمن 
أخيرّه وال 3 هذه الشاة ا ة المجوسي 
ولنا: أن حرمة الرّضاع لا تقل الفصل”" عن زوالٍ الملكِ في باب التّكاح» وإبطال 
الملك لايثبت إلا بشهادة ر جلين» ؛بخلاني الحم ان الارن نفك عن ووالالعلاك: 


وقال الشافع: قل فد قله كياد أربع نسوةء ولنا: ول عل وعم برضن الله 
O‏ 

(ك): فإن أخبرّت امرأةٌ واحدةٌ فالأولى أن يتنر ولا يجبٌ ذلك؛ لقوله عليه 
السّلام في هذه الصورة: «فارقهاء كيف وقد قيل». 

وفي (شسق): وعسن علي رضي الله عنه أنه شئل عنه فقال: هي امرأتّك ليس 
الخد اعا 


)١(‏ في «المدونة» (7/ :)۱۷١‏ أن مالكاً قال في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة: أن ذلك لا يجوزء ولا 
تقطع شيئاً إلا أن يكون قد فشا وعرف. 

(۲) فى(ش): «عدلة»؛ فى (ف): «امرأة واحدة عدلة». 

(۳) فى (ف): «ولنا أن حرمة التناول ينفك». 

(:) انظر: «الأم» للشافعي (0/ .)١١‏ 

(5) رواهما ابن أبي شيبة في (مصنفها (9 1547 و1470١).‏ 

0( رواه البخاري (88).» واب بن حبان في (صحيحه) )٤۱۸(‏ من حديث عقبة بن الحارث رضي الله 


(۷) هو ما تقدم عند ابن أبي شيبة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم أن الطلاقٌ مشروعٌ ثبت شرعيته: بالكتاب» والسلّة وإجماع الأمَةء وضرب 
من المعقول. 

ما الكتاب: فقوله تعالى: '#َطْلْمُوهنَ دته € [الطلاق: .]١‏ 

وأمًا المّنة: فقوله عليه السّلام: کل طلاق جائرٌ إلا طلاق الصبي اا 

وأمّا الإجماع: فظاهر. 

وأمّا المعقول: فلأنَ أعمّ النساء لما اختصصنّ بسوء الاختيار وسرعة الاغترار 
وسخافة الرأي والعقلء والسّفاهة في القول والفعل» ونقصان الدّين وقَلَة اليقين» وسوء 
التدبير والانهماك في التقصير» وكفرانِهنَ نعم الأزواج وتعسّفِهنٌ في المعاشّرة أميل”" 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۲۲١‏ حديث غريب. 
وروى الترمذي )١١91(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله». قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عَجْلانَ 
وعطاء بن عجلان ضعيفٌ» ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل 
وغيرهم. 
قلت: منه ما روى عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠١٤٠١)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (109/417), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١15١١١(‏ عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وصححه 
ابن حجر في «الدراية» (۲/ 4). 

9) في (ج): «أمثل؛. 


2 s T° EAE 
الا م ج ورا ي اله الجَننيَ‎ 
اا ایی ایر یں چ اس ج‎ 


المنهاج» وإبطالٍ خيراتهنٌ وتحامّلهنَ بالمنّ والأذى» وحسبانهن تحمل أعباء تكاليفِ 
أزواجِهنٌ منهنّ أخفٌ من القذى» ومغالبَتِهنَ في أسوأ آرائهن وظنونِهنٌ الكاذبة على 
أورّع أزواجهنً» ومبالغْتهنٌ في المكر والمكائد» واهتمامهنَ أبداً على نصب حبائل 
الداع والمصّائدِء وقد يهمُمنَ عند تبدّل ب رأ يهن بقتلٍ أزواجهنّ وأولادهنء في 
أمو الهم المعصومة» وأعراض ضهم المصونةء وإفشاءِ سرائرهم المكنونة» ولا يمكنهه”" 
القرارٌ منهنَ ولا القرار معهن» فيتعيّنُ الطلاق حيتعذٍ مخلّصاً عن شر صُحبِتِهنَ ومنجاةً 
عن قبيح'" معاملتهنَ ومنقذاً عن سره واستيلائهن» ومدفعاً لكربهن وبلائهنٌ 
فحن من الكريم الحكيم الرؤوفٍ الرَّحيم تخليص عبده به من هذا العذاب الأليم» 
ع له تعالى كاف" المسلمين عن مثل هذا البلاءء وجعلّني شاكراً لما أنعمّ علي 
خصوصاً في هذا الباب من التعماءء إذا عرّفْنا هذا فنقول: 


E E‏ ەر من اليه 
الطلاق على ثلاثة أوجه: أ خْسَنٌ الطّلاق» وَطَلَاقُ الس وَطَلاق البدْعةٍ 


یا حْسَنُ الطلاق: أن يُطَلَّقَّ اء رأة تطلِيقَةَ وَاحِدَ في طهر لَّمْ يُجَامِمْها فب 
ویر کها حى تَنْقَضِي عِدَنُهًا. 


ع 


ا 
ار کے یر نے ل 


قال المصنف رحمه الله: (الطلاق عَلَى اة 
وَطَلَاقُ البِدْعَةٍ 
خْسَنٌ الطلاق: أنْ يُطَلّقَ ا نراه ية َا في طهر لم اوها فيه 4 وتر کا 
حت تَنْقَضِيَ عِدَنُّهَا) لِمَارويَ عن إبرا هيم النَّحَِّيّ أن أصحاب الََيّ عليه السّلام كانوا 


وو 2ه 
جه: ا 


حُسَنٌّ الطّلاق» وَطَلَاقٌ السَنْةٍ 


328 


() في (ف): «ولا د يمكنهن». 
هم في (ج): «قبح». 
)۳( في (ح): «عامة». 


کاب الظلاق \o¥‏ 


بون ذللك و اجو أبعد من التّدامقَ 00 را بالحراف لآ 
الطَلاق مرخصٌ فيه لقوله عليه السّلام: «أبعّصُ المباحاتٍ عند الله تعالى الطَلاق» 
وإنما شرع لِما ذكزنا من الحاجَةء والحاجة تندفِعٌ بالواحدة» وإنما شُرطً أن يكونّ في 
E E N SE‏ 
تطويل العِذة؛ لاه اعد يعد" بالحَيضَةٍ التي يع فيها الطلانٌ» ET‏ 
ذلك الطهرة اا ریا نول دنه ترت ان بالطلدق عا غاا 


go 


ره 6 2 على 000 ar‏ ب و 11 2 4 1 st‏ 4 
وطلاق السنة: أن بطلق المَدخول بها ثلاثاء فى ڈ نه اطهار. 
سس بر 9 o‏ ا 2 ص رع نير 7 ع 2 2 کر E‏ 
وَطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةِ أو ثلاثا فى طهر وَاحِدِء فإن فعل 
كو 2 د سے ت رس ° و r‏ 
ذلك: وفع الطلاق» وَبّانت منه» كان عاصِيا. 


لے کر ا 4- 


قال: (وطلاق السنة: أن يطل الْمَدْحُواً لَ بها ناء في َة ة أطْهّار ) وقال مالل : 
لا بباح إلا واحدة ليما مر آله رخصة فيتقدّرُ بقذر الحاجق ولنا: ما رويّ في حديثِ 
ابن عو أن من الس أن يستقبل الطهرٌ استقبالاً فيطلّقَها لكل طهر تطليقةً9», ولان 
الحكم يُدارٌ على دليل الحاجَةء وهو الإقدامٌ على الطَلاق في زمانٍ تجدَّدٍ الرَغبةء وهو 
الصرزووا سند Ee E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاكم في «المستدرك» (۲۷۹6)»ء والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )١5895(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وضعف. انظر: «التلخيص 
الحبير» (۳/ .)٤١۷‏ 

(؟) في (ج): «لأنها لا تعتد». 

(۳) انظر: «البيان والتحصيل» (0/ .)٤٥٤‏ 

(6) رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (751455)»: والدارقطني في «سننه »)۳۹۷٤(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)١٤۹۳۹(‏ وانظر: «نصب الراية» (۳/ .)۲۲١‏ 


soll > ld AEN 7g 
الوا ر رئ فيالهفتهالجَنتيّ‎ 19۸ 
مم ا ال ییاور ي اليف الي‎ 


(): ثم قيلّ: الأولى أن يوضر الإيقاع إلى آخر الطْهرٍ تحرّزاً عن تطويل العِدّة 
والأظهرٌ أنه يطلقُها كما طهرَت؛ لاله ربّما يواقعُهاء فى بالإيقاع عَقِبَ الوقاع". 

قال (وَطلق الْبدْعَةَ: أن يُطَلّقَهَا؟ لاا ِكَلِمَة رَاحِدَقِ زلا في طهر واج 
فَإِنْفَعَلَ ذَلِكَ: وَمَعَ الطّلاقٌُ وَبَائَتْ مِنْكُ وَكَانَ نَ عَاصِيًا) وقال الشافعيٌ: ت لذن 
الشلات ملکه» واستيفاءٌ مله مُبامٌ» ولناما مر في وجو مالك وحديتٌ ابن عمرٌ 
رضي الله عنه» ولأنّه رويّ: أن ابن عمر طلَّقٌ امرأئه في حالة الحيضء فقال النبيّ 
عليه السَّلام لعمر رضي الله عنه: «إِن بك أخطاً السنّة مره فليُراجِمْها ثم ليطلّقها 
إن شاء طاهرة* من غير جماع» أو حاملاً”» استبانَ حملّهاء فتلك العِدَّةُ التي أمرٌ الله 
الي أن قظاق نينا لبي ْ 

وروي: أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه قال لرسول الله عليه السّلام: رَبك لو ظلتنها 
ثلاثا الا ن ل: «بل بات منك في معصية»7". 


(ه)”: وكذا إيقاعٌ شين في ا نفع لما روف gE‏ 


(نج): والّتي خلا بها الرَوح في الطَّلاقٍ الست كالمدځول بها. 


(۱) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)5١١ /١(‏ 

(۲) في (ج): «عقيب الجماع». 

(۳) انظر: «مختصر المزني» (م/ 596). 

)٤(‏ في (ص) و(ف): «طاهراً». 

)0( في (ج) زيادة: «إن». 

60 رواه البخاري (2551).؛ ومسلم )١411(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۷) رواه بنحوه مسلم »)١51/1(‏ وأبو داود (۲۱۹۷)» والنسائي (/72001)» وأحمد فى (مسنده» (56000). 


(۸) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۱/ ۲۲۲). 


كياب الطّلاق 10۹ 


5 2 3 2 ك 3 و 0 

(شط): قالتٍ الزيدية من الشيعة: بإرسالٍ الثلاثِ لا يمع إلا واحدة وقالتِ 
الإماميّة: لا يقع شيء. 

0 ليقع شيءٌ في قول المريسي. 

(شب) : قال بعض أصحاب الظواهر: : تقع واحدة”" > وروي : «أن الثلاث كانت 
واحدة في زمن النبيٌ عليه الصَّلاة والسّلام» وزمن أبي بكر» وصدر إمامة عمرٌ 
رضي اللّه عنهم» فلمًا كثْرٌ ذلك ١‏ ايا ثلا 

33 7 5000 و 7 ۶ ع 4 

قال مالك“ وداود: تقع واحدة» وفي «(أدب القاضي): على قول تو اجن الزيغ: لا 
تقع» وعلى قول الحسن البَصريٌ: تقعٌ واحدةٌ. 

(جع) : عن الحكم وابنٍ ن المسيّب وعدَّةٍ من التابعين©): : تقع واحدة بنية. 

وفي (الكشّاف)0©: عن ابن المسيّب عد من التابعين: لا يقع شيء. 

وفي «تفسير القاضي»: وكثير من أهل البيتٍ ذهب إلى أنه تقعُ واحدةٌ» وقال 
مع ند اا تقع واحدة؛ لحديث ابن عباس ااطلة وكانة قر اه تاد 
فحزن وأخبرٌ به رسول الله عليه السَّلام فقال: «ثلاثاً في مجلس واحيٍ؟» فقال: 
نعم» فقال: «إنما تلك واحدة). فراجَعها0. 


.)۳۸۹ /9( وابن حزم الظاهري رد على هذا القول. انظر: «المحلی بالآثار»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١5177(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) في «المدونة» (۲/ ”): فإن هو طلقها ثلانًا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات يلزمه ذلك 
في قول مالك. 

0) في هامش (ج): نسخة: «الصحابة». 

(0) انظر: «تفسير الزمخشري» (5/ .)٥٥٤‏ 

)١1(‏ رواه أحمد في (مسنده» (/7781). وأبو يعلى في «مسنده» »)50٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


AY)‏ 1£(« والمقدسي في «المختارة» )۳۷٤(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنه. 


3 الصو تر تاف ةف في اليف و لحني 


وفي «تفسير الكلبيٌ»: وأمّا ما عليه الأمّةُ فوقوعٌ الثلاثِ جملة 

(شق): وهذا الاختلافٌ غيرٌ معتدٌ به حتى لا يسم للقاضي أن يقضي به. ولو 
DET‏ سكي 

(جش): ولو رَُفِمَ هذا القضاءٌ إلى قاض لا يراه جائزاً: أَبطّلّه. 

(شط): ولم يجعل أصحاينا قولّ من نقّى الوقوع خلافاً؛ لأنّهم أوجَبُوا الحدّ على 
من وطِتّها في العِدَّة. 

والس في اللا ِن َجهين: سن ِي الَف وَسَنَّة في العَدَدِ فالسُنَةُ في 
العذد: يَسْتَوِي فِيها المَدْخُولُ بها و غَيْرٌ المَذخُول بها والستَةٌ في الوَقْتٍ: تنبت في 
المَدْخُولٍ بها حخَاصة ص وهو أن طلقا في طهر لم يبَاوِْهَا فيي وعَبر الم خول بها: 
يما في حا الطهْرِوَالحَيْضٍ. 

ون كانت الزأة لا حص مِنْ صقر او كير قار اد أ ن بطلا للشتة: لَه 
3 ا مَضَى شَهْرٌ طَلَقََا أَخْرَى ا ضّى صَوْد صله أ ری ویَجُو ر أَنْ 

طَلْقَهَ وَلَا يَفْصِل بَبْنَ وَطْيِهَا وَطَلّاتِهًا برَمَانِ. 

اف سعيويراعيت لني کا طق 
بشَهْر عند ابي حَنفَةَ وأبي يُوسُّفء وَثَالَ مُحَمَدٌ وَركر: لَايطَلَقَها لس إلاوَاحِدَ 

إا طَلّقَ الل مَأ في حال الحض: وع م الطّلاقُ» ويُسْتَحَبٌ له أن يراجِعَهاء 


- 
إن 01 


ادا طَهُرَتْ وَحَاضَتْه وَطَهَرَتْ: إن شَاءَ مها وَإِنَْ شَا ءَ أَمْسَكَهًا. 


am 


- ص س م ا @ e‏ هم مع ا ر س 2 

قال: (وَالسَّنَّة فى الطّلاق مِنْ وَجْهَيْن: سَئَةٌ فى الوَقْتِء وة فى العَدَّدِ 
0ت "ياه لس رهاس چ ا o‏ ب ص ع 7 
فَالسّنَّةَ فى الْمَدَّدِ: يَْتَوي فيه ا المَدْحُولَ بهَاء وغَيْرٌ المَدْخُولٍ بها) وهى أن تكونَ 


واحدة لما مر 


كتَابُ الطلاق ۱۱ 


قال: (وَالسَّةٌ في الوَقْتِ: تنبت في المَدْحُولٍ بها حَاصّة وهُوَ أن يُطَلَّهَا في طْهْر 
0 

قال: (وَغَيْرٌ المَدْحُولٍ بها: لها في حَالةِ الطهر وَالحَيْضٍ) لخلوه ع مسيدة 
تطويل العدّة. 

قال: «وِنْ كَانَت المَرْأةٌ لا نض ِن صر أو کب اراد أَنْ يُطَلَّقَهَا للستة: طَلَّقَهًا 
واج ود قى كر طلا أخرَىء إا مى ههر لها أَْرَى) لاد الشهر أ في 
حقّها مَقامٌ الحیض» قال الله تعالى: 3 و بین ال ميض بن ساپک إن از معن 
تَلْنَهُ هر وَألَلرَيحِضْنَ 4 [الطلاق: 4]. 

(ه): ثم إن كان الطَّلاقُ في أولٍ الشهر يعبر الشهورٌ بالأهلّةه وإن كان في وسَطِه 
فبالأيام في حق التفريق» وفي حم العِدَّةِ كذلك عند أبي حنيفةًء وعندهما: يكمُّل الأول 
بالأخير ثلاثين» والمتوسّطان بالأهلة وهي مسألة الإجارة. 

قال: (وَيحُورٌ أن يلم وَلَايَفْصِلٌ بَبْنَ وَطْيْهَا وَطْيََا وَطَلَاتِهًا بِرْمَانِ) وقال زفرٌ: ص 
بينهما بشهر لقيامه مَقَامّ الحيض» e‏ باعتبارٍ الحبّل» وإنه 
منت في الصَّغيرة والآيسة. 

قال: (وَطَلَاقُ الْحَامِلٍ يَجُورُ عَقِيبَ الْجمّاع) لأنّه لا يؤدّي إلى اشتباو وجو العدّة. 


E: 


5 شو ر ا ا و 2 (f‏ يمه 0 ر ي 20 
قال: (ويطلغها سن لال فل بن كل طن هر ند أبي حنم وأبي 
رقن نال لك 21:5 لا نطلتها للك : لذواعد :)لان a N‏ شط أذ 
2 ص م ت ك س 
فصل بين كل طلاقين بفصل من فصول العدّة وعِدَّنُها فصل واحدٌ كالمميَدٌ"' طهرها. 


.(YYY /١( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
في (ش) و(ف) هنا والموضع التالي: «كالممتدة».‎ )'( 


ولنا: أن الإباحة بعلّة الحاجةء والشهرٌ دلينّها كما في الآيسَةٍ والصغيرة؛ لله زمانُ 
تجدد الرّغبةِ إليها على ما عليه الطََاعٌ اسيم فصلح عِلماً ودليلاً عليه» بخلافِ 
لمت ر أن العلمَ في حمّها الطهرٌء والحيضٌ مرجرٌء ولا كذلك في الحاملء 
ولأن الحمل مده اعدو فجارٌ تفريقًها فيها كسائر المْدَِ. 

قال: (وَإدا طَلَقَ الرَّجُلُ ا مرَأََهُ في حَالٍ الحَيْض: َقَعَ الطَلاق) لقوله عليه السَّلامُ: 
كل طلاق واقمٌ»» ولان المي فيه ليره فلا يمنمٌ حكمه. 

ال ن يُرَاجِعَها؛ فد طَهرَتْ وَحَاضَتْ وطَهُرَت: فَإِنْ ضَاءَ طَلَقَهَا 
ون شَاء أَمْسَكَهَاه. 

(ه): ثمّ استحبابٌ المراجعة قول البعض» والأصحٌ: أله واجبٌ لقوله عليه 
a‏ اوراتكي العيم :11 a ag O‏ 
برفع آثرو قد الممكنء ودفعاً لضررٍ تطويلٍ العدّة وذكرٌ الطحَاوي: آنه يطلّقها في 
اله الذي يلي هذه الحيضّة”©؛ والمذكورٌ هاهنا جوابُ «الأصل؛"» قال أبو الحسَن 
الكَرْخيٌ: ما ذكرّه الطلّحَاويٌ قول أبي حنيفةً وما كر في «الأصل» قولّهماء ووجهّه: أن 
اة و لاقي يعيضة كاملة فيش مقي ي الحيضّة الثانية» ووجة ما 
ذكره الطحاويٌ: يلطلا قد نمدم بالمراجعة؛ فصار كاله لم يطلفها في الحيضي: 
فيس تطليقُها في الطّهر الذي يليه. 


.)۲۲۳ /١( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)075١(‏ ومسلم (١۷٤۱)ء‏ وقد تقدم قريباً. 
(۳( انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (0/ 06 
() انظر: «الأصل/ قطر؛ /٤(‏ 7596). 


كِتَابُ الظلاق ۱۹۳ 


(جس شص): لا بأس بالتّخيير والاختيار في الحيض» 6 أذركت ال 
فاختارّت نفسّها: فلا بأس للقاضي أن يفرّقٌ بيتهما في الحيض. 

(فح شب): الخُلمٌ في الحيضي: لا يُكرة. 

وَيَقَعُ طَلَاقُ كل روح إِذَاكَانَبَالِمَاعَاقِلاه وَلَابَهَعُ طَلَاقُ الصّبِيّ وَالْمَجْنُونِ 
وَالنَائِم. ۰ 

َإذَا طَلَّقَ العبّدٌ: وَقَعَ الطَلّاقُ وَكَايَقَعُ لاق مَْلَاه عَلَى امْرَأَيْه. 

قال: (وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلّ ْج ذا كان بَالِعًا عاقلا وَلَا يَقَعُ طَلاق الصّبِيّ عيب 
وَالتاِم م) لقوله عليه السّلام: 5 طلاق جائرٌ إلا طلاق الصبئٌّ والمعتوه»'. و 
عليه السّلام: «وعن النائم E‏ 

قال: (وَإِذَا طَلَقَ العبْدُ: وَكَمَ الطلاقء وَلا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاُ عَلَى امْرََِ) لأن لك 
المتعة له لا لمولاه» فكان إزالته إليه لا إلى مَولاه. 


)١(‏ تقدم في صدر الباب. 

(۲) رواه أبو داود (5501)» والترمذي :.)١577(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷۳٠۳(‏ وأحمد 
في اامسنده») (۱۳۲۸)» وأبن خزيمة في (صحيحه) (۱۰۰۳)» وابن حبان في ااصحبرحه) 2)١57(‏ 
والدارقطني في «السنن» (73751)» والحاكم في «المستدرك» (8154) من حديث علي رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. انظر: انصب الراية» (5/ .)١17‏ 
ورواه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد في المسنده» (547915). 
والترمذي في «العلل الكبير» (5 »)4٠‏ وابن حبان في «صحيحه» »)١17(‏ والحاكم في «المستدرك» 
eS‏ روي متها فال رديه سألت محمد عن هذا الحديث. فقال: أرجو 


نل ال یی ر فَالفِفتهالجَنَنيَ 


چ م وسه ت رر ت o‏ ع 0 
والطلاق على ضريين صَرِيِحٌ وَكَِاية؛ فالصريح وله نت طَالِقٌ» ومطلقة. 
َلك فايع و الاق رجي واب ب اده ون تى كدر ِن َك 


ولا يقر إلى التية. 
ل 


وَكَوْلَهُ آَنتِ الطّلانُ وَأَنْتِ طَالِقُ لطلاقٍ. وأَنْتِ طَالِقٌ َد 


7 - 


ع 
Ê‏ 
1 
o‏ 4 
8 نف 
6 


هي وَاحِدَةٌرَجْعِية وَإِنْ تی تََانًا: هي َلَتٌ. 

والصَّرْبُ الثاني: وما ih,‏ أو دَلَالَة حال وَهى عَلَى 
صَرَبَيْنِ : : اتا ألْقَاظٍ بق بها طلاقٌ جي و 1 
اعْتَدّي) واستبرئی رحمك» وات وَاحدةٌ. 


2 ۰ 


قصل 

قال: (وَالطَّلَاقُ عَلَى صَرْبَيْنِ: صرح وَكِنَايدهِ فَالصَّرِبِحٌ: قَوْلُّ: أَنْتِ صلق 
وَمُطَلَقَ وطَلّفئُك كايبو الاق الرّجعِيُ) لأنّ هذه الألفاظ تستعمل في الاق 
دود غيره» فكانَ صَرِيحاً وإنه يعقبُ الرّجُعةًء لقوله تعالى في المطلَقَاتِ: EES‏ 
ردهن © [البقرة: 774]. 

قال: (وَكَايَقَعُ به إلا وَاحِدَةوَِنْ وى أَكْثَرَ مِنْ ذلك ولا َر إلى ال“ وقال 
الشافعيٌ”": يقعٌ ما نوى؛ لاله يحتوله لفظه؛ لتضمُّنٍ الفعلٍ واسم الفاعل والمفعول 
المصدرّء ولهذا يصح قران العددٍ به» وينتصِبُ على التمييز ؛ ولنا آله نعتٌ فرق حتی 
قيل للمشتی: طالقان» وللثلاث: طوالق» والفرد ينافي العذد؛ لاله 2 وذكرٌ الطالق 
ذِكرٌ لطلاق هو صفة المرأق لا لطلاتي هو تطليقٌ كامرأةٍ عذْلِ ورجل صوم» وإن نوی 


200 «ولا يفتقر إلى النية»: ليست في (م) و(ج). 
() انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۸/ .)۷١‏ 


كِنَابُ الطلاق 1716 


به البائنَ فر جعيٌ؛ لاله قصدّ تنجيرٌ ما علَقَه الشرعٌ بمُضِيّ العِدَّة فبطل» وإِنْ نوى الطلاقٌ 
عور ده عي لأست ران وو ازع N os‏ 
وأما العددُ فهو نعتٌ لمصدر محذوفٍ معناه: طلاقاً ثلاثاء كقوله: أعطيته جَزيلاً. 

قال: «وَقَوْلَهُ ن الطّلاقُ وَأَنْتِ طَالِنُ الطّلاق, وأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقاء فَإِنْ لَمْ تَكْنْ 
له ييهُ: هى وَاجِدَةٌ رَجْعِيةٌ وَإِنْ تَوَى ثََانًا: فَهِيَ نََاتْ) لأن المصدرٌ 4 جنس» وله 
خصوصٌ وعمومٌ يتناوّلٌ الأدنى ويحتول الكل» فعند عرّائهِ عن النية ثبت يعيْتٌ المتِيفرٌ» وإذا 
نَوَى الثلاث صح لاحتماله العموم, وفيه تغليظظٌ على نفيمه؛ ولا يصح نية الشنتين» فيقم 
واحدةٌ» وقال زفرٌ: يصِحٌ؛ لأنَّهِ بعص الثلاث. فلمًا صم نيه الثلاثِ صم نة اتسين 
ولنا: أن نة اثلاث إنما صحّتٌ باعتبار الجنسيّة دونَ العدده حتى لو كانت أَمَةٌ تح نية 
لين واللّفظُ لا يحتِلٌ العدد؛ لأنَّ معنى التوجّدٍ مَرعِينٌ في ألفاظ الوحدانء وذلك 
بالفرديّة أو الجنسيّة والمثنى بمعزل منهما. 

(ه)”": ولو قال: أنت طالٌّ الطَلاقء وقال: ك ال واخ وبقولي: 
الاق أخرى يصدُقٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما صالخ للإيقا 

قال: ا الثاني: الْكِنَايَاتَ: لاقع بها الطلاقٌ 1 بن 
يحتملٌ الطلاقٌ وغيرّه فلا يتعيّنُ الطلاق إلا بدليل. 

قال: (وَهِيَ عَلَى ضَرْبيٍ: مها لاه َْاظٍ بقع بها طَلاقٌ رجهي وَلَابَقَُ بها إلا 
وَاحِدَة وَهِيَ قَوْلَهُ: اعْتَدّيء وَاسْتَبْرئي رَحِمَكِه وَنْتِ وَاحِدَة) آنا الأولى فلأنّه يحول 
الاعتداد عن النكاح» واعتّدادَ نعم الله تعالى؛ فإِنْ نوّى الأول تعيّنَ”"2» وأنه يقنَضي 
طاتا ناقا والطلاق قت الرجعة. 


للق في (شن): او لا قضاءا. 
(۲) انظر: «الهداية» /١(‏ 575). 
(۳) في (ج) زيادة: «له). 


و َقيّةَ الْكِنَايَاتِ إِذَا ب نوى بها الطّلاقّ: كَانَتَ وَاحَدَةٌ بائنة. نه وَإِنْ د نوى ثلاثا: كانت 


ان وا نَوَى اين گات وَاحِدَةٌ وَهَذَا 07 قَوْلِه: ت ټ بائن٬›‏ و ولت وَحَرَام 
و 02 2 ا ۶ه ےت ا رص ا e‏ س س ت م8 
رحبلاك على اريك الق فيك وَحَلِيك وبري ووَبكِ ف لِأَمْلِكِء وَس ْنُك 


ت 
ا 


وَفَارَقنُك وَأَنْتِ حرق وتقنعي» وَاستټري وَاغربي» وَابتَغي الازاج ان َم تكن 


له :َم يق بِهذِهِ الْأَلمَاظٍ طَلَاقٌ» إلا أَنْ يكوا في مُذَاكرَةٍ الطّلاقٍ يق بها الصَّلَانُ 


في الَْضَاءء لابقع فما بين بین وَيَيْنَ الله تَعَالَىء إلا أن ينوي وَإِنْ لم يکونا في مُذَاكَرَةٍ 
م 2 2 * ٠‏ م 4 ت 
رطان كن فصر 0 ف عضن 


2 04 


وَالصّتِيمَةٌ وَلَا يَقَعْ بَا َقَصَدٌ بو السب وَالشَعَ مه ! أن يَنويَة. 


وأمّا الثانية فلألّها تحتول المقصود من الاعتدادء فيجعل عبارةً عنه» ويحتيل 
لاسكا ليطلقه: 
وما ا الثالثة فلانّها تحتو نعتاً لمصدر محذوف؛ أي الطلقة واحدة تمل أنها 
واخ في الجمال» أو هاوق دوا و ل ود وهي 
el‏ وإنما لا تقع إلا واحدة أمّا في الأوليين؛ لأن قولّه: أنتِ طالقٌ فيهما 
مضمَرٌء ولو أظهرّه لا تقع 5 إل ا 0 وأمًا في قوله: «واحدة)» فظاهرٌ؛ 
لأن صفةً الوّحدة ثنافي المثنى والثَّلاثِْء قيل: هذا إذَّا لم يرفَعْ لفظة «واحدة»؛ لأنها 
تكو“ صفة لشخصها حينئذ": والأصحٌ أن الجوابَ في الكل واحدٌ؛ لأنَّ العواءً لا 
يميزون بين إعراب وإعراب. 


قال: وة الْكِنَايَاتِ ذا نوی بها الطّلاقّ : گات وَاحَدَةٌ تاو وَإِنْ نَوَى يلاما كَانَتْ 


)01( في (ج): «لا يكون!. 
(۲) أي: إذا رفعها تكون صفة لشخصها؛ فلا تقع طلقة على هذا القول. 


كِنَابُ الطلاق ۱1۷ 


اناد وَإِنْ نوی الْتتَيْنِ: كَانَت وَاحِدَةٌ وَهَذًا مل قَوْل: نت بَائنٌ وَبَنَُ وبل وَحَرَام 
وَحَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِء وَالْحَقِي اهلك وَل وبري وَوَحبْدْكِ لأَمْلِكِ 0 
وَثَارَفْدُكِ وََنْتِ حرم وَتَقَنَصِي وَاستټري وَاعْرَبِي؛ َابَنِي رواج إن لمكن له يه ية 
لَمْيَقَْ بِهَذِهِ الالمَاظِ طاق ا 
وَلَايََعٌ فِيمَا بيه وَبَيْنَ الل تَعَالّىء إلا أَنْينْويَةُ) لأنَّ هذه الألفافاً تحتولٌ الطلاقٌ وغيرّه؛ 
فلا يتعّنُ الطلاقٌ إلا بنية أو دَلالة حال ومذاكرةٌ الطلاق دليلٌ عليه: فيقعٌ قضاءً» ولا 
کک إرادة 2 
ون بكر م لَايفْصِدبهَا لكب 02 لدَلالةٍ ا ا 

قال: (وَكَا يَقَعْبمَا يُقْصَدُ بو السّبٌوَالشيمَةُ إلا أن َنوِيهُ) لعدم اختصاص الغضَّب 
بأحدهما على التعيين. 

(ه)": المصيّفٌ سوَّى بين هذه الألفاظء وهذا فيما لا يصلحٌ ردًاء والجملة فيه 
أنَّ الأحوال ثلاث حالةٌ مطلّقةٌ» وهي حالةٌ الرّضاء وحالةٌ مُذاكرة الطّلاقء وحالة©» 
الغضّب. 


ع 


والكنايات ثلاثة أقسام: 
ما يصلّحُ جواباً ورداء وما يصلحٌ جواباً لا ردا وما يصلحٌ جواباً ويصلحٌ سبًا 
د س مي 5 0 3 1 32 
وه ف حال ا فا لا بكرن شي ها ظلدفاً إلا ةه والقول لف إنكان ال 
7 5 ت 1 وو ٤‏ 
وفي حال مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جواباء ولا يصلح ردا في القضاءء مثل 
(1) في (ج) زيادة: «حال». 


(۲) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» /١(‏ 30 ). 
(9) في (ج): «وحال». 


قوله: خليّة بريّة بائن» تة E‏ حرام اغد أمرّك بيدك» اختاري؟ أن الظاهرٌ 
إرادة الطلاق عند سؤال الطلاق» ويصدَّقٌ فيما يصلحُ جواباً وردًا كل قوله: اخرچي» 
اذهبي» قومي» تقنعي» تخمّريء وما يجري مجراها؛ لأنّهِ احتملّ الردّ وهو الأدنىء 
فحُمل عليه» وفي حال الغضّب يصدَّقٌ في جميع ذلك لاحتمال الردٌ والسَّبٌ إلا فيما 
يصلحٌ للطلاقء ولا صل للردٌ والشتم» كقوله: اعتدي» واختاري» وأمرٌكِ بيك فإنه 
ليقي ف فا ال يدعي رواو وع او و 
لي عليك» لا سبيل لي عليك» وخلَّيْتُ سبيلّك» وفارقتّك. 

(شط): وسرّحتّك» والحَقي بأهلك أله يصدَق في حالة الغضّب لما فيه من 
ا 

قلتُ: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال على حرام وأنتِ حراءٌ» وحلال الله على 
يا اود ع عاق جراة اظالا نوا O‏ فب ب اللاو 
ر كل کو ع ا لا ر CDT‏ ا 
فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروبء قال مشايخ بلخ: إن محمداً إنما جاب 
على عرف ديارهم, أمّا في عرف بلادنا: يريدون تحریم المنكوحة» فيحمَلٌ عليه. 

قلتُ: ومشايخ خوارزم من المتقدّمين والمتأخرين كانوا يمون بن لفظ التسريح 
بمنزلةٍ الصّريح» يقمٌ به طلاقٌ رجهي بدون النيّة. 

زج عدا العا قي :اشر الجامع الميغيرة: كل حت و وكرت لك قان 
لم أنو اللا فعليه اليمينٌ إن ادَّعتِ الطَّلاقٌه وإن لم تدّع يحلِفٌ أيضاً حمًالله تعالى. 


010( من البتلء وهو: الانقطاع. 
(۲( في (ج): «كل حل». 


كِتَابٌ الطلاق a‏ 


0و ا ال 


(ث): إذا حلفته فحلّفء فهي امرأئه وإِلّا رائَعيْه إلى القاضي» فإِنْ نكل عن 
اليمين عندّه فرق بينهما. 

(صغرى) EE‏ م قال في العدة : عنيتٌ تلك التطليقة بائنةء أو قال: 
جعاتّها ثلاثأء فعند أبي يوسشف: تكونٌ بائناء ولا تکون ثلاثأء وعند محمّد: لا تكون باثناً 
ولا ثلاثاء وعند أبي حنيفة: يكون بائناً وثلاثاً. 

(جش م): قال لها: أنتٍ طالقٌ بائ وبائنٌ وبائنٌ مُريداً بكل واحدة منها طلاقاً 
وقعَ الأولى وبطل الأُخرّيانه ولو قال:” أنتٍ بائنٌ أنتٍ طالقٌ بائرٌ» أنتٍ طالقٌ اث 
إن أراد بالأول الطلاقٌ: فهي ثلاث ولو قال: أنتِ علىّ حرام مرتين» إن نوى الطلاقٌ 
طلقّت ثنتين» وكذا لو قال: اغرّبي» أو تقنّي مرتّين» ولو قال: إن دلت الدارٌ فأنتٍ 
بائ وبائنٌ وبائنٌ مُريداً بها الطلاقٌ» فثلاث إذا دخلّث» وعن محمدٍ: اذهبي ألفَ مرة 
اب الطلاق» فهي ادت 

(ظم): أنتِ حرامٌ آلف مرة: تقع واحدة. 

قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يق فيما مرّ إلا واحدة. 

(شت): إِنْ فعلتٌ كذا فحلالٌ الله علىّ حرام وله أربعٌ يسو وفعَل: تقمٌ على 
ادوع ك رق طلم جا 

قلتُ: ثم الكناياتُ كلها بوائنُ عندنا إلا الثلاثة المذكورة وعند الشافعيٌ: 


(۱) فى (ش): «ولو قال: أنت بائن أنت طالق بائن أنت طالق بائن إن أراد». 
(؟) في (ج): «فهي الثلاث». 
(۳) انظر: «الحاوي الكبير» .)١11١١ /٠١(‏ 


۷۰ ایا ا رئ فيالهفته لحني 
ع e o‏ 


ا چع؛ لأنّها لا تفل على الصّريح والصّريحٌ رجعيّ» فالكنا لكناية أولى» ولنا: أنه من 
آهل الإبانةء واللفظ لفط الإبانق ا قاب للبَينوئة فين كالخلع» وإنما تصح 
ية الثلاث؛ لأن البينونة خفيمةٌ وغليظة فأيّهما(" نوَى: وان نوی ال لا 
يصِحٌ؛ لأن اللفظ لا يحتملٌ العددَ خلافاً لرّفرَ على ما مث . 


ب يو ال د رالا رن #2 8ه ماس يني و هي ەر > عه 
وإذا وصف الطلاق بضرب من الرْيَادَة وَالشدة: كَانَّ بَائِنَا مثل أن يُقول: أنتِ 
7 2 


ول سان عه َه rf Su‏ ا 62 22 ساس 0 0 OG‏ 5 َه الوه 
طالى بَائْنء أو طالق أشد الطلاق. أو أفحَش الطلاق. أو طلاقَ الشيُطان. أو طلاقٌ 


e 


إا ضاف الاق إلى جُمليا: CEE‏ 
أن يَقولٌ: ئت طَالِقٌ أو َبتك طَالِقّ أو عُنْقَّك» أَوْ قا جُلء ا د 26 جَسدك أ 


ژوحك أو وَجهُك» وَكَدَِكَ إن لق + جُرْءًا شَائِعاه مغل أن يَقُولَ: نِضفْكء أو تُلثك 


0 


وَإنْ َالَ: يدك أَوْ رَجْدّكِ طَالِقٌ: لاي يمع الطلاقٌ. 


ِل 


0 


5 ر لس 


وَإِنْ طَلْقَهَا صف تَطَلِيقَةَ أو تلت تَطْلِِقَةَ: : كَاَتْ طَالِقًا وَاحدةٌ. 


اسم ا 


قال: (وَإِذَا وَضَف الطّلاقّ صرب من الرْيَادة وَالْشَدَّةِ: کان كا هنل أن تقو 


ص 
71 


نٿ طالقٌ يَايْنٌ 9 طالقٌّ َس الطلاق» َو أفحش الاق وَطَلاقّ الشيْطَانِ والبدعَة 
وكَالْجبّل وملء النك) له وصّف الطلاق بوصفي زائد» والزائد هو ال لأنها 
و 5 
(ه): ثم الأصل عند أبي حنيفة له متى شب الطلاق بشيء: قم بان أي شيء 
كان المشبه يف ذكرَ العة a‏ لأنَّ التشمية 


عن 
ف ا 


)۱( في (ج): «فأيتهما؛. 
(۳) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۱/ 777). 


اد 


كاب الطلاق ۱۷۱ 


يقتضي زيادةً وصفيء وعند أبي يوسّف: إن ذكَرَ العِظَمَ تكون بائناء وإلا: فلا أيّ شيء 
كان المشبّةُ به» كقوله: مثلّ عَم رأس الإبرة؛ لأنَّ التشبية قد يكونُ في التوحيدهء أمّا 
العِظّمٌ فلاء وعند زفرَّ: إن كان المشبّهُ به مما يوصّفْ بِالعِظَمٌ عند الناس كالجبل يمع 
بائنأء وإلا: فرجعيٌ» وقيل: محمد مع أبي حنيفة وقيل: مم أبي يوسشف. ولو قال: 
تطليقةٌ شديدة» أو طويلةٌء أو عريضة فبائنٌ» وعن أبي يوشف: أله رجعِىٌ؛ لأن هذا 
لافنا يلي لع وهر لاع 

قال: (وإدا آَضَافَ الطّلاقٌ إلى جُمْلتِهاء أو إِلَى ما يعبر به عن الجُمْلَةِ: وََعَ الطلاق» 
ف واو ف وا ا قد أله ملف لت ف E E E‏ ممع و كه برعاي له 
مل ان يَقَُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ» أو رَمَبْنّكِ طَالِقٌ» أو عُنْقَكِ أَوْ قَرَجُكِ أو بَدَنَكِ أو جَسَدكِ أو 
رُوحُكِء أو وَجْهُكِ) لأنّهِ يبَر بهذه الألفاظ عن جميع البدنء أا الجسَدٌ والبدن فظاهرٌ 


ع 


وأمّا غيرّهما فكذلكَ, قال الله تعالى: تحر رَد € [المجادلة: 7]» وقال تعالى: #فظلّتَ 
َعَتقُهُم ّا حضوي & [الشعراء: 4]» وقال عليه السّلام: «لِعَنَ الل الفروجٌ على السّروس)” 
Ss‏ ونوا لحري هرملاه ركه واف ول مويو اسيل 
في رواية» يقال: هدر دمه؛ أي: نفسه. 

قال: (وَكَذَّلِكَ إِنْ طَلَّقّ جُرْءًا شَائِعَاء مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: نِضفْكِء أو تُلنْكِ) لآنَّ الجزء 
الشائع محلٌ لسائر التصرّفات كالبيع» فكذا الطّلاق» لكن الطلاقٌ لا يتجرَأء فثبتَ في 


الكل ضرورة. 


)١(‏ قال العيني في «البناية شرح الهداية» (0/ السد يك غريت جذا: 
وروی ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ ۳۱۳) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عي 
ذوات الفروج أن يركبن السروج. 
ونقل العيني في «البناية» تضعيفه ثم قال: حديث ابن عدي أجنبي عن ذلك. أي: لا شاهد فيه. 


لل یی جو ي اليف الي 


م رص 


قال: (وَإِنْ قَالَ: يدلو و رجْنّكِ طَالِقٌ: لَايَقَعُ الطَلاق) وقال زُفْرَ والشافعىٌ*: 
بقع وهكذا في کل جزءٍ لا يعبر به عن البدن؛ لألّه جزءٌ مستمتَمٌ بالنكاح» فيكونٌ محلا 
لحكم الطلاق؛ لاله وضع لإزالة قد النكاح» وإذا كان محلًا لحُكيه تثبْتٌ فيه قضيه 
الإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع. 

ولنا: أنه أضاف الطلاقٌ إلى غير محلّه فيلغو» كما إذا أضافه إلى ريقها أو 
ظَفرهاء وهذا لأنَّ محل الطلاق هو محل قِيدٍ النكاح» ولاقيد في اليل ولهذا 
لايصِحٌ إضافة النكاح إليهء بخلاف الجزء الشائع؛ لأنّهِ يصح إضافة النكاح 
إليه عندنا. 

(ه)”": واختلفَ في الظهر والبطنء والأصحٌ أنه لايصِحٌ؛ لأنّه لا يعبر بهما 
عن جميع البدن. 

(شق): ولو قال: رأسُكِ طالق؛ مريداً به العضوّ دون الجملة: لم يقع. 

قال: (وإنْ طَلَمَهّا صف تَطلِيقَةَ أو تُلْتَ تَطْلِيقَةِ: كَانَتْ طَالِقَّا وَاحِدةً) لأنَّ الطلاق 
لا يتجرا فكان ذكرٌ بعضه كذكر كله وهكذا في كلّ جزءٍ سكا ولو قال: أنتِ طالقٌ 
ثلاثةَ أنصافٍ تطليقتين: فهي ثلاث» ولو قال: تطليقةً فثنتان» وقيل: ثلاث ولو قال 
لآير تنيع سكي سد وي ف عل وط كام ولو قال لأربع نسوة: 
بيتكن تطليقتان ا aE E‏ 
على كل واحدة تطليقّتان؛ لأنّهِ غلّظ على نفيه. 


)١(‏ في (ش) و(ص): «ايديك». 
(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» .)58١ /١١(‏ 
0 انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» /١(‏ 177). 


كِتَابُ الظطلاق ۷۳ 


EE‏ ا ره 
وَطلاق المَكَرَهِ والسّكرَانٍ: وَاقِعْ. 


E‏ کر ار ّا 
وَيَقَعْ الطلاق إ دا قَالٌ: َوَيْتُ بو الطّلّاقٌ؛ وَيَقَعْ ا ي ي بالِشا رَة. 


قال: (وَطَلَاقٌ المّكْرَِ والسَّكْرَانٍ : واقع أمّا المكرّهٌ فمذهيّناء وقال الشافعةٌ 0©: لا 
يمع لقوله عليه السّلام: #رُفمَ عن أمّتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا عليه»”" ولنا ما 
مرّء وما روى صفوان بن عمرٌ الطائيٌ: أن امرأةٌ جلسَّتُ على صدر زوجهاء ووضعَتٍ 
السكينَ على حلقهء فقالت: لأذبحنّكَ أو لتطلّقي” ثلاث فناشّدَها الله فأبت عليه 
فطلّقَها ثلاثء فذّكرٌ ذلك للنبي عليه السّلام فقال: «لا قَيلولةَ في الطلاق»»» ولان اثر 
الإكراءِ في فق الرضاء وإِنَّه لا يمنمٌ الوقوع» كطلاق الهازل» وأا الحديث؛ فالمرادٌ به 


,)( 


رفع المأثم 


32 شق ): وأ السكزان قال اصن ِقَعٌ» واختيارٌ أبي الحسّن: أنه لا يقع» وهو 


() انظر: «الحاوي الكبير» /٠١١(‏ ۲۲۷). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 15): هذا لا يوجد بهذا اللفظ» وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ. 
وروی ابن ماجه .)25١50(‏ واب بن حبان في صحيحه» (7519)» والحاكم في «المستدرك» (YA* ١(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه». وعند بعضهم: تجاوز» بدل: وضع. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي في «تخريح 
أحاديث الكشاف» (۳/ /917): رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن صححه أبن حبان والحاكم. 

(۳) في (ج): «تطلقني". 

(٤)‏ رواه محمد في «الأصل/ قطر» (۷/ ۲۹۹)» وسعيد بن منصور في «سننه» (11720)» والعقيلي في 
«الضعفاء الکبیر» (۲/ .)١١١‏ وضعفه انظر: «نصب الراية» (۳/ ۲۲۲). 


)0 في (ج): «الإثم". 


ع ایی موی بالنفنولجي 


قول الطحَاويٌ وأحدٌ قولي الشافعيٌ”" اعتباراً بالمبتّج؛ أي: الذي سي ا 
ولنا: نه مكلّفٌ لوجوب حدّ القذفٍ عليه والقوّد بالإجماع» وطلاقٌ المكلف واقع 
كالهازل» واا المبنج فليس بعاص فيه» بخلااف السّكران. 

قال (شد) : وطلاى الشكران و خلثة وكا ج جا اويةمالك 4 وقال یال 
الكَرْخيٌ وأبو القاسم الصمَّارٌ: لا يقعٌ» وقال أبو نصر ابن سلام: إن شرب طائعاً: وق 
ولاك فو ارا قن بخ الشكو إن كان الأ صل کی عون ا اه 
الذي لا يمير الأرض من السماءء والرجل من المرأة ولا شبهة في أن طلاقّه وبيعَه 

E 2‏ ا ا ايع 
ل ل 
فهو كالصّاحي: فيصِحٌ منه ذلك قلت 3 وهذا سيل حسَن لابد من حفظه. فالناس عنه 
غافلون". 

قال : (وَيَقَعُ الاق قَإِذَا قَالَ لوت به الطلاقّ) قلت : وقد اختّلف تسخ «المختصّر) 
والشروح له ففي أعمّها لم يذكّز هذه الزيادة» وفي بعضها ذكرّتْ لكن بألفاظٍ مختلفة 
. ر اظ 1 3 2 م 5 1 
ففي اشرح السرّخسي لمختصر القدوري»: وطلاق المكرّه والسكرانٍ واقع إذا قال: 
7 ا ۶ ٤ 4 i‏ 
نيت به الطلاقٌ» وفي (شق): ويقمٌ الطلاق إذا قال: نريت به الطلاقٌ» ثم قال أبو نصر 
الأقطع: وليس هذا مذهبّ أصحابناء ولعل صاحبٌ الكتاب كان قوي عنده مذهبُ أبي 
الحسّن في أنه لا يمَعُ طلاقه» فإذا قال: : نريت به الطلاق صُدّقٌ بالإجماع» وفي بعض 
اي «ويقع الطلاق بقوله: أنيت رة إذا قال" نُوَيَتَ به الظلاق» قلت: : وإنه حسن 
وتقريرٌ لمذهب أصحابنا أن صريح طلاق السكرانٍ وكنايته إذا اقترئّت بها النيةٌ معت 


.)5785 /٠١( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۷۹ /۲( انظر: «المدونة»‎ )( 
هذه الفقرة سقطت من (ش) و(ج).‎ )( 


كِتَابُ الطلاق 9 


وواقع» وجول ما قاله ار وأبو نصر الأقطع ا 
نرك الزيادة أو ذكرّها على الوجه الأخير أقيس وأليق بمذهَب أصحاينا. 

(حببى): ار ا لم تين امرأثه منه. 

(خك): شرب الخمرٌ فصدعته فزالٌ عقلّه بالصداع فطلّق: وقعَ عند أبي حنيفة 
غلاا لمعمد: ۰ 

(جع): سک الوكيل فطلّقٌ: لايقعٌ؛ لأنَّ ضررّه يرجمٌ إلى الموكّلٍ» ولم يجزْ. 

(شص): سكرَ لا بفعل محظور؛ بأن أكرة على شرب الخمر» فحُكمُه في 
التصرّفات حكمٌ المجنون بلا خلاف. 

(شب): السكران الذي يصح منه التصرّفات أن يصيرٌ بحالٍ يستحنٌ ما يستقبحه 
الناس» ويستقبحٌ ما يستحيسنوتّه؛ لكن يعرف الرجلّ من المرأة» والأرضٌ من السماء 
وأمًا الشّكرٌ الموجبُ للحد؛ أن لا يعرف ذلك أيضاًء فلا جرّمَ لا تصح تصرفانّه» وفي 
اجمل الفقه»: يجورٌ أفعال السّكران من الطلاقٍ والعتاق والنكاح والبيع والشراء 
وتلرّمُه الجناياتٌ؛ ما جَنى وما جني عليه» وأداءٌ الفرائض من الطّهاراتٍ والصَّلواتِ 
والصيام والحح والزكاةٍ جائرٌ عنه إذا وضعه موضِعه وهو سكرانٌ وأَدّى ما 0 به» 
روما عاك بن درق 

(شط): ذكَرٌ الاختلافٍ في المَّخَذٍ من الحبُوب والحلاواتء ثم قال: ونفاذً 
تصرّفاته على حسّب الاختلاف في إيجاب الحد. 

قال: (وَيَقَعُ طَلَاقُ الأخرَس بِالإشَارَة) لأنّه عاجرٌ عن النطنقٍ, فأقيمتٍ الإشارةٌ 
اة تير ا وه استخمان والقباس أن لاقم لاسا 


0 عو ت 5 ب 2 و 5 5 8 
(شق): ويقع طلاق اللاعب والهازل» ومّن سبق لسانه إلى الطلاق من غير قصدٍء 


ال ییا ا رئ ف الف د الجَنَفيَ 
وبالكتابة المستبينة: أمّا بعدٌ؛ يا فلانةء إذا أتاك كتابى هذا فأنتِ طالقٌء وآمًا إذا كتب: 
إذا وصل كتابي إليكِ فأنت طالقء ولم يُسمّها: لا يقَمٌ إلا بالنية» وبالكتابة على الماء 


ل ل 


ټ سر نه 0 


۳ ايلاد ا مر مس 2م ل2 
و َلاق إلى التگاح: : وَقَعَ عَقِيبَ النكاح» مثلّ أَنْ يَقول: إنْ َرَوّجْتَكِ 
َأَنتِ طَالِقٌء أو دار هي َال 
0~ 1 ق 
أن 


وَإذَا أَضَائَه إلى شَرْطٍ: وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ مَكَذْتِ الدَّارَ فََنْتِ 


م لے 


ولا يَصِخ إضَائَةٌ الطّلاق إلا أَنْ يَكُون الْحَالِفُ مَالِكَاء أو يُضِيفَهُ َه إلى ِلك 
كال ال لِأَجْتبيَة : إن مَخَلْت الدَّارَ قَأَنْتِ يق َرَوَجَهَاء قدحت الذَارَ: مطل 
وَألمَاظ الشَّرْطِ: إن رَد ودا توك وَكُلّمَا وَمَتَى وَمَتَى مَاء في / و ظ 


0 رت 


كر لفط على بعادت تطليقات کون زر جټ ابن لل تور ارط 


ملك 
ت 
تَطْلق 


قال: (وَإِذَا أضَافَ الطَّلّاقّ إِلَى التگاح: َع عَقِيبَ الاح مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إن 


رمك انت طَالِقٌ أو كَل ا رأة رَوّجُها قى طَالِقّ) وقال الشافعيث : لا يقعٌ؛ لقوله 
عليه السّلام: «لا طلاق قبل النكاح»"» واا على ما إذا قال لأجبة: إن دخحلت 


.)١ /٠١( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(۲( رواه ابن ماجه 5١ EA)‏ والبزار في «مسنده» (7/ او ل 7622 والطبراني في «المعجم الأوسط؛ 
(0 من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في ١‏ لمعجم الأوسط» (١۸۲۹)ء‏ والحاكم في «الء تدرك» )۳٣۷۳(‏ من حديث جابر 


رضى الله عنه 


كِتَابُ الطلاق ۱۷۷ 


ارا و ا ی ا ق 
طلاقي واقعٌ“ ولأنّه يمينٌ بالطلاق؛ لأنّهِ فيه ؤكرٌ شرط وجزاءء فلا يُشترط قيام اليلك 
كسائر الأيمانٍ» والفقةٌ فيه أن الوقوع عند الشرط والهلك تّمّة متي به والتعليقٌ يمن 
التأثيرٌ وإنه قائمٌ بالمتصرّفء والحديث محمولٌ على نفِي الشنجيز بالنقل عن السلّفٍ 
كالزُهريّ ومكحول والشعبيّ وإبراهيمَ النخعيٌّ وغيرهم. 

قلت: وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقَعٌ» وبه كان يُفتي كثيرٌ من أئمّة خوارزم. 

قال: (وإذًا آضَائَه إِلَى شَرْطٍ: وَفَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ 
ََنْتِ طَالِقٌّ) لأن الملكَ قائمٌ للحالء فصمٌٌ يميناً أو إيقاعاً. 

قال: (وَلَا يَصِحٌ إضَائَةٌ الطّلاقٍ إلا أَنْ يَكُونَ الحَالِفُ مَالِكَاء أو يُضِيفَهُ إلى ِلك 
ن قال لأجتبية: ِن حلت الدَّارَ نت طَالِقٌ تم تَرَوجَهَا نَدَخَلَت الذَّارَ: لَمْ تَطْلْق) 
أنه" تصرف في المملوك: فلا يصح بدونه. 

قال: (وَأَلْفَاظ الشّرط: إن وَإِذَاء وَإِذَامَا کله وَكُلّمَا وَمَتَى» وَمَتَى مَا) لان الشرطً 
هي العلامةء وأشراطٌ الساعة: علامائّهاء وهذه الألفاظ ليها أفعالٌ هي علامة | 
ثم كلمة: (إن) حرفٌ شرط على الحقيقة؛ لأنّها وُضعَّت له وما وراءها ملحَقٌ بها 
E MM LNT Bo‏ 
يوخا كل و ر ف ا اللا ا 

: 7 3 2 7 

كقولك: كل عبدٍ اشتريته فهو حرٌ. 

قال: (وفي كَل" هَذِهٍ الشّرُوطِ إا وُجِدَ الشَّرطُ الْحَلت الْيمِينّ وق الس 


1 
صر 


١ 


1 


ق إلا 


(۲) في (ج) زيادة: «غيرا. 
(۳) في (ش) و(ف): «فكل هذه». 


في: ١‏ كلما إن الطلّاقّ د كر بكر الشَّرْط حَنَى يَقَعَ ات تَطْلِيقَاتِء فَإِنْ تَرَوّجَهَابَعْدَ 
ذَلِكَ وَتَكَرَرَ الصَّرْط: مقع شَيُْ) لأنّ هذه الألفاظة سوى «كلّما» لا تق تقتضي العموء 
والتكرارَء فبوجود الفعل مرةٌ بد تِمّ الشرط فيتتهي اليمينٌ؛ لخدلا اه بسي ير لتر 
إلا في: "كلما" فإِنَّه يقتضي تعميم الأفعال» قال تعالى : ا ضمت جود شم بده جوا 
عبرا # [النساء ومن ضرورة تعميوها التُكران وإنما لم يقَعْ بعد الثلاثٍ والتروج 
بزمج آخرٌ شي؛ لأنّه لمّا استوفى الطّلقاتٍ الثلاتٌ فقد استوفى المملوك بهذا التكاح: 
فلم يبق الجزاءً» فلم يبق اليمين؛ لأ قيام اليمين بالشرط والجزاء. 

فلك وقما دك الضف رهه اله تنص كوه أن كلم اة او 
على التزوج يقَعٌ في كل مرة ولو إلى ثلاثينَ وثلاثمائة فصاعداً؛ لأنَّ هذه إضافةٌ إلى 
سبب الولكء فلا يتقيّدٌ اليمين بالمملوك وإذا دخلّث على سائر الأفعال التي لِيسَتُ 
بيلك ولا سبب من أسباب اليلك يتقيّد اليمينُ حيئئلٍ بالمملوك» فينتهي بانتهاء 

: بع 1 5 1 و 

المملوكٌ. وهذا هو التوفيق بين المذكور هاهنا وبين المذكور في كثير من الكتب 
آله يقعٌ في كل مرة؛ لأن وضع المسألة ثم فيما إذا دخلّتْ «كلّما» على التزوّج وفي 
«مختصر القدوريٌّ) يحول على اق الو 

وَرَوَال الك بَعْدَ اْيَمينٍ: لاطلا ع الت الي 
وَوََعَ الطلاقٌ وَإِنْ وُجد في عَبْر ِلك الْحَلَتْ الْيَمِنُوَلَمْيَقَْ سىء 

55 سر کا واس .وه کر 0 و 

قال: (وَرَوَالُ الملْكِ بَمْدَ البَِبن: لَايبْطِلّْهَا) لأنَّ ليمي يصِحٌ ابتداءً مع عدم 
الملك» ففى البقاء أولى. 

5 قير ت 3 9 e‏ 5200 

قال: (فَإِنْ وجَدَ الشرط فِي ملك: الْحَلَتْ الْيَمِِنُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ) لوجود 
الشرط وقبول المحل للجزاء. 


N FX 


0 


0 انظر: «مختصر القدوري» (ص: .)١55‏ 


كِتَابُ الظلاق ۱۷۹ 


قال : (وَإِنْ جد في غَيْر مِلَّكِ: N‏ يقع شَيْعٌ أ انالا لورد 
الشرطء وعدم الجزاء لانعدام المحليّة» وصورئه: قال لامرأته: إن د خلت الدار فأنتِ طالقٌ» 
وات ها a N AE E‏ 
عدَّتها قبل التزوج انحلّتِ اليمينُ ولم يق شي ولو دخلت بعدما تز جهابعد العدّة: يقع. 
ولو الما في وجُود الشزط: كاقل ول ارج فی إلا أن تْقِيمَ الْمَرأه َة عَلى 
یك ِن گان الشّْط لا كم إلا ِن جيه : اقول تولا في حَنٌ تَفْسِهَاء يِل أن 


لے لیر نے 


قول إِنْ حصت انت طَالِقٌ فَقَالَْ : قَذُ حضتت : طَلَقَتْء وَإِنْ قَالَ: ذا حِضتٍ فَأَنْتِ 


58 لاله صاصم سا ى كم ور رع 


طَالِقٌ وَفْلَانَةَ قَقَالَتْ: قَدْ جضت طَلْقَّتْ هي» وَلَمْ تطلق فلالة. 
0 إِذَا حِضتٍ تَنْتِ طَالِقٌّ َرَت الدّم: َم طا حَتَّى يَسْعَورَ تلائ آي 
ات مت تاه أيّام: حَكَمْنَا بالطّلاقٍ مِنْ جين حَاضَتْ؛ َإِذَا قال لَهَا: إن حضتٍ 
حَيْضَةً قات طَالِقٌ: لَمْ طاق حى تَطْهْرَ مِنْ حَيْضَيِهًا. 
ال ولو لاني وجو ارط تلقل قزل لوج فيه لأ يم المَرأَة به 
على ذَّلِكَ) لاله متمسّكٌ بالأضل» وهو عدمٌ الشّرطٍ. 
قال: (فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لا بعلم إلا ِن جِهَتها: فَالْقَوْلُ قَوْلْها في حَنَّ نَفْسِهء مل اَن 
يَقُولَ: إِنْ حِضْتٍ قَأَنْتِ طَالِقٌ» فَقَالَتْ: كذ حِضْتُ: طَلْقَّتْ) وهذا استحسان» والقياس 
أن لا َع لألّه شرطّ» فأشبّة الدخول» وجه الاستحسان: نها أمينة في حل نفسها إذا لم 
يُعلَمْ ذلك إلا من جهتهاء كما في العِدّةٍ والغشّيانٍ إذا قالت: أنا حائضٌ. 
00 قَالَ: إِذَا حضت قات طَالِقٌ َة فَقَالَتْ: قَدْ حصت طَلْقَثْ هي 
ها أمينةٌ في حى نفسهاء شاهدةٌ في حقٌّ غيرهاء بل متهم فلا يقبل 


aT‏ ر إذا أقرّ بدَينِ على الميّتِ وكذبه الورئة"". 


e 


س 


)١(‏ في (ج): «الباقون». 


0 5# 


قال: (ولو قَالَ: إذَا حِضْتٍ تَأَنْتٍِ طَالِقٌ َرَت الدََّ: لَمْ تلق حى يَسْتَورٌ كا 
يام ذا تمت تلائ أيّام حَكَمُتا بالطلاق يمن جين حَاضَتْ) لأنّه تبيّنَ أن الدم من أُوَلِه 
کان ي 


م سوه 


o ot HON‏ اه / ° i2‏ لاك ے كفس 6ه o‏ اس 

قال: (وَإذا قال لها: إن حضت حَيْضَة فَأنتِ طالِقٌ: لَمْ تطلق حتى تطهرَ مِنْ حَيْضَيِهًا) 
اا اسمٌ للكاملة» قال عليه السلام: «ولا حائلٌ حتى تستبرَئّ بحيصة». 

Por oO rS or سم‎ ST 2 

اي د 
رَوْجْهَا أو عَبدٌ 

م 2 0 و ج ۹ من 4 سل مس ا 05 3 34 

وَإِذَا طَلَّقّ الرّجل ال زان للانا قال الدخول ل بها: وَفَعْنَ عَلَيهاء فَإِنْ قَرّقّ الثلاتَ 


ر 2 


ل e‏ 0 
عَليِهًا: بَانَتْ بالأولى وَلَمْ تَمَع الثاني وَلو قال لَهَا: نت طَالِقٌّ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ: وََحَتْ 


عَلَيْهَا وَاحَدَقٌّ ولو قَالٌ لَهَا: أنتِ طَالقٌ وَاحِدَةٌ قبل وَاحَدَة أ رتال تفده وَانْحَدَة: وفعت 
ر لے : ال أنت طَالقٌّ وَاحدة قله وَاحَدَةٌ أو بَعدَ واحدّقٍ أو مَعَ وَاحِدَة ا أو مَعها 


وَإِنْ قَالَ لَها: إِنْ مَكَلْتِ الدَار نت طَالِقٌّ وَاحِدَةَوَوَاحِدَة قَدَحَلَّت: وَقَحَتْ وَاحِدَةٌ 
عند أبي حَِيفَة 


رص جم سان 


قال: (وَطَلَاقٌ الأَمَةِ: تَطْلِيقَتَانِ"؛ حرا كَانَ رَوْجْهَا أَوْ عَبْدّا وطاق الْحْدَة: تلات 


و ن برسم o‏ و2 


خا كان او غو ا في أن الطلاق معتيرٌ بالنساء عندناء وكذا العِدَّدٌ 


)010 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كما في «نصب الراية» (۳/ ٤‏ عن علي قال: نهى رسول الله يلل 
أن توطأ الحامل حتى تضع. أو الحائل حتى تستبرأ بالحيضة. وروى الدارمي في «سننه» »)۲۳٤١(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۴١٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۷۹١(‏ وصححه» عن أبي 
سعيد رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه الدارقطني في «سننه» (*774) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

() في (ج): «ثنتان». 


كاب الظلاق ۸۱ 


وقال الشنافه” 0: الطلاق معترٌ بالرجاليء والهِدة بالنساء؛ لقوله عليه السّلام: «الطّلاقٌ 
بالرّجِالٍ والعِدَّةٌ بالنّساءِ»”"» ولان الهلكَ في الطلاقٍ له. فكانَ المعتبرٌ حالّه. 

ولنا: قوله عليه السّلام: «طلاق الأمَةِ تطليقتان» وعدَّنُها حَيضتان»» رواه ابن عمرٌ 
وعائشة رضي الله عنهما”» ولأن الطلاق يُرِيلُ الحلّء الل فا أوسَمٌ؛ لاله 
إنما يتبث شرّفاً وكرامةً» والحرةٌ أشرفُ من الأَمَة وما رواه الخصمٌ مطعون؛ لاله لم 
يذكُرْه إلا القتَبِيُ» وقد طُّعنَ في حديئه. 


2 
ا 


قال: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجِلُ امْرَأَنَهُ انا تَبْلَ الدَّخُولٍ بها وَكَمْنَ عَلَيهَا) لأنّها 


.)7 /١۷( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 575): غریب مرفوعاً. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١79157(‏ 
عن عثمان وزيد رضي الله عنهما. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١۹٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )۱١۱۷۸(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (4/ ۳۳۷) (47174): والبيهقي في «السئن الكبرى» )٠١١۷١(‏ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه »)۲٠۸۰(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(6174)» والدارقطني في «السنن» )4٠٠7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب. وضعفه ابن حجر في «الدراية» (؟/ 
٠١‏ بمظاهر بن أسلم. 
ورواه الدارقطني في «السنن» )۳۹۹٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه رجح وقفه. 

(:) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المروزي» الدينوري» وقد تكلم فيه بما لا يثبت عنه» وقد رد 
عنه الذهبي بقوله: قال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب. قلت: هذه مجازفة وقلة ورع» فما 
علمت أحدًا انَّهمه بالكذب قبل هذه القولة» بل قال الخطيب: إنه ثقة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 


(۳/ 5؟ة ؟). 


Solu ه١‎ ١١|” بسب | ةامر خ‎ IC 
لقدل الوا رى فالفِفت! الجَنْفيَ‎ 
اا ا ال یی مور فَالفِمت! لحني‎ 


قال: (قإِنْ رقا : ث عليهًا: بات بالأولى: وَلَمْ تَقَع الثانبة) والثالثة؛ بأن قال 
انت طالی انف عالق ءانف طَالقٌّ؛ لأنّه لا ملك ولا عة وقتّ وجود الثانية والثالئة. 
سے اس 


قال: (ولو قا لها: أ ا وَتَعَتْ عَلَيّْهَا وَاحدَة) لما بيئًا. 
قال : (وَلَو قال لَهَا: أ أنْتِ َالِ اة بل وَاحدَقَ أو قال اراح وَقَحَتْ 


_ سرت 


وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ ل: انت طَالِقٌّ وَاحِدَةً قل وَاحِدَة أو بعد واحدّةٍ أو مَمَ وَاحِدَة أو مَعهًا 


ص 
0 


وَاحَدَة: :وفعت تان) آم إذاقال: مع واحدق أو معها واحدة؛ فلأ كلمة: «مع» للقران» 
ا «قبلّ» وابعدٌ»» فالأصل 5 ذلك أن كلية الط امي دعل وين اسه 
لد ادها لع سمه N‏ جاءني زيدٌ قبل عمروء فالقبلية فيها 
صفة لزي وإن َرَت بهاء الكناية كانت صفة للثانية» تقول: جاءني زيدٌ قبله عمرّو 
فالقبلية فيها صفة لعمروء فإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةً قبل واحدة فقد وقعَ الأولى قبل 
الثانية» فبانت بهاء فلا تقع TE Aa‏ وف الفا 
بالبعديّةء ولو لم يصفها بها لم تقَمْء فهذا أولى» وأمًا إذا قال: واحدةٌ قبلها واحدةٌ تقمٌ 
ثتتان؛ لأنَّ إيقاعَ الطلات في الماضِي إيقاعٌ في الحالٍ لامتناع الاستنادٍ إلى الماضي» 
فيقترنانٍ فتقَع ثنتَانِ» وكذا في: Eh‏ البعدية صفة للأولىء 
فاقتضّى إيقاعَ الثَانِيةِ قبلّهاء فكان إيقاعاً في الحال فيقترتَانٍ. 

(ھ)0)۔ وعن أب يوسّف في قوله: معها واد يقع واحدة؛ لن الكناية تستدعي 
E‏ ع تنافي ال وهذا کله قبل الا حول بهاء وفي 
المدخُول بها تق ثنتانِ في الكلّ. 


Go‏ م 


قال: (وَإِنْ قال لَهَا: ِن دَحَلْتِ الدَارَ كََنتِ طَالِقّ وَاحِدَةٌ وَوَاجِدَة فُدَخَلَتْ: رَقَعَت 


ص 


وَاحِدَةٌ عند أبى حَنِيقَة) وقالا: تقع بیان 


010( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤ /١(‏ 


07 


كناب الطّلاق عر 


)"7 ولق قال لها انك دطاك و اعد وواد إن ولت لار فوخت »وفعت 
ينتانِء لهما: أن حرف الواو للجمع المطلّق, فتعلّقنَ بالدخولٍ جملةًه كما إذا قَذَمَ 
أو اد ا الا ج ار وا ل ارا تيه 
لاتقعٌ الثانيةء فلا تقعُ بالشكّ» بخلافي ما إذاقَدّمَ الجزاء وأََرَ الشرط؛ لألّه اتصل بآخر 
الكلام ما يغيّرٌ أولّه؛ وهو التَعليقٌء فيتوفف الأول عليه فيقعنَ جملة ولا مغيرٌ© فيما 
إذاقدَمَ الشرطً. 

(ه)”": ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف. 

(ث): تقع فيه واحدة بالاتفاق. 

(شق): ولو قال: إن دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم اا الأولى 
بالدّخولء ثم إِنْ كان مَدُخولاً بها وقحَتٍ الثانيةٌ والثالئة للحال؛ لأنَ: ثم للتراخي» فكأنّه 
سكت ثم قال: أن طالقٌ» وإِنْ كانت غير مدخول بها وقعَتٍ الثانية للحال دون الثالثة 
وقالاك إن كاقت توالا بهاو فكت و عطي لرا و اح 


/ س يه 


ا قَالَ: لَهَا: أنتِ طَالِقٌّ بِمَكَةَ : هي طق في كل لاه وكيك أن طَالِقٌ فى 


oe 


م ره رد م 


الارء وَلَو كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ إا مَكَلْتٍِ مَكه: لَمْ تَطْلْقْ حتی تَدْخُلَ مَك ودا َال لَهَا: 
نت طَالِقٌ غَذَا وَقَعَ عليه الطلاق بطُنُوع الجر 
قال: (وإدًا قَالَ: لَهَا: آَنْتِ طَالِقٌ بِمَكةٌ: هي طَالقٌ في كَل البلا وگذلك أَنْتِ طَالِ 


٠ 


في الدّارِ) لأنّه نر الطَّلاقّ وخصّه بمكانء والطَّلاقٌ لا یختص بمكانٍ دونَ ل فعم 


5 


A e 


الأمكنة. 

() انظر المصدر السابق. 
(0) في (ف): ولا معتبر». 
(9) المصدر المتقدم. 


مس3 | S7 HELE 4E‏ د lla‏ 
عمد ا التتو شط ةرت والففتوالكي 


ص 


قال: (ولو كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ذا َحَلْتِ مَكَة: لَمْ تلق حَبَّى تَدْحُلَ مَكَة) لاه علق 
بدخولٍ مكة» فلا يقمٌ قبله. 

قال: (وإِذًا قال لها: أت طالق غدل وَفَعّ عل عليه الطلاقُ بطلُوع الْمَخْرِ) اموا 
الالقية في جميع الت وذلك لوُوعها “في الجزء الأول منه» ولو نوی به آخر التّهار 
صَدَّقٌ ديانة لا قضاءً؛ لاه محتمل» لكنّه خلاف الظاهرء بخلافي ما إِذَا قالّ: أنت طَالق 
في العَّدِ ونوى آخرٌ النهار» فيَصَدَّقُ قضاءً أيضاً عند أبي حنِيفَةٌ؛ لأن كلمةً: «في» تقتَضي 
الظرفية لا الاستيعات. بخلاف قوله: غداً؛ لاله للاستيعاب» كأنّه وصقَّها بهذه الصَّفةٍ 
مضافة إلى جميع العَدٍ. 

120" لالظ اهمه ور لير الله لامي من عمري) يتصرف إلى العمر» ولو قال: 
في عمُري» يكفيه صّومٌ يوم أو دونّه. 


سير سے اکر 


ودا ا لامر أيه: اخْمَارِي تَفْسَك ينوي بِذَلِكَ الطّلاقٌ» 
ها أَنْ لق تفْسَهَا مَادَامَتْ في مَجْلِسِهًا در لك فإِنْ قامث مِنْه أَوْ أَحَذّث في عَمَل 
آخَرٌ: خَرَجَ الْأمْرُ مِنْ يَدِهَا. 

ون اخْتَارَتْ نَفْسَهَا في قَولِه: تاي نَفْسَكِ: كَانَثْ وَاحِدَةً بَائِنتَ وَلَا تَكُونٌ 
اء وَإِنْنَوَى الرّوْجُ لِك ولا بُ ِن ذكر النَفْسِ في گلامهء أَوْ كَلَاهًا. 

َإِنْ طَلََّتْ تَفْسَهَا في قَوْلِه: طَلّقِي تَفْسَك: هي وَاحِدَةٌ رَجْعِيةٌ وَإِنْ طَلَقّتْ 
تَفْسَهَا تان وَقَد اراد ارو ذلِكَ: وَقَعْنَ عَلَيّْهَا وَِنْ قَالَ لَهَا : طَلّْقِي نَفْسَّك مَتَى شِعْتٍ 
لها أن ُطَلّقّتَفْسَهَا في الْمَجْلِسٍِء وَبَعْدَه. 


(۱) فى (ش): «ابوقوعه)» في (ف): (وقوعه). 
(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» /١(‏ ۲۲۸). 


)۳( في (ف) و(ج): «لأصومر). 


كِتَابُ الطلاق ۱A0‏ 

قال: (وَإذَا قَالَ لامرَأيهِ: ماري بسك" ينوي بِدَلِكَ الطَّلاقٌ» أو كال لَهَا: طَلْقِي 
َمل آخَرّ: حَرَجَ الأمْرٌ منْ يدِهَا) لأنَّ للمُخيّرةٍ المجلس بإجماع الصّحابة" ولأنّه 
تمليك الفعل منهاء والتَِّيكاتٌ تقمّصِرٌ على المجلس وتقئَضِي جواباً فيه كعقود 
المعاوضَات؛ لأنّ ساعاتٍ المجلس اعبُبرَت ساعة واحدةٌ غير أن المجلس تاره يتبدّلُ 
بالذّهابِء وأخرّى بالاشتغالٍ بعمل آخرّء إذ مجلس الأكل غير مجلس النظرء ومجلسش 
القزارةد ی ريط عي هريدت ا ا 
الضَّرفٍ والسلّم؛ لأنَّ المفيدَ فيهما الافتراقٌ لا عن قبض» ثم لا بدّ من اله في قوله: 
اختاري؛ امح ف CD‏ 

قال: (وَإن اختَارَتْ نَفْسَهَا في قَوْلِهِ: امَارِي تَفْسَكِ: كَانَتْ وَاحِدَهَبَئنَهَ وَلَا َون 
ثلاث وَإِنْ نَوَى الرَّوْجُ دَلِكَ) والقياسٌ أن لا يقح به شيءٌ؛ لأنّه لا يمك الإيقاعَ بهذه 
اللفظةء فلا يملك التفويص» إلا إلا استحسنًا ذلك بإجماع الصّحابة وإنما تقعٌ بائنا 
لأنَّ التَحْييرَ يقتَضِي اختصّاصّها بنفيهاء ونه ر ا 
نوى الزوج؛ لأنّ الاختيارٌ لا يتتوّعٌ بخلاف الإبانةء ولأن القياس يسلَمُ عن معارّضة في 

قال: (وَلَا بُدٌ مِنْ ذكْر الس في كلايد أَوْ كلَامها) إزالةً للإبهام ولأن الإجماع 
ثبت في أحدٍ الجانبين دون المبهم» ولو قال: اختاري» فقالت: اخترت؛ لم يقغ» ولو 
قالّ: اختاري نفسَكء فقالت: اخترت يقَعٌ. ولو قال: اختاري» فقالت: اخترت نفسي» 
يقعٌ إذا نى الزوحٌ» ولو قال: اختاري اختياراًء فقالت: اخترت» تقع؛ لأنّها تنب عن 
الاتحاده واختيارٌها نفسّها هو الذي يِتَّحِدُ مرةً ويتعدّدُ أخرى. ولو قال: اختاري. 


(۱) فى ش وف: بدون: انفسك)»2. 


() انظر: «البناية شرح الهداية» .(TAA /١(‏ 


مسي | عي ره EI ALA‏ ا 
كما ل الع یور ي لداجي 


فقالت: آنا أختازٌ نفيي يقَعٌ» والقياس أن لا يِقَمَ؛ لألّه وعد كما في قوله: طلقي نفْسَكِء 
فقالت: أنا أطلق تفي 

قال: (وإِنْ طَلِقَتْ تَفْسَهَا في قَوْلِهِ: طَلْقَى تَفْسَك: َه وَاحِدَةٌ رجهي لاله فوس 
إليها الطلاق الرجعيّ 

قال: (وإن طلقت تَْسَهَا أا وذ دارج ذَلِكَ: وَكَعْنَ عَلَيْهَا) لاله فوص إليها 
ال لل ارا المحتمّل بإرادة الزوج: 
فيقع» فإن قلتّ: : هذا یشک بما إذا قال الزوجٌ: طلقت» ونوى الثلاتٌء قلتٌ: طلّقتٌ 
إخبار في نفسه. فجعل إنشاءً لضرورة الحاجة. وهي تندّفع بالواحدة أو بالتصريح» 
والثابت بالضرورة يتقدَّرٌ بقدر الصرورة. 


ي عر ت 


قال: (وَِنْ قال لَهَا لها: لقي نَفْسَك مَتَى ش:ْ شِدْتِ: فلا أن تُطَلَقَ َفْسَهَّا في المَجْلِسِء 


لس اح سر 


وبعده) أن كله : متی» تعم جميع م الأوقات. 


ون قال لِرَجْلِ: طَلَقْ امْرَآَتِي: له أن بطل في الْمَجْلِسٍ وَبَعْدَهُ وَإِنْ ا 
فاقيا إن شكت: فله آنه بطلقَها في الم ا 
ص ه ر 


َإنْ ٿال لَهَا: إنْ كُنْتِ تُجبيني أو تبْفِضيني: فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ: اا حك 
أبْغِضْكٌَ: :وق الاق ون گان في كيه ياف ما اهرت 


Cc 


وء 


دي ا : له أن بُطَلََهَا في املس وَبَعْدَهُ) لاله توكيلء 
قال: : (وَإِنْ قَالَ: : طَلَقَهَا إن شت ت: قَلَهُ أن يُطَلَمَهَا في الْمَجلِسٍ ححاصّةً) لاله لما علق 
مش كان تمليكاء والتمليك يقتصر على المجلس كعقودٍ المعاوضّات. 


قال: (وإن قال إن كنت د تحبيني» َو تْغِضينِي انت طَالِقٌ فقالت: أنا حبك 
أو أَبَفِضُكٌَ: وَمَعَ الاق وَإِنْ گان في قَلْبهَا خِلّافُ ما أَظْهَرَتْ) لأنَّ المحبةً الغ 


كِتَابُ الظلاق AY‏ 


أمرٌ باطنٌ لا يمكِنُ الوقوفٌ عليهماء فنقَلَ الشرعٌ الحُكمَ منه إلى اللسانِ؛ لأنّه علّمٌ علي 
وكذلكٌ إذا قال: إن كنتِ تحبينني بقلبك» وقال محمدٌ: لا تطلّقٌ إذا كانت كاذبة؛ لاله 
لما قيّدَه بالقلب وجب اعتبارٌهء وهما قالا: المحبةٌ لا تكون إلا بالقلب» فاستوى ذِكرٌه 
وتركه» وكذا إذا أضاقةٌ إلى نفسه فقال: إِنْ كنت أحبٌ أو أبغخش. 

(شط): وقيل: الخلافٌ ثابثٌ في الفضلّين» وكذا إذا قالّ: إِنْ كنت تحبّين أن يعذّبّك 
E‏ ايو بز E‏ 


(م): أنك طالق ]ن هریت أو أردت أو أعجك أووافةك أو ات فقالت» شعت 


الل 


بس و2 ەر عو را چ 3ں A ET‏ ا ف عر ر ت ت ٥‏ 
وَإذا طلق الرجل امرّاته فى مَرَض موه طلاقا بائناء فمّات وَهِىَ فى العدة: وَرنت 
كل عر م اه و ع ب ا ع E‏ 
منهء وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انقِضَاء العدة؛ فلا مِيْرَاتْ لَها. 


ا : نت نما ء الله مُتَصِلًا: َم يق قمع الطلاق» وَإِنْ قَالَ لَهَا: 
انْتَتيْنء وَإِنْ قَالّ: ادنا إلا التتين: طَلْقَتْ رَاحدَةً. 


A‏ ل ل 


قال: (وإذا طَلْقّ الرَجُل امْرَأتَهُ في مَرَضٍ مَوْتِهِ طَلَانَا انا قَمَاتَ وَهِيَ في الْعِدَة: 
TT‏ :قلا ميْرّاث لَهَا) وقال الشافعي في أحدٍ أقواله(©: 


لا ق الوجهين لزوال سبب الإرث وهو الزوجية وفي قول: ترٹ في الو جين 


0 


f 


مالم تتزوّج» وبه مالك” '"» وفي قول: ترث وإن تزوّجَتء وبه ابن ا ا 


.)587 /١١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
فى «عيون المسائل» للقاضي عبد الوهاب (ص: ۳°۴):...ونحن نورثها بعد العدة وإن تزوجت أزوابًا.‎ (۲) 


۸۸ الیک تخار ازى ف اليف الجَنَفٍ 


بمال الزوج» ولنا: إجماعٌ الصحابة» ولأنَّ عبد الرحمن بنّ عو طلق امرأته تُمَاضِرٌ 
في مرض موته؛ فورنها عثمان رضي الله عنهء فأصابها بربّع الثمنٍ ثمانون ألفأء وكانت 
ماري لفو لانن ار يز لؤفعك اماو NE‏ 

ولأنَ النكاح باق في العدَّةٍ في حنٌّ بعض الأحكام فكذا في حقٌ الإر رت٤‏ ولا 
الت اوو ق ا و ق 
في العِدَّةٍ بالإجماع. 


حت 


5 ا 


1 م . د م 40 1 ,2 رركي دي 

وق هده الال مد كر رة في رو «الجامع العا دال مق و 
ع 9 و 

ل Ct vu‏ 
وعندٌ البخاريّين: إذا عجَرٌ عن القيام بحوائجه خارجٌ البيتِ فمريضٌء وعن أبي يوسُف: 
إن كان يحرج ج إلى الصّلاة ةِ فكالصّحيح» E‏ فان عجَرّت عن القيام 
بحوائجها في البيتٍ كصعو السّطح ونحوه فمريضة وال فلاء والمُقحَد والمفلوجٌ 
والمسلولُ كالصّحيح؛ لاله قد یعیش معه كثيراًء قال ابن سلّمةٌ: إلا أن لا يُرجَى بُرؤه 
بالنّداوِي”"» وقال في (فخ): إلا أن يكون مرضه يزدادٌ أبدأء فإن كان يزدادُ وينتقِصٌ إن 
مات بعد ذلك بسنةٍ فكالصّحيح» وإن مات قبل سنةٍ فمَريضٌ»ء وذكر الناطِفي تصرّفاتٍ 
المسلولٍ كسائر المرضى ما لم يتطاوّلء وفسّرٌ أصحاينا التتطاولٌ بسنةء فإذا بقىَ سنه 
فتصدٌفه بعد سن كتصرٌفِه حال صحّته. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱١١۹۲(‏ والشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» (۱۹۹)» والدارقطني 
فى ١ستنه» ٠ ٤۹(‏ 5))» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١12١75(‏ 
(0 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۲/ (YA‏ 


كِتَابٌ الظلاق ۱۸۹ 


(شح): عن محمَّدٍ: إذا دام المرض”' سنة على حاله» فحُكمُّه حكمٌ الصحيح» 
واخكلك في ير اللي فل الج الع لا حى كوت او اوقل ران 
سكن ان الوجع ملك ار وھ اخرى و وابارل ا 

قال: (وَإِذَ قا لامرَأيِ: أَنْتِ طَالِقٌ إن اء الله متصِلًا: لم يَقَع الطّلاقُ) لقوله عليه 
السّلام: «مَن حلف بطلاق أو عِتاق وقال: إن شاء الل فلا حنتٌ عليه» وقال أيضاً: 
«مّن استثنى فل تُنْياه؟؛ ولو سكت ثم استثنى ثبت حكمٌ الكلام الأول فيكون الاستثناءً 
أوؤكز الشرظ بعده وجوعا قم الف أرق يوشت ومد أن فرك إن غاد الف ت 
بمشيئته آم إهدارٌ؟ فعند أبي يوسّف: إهدارٌء وعند محميٍ: تعليقٌ» وكذا إذا مات" قبل 


قوله: إن شاء الله؛ أن بالاستثناءة خرّج الكلام من أن يكون إيجاباء والموث لا ينافي 


ص 


المبطل. 

قال: (وَِنْ قَالَ لَهَا: ئت الق تنا إلا وَاحِدَةً: طَلْقَتْ انين وَ! َإِنَ َالَ: تاا لذ 
66 تين : طَلْقَتْ وَاحِدَةٌ) لان الاستثناء + تكلم بالحاصل بعد الثنيء لأَنّهِ لا فرق بين قوله: 
اموس وس وااو 
قآ یری ما 4 [العتكبوت: ]١4‏ ولو لم يكن تكلّما بالباقي بعد اشيا كان بدا وهو 
محال على اللو ولو قال: إلا ثلاثاً: يق الثلاث؛ لأنَّه لم يصح الاستثناء. 


)١(‏ في (ج): «المريض». 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۲۳٤‏ غريب بهذا اللفظ. 
وروی أبو داود »)۳۲٣۱٣(‏ والترمذي »)١61١(‏ وابن ماجه (0 ٣٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه: أن رسول الله ك قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فقد استشنی» فلا حنث عليه». قال 
الترمذي: حديث حسن. 

() في (ج): «ماتت). 


E aS و‎ iê - 2: a 1211 2 ر 0 هه‎ 
ا لیوا رز فيالفِفهالحَنيّ‎ ۱۹۰ 
E DS o e e 


قال: (وَإذَا لَك الروْح امرأنَهُ أَوْ شِقْضًا مِنْهاء َو ملَكَت الْمَرَاُ رَوْجَهَاء أو شِفْصًا 
ِّْهُ: وَقَعَت الْمرَقَةَ) لأنّ النكاح والملكَ يتنافيانٍ كالرّدة أمّا ملك الزوج فلاأنه ملك 
اله بلك ال ورك قوق ونوا لأقوى ا اع ا د الهو ا اعات المراء 
فلأنّها مملوكة بعقدٍ النكاح» فيُنافيها المالكية ضرورة. 


mm e هدوح‎ 


57 5 RN hs AY 


وَإِذَا طَلَقّ الرّجُلٌ امرَ رَأنَهُ تَطْلِيِقَةٌ رَجْعِيَةٌ أ 
رَضِيَت بِدَلِكَ أَوْ ل تر 


ر 6 


وار عه O PT‏ أي او يَطَأمَاء أو بُقبلَهاه أو يَلْمِسَهَا 
بشَهْوَة أو ينْظر إلى فَرجها بشَهْوَة. 
و و يست تحب أن بهد على الرّْعة هَن ون لم يُذوذ: صَحَتْ الرَّجْعَة وَِذَا 


انقَضَت الْعِدَّةٌ فَقَالَ: قد كُنْتٌ كنت رَاجَعْتَهَا في الْعِدَّة: َصَدَكَنهُ هي رَجْعَةٌ وَإِنْ كَذَينْهُ: 
امول َوْلَهَاء ولا هين عَلَيْهَا عِنْدَ ابي حَرِيقَة. 


قال :(وإذا طا الرَجُل امر أ ته تطليقة ر e‏ له نْيُرَاجعَهًا في عِدَنهاء 
رَضِيَت بذَّلِكَ ولم  : a‏ الطلق مر تان اساك عرو اوش ب اخسن 
[البقرة: ۲۲۹]ء وقوله تعالی: #فامیسکشرے معو غوف أوسرحوهن معروفی € [البقرة: ۲۳۱]» 
وقوله تعالى في المطلقات: وعو لر حى ردهن # [البقرة ) من غير فصل بين رضاهن 
وعدّمه؛ أي: برجعيِهنً» وروي: «أنّهِ عليه السلا طلّنّ سَودةً وراجّعها"”"2 ولا بدٌ من قيام 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠٤١١(‏ عن عروة مرسلا. وتعقب الزيلعي في «نصب الراية» 
)۲٠١ /۳(‏ فقال: مفهوم هذا أنه عليه السلام طلق سودة» ولم نجد ذلك في الحديث» فروى البخاري 
(0715)» ومسلم )١577(‏ عن عائشةء قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة 
بنت زمعة من امرأة فيها حدَّة فلما كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان عليه 
السلام يقسم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سودة. واللفظ لمسلم. 


العدة لأن الرَّجْعَةَ استدامة الملك. وإنما يِتَحمَّقُ في العِدَّة؛ لأنّه لا ملك بعد انقضّائها. 

قال: (وَالرّجْعَة أَنْ يَقُولَ: رَاجَعْدُكِ أَوْ رَاجَمْتُ امْرأتي» ا 
تلمشها هرف أو إلى فَرْجِهَا بشهوةٍ) قاذ ار اك ار رات امرأتي»؛ فلا 
خلاف فيه بينَ الأئكّة" وأمًا المراجعة بهذه الأفعال فمذهبناء وقال الشافعيٌ": لا 
تصح الرّجعةٌ إلا بالقول”؛ لأنّها بمنزلة ابتداءِ النكاح عندّه حتى يحرّمَ وطؤهاء ولنا: 
أنّها استدامة الولك بدليل الأمر NN‏ هو الاستدامةٌ» والفعل قد بقع 
دلالةَ على الاستدامة كما في إسقاط الخيار» والدلالة فعل يختص بالنكاح» وهذه 
الأفاعيل تختِصٌ به خصّوصاً في الحرَة» بخلافِ المسّ EEN‏ لأنّه قد 
بعل دون لكات افا وال وتر ارلا ها من مات ال رظ ودرا 
NNE E‏ 

(جس): في «خزانة الفقه): ثلاثة أشياءِ من جهتها يحصل بكلّ واحدٍ منها ال جعة: 
إذا باضَعَت زوجّهاء أو قبكته» أو باشَرّته» كان الزوج كارهاً أو طائعاً. 

قال: (ويسْتَحَبٌ أَنيشْهدَ عَلَى الرَجعَة هكين وإنْلَمْ يُضْهِدْ: صَحَتْ الرَّجْعَة) 
بن و ا جا ی ودار لوه َأمسِكو همع روف 
أوفارقوشن مرف % وراتم دوادری عَدْلٍ فك 4 والأمرٌ للإيجاب» ولنا: إطلاقٌ 
النصوص ولأنَّه استدامةٌ للنكاح» ولايُشترَط الشهودٌ حال البقاء كما في الفيء في 


)١(‏ في (ج): «بين الأمةا. 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» (19/ 7( 

(۳) فى (ف) زيادة: «إلا إذا كان خرس أو معتقل اللسان فإنّه يصح بالفعل». 

62 في «بحر المذهب» للروياني /٠١(‏ 181): الإشهاد على الرجعة مستحب ولا يجب؛ وهو قوله في القديم 
و«الأم!» وهو الأصح وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية... وقال في «الإملاء»: فووا 

)0( في «منح الجليل شرح مختصر خليل» /٤(‏ 53 لت الإقهاة ع چو ی 


كاب الرَجِعَةَ ۹۳ 


الإيلاءء والأمرٌ محمولٌ على الاستحباب دفعاً لخلّل التَّحَاحدِ ولهذا قرَنّه بالمفارّقة. 
اهاد فها يفك اماع 


(ه)”©: ويستحبٌ أن يُعلِمّها كيلا تقح في المعصية. 


6م 


قال: (وَإذَا انْقَضَت اليذه فَقَالَ: كَدْ كُنْتُ رَاجَعْتَهَا في المد قَصَدّكنُ فْهِيَّ رَجْعَة 
ِن كَذَبَنهُ: فَالَْوْلُ قَوْلْهَا) لأنّهِ مهم في الإخبار عكا لا يمك إنشاءه في الحال» لكن 
بتصديقها ترتفعٌ التهمةٌ» وإن كذّبنّه فالقول لها؛ لأنّها تتمسّكُ بالأصل. 

قال: (وَلَا يَمِينَ عَلَيها عِنْدَ ا حَنِيقَة) خلافهماء وهي مسأل الاستحلافٍ في 
الأشياء الست على ما مر في النكاح. 


صر أ اه 0 ر ام a‏ م 0-4 مس سمس اه 2 ص 

وَإذا قال الزوج قد رَاجَعتك. لت محيبة له: قد انقضت عدتى لم تصح 
و ەس 2 سے صر 
الرَّجْعَةَ عند أبى حنيفة. 


وَإِذّا قَالَ رَو الأَمَة بَعْدَ انقَضَاءِ عِدَّتِهًا: قد كُنْت رَاجَعْتَهَاء وَصَدَّفَهُ الْمَوْلَى 


ص 


قال: (وَإِذَا قَالَ الرّوْجُ: قَذْ رَاجَعتك» فَقَالَثْ مُجيبة له د انقَضَتْ عِذَّنِي: لَمْ نَصِحَّ 
الرّجْعَةٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَة) وقالا: تصِحٌ لأنّها صادقتٍ العِدَّةٌ لبقائها ظاهراً إلى أن تحير 
وقد سبِقَنْه الرجعةء ولأبي حنيفة نها صادفَتْ حالة الانقضاء؛ لأنّها أمينةٌ في الإخبار 
عن ااا رت دل على سبق الانقضاء. 

ولو قال لها: طلقتّكء فقالَتْ مجيبة له: قد انقضّث عِدَّتيء فهو على هدًا الخلافِ» 


وقيل: يقع بإقراره إجماعا. 


.)59515 /۲( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


۹4 ال ییا یجو رئا فالفِفت!ِالجَنَفيّ 


به روه وو ر ولس 


ا تقال تون e‏ قد كنت رَاجَعْتّهَاا'' وَصَدَكَهُ الْمَوْلَى 
وَكَذَبنهُ الأمَ: كالول فَوْلْهَا) عند أبي حَنيفَة وقالا: القولُ قول المولى؛ لأ ُضعَها 
e‏ فكان إقراراً"' بخالص حقّه فص كالإقرار عليها بالنکاح» وله: أنَّ حم 
الرٌجعة يُبتنى على بقاء العدَّة» والقولٌ في العدة قولّهاء فكذا فيما يُبنى عليها. 

(ه)”": :ولو كان على القلب فعندهما القولٌ قول المولى» وكذا في الضصّحيحٍ عنده؛ 
لأنّها منقضية اعد في الحال» وقد ظهر ولك المتعة للمولى؛ فلا نقبل قولها في إبطاله 
بخلافٍ الأول؛ لأنَّ المولى لما صدَكّه في الرّجِعةٍ فقد أقرّ بقيام العِدَّة: فلم يظهَرْ ملك ولو 
الت ار ل ا ل 

َإِذًا انه َع الم من الْحَيْضَةٍ الثالة لِعَشْرَةٍ و أيام: انقَضت الْعِدَّه وَإِنْ لَمْ نَل 
ون لطع لكل ِن عشْرَةِأجّم: لم تنقطع اجه تى تعمل اني لوف 
ماخ اقايلة: از تيع ل لعل طن E NE O‏ 
الْقَطَعَتْ الدَجعَة. 

وڏا اغْتَسَلَتْء وَنَِيَثْ شَيْنَامِنْ بها لَمْ بصب يُصِبْهُ الْمَاءُ: قان گان عضو فما قَوْقَهُ: 
َم تنْقطِع الرّجْعَة ون گان أل مِنْ عُضو: انقَطعَّت. 

قال: (وَإدا انطع لمن الحَِضَةٍ لالد لِعَشْرَةٍ م : الْقضَت الْعِدَه وَإنْلَمْ تَغْتَِلُ 
إن الْقَطَعَ لأقل مِنْ عَشْرَة يام م تتْقَطِع الرَّجْعة حَتَى تَْتَسِلَ أو يَمْضِيَ عَلَيَْا وَفْتُ 
کم أو تيك وتصلي عله إى کی واي بوشفكه وال وا ا 
الْقَطَمَتْ الرّجْعَةُ) لأن الحيص لا يزيد على العشّرة» فعند الانقطاع خرجَتُ من الحيض» 


)١(‏ في (ج) زيادة: «في العدة». 
(۲) في (ش) و(ص): «إقراره». 
)۳( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 100). 


كاب الرجعة و١‏ 


ا ل E‏ رور وفيما دون العشّرةٍ يحتمل عَودَ الدم» فلا 
يبت الخروجٌ من الحيض بهذا الطّهر حتى يتَأكَدَ بحُكم من أحكام الطاهرات» وهو 
لاغتشا ار فقن وت الاد إذا تي علبها رفت الاد رج كلك الصلاة 
عليهاء والصلاة لا تجبُ إلا على الطاهرة. 
قلتٌ: وأراد بوقتِ الصلاة هاهنا آخرٌ الوقتِ الذي لا يسم الاغتسالٌ والتحريمة؛ 
هنا القدر يجبٌ عليها الصلاةً ديت في ذميها. لما فين د لعن لبرت 
صلاةٍ كام إلا إذا فشر لما ل 


(ھ): : ولو كانت كتابته تنقضي بمجرّد الانقطاع وإنما ينقطع بالتيمم عند محميء 
وهو القياس؛ لأنَ التيشّمَ عند عدم الماء بمنزلةٍ الاغتسال في حت الأحكام. لعا اد 
التراب ملوّث ومغبّرٌ وإنما صار طَهُوراً في حق الصَّلاةٍ عندَ عدم الماء ضَرورةً أن لا 
ا عله وان و ر ا ا 
حتى تقوم مقامَ الاغتسال. 

(ه): ثم قيل: ينقطِمٌ بنفس الشروع في الصَّلاةٍ عندهماء وقيل: بعد الفراغ لتقررٍ 

قال : Ny‏ فان كَانَ عضرا فمَا 
َوه لم تَنْقَطِع الرَّجْعَة وَإِنْ EG‏ مِنْ عَضو: انقطعَت) لاحتمال إصابة الماء 
إِيَّام یا الجفاف ا احتياطاً» بخلافٍ العضو الكامل؛ لاه لا 
عارع إليه الجقَاف ولا يقل عنه عادة فافترقاء وعن أبي يومف امس 
والاستنشاقٍ كترك عضو كامل» وعنه وهو قول محمل: بمنزلة ما دول العضو؛ لأن في 
فرضيّيِه اختلافاً بخلاف غيره من ٠‏ الأعضاء. 


)١(‏ هذا النص والتالي لم أقف عليهما في «الهداية». 


19 ا فا فالففه! لحني 


وَالْمُطلفُ ا جي ا و ا 
ذا أو يُسْوعَهَا حَْقَ ب 

والطلاق الرجھی لا يُحَرمُ م الوط وإدًا گان الطلاق يَائنَا دُونَ الثلاث: قَلَهُ أَنْ 
ترجا في عِدَتهَاء وبَعدَ الْقِضَاتِهًا. 

إا گان الطَلانُ انا في الْحُرَّو أو تين في الم لم تل َه حَبَّى تنح روج 
َه احا صا یدل يها e‏ و يَمُوتَ عَنْهَ وَالصَّبِيٌ الْمُرَاهِق في 


التَحْلِيلٍ : كَالبَال وَوَطُْ العو لمولى مته لا يُحِلَهَاء وَإذَاتَرَوّجَهَا برط التَحْلِيلٍ : 30 
كرو فَإِنْ وَطَِهًا: : حلت للك ول. 
وَإِذَا طَلّقّ الح تطليقَة أو تطليفتين وَانْقَصَتْ عِدَنّها وترَوّجَتْ بروج آخَر. 


2 


م عَادَتْ إلى الأوَّلِ: عَادَثْ بثلاثِ تَطْلِيقَات و وَيْهْدِمُ مُ الَو 2 الثاني الطلاق كَمَا يهم 
ت وتال محمد مُحَمّدٌ: لَايَهْدِمٌ ما دون الثلاثِ. 


(صغر): طلّقّها وهي حاملٌ أو ولدَتٌ منه» وقال: : لم أجامعُها : فله الرّجعة؛ يعني: 
قبل الولادة؛ لبطلانٍ زعجه بتكذيب الشرع إيّاه» فإن طلّمّها بعدّما خلا بها وأغلقٌ باب أو 
او و 

قلت: المنصوص 5 أكثر شروح «الجامح الصغير»': وأغلى U‏ وا 
سترأ» بحرفِ الواو» لكن الصَّحيحٌ أنه بكلمة: أو على ما قرَّرّه المتقئُونَ من ا مرحي 
SS‏ 
بطن واحل: ت تنقضي عدَّها بالثاني» ولو كانا في بطتين» » فالثاني رَجُعةٌ مالم يقر بانقضاءِ 
عا جز ولولان؟ Ms BS BES‏ 


(۱) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الکبیر» (ص: ۲۲۹). 


كاب الرَجِعَة ۱۹۷ 


٠ 0 5 8‏ 2 2 3 م 
رَجُعة» وكذا الثالث» ووقح تطليقتان» والعدَّةٌ بعدّه بالإقرار» ولو كانُوا في بطن واحي: 
و 
وقع الثلاث. 
و ii « ٣‏ سب 2 ر 0 0 3 و 4 
قال: (وَالمُطَلْقَةٌ الرَجِْيهُتتَشَوَّفْ وَتتَرَيّنُ) لها حلال للرّوج» والتّكاحُ قائمٌ 
ا لعي سعد وا حال غليها کون اوغا 
في «المغرب)"": تتشوَّفٌ لزوجها: تتزيّنُ بأن تجلوٌ وجهّها وتصقل خدَّيهاء من 
شاف الحلىَ؛ إذا جلاه. 


1 


قال: (وَيُسْتَحَبٌ لِرَوْجِهًا أن لا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حتى يُوذِتهاء أو يُسْمِعَهَا حَفْقَ تَمْلَيْه) 
و ا 
موضع يصيرٌ مراجعاً ثم يطلَقُها فتطول عِدَنها. 

(شسق): قال أصحابنا: الأحسن أن يعلمَها بهذه المراجعة صوناً لها عن نكاح 
محر وإن لم يعلمّها: جاز. 

قال : (وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِي: ابحرم الْوَطء) وقال الشافعيٌ”": يحرم ويجبٌ 
E‏ وا تعالى: #ويْعولمنََحروْونَ € [البقرة: 14؟] وسمًّاه: بعلا 
فل بالنصوصء واعتباراً بتعليقٍ البائن بالشرط. 

قال: (وإذا کان الطَّلَاقّ يَايَنَا دُونَ التكلاث: َلَدُأَنْ َرَو جَهَافِي قاتا 
نقضائها) لبقاء حل المحليّة في حقّه» ومنع الغير في عِدَّتها دفعاً لاشتبا الأنسإب © 
ولا اشتباة في إطلاقه. ۰ 


)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:5094). 
(؟) في (ح): (مجردة». 

(۳) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (9/ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ في (ص) و(ش): «النسب». 


ا لیا داف زوف ي اليم الجَننيَ 
امود ا چیم ي اليمتدالجي 


قال: (وَإذَا كَانَّ الطْلاقٌ اانا في الْحُرَةِ أ انين في الْأَمَِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَنَّى تنك 
َوْجًا غَيْره ناحا صَحِيحًاء وَيَدْخُلَ بهاء نَم يُطَلَّّهَه أَوْيَمُوتَ عَنْهَا) والأصل فيه قول 
تعالى: # فَإنَطْلَهَا م1 ايلك ابنذ تجار € البنر :: ٠‏ والمرادٌ الطلقةٌ الثالعةٌ 
بالإجماع» وبإيماء النّصٌّ حيتٌ عقب هذا الطلاق بقوله: ‏ أَلطكَى مان [البقرة: ۲۲۹]» 
وشرط الدخول ثبت بإشارة النص؛ وهو أن يُحملٌ النكاح على الوطء دون العقد؛ لأنَّ 
العقدَ مستّفادٌ من لفظ الزوج”"» فلو حمل النكاح على الوطء يُحملٌ كلاهما على فائدة 
جديدة» فكان أولى؛ وثبتَ أيضاً بالآثار المشهورة الثابتة برواياتٍ مختلقَة أنه عليه السّلام 
قال: من طلَقٌّ امرأته ثلاثا فتزوّجَتْ زوجاً غيرّه؛ لا تل للأوّل حتی تذوقٌ من عُسَيلت 
ويڏوق من عُسَيلتها)7. 

(شق): عن ابن عمر: آله سكل عليه السّلام وهو على المنبّر عن رجل طلَقٌ 
امرأكه ثلاثاً وتزوّجها غیره» فأغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أو كشف الخمارٌ ثم فارَقَها 
قال عليه السّلام: E a‏ یف امرأة رفاعة 
معروفٌ برواية عائشة: أنّها قالت للنبيٌ عليه السّلام: طلقّني زوجي ثلاثاًء وتزوّجتٌ 
بعبدٍ الرَّحمِنء ونا وسوت عدده لون عدي الوب» فقال عليه السّلام: 


)غ2 في (ج): «التزوج). 

(۲( روى أبوداود(7709)» والنسائي (75017)) وأحمد في مسئده» (159 5 7)» وابن حبان فى ااصحيحه) 
)٤۱۲۲(‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله 4ة عن رجل طلق امرأته ‏ يعني: ثلاثاً ‏ فتزوجت زوجاً 
غيره» فدخل بهاء ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي بلاة: «لا تحل للأول 
حتى تذوق عسيلة الآخر» ويذوق عسيلتها». 

6 رواه أحمد في «مسنده» (/5719)) وعبد الرزاق في (مصنفه» »)١١١١١(‏ والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» 


(۷/ 64 مانن حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


كاب الرَجعة ۱۹۹ 


«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» قالت: نعم» فقال: «لا حئ تذوقی عسيلته 
ويَذوقٌ عسيلتك». 

قلتٌ: وروي أنّها أخبرت النبيّ عليه السلام بعد ذلك بالدّخول» فقال لها: «كذَّبتٍ 
في الأولء فلا أصدَّفكِ في الثاني» ثم رمعت أمرّها إلى أبي بكر في خلافته فأبى» ثي 
إلى عمر في خلافته فأبى الرجوءَ إلى الأول حتى مانَّتْ واشتهرَ ذلك غاية الاشتهار 
فيما بين ثقاتٍ الصَّحابة!" والتابعين والأخيار» وثبتَ بإجماع الأمة أيضاً. 

(ه)”": وما خالقّهم أحدٌ سوى سعيدٍ بن المسيّب) وقولّه غير معتَبّر» حتى 
لو قضَّى به القاضي لا ينفد. 

(شط): وَالمَريسيٌ واب السب الآ بشترطان الدخول. 

مووا متا ا و و لوقن 
به قاض لا ينف. 

ف كن فال مشايخنا: لا نفد القضاءٌ به» وفي الأقضية: لو رُفمَ 
هذا القضاءٌ إلى قاض آخر فأمضاة: لا ينفد. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳۹)ء ومسلم )۱٤۳۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في (ج): «الصحبة». 

(9) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 108). 

(4) روى مسعيد بن منصور في «السئن» (۱۹۸۹) عن سعيد بن المسيبء قال: ما الناس فيقولون حتى 
يجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالاً لهاء فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

(0) في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (/ ۸ نسب هذا القول لسعيد بن المسيّب. 

() في (ج): «شق شب». 

(۷) انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 1). 


lla < Sl EHEC 2y 
ال ییا ا ورا ف الف د الجني‎ 
ع الیئ می چیو يالفمتهالحني‎ 


قال: (والصيي المُرَاهِقٌ في التخليل: کالبالغ) لإطلاق النص ووجُود الوطء منه. 
وهو حُجَةٌ على مالك في اشتر اط البُلوغ. 

(شط): : جماع عبد أو مجنونٍ أو صب تحر آله ويشتهي» أو بنكاح في حيض أو 
نامس أو صوم أو إحرام: يُحلّها للمطلّق ثلاثاء وفي الصّغيرٍ الذي لا يقدِرٌ على الجماع 
والايعتبي نو هذ لوس وت وويعة a‏ ولك يشترطون الإنزال» 
وعن ابي يوسّفَ: E‏ الحم جلها درة المجبوب» وقيل: 
إيلاح الشيخ الفاني بيده ا وقيل: إذا لم ينتشر ذكره فأدخله بيده أو بيدهاء أو 
E‏ أ ES‏ يرن ان ليا e a‏ 
وفي التكاح الفاسدٍ قولان» وقيل: لو لف ذكرّه بحريرة وجامعها: 0 وفيه نظرْء ولو 
اعت دخول المحلل صُدّقتء وإن نكر هو» وكذا على العكس. (قخ): مثله. 

قال: (وَوَطْعٌ المَولَى أمَته"' لا مُحِلّهَا) لأنَّ الغايةً نكا الزوج لا المولى. 

قال: (وَإِذَا تَرَوّجَهَا زط التَحْلِيلٍ: فَالنَكَاحُ مَكْرُوه) لقوله عليه السّلام: العنّ الله 
اا ا له . 

قال: (َإِنْ وَطِنَها: حلت لول للدخول في تكاج صحيح؛ لان النکاح لا بطل 
بالشروطء وعن أبي يوسّف: يفش التكاح؛ لأنّه في معنى المؤقّت» فلا تل للأول» 
وف ضعي اع ال لكو اكول 


(۱) انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (۳/ 578). 

(۲( في مذهبه عدم الاشتراط. «شرح زروق على متن الرسالة» (۲/ 1( 

(۳) «أمته»: سقطت من (ش) و(ج). 

)0( رواه الترمذي (۱۱۲۰)» والنسائي )"5١17(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح. 


كاب الرَّجَعَةَ 6١‏ 


(جش): في «الحيّل»: عن سالم بن عبد الله سا عن المطلقة ثلاثاً تزوّجَها 

8 2 7 0 3 0 ع 1 . ۴ ف 
رجل ليُحلّها للزوج الأول ولم يأمّرْه به الأول ولا المرأةٌ فقال سالم: هذا مأجونٌ 

8 2 ع 6 2 2 2 1 - م 
وهو قول أبي حنيفة» وبه نأخحذ» وتجل للأوَّل» ولكن ينبَغِي أن لا يَعتَادّه("؛ لاله 
من أفعال الأخسّة. 

قلت: وخلوة الزوج الثاني ومَوتّه لا يقومٌ مَقامَ الدخول في التحليل. 

(شط نم): ولا تُقامٌ الخلوة مَقامٌ الدخولٍ في ثبوتٍ الإحصَّانٍ والإحلالٍ للزوج 
الأول وثبُوتٍ الرّجعة والميراث» حتى لو أبانها ثم مات في عدتها لم ترث» وفي وقوع 
الطلاق عليها في هذه العدَّةٍ اختلافٌ» وكذا في منع نفسها للمهر» ويجل نكا انها إذا 
أباتها عبد ميحس خخا ا لای يوسف: 

2 2 

(م): الموت أقيمَ مَقَامَ الدخول في كم المهر والعدة» وفيما سوّاهما كالعّدم. 

قال: (وإِذًا طَلَقَ الخُرّة”" تَطلِبمَةَ أو تطليقتين» وَانقَضَتْ عِدَّنْها وَتَرَوّحَتْ بروج 
208 2ج ره 0 de‏ ترا 07 N‏ سر 0 2 ت 00 
آخَرَ نم عَادَتَ إلى الأوَّلٍ: عَادَت بثلاثِ تطليقات. وَيَهِدِمُ الرؤْج الثاني الطلاق كَمَا 
5 ر 0 7 ى 0 6 ر لمر 2 7 
َهْدِمُ الثلاتَ, وال مُحَمّدٌ: َايَهْدِمُ ما دُونَ الثلاثْ) لأنّه غاية للحُرمة الغليظة بالنّصّء 
: 5 5 2 2 ا لوو 
كرد مو ا فل ارت وا ق ع لتاقم لعن ااا 
الل لے ۳ اة محلا والمحلل: المثبت للجل. 
)١(‏ في (ج): «يعتاد». 


(؟) في (ج): «طلق الرجل امرأته». 
(۳) تقدم قريباً. 


0 التي اذلف زةزكا فلن »الجن 

رادا لها تان َقَالَتْ: قد الْمَضَتْ عِدَّتِيء وَتَرَوَجْتٌ زفي آخَرَ وَدَخَلَ بي 
الزوح» وَطَلْقَني وَانْقَضْتٌ عدت وَالْمَذَةٌ 
كَانَ فی غالب ظنه نه صَادِقَةٌ 


- سے ي 


تيا ذَّلِكَ: جَارَ لزج اَن يُصَدَقَهًا إذَا 


قال: ٠‏ طَلَقَهَا ناء قَقَالَٺ: قذ المَضَتْ عدي وََرَوّجْتُ برچ آخَرَ وَدَخَلُ 
بي الرّ كِ ج وَطَلْقَنِي وَانْقَضْتٌ عدي وَالْمْدَةُ نَحْتمل ذَلِكَ: جار لزج 3 يَصَدّقَهًا إِذَا 
TST‏ لأنّه أمرٌ دينيٌ أو معامّلىٌ فق انول الو تحن سن 
اقل الك حي و في الشرع في كثير من الأحكام» واخشّلفَ في تلك المدّةٍء وسيتلى 
عل ف کاب العذى إن شاء اه ال 

(جش): قالث لرجل: طَلَقَّني زوجي ثلاثاً أوارتدٌ وانقصّت عِدَّتيء فإن غلب 
على ظنَّه صِدقهاء فله أن يتزوّجَهاء ثقةَ كانت أو غير ثقَة» ولو قالت: كان نكاجي 
فاسداًء فتزو جني ليس له ذلك» وإن كانت ثقة. 

(و) : رده شهدا عندّها أو واحدٌ عدلٌ أن زوجها طلّمّها ثلاثاًء فلها أن تعد وتتروّج. 

(حم فك): طلّقّهاثلان)2 قدا كان نينا ظلك: “برو ا 
صدّقده في ذلك ذكرٌ في «الجامع الكبير» أَنَّهِما يُصِدَّقانء وذكرٌ البزدويٌ: أنّهما 
لقان وبه يفتى. 

(شص): جاءَ إليها بكتاب زوعها ف اها وغو غ فقي لكر اک راا 


حقء فلها أن تعتدٌ وتتزوَّجَ بزوج آخرّء ولو أخبَرها أنه ارتدٌ ففيه روايتان. 


)001 كلمة فارسية» وفي هامش (ف): يعني: أن رجلان... شهدا عند امرأة. 
)۲( «ثلاثا»: ليست في (ج). 
)۳( في (ج) زيادة: «ثلاثا». 


RD 00 0 0000 ١ ١ 5 7 3 0 0 ۹‏ ا A‏ لون جوم 
0i 34‏ | 4 بور 

ا ا لا ا e a 5 RENEE‏ ا ماي ماللا جوج روات 

0 5 5 ٠ e ıi ab 


صاصر ص 


إا قال الوح لامرأته: وَاللّهِ لا أَفْربْكِ» أَو: وَاللَّهِ لا ربك أربَعَة أشهر: فَهُوَ مُولٍ. 


4 6س ن سے سم 2 و س اي عي ا 8 

ِن وَطِتَهَا في الْأَرْبَعَِ الَشْهُر : حَيتٌ في يَمِينِه وَلَرْمَتهُ الكفارَة» وَسَقط الإيلاءٌ 
س 9 هوه مار رت برا :9 ع.ر 2 ري ° وړ اس وا ود اع اع ود مت َم 
ap E.‏ يقةء فإن نَّ حلف على أر 
َو ع 7¥ o‏ ب سے 
أشهر: ققد سَقَطَت الْيَمِينٌ وَإِنْ كان حَلَف عَلَى الأَيد: المي بَاقِيَة فَّإنْ عاد َرَو 
< ل 1 ۴ ت e 3 of‏ و 7 © سس ته ساس 
عاد کک 7 قث ئضي أزبع أ د أخرّى. فان تزوجها 

س 4 2 ص 

2 5 

۴ َو لهم 27ھ ا مر 0ے صم 

as‏ يق َم لِك الإبلاء ادق واي بي إن وَطْئَها: 


کر ع وین کا حلفت على کر من ربع هر يکن مول 36 وَإِنْ حَلَفَ بج أو 
صَوْمِ أو صَدََة أو عِنْق أو طَلاق: فَهُوَ هو مُول. 

الان لغ اوه عن الجهرو قال الشاض 9 

قليلٌ الاين امف ليج فإن مندرت هط الأ عدت 

ف الشوومة عار عن ال عا تزه وط روا وف لكا ار 

۶ 507 ۹ 0 و قي E‏ 5 شع ع 

SS‏ ا 
جزاء على طا إياهاء والأصل في صحته قوله تعالى: 0 لذن وَين ايهم ربص أربعة 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» /١(‏ ؟5). 
() البيت لكثير عزة. انظر: «ديوانه مع الشرح" (ص: 7705). 


355 الیو ضع فيالففت !+ الجَنْنيّ 


عا 
ت 


اہر إن اء و وان آله عهور رحس © وان عرّمواا لطَلاقَ أله حي عِيمٌ 4 [البقرة: ۲۲۹ - ۲۲۷] 
وقد كان الإيلاءٌ طلاقٌ i ei‏ طلاقاً يتعلقّ بمْضي أربعة أشهر 
إذا لم يوجذ فيها الفيء إذا ثبت هذا: 


قال ا رحمه الله: (إذَا قَالَ الرَوْح لامرََنهِ: وَللّهِ لا أَقْرَيُكِء أَو: والله لا أقربْكِ 
أَرْبَعَةَ أشهر: د فهو مُول) لما تلّونا من الآية. 

قال: (فَإنْ وَطَِها في الأَرَبَعَة الأشهُر: حَنِتَّ في ويه وَلَرمََةُ الكَفَارَةُ) لأن الكمَّارة 
موجبٌ الحنث. 


قال: (وَسَقَط ل" الإيلاة) نال ترتفع بالحنث. 


و 


ص 


قال :(وإِنْلَمْيَقرَبْهَاحَتَى مَضَتْ أربعة أشهر: بَانَتْ مِنْهُ بتطْلِيقَة) وقال الشافعةٌ2: 
تَبِينُ بتفريق القاضي» كما في الجَبٌّ والعنّة» ولنا: لله ظلمها بمنع مها في القُربا: 
فجازاةٌ الشرعٌ بزوالٍ نعمة التُكاح عند مُضيّ هذه المد وهو المأثورٌ عن عثمانٌ وعليّ 
والعبادلة وزيد بن ثابتٍ”" وكقى بهم قدوةً للأمّة ولأنّه كانَ طلاقاً في الجاهليّة فحكم 
الشرعٌ بتأجيله إلى انقضاء هذه المدة. 


00 في (ج): (ويسقطا. 

(۲) في «التنبيه على مشكلات الهداية» (/ 1707): لم يقل الشافعي رحمه الله أنها تبين بل قال: إن طلق 
الزوج بنفسه يقع رجعيّاء وكذا إن طلق الحاكم» وبه قال مالك وأحمدء وإنما قال: يقع بائنًا أبو ثور 
وممن قال: إن الطلاق يقع بمضي المدة مّن قال: إنه يكون رجعيّاء وهم سعيد بن المسيبء وأبو بكر ابن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومحكولء والزهري» هكذا في «الإشراف». وانظر: «نهاية المطلب 
في دراية المذهب» /١5(‏ ۳۸۳). 

(*) أما عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: 

فرواه عبد الرزاق في «مصنفه» »2١١778(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤۲(‏ ١۱۸)ء‏ والدارقطنى فى «السئن» 
٠ 44(‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١9775(‏ وأما عن علي وابن مسعود» وابن عباس رضي الله 
عنهم: فرواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١1541(‏ وأما عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: فرواه 
ابن أبى شيبة في مصنفه) (55 .)۱۸٩١‏ 


تاب الإيلاء نل 


قال: (فَإِنْ كَانَّ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عة أَشُهُر: قَقَدْ سَقَطت اليَمِينُ) لانتهاءِ وقتِهًا (وَإِن 
كَانَّ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ: فالَوِين باقية) لأنّها مطلّقةٌ ولم ترتفُعٌ بالحنث فيبقى. 


قال: (فَإِنْ عاد قَتَرَوّجَهَا: عاد الإيااء فَإِنْ وَطِتَهَا إلا وََحَتْ بِمُضِيٌّ م شه 
۰ و م ى 
ا ری ای اف لیا در اغا خنها قي ارط د قحف الظَلمُ 


بمنع حمّها. 
قلت وو : «عاد الإيلاء») معناه : كان يميئاء ولم يكن معها خصّيصة الإيلاء؛ وهو 


تع الطلاق بمُْضيٌ هذه المدَّة؛ لقَوتِ الظلم فلن انا د GU SEE‏ 
ظلمُه» فصارّث إيلاءً» وتعتبرٌ المدّةٌ الثانية من وقْتٍ التزوّجء فإن تزوّجها ثالث فكذلك. 

قال: (فَإِنْ تَرَوّجَهًا بعد رج آخَر: لَمْ يَقَعْ بزَّلِكَ الإيلاء طلاق) لتقي الإيلاء 
بالمملوك وقد استقصّيت الكلامٌ فيه في مسألةٍ التتجيز. 

فال( وال يَاقية) لماه 

قال: (فَإنْ وَطِتَهَا: گفر عَنْ يَمبنه» يميه فَإِنْ حَلّف عَلَى آَل مِنْ أَرْبَعةٍ أشهر: لَمْ يَكُنْ 
مُولِيا) لقول ابن عباس: ١لا‏ إيلاء فيما دود أربعةٍ أشهر»””» ولإيماء النصّ. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ بح أو صَوْم أو صَدَكَة أو عن أو طَلّاق: هو مُولِ) لاله لا يمك 
فُرباتها إلا بح يلرَمُه» وهو حد المولى» ولأن اليمينَ ذكرٌ شرط وجزاءء واخيصٌ 
الإيلاء بالجزاء المانع من تحقيق هذا الشرط» وهذه الأجزية مانعة ليما فيها من المشقة. 


(ه): والحلففُ بالعتق أن يعلق عتقّ عبده بقربانهاء وقال أبو يوسُّف: بالعتق لا 


(۱) في (ج): «تعليق»). 
)۲( رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» /٤(‏ ۰ عن ابن ¿ عباس قال: «إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو 
ثلاثةء ما يبلغ الحد قلينين بإيلاء). 


يكون مولياً؛ لاله يمكِنه بيه ثم ُربانهاء ولهما: أن ابيع موهومٌء فلا يمنمٌ المانعيد. 
والحلفٌ بالطلاق إن تعلق طلاقُها أو طلاقٌ صاحبتها بقربانِ هذه. 


قان الوهن ل جْعِيةِ: كَانَ مُوليًاء وَإِنْ آلَى من الْبَائنة: : لَمْ يكن مُولِيًا. 

وَمُدَةُ ايلاء الأَمة: سَهْرَانِ 

َِنْ كَانَ الْمَْلَى مَرِيضًا لَايَفْدِرُ عَلَى الْجِمَاءء أَوْ گات الْمَرْأَةٌ مَرِيضَة أو كَانَتْ 
بينَهُمَامَسَافَةٌلَا قر أن صل إلا في مد الإيلا: كمي أن َل بِلِسَانه: فِْتُ يِه 


فإِنْ قال ذلك: سقط الإيلاء. 


وَإنْ صح في الْمُدَةِ: بَطَلَ دَلِكَ الْمَيْءُ وَصَارَ يوه الْجِمَاعَ. 
ردا قال لامرَأَيهِ: نت على حَرَام: سْيْلَ عَنْ نيه فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتٌ الْكَذْبَ: فَهُوَ 
گر م 


2 
ادام ہے 


ا لمر 2 و کک 
كما قال وَإن ل: ردت به الطّلاق: هی تَطلِيعة بای ب ن 3 


ر سے سے 
2 إن ال ا ال س ا چ ہے ان 
دت الظهَارَ: فهو ظِهَارٌ وَإِنْ قال: أَرَدْت بو التخريم» رد به شيئا: فهو يمين 


يَصِير بها مولي 
e a ek‏ ° تو نه ف Wr el‏ ا 
قال: (فإن آلى من المطلقة الرَّجِعِبّة: كان مُولِيّك ون آلى من البَائتةِ: لَمْ يَكَنْ مُولِيًا) 
¢ م کک 5 ص 
لأن الزوجية قائمة فى الأولى دون الثانية. 
قال: (وَمُدَة إيآاء الأمَةِ: شَهْرَانِ) لأن الرق منصّفٌ كما في الطَّلاقٍ والعِدَّة. 


قال: (فإِن کان الول مَريضًا لا يَقددُ 5 ال َو گاتت المَرْأةٌ مَرِيضَة 


- 
عه‎ gor 7 


َو كانت ينها مسا 5 لا يدر أنْ يَصِلَ لبها في مُدَّةِ الإيلاء: يوه أنْ يَقُولَ بِلِسَانِه: 
ْب إِلَبْهَا فَإِنْ قَالَ ذَّلِكَ: سَقَطَ الإيااء) وقال الشافعيٌ: لا فيءَ إلا بالچماع"» وبه 


)١(‏ فى «التنبيه على مشكلات الهداية» (1/ 4 لم يقل الشافعي رحمه الله ذلك» ومذهب الأئمة 
الأربعة: أن العاجز عن الفيء بالجماع يفيء باللسان» وإنما قال: لا فيء إلا بالجماع سعيد بن جبير» 


تاب الإيلاء ¥ 


الطحَاويٌ؛ لأنَّ هذا القولّ لو كان فيئاً اكان جنثاًء ولنا: أله آذاها بذِكر المنع» فيكونٌ 
إرضَاؤها بالوّعدٍ باللسانء وإذا رتفح الظَّلمْ لا يُجازى بالطَّلاقٍ. 

قال: (وَإِنْ صَحَّ في الْمُدَةِ: بَطَلَ ذَلِكَ الْمَيْكُ وَصَارَ يوه الجمّاعً) لأنّهِ قدّرَ على 
الأصل قبل حصّولٍ المقصود بالخلفيء كالمتيمّم وجدّ الماءً قبل فراغه من الصَّلاةٍ. 


2 02 
0 


قال: (وَإِذَا قال لامْرَأتهِ: أَنْتِ ع 


کی کا قا ٤‏ 
نتٍ علي حَرَام: سيل عن نيو فإن قالّ: أَرَدْت الكَذْتَ: 
سے صر صلل ل 


0 
8 


قَالّ: ردت به الطّلاق: ھی َطلِيقة اتد إلا أَنْ ينو ي اللات ون 
ثَالَ: أَرَدْتٌ الظهَار ركوو هان لاال يحتولٌ هذه الوجُوة فأيها نوى صحٌ. 
(ھ): وقيل: لا 0 في قوله: أردتٌ به الكذب؛ لا ا ظاهراًء وقال 
محمدٌ: إذا قال: أردثٌ به الظّهارٌ فليس بظهار؛ لانعدام التشبّه بالمحارم. ولهما: أنَّه 
أطلَقٌ الحرمة» دي الظَّهارٍ ر نوع حرمة. 


م ت 


وو 
عم o64‏ £ 
| 


قال: (وَإِنْ قَالَ: ار ذث التَحْريمء أو : لم ارذ به سَيْنَا: فهو يَمِينٌ يَصِيرٌ بها مولا 
لأنّ الأصلّ في تحريم الحلال اليمينٌ؛ قال الله تعالى: يكبا لتيل م 
[التحريم: ]١‏ إلى أن قال: ##قدفرض الله ل تله ايميك 4 [التحريم: ۲[ 

قلتٌ: وقد ذكرثُ في باب كناياتٍ الطَّلاقٍ ن هذا في عرفهم» فأمّا في عر فنا فهو 
محمُولٌ على الطَّلاقٍ من عير نيّة. 


5 ف ع 
(شس): أنتٍ حرام: تطليقة بائنة من غير نيةٍ 


ويروي عن أبي ثورء واختاره الطحاوي رحمه الله كذا حكى السروجي. وانظر: «المجموع شرح 
المهذب» (/ا١/‏ ۲۸۹). 

() انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)51١‏ 

(0) قوله: «باب» ليس في (ف) و(ج). 


lla < ١ : 1٠” تاج ب 5 امم‎ CI, 
الحو | و ی ر في اليف د الحَنَفّ‎ ۸ 


رت ال مرأته: أنتِ حرامٌ» أو قال: أنتِ على حرام» ولم ينو شيئاً: :يقم 
تطليقة . 

(): إن كنت دخلثٌ الدار أمس فكل جل علي حرام» ولم ينو طلاق وقد كا 
دححلها: لزه يمينٌ فإن أكلّ أو شرب: كمّرٌ عن يمينه؛ وعَن أبي يوسٌّف: إن كلمت زيدا 
فدحُولٌ الدار عليّ حرامٌ وكلامٌ عمروء فكلّمَ زيداًء ثم دخل الدارء ثم كلّمَ عَمْراً: حَنِتَ 
في يمين واحدةء ولو قال: وکلام عمرو علي حرامٌ: فهما يمينان. 

(حم بت): قال لغيره: الكلامُ معك حرام أو قال: هذا الطعامٌ حرامٌ ولم يقل: إل 
فعلت كذاء فليس بيمين إلا أن يقولّ: كلامُكَ عليّ» أو الطعامٌ علىّ محرّمٌ 

(ظم): إن نوّى في الأوّل حُرمتّه عليه: فيمينٌ. 

ا ل 0 المعتادٍ أكلاً في المأكولء ولّبساً 
في المبسوس إلا أن يعن غيرّهء وكذلكٌ سائرٌ التصرّفات في الأشياء وفي 

(قخ) و«نصابٌ الفقهاء؛: حرّام ات باتو سحن كُفْتّن: فهو يمينٌ. 

اواك احور رع حر ارد احدهجا جا عداو الج زمر 
أبي حنيفة» والفتوى على أنه لا يحدّتْ حتى يكلّمهماء وكذا كلام هؤلاء القوم» أو كلام 
آهل بغدادء فكلّمَ إنساناً منهم» أو هذا الرَّغيف فأكل منه. 


210 في ش وف: «يعني» وفي (ج): اينوي). 
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إا تَشَاقٌ الرَوْجَان: وَحَافا أَنْ لا يْقِيمًا حَدُودَ اللّه: فلا بس بان مدي تَفْسَهَا مه 
ِمَالِء يَحُلَعَُهَا به. إا فَعَلَ ذَلِكَ: وو ق لحل وهو تَطَلِيقة باز وَلَرْمَها الْمَال. 


ون كان التشور ف قبله: گرهتا فال أن ماحد ها غر وان كان الو ها 
00 
قال: : إ5 شاق الرَوْجَان: وَحَا اا أن لا مق ۹ خُدُود اللّه: اباس بان قدي فس 


ا و رر 


مِنْهُ مال يَخْلَْعَهًا به) لقوله تعالى: ف جاح عَلِدسَافم قدت يوء © [البقرة: ۲۲۹]. 
قال: (فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ: وَقَعَ لحلع" وهو تَطْلَِِة اة وَلَرْمَهَا المَالُ) لقولِه عليه 


و 


السّلام: «الخُلعٌ تطليقةٌ بائنة0”", ولأنّها إنما تسلّمُ لمال لتسلَمَ لها النفسٌ» وذلك في 
البو e E o‏ 


قال: (وَإِنْ گان النشُورٌ و مِنْ قِبَلِهِ: گرهتا له له ناخد خد مِنْهَا عِوَضًا) لقوله تعالى: #وَإِنَ 


> مو 0 ر ص د کے « 
م 


رد ا روج مكارت روج وَءَانَيْتَم إخدد 1 دهن قَنطارًا قلا يَأَحْدُوا ممه ًا 4 


.]7١ [النساء:‎ 


)١(‏ في (ج): «وقع الطلاق». 

(؟) رواه أبو يعلى في «معجمه» »)۲١(‏ والدراقطني في «سننه» ٠55(‏ 8)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١5875(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َة جعل الخلع تطليقة بائنة. 
والحديث معلول. انظر: «نصب الراية» (۳/ ١٤۲)ء‏ حتى قال العيني في «البناية شرح الهداية» /١(‏ 
۸ لم يذكر أحد من الشراح دليلاً لنا صحيحاً في هذا. 

(۳) في المذهب تفصيل ينظر: «المجموع شرح المهذب» .)١5 /١1(‏ 


فل الح ةاش رى ي ال دلجي 


عو 


قال: (وَإِنْ كَانَ الور مِنْهَا: كرء لَه اَن ياد اتر مما أَعْطَاهَا) وفي «الجامع 
الصغير»: طابٌ الفضل أيضاً؛ لإطلاق ما تلّونا من الآية الأولى» ووجة هذه الرّواية 
حديث جميلةً امرأة ابت بن قيس ولا أَعِيبُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خلّق٬‏ ولكن 
لا ا ضا يا رسول الله فقال عليه السلام: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم 
وزيادة» فقال عليه السّلام: «أمًا الزيادة فلا“ ولو أخد الرّيادة أو ال قن اورت 
جارٌ في القضاء. 


وَإنْ طَلَقَهَاعَلَى مال فَقبلَتْ :وقح اطق وَلَرِمَهَا اْمَالُ وَكَانَ الطَّلَاقُ اين 

دبل ايو في لخي مل أن يحَالِعَ اْمُسْلِمَة عَلَى حمر أو خثْز زد زير فَلَاشَيْءَ 
روج افر اة وَإِنَْطَلَ لوص في الطّلاق: گان رَجُويا. 

وا جار أن یرن ا :جار أنْيَكُون بَا في الخلْع. 

وَماجَارَنْيَكُون مَهْرًا: جَارَأَنْيَكُون بلا في الُْلْم. 

ِن قالٽ له: خَالِمنِي عَلَى ما في يَدِي» فَحَالَحَهَاء وَلَمْيَكْنْ في يَدِهَا شَيْءٌ: قلا شَيءَ 
َه ياء ِن َاَٺ: عَلَى ما في يَدِي مِنْ مال وَلَمْيَكٌنْ في يها شي :٤‏ رت عَلَيْه مَهْرَها. 


وَِنْ قالَٽ: عَلَى ما في يدي مِنْ الدَرَاهِم فلم يَكُنْ في يَدِهَا ضَيْءٌ: قَلَهُ عَلَيَْا اد 


قال: (وَإِنْ طَلَقَهًا عَلَى مال فقبلّت: وق الطَلاقٌ وَلَرْمَهَا المَالُء وَكَانَ الطلاقٌ 
بَاْنًا) لأن الزوجَ يمك تعليقٌ الطلاقٍ بقبولها المالّه وهي من أهل الالتزام لولايتِهًا على 
تفسهأ ومالهاء وملا النكاح ا 006 الاعتياض عله» وإن لم 08 مالا كالقصّاص؛ 
(1) رواه الدارقطني في فی «السنن» (۳۹۲۹)ء والبيهقي ف في «السنن الكبرى» (9 585 )١‏ عن أ بن الرزهوسلة: 
ووا ا أ ية في اامصنفه) »)۱۸١١۲(‏ وأبو داود في «المراسيل» (576). والدا رقي فى 


SS‏ سينا قال الدارقطنى: أسنده 
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فصحٌ وكانَ الطلاق بائنا لما مر ولأنَّ الرّوجَ قد ملّكَ العوص» فتملك هي المعوّصَ 
E‏ 

قال: (َإِن بطل الوَض في الل مل أن يُحَالِعَ المُسلمَة على َر أو جذرير: 
ٿا شَيْءَ يلزوجء الم بای وَإنْ بطل الوص في الطَلاق: كَانَ رَجْعِيًا) وإنما يقع 
الطلاقٌ في الوجهّين لتعلّق الطلاتي بالقَبِولِء وقد وُجِدَ وإنما افرّقا في الوصفي؛ لأنّه 
لما بطَلّ العوضٌ في الخُلع بقيّثْ لفظة الخُلعء وإنه كناية» والكنايات بوائن» بخلافٍ 
الثاني؛ لاله صَرِيحٌ» وإنما لم بحب على الزوج شي e‏ 
البْضع ليس بمتقوّم عند الخروج» وإنما يلرم بالالتزام. أو باستهلاكِ المال أو تملكه 
رلم پود شية منهاء بخلاني ما إذا لها على َل بيد تنا هي مره لازا 
الما تسميةٌ» وبخلافی ما إذا كاتبّه على خمر؛ لأنَّ مِلكَ المولى ثم متقوّمٌ فتملگه 
وبخلاف التكاح؛ أن ملك البضع متقوم عند الدّخولٍ إظهاراً لشرفه» ونفسٌ الإسقاط 
مذ تور E‏ 

(شط): خلع الصغيرةً بمهرها فقبلت» أو قالت: اخلَعْني على مهري ففعل: 
طَلّقَت مجاناًء وكذا الأمَةٌ إذا اختلعّث بغير إذنٍ المولى» لكنّها توَاحَذٌ بعد العتتى بخلافٍ 
الصغيرة وإن اختلعَتٌ بِإِذْنه بيعت فيه» وكذا م الولد والمدبّرة» لكنّهما لا تُباعان» 
والمكاتَةٌ تاح به بعد العتق» سواءٌ كان الخلمٌ بإذنٍ المولى أو بير إذنه؛ لأنّه تبرّعٌ 
كالكمَالةَ ولو خْلّعَ الصَّغْيرَةَ أبوها أو غيرٌه بمهرها ولم يضمَّنْء فإن قبت وهي تعقل 
الخُلعَ طلّقت مجاناء وإن لم تقب وقبل الأبُ تطلّقُ في أصحٌ الروايتين. 


ص و ِ ره 03 و 
(جش): جارٌ الخَلمٌ ولا يبرأ الزوج عن المهرء فإن بلغت فأجازت الخلع: برئ» 


)١(‏ في (ج): التسوية». 
(۲) في (ش) و(ص): «على الزوجة شيء لأنها لم تلتزم». 


ولو خالعها بمهرها وضونٌ للزوج وبلق هي ولم ز: صح الل وطلقت؛ لا 
معلقٌ بقبول الأب» وتأخذ هي زوجّها بمهرهاء ويرجمٌ الزوج به على الأب بحُكم 
الصَّمانْء وإن دام كو لجرو لاني لحري ركاه عار : لم يس يصح الخلم 
والصمان ولم تطلق. 

ولو خا الكبيرة بإذنها فالبدل عليهاء وكذا كلى ما لا يكور ناكل ا 
لأنّ الحقوقٌ فيه لا تر جم إلى العاقل فان ضَمِنَ أخدّ به ثم يرجم هو به عليها؛ لذن 
ل يو كفطل عا ويا إن 
أجازت اتدل اوا كت بط وا ينبغي أن تطلَّق؛ لأنّهِ معلّقٌ بقَبولِهء فإن 
ضمِنّ: تطلّقٌ ولزمه البدلُ؛ لأنّهِ بد إسقاطء فجارٌ وجوبّه على غَيرها ابتداءً بالصَّمانٍ 
كقضاء دين الأجنبيٌ» بخلافٍ بدل العتتق حيثٌ لا يلزمٌ الضَّمانٌ بدونٍ الإذن؟ لأنّه بدل 
الملكِء فلا يجب على غير من له الملك. 

ولو أبرأ الأبٌ الزَّوِجَ عن مَهرهاء أو ومّبَ بشرط الضَّمانِء فإن لم تُجِزٍ البنتُ لم 
تَجْرْ البراءة» ولا يلزمُه شي* ولو زعم نها آذئنْه بذلك» فقال له الزوح: هل أنت ضام 
بما وهب لي إن أنكرَتٍ الإذنَ وأخدّث مني» فقال: نعم» صمٌّ الضَّمانُ لإِضَافيه إلى 
اوو 

قال: (وَمَا جار أن کون مَهرًا: جَارَ أن يَكُون بدلا في الخُلّ) لأنَّ ما يصلْحٌ عِوَضاً 
للمتقرّم أولى أن يصلّحَ لعَيرهء لكنْ يجو الخُلعٌ بما دون العشّرةٍ. 

قال: (وإنْ قَالَثْ لَهُ: : حالِعني عَلَى ما في يَدِيء فََالَحَهَا وَلَمْ يَكّنْ في يَدِهَا سي 1 
فلا شَيْءَ ل لَه عَلَيْهَا) لأنّه لم تغرّره بتسمية المال. 


(۱) في ش وف: «ويرجع الزوج على الأب». 


(شط): وكذا لو قالَث: على مافي يدي من شَيِءِء أو قالت: على ما في بطن جاريتي. 
ولم تلذ لأقلّ من ستو أشهر. 

قال: (َإنْ قالت: : عَلَى مَا ني : بدي يِن لالب وَل ين في ڍا شي : ردت عليه 
َهْرَهَا) لأنّه تعذَرَ إيجابٌ المسمّى لجهّالتِهء وقيمَةٍ البْضع لعدم تقوّمه عند الخروجء 
فتعيّنَ إيجابٌ ما قامّ به على الزوج. 0 1 

(شط): إلا أن يعلَّم الزوجٌ أنه ليس في يدها شيء» وكذا لو خلعّها على ما في هذا 
البيتِ من المتاع» ويعلمٌ أنه لا متاعَ فيهء أو خلعّها بمهرها ويعلمٌ أله لا مهرّ لها: يقم 
انايو رفانت o‏ اول شنو ارين | رثا العاف أن كف له اريم 
أشتغِلٌ من عقّاري: ردَّثْ مهرّها لفسَادِ النّسمية للجهّالةٍ والخطرء فإِنْ كانت وهبّتْ له 
المهرّ: لم يرجع عليها بشيء. 

قال: (وَإِنْ قَالَتْ: عَلَى ما في يَدِي مِنْ الدَرَاِمَ» فَلَمَْكُنْ في يَدِهَا شَيْع: فلَهُ عَلَْهَا 
انه حَرَاهِمَ) لاه أدنى الجمع الصحيح. وكلمة «من» هاهنا بيانية وكذا: من دراهم. 

(شط): فإن كان في يدها ثلاثة أو أكثرٌ فلها ذلكَ» وإِنْ كان أقل من ثلاثة: يكل 
او اوناك سما ورد ا مرو طوس ري كلصي 
والحيوانٍ وغيرها؛ لأنّها ته ْب قينا في الذمة بالخلع. ۰ 

عن محمَّدٍ: خلعّها على رَضاع ما في بطنهاء ولم يكن أو مات» ردَّثْ قيمةً 
الرّضاعء ولو لم يمْتْ فهو على ستتّين» وعن أبي يوسّف: إن لم يكَنْ أو ولدّت ميتاً 
ال :وق ولتت :3 مات فاي رار خلا علق أن تمك و دهان ها 
ثم أبت: تُُجبرٌ فإن لم تفعل ردت قيمة النفقةٍ بقدذرٍ ما لم تمسكء وكذا لو خلعها على 
أن تمسِكّه إلى البلوغ. ثم أَبَتْ: تحير فإن لم تفعل ردَّتَ أجرّ مثل إمساكه. فإن مات 
لذ قن فين ارت عو النندنة RN NC a‏ 


-- انی تركف رف ي اليفته لحني 


0 
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اختلعَتْ على أن يكو الولدٌ عند الأب فالشرطٌ باطلٌ؛ لأنَّ كوئّه عند الأمّ حق الولد: 
فلا ملل 


(جش شج): فرَّضتٍ الخلمَ إلى زوجهاء أوالعبدُ إلى المولى ففعلٌ بغير حضرتهما: 
جار والواحدٌ يتولّى الْخُلِمَ من الجانبّين» وفي عتاق الأصل الواحدٍ يكونُ وكيلاً من 
الجانبين في العتاقٍ والخلع والصّلح عن دم العمد إذا كان البدلُ مسمّى, وإلا: لايكُون. 
E‏ ۰ 

(و): تخالعا ولم يذكر من المالٍ شيئاً: فعن محكّد أنَّ الخلمَ باطلٌ؛ لاله لا يكون 
إلا بالمال. 

(ن) والأصح نه يصح. 

(و): قال لها: بعت منك ثلاث تطليقاتٍ بمهر ك ونفقة عِذَّتِكء فقالت: بعثُ» ولم 
يقل: اشترّيت» قال أبو بكر الإسكافٌ: بانت؛ لأنّها باعّت مهرّها ونفقةً عِدَّتَهاء وقال أبو 
اللّث: لا يقع. وهوالمختار. 

ولو قال: خالعتكِ”" على عبد الذي عنديء أو قال: على متاعك» وليس في يده 
شيءٌ وقح على مهرهاء فإن كانت لم تقبضّه برق الزوج) وإلّا ردت مهرّها. 

قلتُ: وهذا بخلافٍ ما ذكرٌ في (شط مج): قال لها: خلعتّكِ ولم يذكُرُ مال 
فقالت: قبلت» لا يسقط من المهر شيءٌ. 

(شب): يقعٌ الطلاقٌ كرا الو هن امود وا لدم ردت عله 
ور ها لذن الال قد كو عرفا 


0١1)‏ في (ج): «يبطلانه). 
(۲( فى (ص) و(ف): ١‏ خلعتك». 


)۳( في (ش): «من المهرا. 
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ري ل ا اه 
حت للنساءِ على الأزواج» فقال اروج في ذلك الور طلقدّكِ واحدةٌء فهي بائنة؛ لأنّها 
بعوض الإبراء دلالةً. 

(خك): باع طلاقها منها بمهرهاء فهو براءةٌ من المهرء والطلاقٌ رجعيٌ. 

(جت): خلعتك على عبدي: وُقفَ على قبولهاء ولم يجب شيء. 

قلتُ: الظاهر آنه عنى بقوله: وُقفَ على قَبولِها؛ أي: وقوعٌ الطلاق» ومعرفة هذه 
المسألة من أهمٌّ المهماتٍ في هذا الزمان؛ لان الناسّ يعتادون إضافةً الخُلع إلى مال 
الزوج بعد إبرائها إيّاه من المهرء فبهذا علمَ أنّها إذا قبلت وقع الطلاقء ولم 3 على 
ازوج شيء. 

وفي «منية الفقهاء»: (شم شح): خالعتكِ”" بما لي عليكِ من الدين وقبلت: ينبغي 
أن يقح الطلاقٌ» ولا يجب شيء ويبطّلٌ الدّين. 

(فج): ولو كانت اختلعَت على عبد ثم تبن 
لا يلرّمَها شيء؛ لسلامة البدّل له. 


(شص): الحيلة في إبراء الزوج عن مهر الصّغيرةٍ أن يُحيلَ الزوجٌ المهرّ على 
أبيها؛ لأنَّ الأب ملك إحالة دين الصَّغيرِين” إذا كان المحتانٌ عليه أملى؛ أي: أسهل 
قضاءً» والأبُ أملى من الرَّوج. 

(جت): أضاف الأجنبيّ الخلمَ إلى ماله صح ولزمّه» ولو أضاف إلى مال أشارٌ 
إليه ولم يضفه إلى نفيىه» وهو له أو لخيره» فإن قبنه سلَّمَنْهِ أو قيمته. 


أنه عبد الزوج بتصادقهماء فقن أن 


(۱( في (ف): « خلعتك)». 
(۲) في (ص) و(ش): «الصغير؟. 


عن الب بر 2ف زى في اليف د لحني 


ِن قَالَتْ: َقبي لاا باي مَطَلَّقَهَا وَاحِدَهٌ: فَعلَيْها فلت الْألْفٍِء وَإِنْ قَالَتْ: 
لقني لاا عَلَى الي فَطلََهَاوَاحدَةٌ: لا شَيْءِ لَه عَلَيْها عند ابي حَنِيفَة. 

وَل تال الزَّوْجُ: طَلّقِي نَمْسَكِ تان بأْفٍء أَوْ عَلَى لي فَطَلَّتْ تَفْسَهَا وَاحِدَه: 

وَالمُبَارَأةٌ. كَالخُلْع» وَالحُلْعُ وَالمُبَارَ يُسقِطَانِ كُلَّ حَنَّ لِكُلَّ وَاحِدِ من الروجَيْنِ 


2 ر ا 


قال: (وَإِنْ َالَتْ: لني تلاا بلي فَطَلَقَهَا وَاحِدَة فَعَلَيْهَا تلت الألْفٍ) لأنَّ الباء 
تصحَبُ الأعواضٌ: ولي فيه معنى الشَّرطِء والعوض ينقيسمٌ على المعوّضء والطَّلانُ 
بائن لوجوب المال. 

قال: (وإن قَالَتَ: طَلَّْنِي تا على لي فَطَلَقَّهَا وَاحِدَةٌ: َا شَيءَ لَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة) والطَّلاقُ رجعييٌ» وقالا: تق واحدةٌ بائنة ثلث الألف» وبه الشافعيثٌُ”"؛ لأنَّ كلمة: 
«"على» كالباء في المعاوّضاتء حتى كان قولّهم في الإجارة: احمل هذا الطعامٌَ بدرهم 
وعلى درهم سواءً» ولأبي حنيفة أن كلمة: «على» للشرطء قال الله تعالى: ایت 
ریاد سيا € [الممتحنة: ؟1]» وكذا لو قال لها: أنت طالقٌ على أن تدخلى الدارّء كان 
الول شرطاًء وللمرأةٍ غرضٌ صحيحٌ في اشتراط الثلاثِ» وهو أعظم البيثونة فيِحَمَلٌ 
عليه والمشروط لاينقيمٌ على أجزاء الشرطء بخلاف الباء على ما بينًا. 

قال: وتو َل الرح: علقي َم ادت بألٍء أو على أب علقت تنس 


أ م 
رهم 


عو وان كو بام و كه 32 n‏ وا“ 1 
وَاحِدَة: لم يَقع عَليها شيغ) لأنها مبتدئة غير ممتثلةٍ» ولأن الزوجٌ ما رضي بالبينونة إلا 


(۱) انظر: «الام» للشافعي /٥(‏ ۹( 


ل ۱۷ 


فك ارايت كل يعاو نولي لقي ثلاثاً بألفي؛ لأنّها لما رضيّتْ بالبينونة“ 
كانت ببعضها أرضى. 

(شط): ولو قال لها: أنت طالقٌ بألف, أو على ألني. أو على أن تُعطيني ألفاء أو 
خالعتكِ على ألفي أو بارأثك أو طلقتّكِ بألي: يقعٌ بالقبول في المجلس» وهذا يمين 
من جهة الزوج حتى صح تعليقه وإضافتّه ولا يصح رجوعّه ولا تبطّل بقيامه 
المجلس» ود على البلوغ إليها إذا كانت غائبة؛ لأنّه تعليق الطلاقٍ بقبولِها الما 
وهو من جهة المرأةٍ مبادلةُ: فلا يصح تعليقُها وإضافهاء ويصِحٌ رجوعُها قبل قَبِولٍ 
افج ويبطل بقيامها عن المجلس» ولا يتوقفُ على البلوغ إلى الزوج؛ لأنّه تمليك 
المالٍ من جهتهاء حتى لو قالت: طلقني بدرهم طلَقي بدينا فطلّمّها تطلقٌ بدينار 
ولو قال الزوح: أنت طالقٌ على درهمء نت طالقٌ على دينار» فقبآت تطلْقٌ بالمالّين» 
والمولى دكي والعبدٌ كالمرأة في الكتّابة في وجُوهه. 

aS‏ أبرأتك على طلاقي» ينبغِي أن يقح بالقبول» ولو قالت: على أن 

لقان الا ور اما لتعيطا بل زواع NS E A‏ 
وعلى أن يطلّمّها: لا يقعٌ ما لم يطلّقّها. 

(شب): أنتٍ طالقٌ على أن تُعطيني ألفاًء يقعٌ بالقَبول؛ لأن «على» لتعليق الإيجاب 
بالقبول في المجلس لا بالفعلٍ» وقال أبو الهيثم: هو تعليقٌ بالإعطاء قال الشَّهِيدٌ: 
فعلى هذا لو قالّ: أنت طالقٌ بان شركاكه فلان جيز بِمَرْدَهِي؛ فقبلث في المجلس: يمَعٌ. 

(شب): قالوا: فعلى هذا لو قال أبر ئك على أن تُعطيني صكًا: يق وببرأ بالقبول. 

(جت): قيل: وكذا في قولها: أبرأتُكَ وطلَقنِيء وفي قولها: فطلَقْني أو طقني لا 
يبرا إلا بالطَّلاقِء أو بكتبه الصلكٌّ. 


حياء 


)١(‏ في (ف) زيادة: «بألف». 


8 ا لی ةف ياليفته الجن 


ولو قال لها: أنت طالقٌ وعليك ألففٌ أو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. يقم 
الطلاقٌ والعتقُ مجاناء وقالا: هو شرط ولو قالت: طني أو اخلعني ولك ألف ففعل 
طَلْقّت مجان وقالا: بألفي» ولو قالت: طلقنى ثلاثاً على أنَّ لك ألفاً وكانت مطلقةً 
ثنتين» فطلَقّها واحدة فله الألفُ كقولها: طلّقي أربعاً بألفي فطلَّمّها ثلاثاً. 

(جع بق): إذا أبرأنه بشرط أن يطلّمّها: لم يبرأ حنَّى يطلّقها في المجلس. 

قلت: واختلف في قولها: أبرأك بالطلاق والصاكٌء أو بشرط الطلاقٍ 
والصكٌء والأصحٌ أن في الأول تطلقٌ وير بالقَبولٍ في المجلس» وفي الثاني: لا 
ا ا 

قال: (والمَُارَة كالخُلع) لأنّها تقتضي البراءةً من الجانبين» : في «المغرب»': 
كارا جر ا e‏ : المبارأةٌ كالخلع» وترك 
ال 

قال : (وَالخُلْعٌ والمُبَارَآكُ: بيطا َكل عن لكر واد حِدٍ من الرَوْجَيْن عَلَى الآخَرِ يما 
تعلق بالتكاج علد أي خيفة) رال م لا ا اناس ياه و ا 
ده وفي المبارأة مع أبي حنيفَة لمحمَّدٍ أن هذه معاوّضةً وفي 
ارفا ارو غ ولأ يوقت أن انار شاعا من ا 
فتقّضي البراءةً من الجانبين» وإلّه مطلقٌ» لكنه فيّدَ بحقوق التكاح لدلالة الغرض عليه 
وأا الل فمقتضّاه الانخلاع وقد حصلٌ في حلع قير التكاح» فلا ضرٌورة إلى انقطاع 
الأحكام» ولأبي حنيقة: أ الخُلمَ يتين عن الفصلء ومنه: سلح الفعل حلم العمل 
وهو مطلقٌ كالمبارأة فيُعملٌ بإطلاقهما في التكاح وأحكامه وحمّوقِه. 


(1( انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: ۳۸). 


کاب الما و 


وعن شيخ الإسلام : نجم الآئمّة البخاري: معنب المبارأة: بالخ جي ينوني دا أي 
بیزا ریاد مسكا شيا من. 

قلت: وكذالو قالت: بيزار فامكن جي جو ملك كران دمامس اتك بيزار راك؛ 
ففعل» وذلك في مذاكرة التسريح كان مبرأة. 

٤ ع‎ o .اع‎ ce. 

فأمّاإذا أبرأت زوجَّها عن جميع الحقوق» وقبل الزوج ذلك: لا يبرأء ولايقع 
الطَلاق. 

(قخ جسص): أمّا الطلاقٌ بمال ففيه روايتان عن أبي حنيفة» والأصح أنه 
لايوجبٌ البراءة عن حقوقٍ النكاح. وإن كان الخلعٌ بلفظ البيع والشراءِ اختلفَ 
المشايخ فيه على قوله. 

(ه): وإن ضمن الأب المهرَ؛ يعني: في خلع بنته الصغيرة قبل الدخول» وهو 
آلب در :«طلقك لوجوة برل ويار مهاه انتحتاناء وفى القيانن رة 
الألف4واصله'فن :الكبيرة إذا الت فل النتخول علق المت مهد ها الت ف 
القبائنعليها خمشهائة اتد وف الا تان لا في عله نه راد يه عادة 
حاصلٌ ما يلرَّمٌ لهاء والله أعلم بالصواب. 


)01 في (ف) زيادة: «وإن اختلعت نفد على شيءٍ بعينه كالثياب ونحوهاء يسقطٌ عنه المهر عند أبي 
حنيفة» ولو كانت قبضته لا يسترده الزوج». 


(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المېتدي» (۲/ 551). 
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كتَابٌ الظهار 


ر 


ذا قَالَ الرّوِحٌ لِامْرَأَته: أَنْتِ عَلَنَّ كظهر أمّي: کڏ حر AE‏ 
وََالَمْسْهَا ولا لاء حَنَى يُكَفْرَعَنْ ظِهَارِو. 

ِن وَطِتَهَا قبل أن يُكَفرّ: استَغْفَرَ الل تعَالَى ولا شَْء عَلَيْهِ عير الْكَفَارَة الأولى» 
ولا يعاود حى يمر وَالْعَوْدُالّذِي يجب به كار أن َعم عَلَى وَطَيْهًا. 


و 2ه 


كتَابٌ”" الظهار 
اعم أن الظّهِارَ كان طلاقاً في الجاهاليةء فنقله الشرعٌ إلى تحريم يرتفحٌ بالكمّارة؛ 
لماروي: أن حولة أمرأة | اة وس بن الصَّامِتِ 0000 وال 00 
وقد ظاهرٌ منها زوججهاء فأنزل الله سبحانه وتعالى : #إقد سيم له قول لى تلك ف رَوْجِهًا # 
[المجادلة: ...]١‏ الآيات الثلات“ 


e‏ امرأيه أو عضو منها يعبر به عن جميع البدن» أو جزء شائع منها 
بامرأة لا تل له على التأبيدِء أو بعضو متها لا يحل له النظرٌ إليهء كالظّهر والبطن 
الفا و ترما ذا عر فا هاا اال مسال الكات: 


)١(‏ في (ف) و(ج): «باب». 
(؟) رواهابن ماجه »)7١77(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۷۹۱)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠١۲٤۳(‏ 


بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


¢ ا تک رئ فيالففت+الجَنفيَ 


قال الشيخ رحمه الله: (إ e‏ لټ َي كَظَهْر امي : ققد حرمت 
عن يدل a‏ انها ولاه ّى يمر عَنْ ظِهَارو) لقوله تعالى: 
هزوم نایم م بمو وما اوا َر نمل أن تآس * [المجادلة: *]» 
ولان الظّهارَ لما كان جناية لكونه منكراً من القول ورُورآء فناسَبَ المجازاة بالحرمة 
الموقتة بالكمّارة ثمّ لما حرم الوطءٌ حرم بدواعيه حدّرٌ الوقوع فيه» كمّا في الإحرام 
SS‏ ۰ 

قال: (فإِن وَطكَها قل اَن يُكَفْرّ: اسْتَفْفَرَ الله تعالى» وَلَا سء عَلَيْهِ غَيْدٌ الكَمَارَة 
الأولى: ولا يُحَاودُ حَتی يُكَفْرَ) لما روي: أن سلمة بنَ صخر ظا من امرأته» فخرّجَ 
في ليلةٍ مُقمرة» فأعجبَثه فوقَعَ عليهاء ثم أخبرٌ بذلك رسول الله عليه السّلام فقال عليه 
السّلام: «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر)2©. 

قال: (وَالْمَوْد الَّذِي يَحِبُ بو الكَفَارَةُ: أَنْ يَْرِمَ عَلَى وَطَيِهَا) وقال الشافعث9: 
الكقار: تع ان والعوة هو إمسائها على التكاح عقب عفن الطهار E‏ 
طلاقُهاء فإذا طلَمَها عَقِيبَ الظَّهارٍ سقط الظَّهارُ لقوله تعالى: احبر رَد 4 وهذا 
يقتضي وجوبَ الكمّارة. عزمٌ على وطتها أو لم يعَزِمْ» ولحديثٍ وس 

لنا: أله تعالى ذكَرٌ العودّ بلفظ التراخي» وإِنّه يني أن يكونّ الإمساك عقيبَ 

ا وتُقَلَ عن أثمّة التفسير أن المراد به والله أعلمُ _: السرم عل وري 


(۱) قوله: «فقد» ليس في (ف) و(ج). 

(؟) رواه أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹)ء والنسائي »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه )27١70(‏ والحاكم في 
(المستدرك) »)۲۸١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١82709(‏ من حديث أ عاض رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)۴٤۷١ /٠١(‏ 

3 تقدم قريباً حديث أوس. 


(6) انظر: «تفسير الطبري» )/ 4( 


كتاب الظهار ۳ 


(شق): قال أصحابنا: إذا عزمَ على وطئها تجبٌ الكمَارةٌ فإن بدا له في الوطء 


بك ا 


سقطّتُ عنه» فكأنّها عندهم لا تجبُ وجوباً مستقرأًء وعند الشافعيٌ : وجوبها مستقرٌ 


وَِذَا قَالَ: ت عَلَيّ كبن ايء او مَخِذِهَاء او گقرجها. هو مُظَامِرٌ وَكَذيِكَ 


و 


ذا شَبهَهَا ب ن لا بجلا له لتر إِلَيهَا عَلَى الابيد من اريه مل اخ أو عَمته أو 
من الرََضَاعَقَ أو حه من الدَضَاعَةٍ 


و 
ع 
و امه 


04 ع 


وَكَذَّلِكَ إِذَا قَالَ: رَأْسْكِ علي كظهر ايء أَوْ فَرْجُكِ او وَجْهُكِ أو او رتك أَوْ 
نصفك أو تلك أو عُشْدك: کان مُظَاهِرًا. 


4 ص وو د م عو س 


وڏا قال: أنت علي يئل آي أو كأئي: يرج ! إِلَى نيه فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتٌ ب الْكَرَامَة 
0 : أَرَدْتٌ الظَهَارَ : فهو ظِهَارٌ وَإِنَ قا قَالَ: أَرَدْتَ لطلاق: فَهُوَ طَلَاقٌ 
يَايْنَ قان لم تَكَنْ تكن لَه 2 م يشيع . 


1 سر ص 


قال: (وَإِذَا :كت عل تجنر أو كَمَخِذِمَاء او كَمَرْجِهًا: فَهُوَ مُظَاهِرٌ) لأنَّ 
الظّهارٌ تشبية تشبية المحلَلة بالمحرّمة» وإنَّهِ يتحمّقُ في كل عضو لا يجورٌ النظرٌ إليه. 

قال: إا بَا من لا جل لَهُ ار لها َلَى اليد من مَحَارمي مثْلُ 
E‏ من الرَصَاعَة) لأنّهن في الحرمة الموبّدة كالأمٌ. 


کے ر مه 


قال: (وكَذَّلِكَ إِذَا قَالَ: رَأْسْكِ عَلَيَّ گظهر امي ار ترجف اروك ارك 
اك أو تلكِ) لأن هذه الأعضاء يعر بها عن البدنء والحكمٌ في اشائ , يشت 
م يتعدّى على ما مرّ في الطَّلاقي. 
قال: (وإِذًا قَالَ: نت علي ل أي . أو كأمّى : : يُرجَعٌ إِلَى نی ِن قَالَ: أَرَدْتُ به 
الْكَرَامَةَ َهُوَ كَمَا قَالَّ) لأنَّ التَكريمَ بالتشبيه شائمٌ في الكلام (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْثُ الظَهَارٌ: 


.)5 57” /٠١( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 


4 التو ات لف في الف د الجفي 
معت ك2 كك س م و ا ا و ي 


هر ظهار) ا فت فيضم التَِّْيهَ بالظّهر (وَإِنْ قا 
طلاق يَائِدٌ) ES‏ 

قال: قن لم تن له ف لس دَيْو) عند أبي حيقة وأبي یوشف؛ لاحتمال 
الحمل غل الا وتال ت + ا لآن ا مها کات ظهارا يلون 
اليّء فالتّشبية بكلّها أولى. 

وإن عنى التحريم لا غيرٌ فعند أبي يوسّفَ إيلاء؛ لاله أدنى الحرماتِ» وعند 
محمَّدٍ: ظهارٌ لكاف التشبيه. 

ولو قال: أنت عليّ حرامٌ كأمّي» ونوى ظهاراً أو طلاقاً: كانَ ذلك وإن لم يكن له 
نية فعند أبي يوسُفت: إيلاٌ» وعندَ محمّدٍ: ظهارٌ لما مرّ. 

ولو قال: أنتٍ علي حراةٌ كظهر أمّيء ونوى طلاقاً أو إيلاءً» فهو ظِهارٌ عند 
أبي حنيفة» وقالا: هوّعلى مانوّىء لكنْ عند أبي يوسّف: إذا نوّى طلاقاً: فهو 
طلاق وظهارٌ وكذا إذا نوّى إيلاءً. 


يع لظ و ا 0ھ 0~ هَ] ظا م عر +6 ص ه 0 
رلا يکو الظهاڙ إلا من روجو ورن ظاقر من آمي: لم ين مارك ومن قال 


لنسائه: : أن علي كَظهْر أمّي : كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ جَمَاعتَهنَّ وَعَلَيْهِ ِكل وَاجِدَة گفارَة. 


قال لو لا کون ألظهاء إلا من وَوْجَيه إن غار ِن أمه: َم يك ماهر له 
تعالى: # وَالَدِبنَبِظدهرُونَمِن نَم # [المجادلة: 7]» خصّه بالرَّوجاتء ولأنَّ الظهارَ تقل 
عن الطلاق» ولا طلاق في الأمَةء ولو تزوّجّها بير إذنها ثم ظاهَرٌ منها ثم أجازّتْ. 
فالظَّهارٌ باطل؛ لأنّه صادق في التشبيه. 

قال: (وَمَنْ قال لِيِسَابَهِ: نن َل كَظهر أمّي : كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ جَمَاعتهنٌ وَعَلَيْ 
لکل وَاحَدَة كَقَارَة) لاله أصاف الظّهارَ إليهرً» فشسَّتِ الحرك کل واحدة كالطلاق» 


کناب اهار 9 


والكمانة الا هاا ی ا E‏ 
حرمَة اسم الله تعالی» ولم يتعدَّدُ ذكره. 

وَكَفَارَةُ الظّهار : عق ریق لن لَمَْجِدْ: صَامَ هرن مسَتابعَيْن قن لم سطع : 
فَإِطْعَامُ سين مسْكِيئًاء کل لك بل لکیس 

رَيُجُزئ في الَعِتّق: ال فة ل 7 لمْسلمَة وَالكافرة والدگر رالات وَالصَّغِيرٌ وَالْكَبيرٌ 
ولا تُيْرٌَ الْحَمْيَاُ ولا مَقَطُوعَةٌ الو و إخحدى 
يدبن والرْلينٍِْ جلاف ولا جور فطع إنهام لدي وَكَايَجُوُالمَجنُوُ الذي 
ue‏ ليو PE‏ بسي 
عند عت مُكَاتَبا لم ود شنا : جار وَِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ آو نه ینو وي بالشّرَاء الَْمَارَة: : جَارَ عنها. 


قال: (وَكَفَارَةَ الظهار: عق رقب فَإِنْ لَمْ بحذ: صا شَهْرَيْنِ مُتتَاِمَيْن فَإِنْ لَمْ 


ا 


يَسْتطِع : فَإطْعَامٌ م : سِنَينَ مشكيتًا) لأنَ آي الظّهار تفيدُ الكمّارةً على هذا التّرتيب. 
قال: (كُلَّذَلِكَ قب المسِيس) وقال مالك”©: من كفارته بالإطعام جاز له أن يطأها 
0 » أا في الإعتاق والصَّيام فللتص» وأمّا في الإطعام فلانّه منهيّه للحرمة 
ف 
قال: (وت زئ في العتق الَقَبَةَ المُسْلِمَةٌ الك والذّ 2 والأنتى: والصَّغيرٌ 
والكَبيرٌ) وقال الشافعي": الإسلام شرط؛ لأنَالكفارة حن الله تعالى» فلا يجو صرف 
إلى عدوّه كالرّكاق ولنا: إطلاق النّصضّء فيتناولٌ الكلّ. 


)۱( في «المدونة» (؟/ "١‏ من وطی امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام قبل أن يطأ أو 
(۲) «وقال مالك: من كفارته بالإطعام جاز له أن يطأها قبل التكفير»: زيادة من (ص). 


(۳) انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ 717). 


قال: (وَلا تُجُزئ الحَمْياء ولا مَفْطُوعَة”" اليدَيْن أو الرّجِلَيْن) لفواتِ جنس منفعة 
البصرٍ والبطش والمشي» وفوات الجنس قائمٌ مَقَامَ النفس في الدّيات» فكان فاحشاء 
فكانقانفا: 

قال: (وَيَجُورُ الْصٌَ) والقياس أن لا يجورٌ كما ذكر في «النوادر»» وفي 
الاستحسان: يجورٌ؛ لان أصل المنفعةٍ باق لأنه يسمعٌ بالصياح. 

(ه)”": حتى لو كان بحالٍ لا يسمّعٌ أصلاء بأن ولد أصمٌ. وهو الأخرسٌ: لا 


يچو ر 


5 و وص ره o‏ قف يناه 5 

قال: (ومقطوع إحدى اليّدَيْنِ والرّجِليّنِ مِن خلافي) لعدم فواتِ الجنس» حتى لو 
كان قطمُهما”” من جانب واحلٍ لم ُز لفواتٍ الجنسين © 

E, IAN. 5‏ 0 ره د 2< 7 تر 

قال: (وَلايَجُورٌ مَقطوعٌ إنْهَام اليَدَيْنِ) لأن قوةً البطش بهماء فبِمّواتهما يفوت 

و 5 
البطش. 

قال: (وَلَا يَجُورٌ المَجْنُونُ الذي لا يَعْقِلُ) لأنَّهِ فاكتٌ المنافع. 


٠ 


(ه التق ر وش تعر لان ال اول هي مانم 
5 2 6 ص ر ا e‏ 
قال: (ولا يُجرئ عِنْقٌ المُدَيّرِ وَأمّ الوَلّدِ) لأنّهما استحقا الحرّيةَ بجهة أخرى. 


فكان الرق فيهما ناقصاً. 


A ١ 


3 


ص 
o 8‏ 


قال: (ولا المُكَائَبٌ الذي دی بعض المّال) أن إعتاقه بن بېدل» وعن قي 


)١(‏ في (ف) و(ج): «المقطوعة». 

(۲) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 717؟). 
(۳) في (ش): «قطعهاا. 

(5) قوله: «حتى لو كان قطعهما... الجنسين» ليس في (ف). 
0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۹۷). 


كِتَابُ الظهار فى 


ا 


> عت و 


حنيقة أنه يُجزتُه لقيام الرنٌّ من كل وجوء ولهذا يقبَلُ الانفساح» بخلاف أموميّة الولد 
والتدبير» فإنهما لا يقبّلانه. 

قال: (قَِنْ غت مُكَاتبا لَمْ يُوَدٌ ينا جَارَ) خلافاً شافع" كالمدبّر ولنا قولّه 
عليه السّلام: «(المكائتٌ عبد ما بقي ا درهم)”". والكتابة لا ثنافيه فإنه 3 الحجر 
فشابة المأذونَ» لکته متى أدّى شيئاً منه يكونٌ إعتاقاً بعوض» فلا يُجزئه. 

قال: (وإِنْ اشترى اه أو ابه يوي بالشَّرَاءِ الكَقَارَ ةَ: جار عنها" وقال رفز 
ا تر ن الى ي ا 2 
ولنا قولّه عليه السّلام: «لن يَجزيّ ولد والدّه إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيعتقّه»(“ 


سمًّاه معتِقاء فدلٌ على حصول العتق من جهته. 


.)۲۷٣۳ /١٠١( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 

(۲) رواه اسو داود (53955))» والترمدذي ))١55١(‏ والنسائي ذ في «السنن الكبرى» (/ا*:0). وابن 
ماجه »)۲١٠۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤۷١١(‏ والطبراني في «(مسند الشاميين» 
»)۸١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۰۹۹۰) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده رضي الله عنه. 
وجاء عند بعضهم بلفظ: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق_أو قال: عشرة دراهم ‏ ثم 
عجز فهو رقيق). 

(۳) في (ص): «عندنا». 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ .)5٠0‏ 

)٥(‏ رواه مسلم »1١61١(‏ وأبو داود (/0179)»: والترمذي »)١14107(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 


«KEA4)‏ وابن ٠‏ حبان في الاصحيحه) (£ (٤۲‏ وأحمد في المسندهم») )۷۱٤۳(‏ من حديث أن هريرة 


۸ ال ب ی را فيّالففته١‏ الجن 
الس ب جت ن 


سن ه تومي .2.6 له 0 5 اه 2 مرك sof ofr‏ 20 
وَإنْ أعتَقَ صف عَبّدِ مُشْبَرَكِ عن الكَمَارَة وصور قيمَة تاقيه. فأعتقه: يججره عند 


ا ص 
م 


بي حَنفة وَأ ضف عبرو عن كنأف ب قِيَهُ عَنَْهَا : جار قن اتی نِضْفَ 
نوع كاري : م جَامَعَ التي ظَاهرَ مِنهاء م مع أَعْبَقّ يَاقِيَه: ټه: لَه يَجُرْ عند بي حَيفَة. 

فن لَمْ جد الْمُظَاهِرُ ما يَعْتِقُ : فار صَوْمْ شَهْرَينٍ ع مََُابعَيْنِ» لَيْسَ فِيِهِمَا سَهْرٌ 
رَمَضَانَ وَلَايَوْمُ الفطرء وَلَايَوْمُالنَخرِء ولا يام التَضْرِيق. 

ِن جَامَعَ التي غار مها في حلَالٍ الشَّهْرَيْنِ . آلا عَامِدا أو تَهَارَا نَاسِيًا: اسْتَأنفَ 
الصومَعِندَهُمَا. 

إن طرفي بوم بعلي أ تبر غذر: اشا 

إن افر في بوم مها مذ أو لبر ُز عذر: استا استاف 

عار لع م زفي كن 

إن لم كملع الاير الصباء: َطْعَمَ ب سین مشکیتا گل سكن ضف صاع 


عم كى 


من پر أو صَاعًا ِن غر أو يبر أ ية َلك من داهم وعَشَاهُمْ: جار لیلد 


ا 


رَةإلا الصّوْم فَإِنْ عمق الْمَوْلَى عَنه أو أَطْعَمَ 


ء0 2 


ما أَكَلُوا أ كَثيرًا. 


7 وَإِنْ أعطى مِسْكِينًا وَاحِدًا د 8 ستين يَومًا: : أَجْرَاك وَِنْأعْطَاهُ في يَوْمِ وا حِدٍ: لم يزه 
إلا عَن يَومِهِ. 


وَإنْ قَرَبَ التي ظَاهَرٌ هر منْهَا في خِلَالٍ الإطعام: لم يسنا عا 


مر 


e 
ص‎ 


عجو 


قال: (وَإِنْ أَعْتَقٌ صف عبر مُشْتَرَكِ عن الكَفارَةِ وَضَمِنَ ا َأَعْتَقَهُ: لم 


5 2 يم 4 _ 8 1 
يحزه عند أبى حَنِيفة) وعندهما: يجزئه إذا كان موسرا؛ دنه 4 0 نصيت شريكه 


2230 في (ش): «قيمتها». 


ا 6 


بالضَّمانِء فيصيرٌ معيقاً كلّه عن الكمّارة» وهو مله فيُجزئُه بخلافٍ المعسر؛ لاله لما 
وجبتٍ السّعايةٌ في نصيب شريكه» فيكون إعتاقاً بهوض: فلا يُجزئُه ولأبي حنيفةً: أن 
نصيبَ صاحبه ينتقِصٌ على ملكه لفسَادٍ الهلكِ فيه ثم يتحول إليه بالضمانٍ ناقصاًء 
وإعتاقٌ الناقص لا يُجزئّه» بخلاف ما إذا اعت نصف عبده عنهاء ثم أعتقٌ باقيّه: جار 
عنها؛ لأنَّ نقصانٌ النصفي الثاني حصل في ملك المعتق» فكانَ واقعاً عن الإعتاق 
الواجب» كمّن أضجمَ شائّه للنّضحيّة فأصاب السّكينٌ عيتها فاعورّتْ: يُجزئه» وفي 
الأول حصلٌ في ملك الشريكء فلم يقَعْ عن كفارته» نّا عندهما: فالإعتاق لا يتجرأ 
فكان إعتاق بعضه إعتاقٌ كلّه. 


قال: (وَإِنْ أعْتَقَ نف عَبْدِِ عَنْ كَفَارَي نّم أعتقَ بَاتيَهُ عَنها: جَارً) لما مرّ. 


قال: (فَإِنْ اعت يضف عَبْدِهِ عَنْ َرَت ت م جَامَعَ التي ظَاهَرٌ مِنهاء تم أغتّق 
يَاقِيَه: :لم جز اخ ور دا لمرو ا ا 
سير بالنصض» ولم يقع قبله وعندهما: إعتاقٌ النصف إعتاق ا 
الكل قبل المسيس. 

قال: فإ م بد الاجر کا یخی فاه صوْمْ رین ماعن یس هما 
شَهْرٌ رَمَضَانَ» وَلا يَومُ م الفطرء وَلَا يَوْمُ النَحْرِ وَلا ام التشريق) أ التتابع فلصريح 
النص» وأمّا شهرٌ رمضان فلأنّه يقعٌ عن الفرض» فلا ينوبٌ عن الكفارة» والصومٌ في 
CaS‏ موري كدر 

قال: (فَإِنْ جَامَعَ التي ضار مِنْها في خلال الشهرَين ليا عَامِدَاء أو تَهَارًا َاسِيًا: 
استَأتفَ الصَّوْمَ عند أبي حنيفَة ومحمّد) لما مرّء وقال أبو يوسُف: لأساف ا 


)١(‏ فى (ش): «المساس». 


20 في (ج): اافحصول). 


CY.‏ الات وور فيالفِفتَهالحَنَني 


يفسد الصوم فلا يمنع التتابعَ» ولهما: أن النص يقتضي خلو الصوم عن الجماع فيه. 
وذلك في المستأتي. 
قال: (َإِنْ أمْطرَ في يوم متها لِعُذْنِ أو لعَيْر عُذر: اسْتَئئفَ) التتابم. 
قال: (وَإدا ظَاهَرٌ الع :لم بجر زه في الكَمَارَة إلا الوم فا َإِنْ أَعْتَقّ الْمَوْلَى عَنُْ أو 
َطْعَمَ عَنْه: ل SES MIS GS E‏ 


هن وت 


قال: (فإ دع شطع لقاو ر الصّيَاءَ 6 أطْعَمَ ب 7 يستينَ مِسْكينا كل مِسْكِيّنِ نِضفْ 
صَاع ِبر أو صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو شَحِيرِ أو قِِمَةَ ذَِّكَ) لقولِه تعالى : سن 
بيع َم تريش كتا [المجادلة: 5 وأمّا نصف الصاع فلأنّه يندفعٌ به حاجة 
اليوم فيدر به كصَدقةٍ الفطر من الآثار المشهورة» وأمَّا جوار أداء القيمة فمذهينا 
على مامرٌ في كتاب الزكاة. 
(ه)””: فان أطعم مَنَا من بُرّ ومنوينٍ من تمر: جار لحصول المقصودء وإن أمَرٌ 
غيرّه أن يُطعمَ عنه من ظهاره ففعل: أجزأة؛ لاله استقراضٌ معتی» والفقيرٌ قاب له 
اوكا اسييه حل يكت تمي 
قال: ير وَعَشَّاهُمْ: جار ليما“ أكلُوا أو كَثِيرَا) لو جود حقيمَةِ إطعايهم؛ 
جه على الشافعيٌ في اث شتراط التّملِيكِ”*» كما في الزكاة وصدقةٍ الفطرء وإنا نقولٌ: 


)010( في (ج): «أفطر يوماً». 

(۲) في (ش) زيادة: «لأنّه لا يحرز الإعتاق ولا الإطعام» قال: «فإن أعتق مولاه أو أطعم عنه لم يجز» لقوله 
عليه السّلام: لا يملك العبد ولا يملكه مولاه ولا يسري العبد ولا يسريه مولاه» أفاد الحديث: أن العبد 
لا تحل له امرأة قط إلا بالتكاح». 

(۳) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 558). 

022 في (ف) زيادة: «کان ما». 


(0) انظر: ١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه» /٠١(‏ 57). 


كاك العوار ۳1 


المأمورٌ فيهما الإيتاءٌ والتّملِيكُ ولاكذلك هاهنا؛ لأنَّ المأمور هو الإطعام وهو التمكين 
ولط اود ري 

والإدامُ شرط في خبز الشعير دون خبز الحنطة ولو كان فيهم صب فطية: لا 
يجزئه في الكمارة. 

قال: 0 أعطى مِسْكِينًا وَاحِدَا سين يَوْمًا: حرق وَإِنْ أْطَاُ في يوم واج برام 
بزو إلا عَنْ تو لان اميد د منها سد لا" المحتاج والحاجة تتجدّدُ في كلّ 
بو القع لي في لبو الثاني كالدفع إلى غير وهذا في اإباحة لا خاي وأ 
التمليك من مسكينٍ واحل”" في يوم واحلٍ بدَفّعاتٍ فقد قيل: ا مُجزئّه ؛ 
لأنَ الحاجة إلى التمليكِ تتجدّدُ في يوم واح» بخلاف ما إذا دفعها بدفعةٍ واحدةٍ؛ أن 
التفريق واجبٌ بالنص. 

قال: (وَإِنْ َرَبَ التي ظَاهَرٌ ر نها في يلال الإطقا' َم يَسْتَنِفْ) لأنّه تعالى لم 
يشرط“ في الإطعام تقدمه على المسيس. 

ولو أطعمَ عن ظهارين ستينَ مسكيئاء کل واحد منهم صاعاً لم يُجزِه إلا عن 
ا چ ا أن بالمؤدّى وفاء بهما والمصرف محل لهماء 
OE ORE‏ الست 
والمؤدّى يصأحٌ كمّارة واحدة؛ لأن ذْكرّ نص الصاع يمنعٌ النقصان دون الزيادق فيقمٌ 
عن واحدةء كما لو نوى أصلّ الكفارة. 


() في (ص) و(ش): «الطعام». 
(۲) في (ج): «اخخلة». 

() في (ش): «للمسكين الواحد». 
() في (ص) و(ف): ايشترط». 
(©) في (ش): «المساس». 


ال یہی و ر يالف 0 


وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كمَارنَا ظِهارء أت 0 رَقَنَيْنَ لا ينوي إِخد خدَاهُمَا بعينِها: جَارَ 


عَنْهُمَاه ون صَام أرب ع شر أو َعم يا وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا: جار وَإِنْ أعْتَقَ رَفبة 


ءّه 


وَاحِدَةٌ وَصَامَ شَهِرَيْن: جَارَ أن يَجْعَلَ د ذلك ع عَنْ اهما شَاءَ. 


قال: (وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ كَفَارَنَا ظِهَار َأَعْتَقَ كتين لا ينوي إِحْدَاهُمَا”'' بِعَيْيهًا: 
جار وان م َرْبَعة أَشهُر أو أَطْعَمَ اة وَعِشْرِينَ مسْكِينًا: جارٌ) لأن الجنس 


تر سے 


قال: (وَإِنْ أَعْتَقٌ وَكَبَ را وَصَامَ شَهْرَيْن: جَارَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيّهِمَا شَاءَ) 
وإن اع تق عن ظِهارٍ وقتل: : لم يجزه» وقال الشاة فعيٌ”": له أن يجعل عن أيتهما شاءً في 
الفصلين كالمتجد وقال زَُفرٌ: لا بُجزئه فيهما كالمختلفيء ولنا: أن الي في المح 
لغو؛ لأنّه لا يُمِيدٌ وفي المختلفي لازمٌ؛ لاه ميد ألا ترى أنَّهِ إذا كانَ عليه قضاءٌ ومين 
من رمضانء فقضى یوما عنه: يُجزئّه عن أحدهماء ولو كان عليه قضاءٌ ومين أحذهما 
من رمضان والآحَرٌ من النذرء فلا بد من نة التعيين. 


۴ 9 9 
e چ‎ 


)١(‏ فى (ف): «أحدهما!ء وفي (ج): «لا ينوي عن إحداهما. 
(؟) انظر: «الحاوي الكبير؛ .)٤۸۷ /٠١(‏ 


کاب الظهار 3 


باب “اللعان 
الأصل في ثبوتِ اللَعانِ حديتٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوساً في 
المسجد ليلة الجمُعة» فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله؛ أرأيتمٌ الرجل يد 
مم امرأتِه رجلاً» فن قل قتلتّموه» وإِنْ تكلَّمَ جلدثّموه» وإِنْ سكت سكت على غيظ 
فقال عليه السلامٌ: «اللّهمّ اف فلت آية العا" فتّقَل حُكمٌ حدّ القذفٍ من الجَلدٍ 
إلى اللعانٍ. 


إا قَدَفَ الرّجل امرَاً َه بالرتء وَهُمَا مِنْ أَهْل الشَّهَادة وَالْمَُْمِمَنْ CE‏ 
أو قى نَسَبَ وَلَدِهاء فَطَالبتهُ بمو جب الْقَذْفٍ: فَعَلَيْهِاللَعَانُ 


امتح منه حبس حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حتى يلان أ ا ا ل َيُحَدٌ فَإِنْ لَاعَنَ: 
وج جب عَلَيْهَا اللّعَانُ قان امْتَتَحَتَ مُتَنَعَتْ: حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حتى تُلَاعِنَ أو ق 


٠‏ 2م و ره ىآ ء0 


2 وح ل دو" 14 و و مده قار 2 
فان گان اروج عَبْدًا او گافرا أو محدودا في قذفي., فقذف امراته: فعليه الحد. 


سے 
5 ° کا 


ون كَانَ ين أل الشهَاق دهي كَافْرَ و مَحْدُودَةٌ في كَذْفِء أو كَانَتْ 
ممن لا يْحَدٌ قَاذْفْهًا: َا حَدَ عَلَيْه 4 في ناء و لِعَانَ. 


قال: (إِذَا قَذََفَ الدَجُلٌ امْرَأَنَهُ با زنك وَهُمَا مِنْ أَهْلٍ الشهَادق ES‏ ا 


َاذْفْهَا أو نَقَى نَسَبَ وَلَدِهَا مَطَالَبََهُ بمُوجب القَذْفٍ: فَعَلَيْهِ اللّعَانُ) والأصل فيه عندنا: 
أنَّ اللعانَ شهاداتٌ مؤكٌّداتٌ بالأيمانء مقرُونةٌ باللعن أو الغضبء قائمةٌ مَقامَ حدٌ 


ع ل 0 ارو 


القذفٍ في حقّهء ومَقامَ حد الزنا في حقها؛ لقوله تعالى: ٭ ولد رمو روجهم ولری ق 


)١(‏ فى (ص): «كتاب». 
(۲( رواه مسلم »)١596(‏ وأبو داود (۲۲۵۳)» وأبن حبان في (صحيحه' (4715). 


كلاسم 4 [النور: 7]» والاستثناءٌ لا يكون إلا من الجنسء ثم قال: (فشهلدة أحيم 
يندت رام » [النور: 3] نص على السهادة“ واليمين» فلهذا قلنا: الركنٌ هو الشهادةٌ 
المؤكّدةٌ باليمين» ثم قرَنَ الرّكنَ في جانبه باللعن لو كان كاذبأء وهو قائمٌ مَقَامَ حدٌ 
القذفٍ» وفي جانبها بالغضّب. وهو قائمٌ مقامَ حدّ الزناء إذا ثبتَ هذا فنقول: لا بد من 
أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأنَّ الر كن فيه الشهادةٌ ولا بد أن تكونَ هي ممن يُحد قاذها 
حتى يجب بقذفِها ما يقومٌ مُقامّهه وإنما يجبُ اللعان بنفي الولد؛ لأنَّهِ لمّا نفى ولَدَها 
ا ا 
قيل له: الأصل في النسب الصحيح لا الفاسدٌ الملحَقّ به فنفيّه عن الفراش ي الصحيح 
تر تع يكل المت عر 

قال: (فَإِن امْتَتَعَ منةٌ حب الحَاكِمٌ نى يِن عاد 
وقنال الشافعيٌ: إذا امتشمَ بُحَدٌ د القذف؛ لن موجب القذفٍ الخد عند وله: 
أن يُسقِطه باللعان» فإذا امتدمَ تبَتَ”" موجه الأصلمئٌ» وعندنا: موجَمّه اللعان فإذا 
امتمّعَ امتتّعٌ عن حق مستحَقٌ عليه مع القدرة على إيفائي. فيُحبّسٌ به كالديون 
حتى يوفيه أو يكذَّب نفسّه فبُحد. 

قال: (َإِنْ لَاعَنَ: وَجَبَ عَلَيْهَا لعن إن امتنَعَتْ: حَبَسًَا الحَاكِمْ حى ثُلَاعِنَ: 
و تُصَدَّقَهُ) لألّه حقٌّ مستحقٌ عليهاء وهي تقدِرٌ على إيفائه. فتّحبِسٌ فيه. 

تلك وذكر القع اله مي الوس اهنا إذا ات تعد هد ا 
)١(‏ في (ف) هنا والموضع التالي: «الشهادات». 


(0 انظر: «مختصر المزني» (6/ ١5‏ "). 


زفرة في (ج): «عادا. 


تاب الظهار (ro‏ 


وليسّ هذا مذهيّناء بل هو مذهبُ الشافعيٌ» وإنماتُحبس عندنا حتى تصدقه 
هكذا”" ذكره الكرخيٌ في امختصره»» والقدوريٌ في «شرحه»» والحاكم الشهيد 
في «الكافي». ثم إذا صدَّّته لا تْحدٌ أيضاً؛ لأنَّ الإقرار مرةً لايكفي لوجوب 
جد الوق 

قال: (فِإِنْ كَانَ الرَّوْجُ عَبْدًا أو كَافرًاأَوْ مَحْدُودًا في تَذْفِء فَقَذَفَ امرَأَنَهُ: فَعَلَيْه 
الْحَدٌ) لأنه ليس من أهل الشهادة فامتنع لعاه» قحد كما لو أكذب”" نفسّه. 


م 
o‏ 


قال: إن گان أل الها هى أمَة مَة أو كَافِرَةٌ أو مَحْدُودَةٌ فِي ذف 
Ee EE EC‏ : اا خد عليه ِي َذْفِهَا وَلَالِمَانَ) لانعدام أهليّ 
الشهادة وعدم الإحصانٍ في جانبهاء وامتناعٌ اللعانٍ لمعنّى من جهتها ي مط 
عنه» كما إذا صدَّقته والأصل فيه قولّه عليه السّلام: «أربعةٌ لا لعانَ بينهم وبين 
أزوا- جهم: اليهودية» والنصرانية تحت المسلم' الخو ميلك نكال اعد 
تحت المملوك). 

(ھ): وق لذ كد اندي كلسي و الجوط وار ارات 


)1١(‏ في (ف): «کذا». 

(۲) في (ص): «كذب». 

)۳( في (ج): المسلم). 

(6) رواه ابن ماجه »)۲٠۷۱(‏ والدارقطني في «سننه“ »))۲٠۸ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى"» 
(۷/ 10۰) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وفيه ضعف. انظر: «نصب 
الراية» (۳/ .)۲٤۸‏ 


(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۷۰). 


$۳7 


الح اخ زوف في اليو الجنفي 


وَصِفَةَ u‏ أن يِئ القاضي 0 يَشْهَدَ ربع مرا يفول ي 


TT‏ بور و 
اسهد يالل ُي لِمَنْ الصَّاوقِينَ فيما رمَا به من الرّكاء ك 5ه 


3 


٤‏ تش الَا زيح مرا تقول في + مرو أَشْهَدُ بالل نه لِمَنْ الْكَاذِِينَ فيما 


ا 0 و ضس الله عَليّْها إن كَانَ مِنَ الصّادقيدِ 
فِيمَارَمَا ال 


ا 


8 ا ما‎ e ن ہر س تت ال 22 ملل‎ r 
مر س ی‎ 


aT‏ ريما ميد 


َك دفول قى الاي تسبك وَالْحفة َه يعارو أدب ف 
حه القاضی» وَحَل ا له أَنْيكرَجَهَاء وَكََلِكَ إر ` ّف تَ غَيْرَهَا: فخا ل 0 1 


5 الله سي رم ااا .0 ر ك ت و و 
قال: (وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج» 5 ا 
1 مَرَّة: أَشْهَدُ بالل أي لِمَنْ الصَّاوقِينَ فيمَا رمي يدون الجا بول فى الام لَه ان 


عَلَيْه ِن گان مِنَ الْكَاذِيِينَ فما رَمَاهَا به مِنَ الَّنَاه وَيُشِيرٌ لا في کی كلق ع كذ 
00 ه: :هد بالل نه لِمَنْ الْكَازِبِينَ فيا رَمَانِي به من الرَّنا 


تقول في الحَامِسَةٍ : أَنَّعَضَبَ اللَِّعَلَيّْهَاِنْ كان مِنَ الصَاِقينَ ‏ فِيمَارَمَانِي به من | RE‏ 
تلو نامو النصن: 


7 


GE‏ لا 
به من الزناء أنه أقطع للاحتمال. 


(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۷۱). 


كِتَابٌ الظهار (Fv‏ 


قال: (فَإِدَا التَعْنَا: قَدَوَ فرق الام بَيَْهُمَا) وقال رف : تقيّتٌ الفرقة بتلاعنهماء وقال 
العاف ت ا من لعانٍ الزوحٌ؛ لقوله عليه السّلام: «المتلاعِنانٍ لا يجِتَّمِعانٍ 
أبداً»”". ولنا: أن رول اللَعنِ أو الغضَّب أوجب خرمة الاستمتاع مجازاة على الكذب» 
ففات الإمساك بالمعروفي: فازمه” السريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه 
دفعاً للظّلم؛ 5 ما روى أبو داود: 51 النبيّ عليه السَّلام لما لاعن ن کان 
العَجُلانِيٌ وبين امرأيّه قال له الصحابة: فارقها قبل أن ياه E‏ 
كذَّبت عليها إن أمسكتهاء فهي طالقٌ ثلاثاً نقذ عليه السّلام طلاقّه*©» فقول الصحابة 
بالمفارقة وتطليقٌه إياها بعد التلاعُن» وتنفيدٌ النبيّ عليه السَّلام كلها تنفي الفرقةً بلعانٍ 
الزوج وبالتلاعنٍ أيضاً. 

(شط ك): ولو بُدئ بلِعانٍ المرأة يُعيدُ اللعانَ عليها ليوافقٌ المشروع» فإن 
فُرّقّ قبل الإعادة: صمّ؛ لأنّ التفريق بعد لعانٍ الزوج يصح للاختلافِ فهذا أولى» 
وكذالو فرق بعد وجود أكثر اللعانِء ولو مات القاضي قبل التفريقٍ أوعُزْلء لعله 
يستقبل الثاني اللعان؛ لأنّه شهادةٌ فصار كما لو شه عند الأول يستقبل الثاني» 
علدنا لمو نه ي 


(1) في (ف) و(ج): «القاضي». 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٤٦۷ - ٤٦٦ /٠١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۰٠۲۲)»ء‏ والدراقطني في (سننه» )۳۷۰٤(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه. ورواه الدراقطني في «سننه» (۳۷۰۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال ابن 
حجر فى «الدراية» (۲/ 575 إسناده لا بأس به. 

(6) في (ج): «فلزم». 

() رواه أبو داود (7750)) وأحمد في «مسنده» (٠۲۲۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )١١۹‏ 


(؟05945). 


قال: (وَكَانَت الفَرْقَةٌ َة تطلِيقة اة عند أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمَدِ ر 
تَحْريمًا مُوَيِّدًا) وهو قول زفرٌ) لقوله عليه السّلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ». 
ولنا: أن الإكذابَ رجوعٌ عن الشهادق ولا كم للشهادةٍ بعد الرجوع؛ ومعنى 
الحديث: ماداما متلاعتين» فإن أكدّبَ نفسَّه وأَقِيمَ عليه الحد زال حكم اللعانٍ. 
فلم يبقيا متلاعتین. 

(ك): قذقها الزوجٌ» فلم يلتَعِنا حتى طلَّقّها بائندّ فلا حدّ ولا لعانَ» وإِنْ تزوَّجَها 
بعد ذلك؛ لزوالٍ التكاح» حتى لو كان الطلاق رجعيًا: يلاعِنٌ؛ لبقاء التکاے“. 

قال: (وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بوَلَدِ: تى القَاضِي ا مهو) لذن النبىّ عليه 


السّلام نفى نسَبَ ولدٍ امرأة هلال بن أميّة عنه» وألحَقه بأمّه 2 


و 


للناف وصور :للها فيه اويا القاضي الزوجَ فيقول: أشهد بالله إني لمن 
الصّادقين فيما رمَيتكِ به من نفي الول وكذا في جانب المرأة. 


(ه”": ولو قَدَّفَها بالزّنا ونفى الولدَ ذكَرٌ في اللعانٍ الأمرّين» ثم ينفي الحاكم 
الولَدَ والحكمٌ بنفي الولد يتضمَّنُ التفريقٌ» وعن أبي يوسّف: لا بد من ذكره. 


َو ر 


َه أَنْ يَتَزْوجَها) خلافاً 


ر 
ge‏ 


قال: د عَادَ الز 3 تَأَكُرَّب نَفْسَهُ: حده القاضي. ل 


جو 


قال: (وَكَذَّلِكَ إِنْ قف غَيْرَمَا َحْدٌَ أو رَنَتْ: فَحُدَّتْ) لانتفاء أهليّة اللعان. 


)١(‏ من قوله: «ك قذفها الزوج... إلى قوله: لبقاء التكاح»: سقط من (ج). 

(۲) روى البخاري (0110)» ومسلم )١544(‏ عن ابن عمر: أن النبي ية لاعن بين رجل وامرأته فانتفى 
من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 

(۳) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)۲۷١‏ 


ا ۳۹ 


م م ص ر ہو م 


وَإِذَا قَذََفَ اه را مِيرَةٌ أو مَحنوتة: فلا لِعَانَ به 

مراته. وهي صَغِيرَة أو مجنو 

سا م انار مك i‏ 
وإذَا قَالَ: رَنَيْتِء وَهَذَا الْحَمْلٌ من الزّنَا: َاعَتاء وَلَمْ ينف الْقَاضِي الْحَمْلَ. 


67م ر وقدية : 


قال: (وَإِذَا قَدَفَ امْرَأَتَهُ وهی صَغِيرَةٌ أو مَجْنُوئَةٌ: ثلا ِعَانَ بَْنهُمَا) لاله لا يُحدٌ 
الأجنبى بقذفهاء فلا يلاعن الزوخ؛ لاه ا عن 

(ھ): وكذا إذا كان الزوج صغيراً أو مجنوناً. 

قال: (وَكَذْفُ الْأَخْرَسٍ لا علق به لِعَانٌّ) خلافاً للشافعيٌ”؛ لأنَّ إشارتّه كعبارته 
ولنا: أنه لا يَعرى عن الشبهة والحدودٌ تندرئ بالشّبهات. 

قال: (وَإِذَا قَالَالرُوْجُ :ليس نلك وني فالا فال بحست اللغان إذا 
جاءت بالولدٍ لأقلّ من ستة أشهر؛ لينا بنفي الولده وله آنا لم ُن بالوليء فلا 
يصيرٌ قاذفاً في الحال» فلو صارٌ بعده يصيرٌ كالمعلّق بالشرطهء ولا يصح تعليقٌ 
القذف بالشرط. 

قال: (وإدًا قَالَ: َنْب وَهَذّا الحَمْلٌ من الزا: َاعتاء وَلَمْ يف الْقَاضِي الْحَمْلَ) 
أا التلاعُنُ فللقذفي بالرّناء وإنما لم ينف القاضي الحمل لما مره ولأنّه لا يُعلمْ أنَّ 


ر هد 


حمُلّها ولد أم ريح» وهذا الحرفٌ حجّة على الشافعي في نفيه الحمُل". 


.)۲۷۲ /۲( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
.)۰٤ انظر: «الأم» (ه/‎ )۲( 
.)۳۰١ /0( انظر: «الأم»‎ )۳( 


اليج جا والينتوالصني 


وَِذَانَقَى الرَجُل وَلَدَ امرَأيِو عَقِيبَ الو لادق أَوْفِي الخال الي ثبل التهينة 
بتاع لَه الْوٍلادَة: صح َي وَلَاعَنَ به وَإِنْتَقَاهُبَعْدَ َلك : لَاعَنَ» وَنبَت التب 
وقالا: يَصّح تيه في مُدَّةِ التققاس. 
وَإِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْن فی بَطْن وَاحد فَتَقَى الأول وَاعْتَرَفَ بالثاني: sS‏ 
حُدٌَ الرَّوْجُ وَِن اعْتَرَفَ بالأَول وَتَقَّى الثانی: َبَتَ تَسَبْهُمَاء وَلَاعَنَ 


وحد 


5 ا شر 7 د E OT‏ م م معي o‏ سے رام 

قال: (وإِدا نمی الرَّجُل وَلَدَا؛ ماه عَقِيبَ الْولَادَة أو في الحَال التي تُقْبَل اهي وَتُبتَاع 
اله الولادة: صح تفي وَلَاعَنَ بوه ون تما عد ذَلِكَ: لَاعَنَ وَيثيْتٌ النَسَبُ» وقالا: بص 
تَفيّه فى مُدَّةِ التقَّاس) لان التفاس أثرٌ الولادةء وفي حُكوها في حى سائر الأحكام» فكذا 
في هذا الحُكم» وله: أن قبولً التهنئة وابتياع آلةِ الولادة دليل القَبولء وكذا سكوته في هذا 
الزمانِ؛ لأن السكوت كالنطق في كثير من الأحكام, فكذا هاهنا احتيالاً لثبوت النسب. 

(هك)”": ولو كان غائباً ولم يعلَمْ بالولادة ثم قرم تعتبّرٌ المدةٌ التي ذكرناها على 
الأصلين27. 

5 اس ت 9 r‏ 8 ا ى ا © ak‏ سياه ص ت کر ص 

قال: (وإذا وَلدَّت وَلدَيْنَ في بَطن وَاحِدِء فتفى الأول وَاعْتَرَفَ بالثاني: ثبت 

هاا وال حُ) لأنهما خلقا من ماءِ واحدء وإنما حَدَّ لأنه أكذبٌ نفسّه. 

5 س 0 .ب 2 انم 5 پک م 

قال: (وَإن اغْتَرَفَ بِالأوّلٍء وَتَقَى الثاني: ثْبَتَ تَسَبْهِمَا) لما مرّ. 

قال: (وَلَاعَنَ) لاله قاذف بنفي الثاني ولم يرجح عنه» والإقرارٌ بالعمّة سابقٌ على 
القذفٍ فيلاعن. 


.) 307 انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/‎ )١( 
فى (ف) زيادة: "قلت في قول أبي حنيفة وقلهما يصح نفيه المراد منه إذا اتصل اللعان أنه نض ف‎ )۲( 
شرح الجامع الكبير لقاضي خان وشرح الجامع الصغير وغيرهما أن الولد لا ينتفي به إلا باللعان».‎ 


كِتَابُ الظهار ۱ 


(ك): النسبٌ يثبْتَ بإقرار الزوج وسكوته عند التهنئة إلا في الأمّة» ويثبْتُ حكماً 
أيضاً بأنْ ذف المرأة قبل اللعانٍ أجنينٌ بالولدٍ الذي جاءت به» فحدّه القاضيء ثبَتَ 
نسب الولد من الزوج وسقط اللعانُ؛ لأنّ حدَّ الأجنبيٌ تكذيبٌ له حكماً. 

ولو كان عُلوقٌ الول في حال لا لعانَ بينهما بأن كانت أَمَة 
المت فف ولوها لا بشي النسنت نولا لاع 


أو كتابية» ثم أعتقت أو 


: - 2 3 - 2 و 

ولو تفي ولد الخرة فده فاا خد ولا لعان» وشت الست لان الس ن 
الولقواقاذ سقط بادا 

7 ه eT‏ عر أ حر 5 0 | 2 4 

ولو ولدت ولدا فنفاه ولاعنَ وفرّق الحاكم» ثم ولدت آخرّ بيوم لزماه» واللعان 

و 


. 7 < و ۹ e e we‏ 3 ا دك ل ر 
ماض؛ لانها صارت أجنبية» وولد الأ جنبية لا ينتفى باللعان» ويثبت نسّبه» فيثبت 
2 ا 


الأول ضرورةء والله أعلم بالصواب. 


٠ 


() في (ف) و(ج): «ينتفي). 


9 e f ht 4 5 5 0 
Decrees اود انو بدو ده‎ INES 3 جع‎ a 8 Nis n iH NE RY e 5 7 a کک‎ E a 


بسم الله 557 الرحيم 


الأصل في وجوب العِدَّةٍ الآياتٌ الدالةٌ عليهاء والعدةٌ هي: التربص الذي يازءُ 
المرأة بزوال النكاح أو بالوطءٍ بشبهة» وهي على ثلاثة أضرّب: بالحيضء وبالشهورء 
وبوّضع الحمْل على ما يأتيك بيانُها مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

ب عار إري و ور کو ی 2ه رده E‏ كم 2ك وه ري ی ےک و 

إا طَلَّق الدّجل امْرَأَتَهُ طَلَانًا بَائنَاء أو رَجْعِناء أو ثانا أو وَفَعَت الْفْرْقَة يَيْنَهُمًا 


e 6>‏ لس EA‏ م هي 2 م ر 1 2 2 ع ا 
بغير طلاق» وهي حرة ممن تحيض: فعدتها ثلاثة أقَرَاءٍ وَالأقرَاء: الجيّض. 


3 


هن سے صم هم 


وَِنْ گات لا تَحِيض مِنْ صغر أو ل 
تَعِدَنّهَا اَن تَضَعَّ حَمْلََا 0 


ور هر وَنصف 


تعدتها شه 


سے سے g‏ ۳ 


فا د حَيْضَنَانِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض: 


2 


له 


SS‏ : (إِذَا طَلّقَ الرججل اء ا ا یا وت 
الفرقة بيهم ا بير َلاق وهي ُرَّةمِمَّنْ تَحِيضٌ: فده ا تلائ أقَرَاءِ) لقوله تعالى: 

وال ارد انف نمسهن تة وو € [البقرة:118] والفرقة بغير طلاق في معنى 
الطلاق؛ لأنَ عِدَّةَ الحائل وجبَّتْ للتعرّفٍ عن براءة الرجمء وصوناً لماء الزوج عن 
الاشتباه» ويستوي فيه الطلاقٌ والفرقة. 


قال: (وَالْأَْرَاءُ: الْحِيَضُ) وقال الشافعيٌ: الأطهاث”". 


(۱) انظر: «الأم» (/ .)۲۲١‏ 


كا فيَالفِفْحَهالحَنْنيّ 


4 الحو سر کے 


(شق): EE‏ : طلّقَها في الطّهر» فعندنا تنقضِي ي عدتها بخروجها من 
الل لراك ويه للا ب a SC O‏ 
اياوه داولا 
و ٤‏ 
والحمل على الحيض أولى لوجوه: 
أحدها: أنه أوجَب ثلاثة أقراءٍ كوامل» وذلك في الحيض دون الأطهار؛ لأنّه 
9 2 
يعد بجزء الطهر الذي وقح فيه الطلاقٌ وإن قلَّ. 
e‏ 0 0 7 ا 
الثاني: أَنّها وجبتَ للتعرّفٍ عن براءة الرجم والمعرّفٌ الحيض دون الطهر. 
و ¢ 2 03 2 ِ 
الثالث: أن عدة الحرة والأمَةٍ لا يفترقانٍ فى الجنس» وعِدَّة الأمَةِ بالحيض؛ لقوله 
عليه السّلام: «وعِدَتّها حَيضْئَانِ)” فكذا عِدَّةٌ الحرّة. 


قال: (وَإِنْ كَانَتْ لا تيص مِنْ صِمَر أو كبر : فَعَدَتّهَا تاد َة أَضْهرِ) لقوله 


ع س رھ عر ا م رم و ا 
تعالى: « تی پیم المحیض من ایک إن ار فيد تَكنَهُ أَفْهْرِ وَل لرَجَضْنَ 4 


.]٤ (الطلاق:‎ 


.)154 انظر: «الأم» (ه/‎ )١( 

(۲) انظر: «إصلاح المنطق» (ص: .)١198‏ 

(۳( في (ج): لا يعتد). 

)٤(‏ في (ص) و(ش): «على». 

)٥(‏ رواه أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
٤ ۹(‏ 1۷)» والدارقطني في «السنن» )5٠07(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال أو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب. وضعفه ابن حجر 5 «الدراية» 
(۲/ ۷۰) بمظاهر بن أسلم. 
ورواه الدارقطني في «السنن» )۳۹۹٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه رجح وقفه. 


كنات الْعِدَةٍ 2 


(جص): وكذا إذا بلغت بالسَّنَّ ولم تجض بعد وإن بلحت ثلاثين سنة فصاعدا؛ 
لقوله تعالى: وی ريص 4. 

(شب): بلغت مده الإياس: تعتدٌ بالأشهرء ولا يحتاحٌ إلى قضاء القاضي. 

قال: (وَإنْة" كَانَتْ حَامِلًا: َعِدَُهَا أن َضَعَ حَخْلَهًا) لقوله تعالى: ّت َالِ 
جهن أن يضمن لَه 4 [الطلاق: 5]. 

(ك): وعدَةٌ الحامل تنقَضِي بوضع الحمل وإن كان بساعةٍ من وقتٍ الفراقء أ 
كانت أو حرَّة بالنص. ۰ 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ أَمَة: فَِدَتهَا حَيْضََانِ) لقو له يككةِ: «طّلاقٌ الام تلان وعِدَنُها 
داز" يواد اأرى سقف تواتك لاد ةقانا اتسيف واه 
أشارٌ عمرٌ رضي الله عنه بقوله: لو استطعتٌ لجعاتها حيضةً ونصفاً». 

قال: (وَإِنْ گات لا تحيض: فَعِدَتّهَا شَهْرٌ وَنِضْف) لما مر وإن كانت حاملا: 
فعدَّنُّها أن تضَعّ لإطلاق ما تلونا». 


)00 في (ج): «(وإذا). 

(۲) في (ف): «طلقتان». 

)۳( رواه أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (٠۸٠۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(2, والدارقطني في «السنن» ٠0‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب. وضعفه ابن حجر في «الدراية» 
(۲/ ۷۰) بمظاهر بن أسلم. 
ورواه الدارقطني في «سننه» )۳۹۹٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه رجح وقفه. 

(:) رواه الشافعي في «الأم» (5/ ۲۳۲)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ 177)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) /١١(‏ 45905 والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 594). 

(5) في (ش): «تضع حملها». 


٦‏ الحو و ا وز فيالفِفت+الحَنني 


حيري ساي AN‏ ع E r‏ £ 2 م دست 5 f‏ 
وَإِذَا مَاتَ الرَجُل عَن امْرََِهِ الخرَّة: يدها أَرَْعةٌ أشْهْرِ وَعَشْرٌ وَإِنْ كَانَتْ أمَةٌ: 


8 
٣‏ الم راي م راس 


دتا شَهْرَانٍ وَحَمْسَة ايام وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً: فَعِدَتَّا اَن تَصَعَ حَمْلَهًا. 


ا ل اف بترن < 5غ ته سي TK‏ 
TT‏ ض: : فَعَدَنْهَا بعد الْأجَلَيْنِ. 


و 
وَِنْ أَغْيِقَتْ الأ مه في عِذَيَهَا مِنْ طاق رَجْعِيٌ: الَقَلَتْ عِدَّنُهَا إلى عِدَّةٍ الْحَرَائِْ 
و 
7 ْ عة“ . رةس سه برس لے 
وَإِنَ أغتقت عقت وهي وة أو مُتوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا: لَمْ تَنَقِلُ عِدَنها. 


رَأَتِ 


ديك دهي © رةه و ه و 2م 
وإذا كانت ايسَة فاعتدت بالشهورء ثم 
ی يم سق 7 2206 ےه 
وكان عليها أن تستانف العدة بالحيض. 


تِ الدَّم: انتقض ما مَضَى مِنْ عِدَتَهَا 


قال: (وَإذَا مَاتَ الرَّجُلَ عن مره الْحرَة: فعِدَتّهَا أرْبعَةٌ أَشْهُر وَعَشْرٌ) لقوله تعالى: 


7 ی سے يل 


.]۲۳٤ ا َة روَا [البقرة:‎ E Ss 


22 
أنْ د 


قال: (وَإِنْ گات حَايِلاً: فَعِدَتَهَا آنْ تَضَعَ حَمْلَهَا) لقوله تعالى: ولت كمال 


۹ الها ا سرح و 
5 8 ادس a.‏ ن 1 ب مع اع وى 7 2 2 506 
(ك تح شط): وقال علي رضي الله عنه: عدتها أبعد الأجلين عملا بالآبتيه" 


a‏ ماب اال و a ٣‏ 7 هه 
ولنا قول ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساءِ القصرّى نزلت بعد التي في سورة 


له # [الطلاق: .]٤‏ 


.)١ /5( ذكره السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 206 وار بن أبي شيبة في‎ »)۱٥۱١( رواه سعيد بن منصور في «سننه»‎ 2), 


.)١9/485( (مصنفه»‎ 


كِتَابُ الْعِدَّةٍ CY‏ 


اهم هنا 1 02 2 0 ت ص Ta‏ 

البقرة"' وأمرٌ النبي عليه السَّلام سبيعة بنتَ الحارث لما وضعَتٍ الحمّْل بعد موتٍ 
زوجها بایام أن تتزوج”"» وعن عمر رضي الله عنه آنه قال: لو وضعَت ما في بطيها 
OT ET 2‏ 

وزوجها على عر ره لانقضت عدتهاء وحل لها أن تتروج"". 


(تح): انقضاءٌ عدّتَها بوضع حملها إذا كان تامًا أو سقطأًء مستبينَ الخلق أو بعضه. 


قلتُ: واستبانة خلقه أن يتميّرٌ عن الدّم والعلّقةٍ والمُضْعْةٍ بظّهورٍ وجو أو ي أو 
رجل أو ظَفْرِ أو ذگر ونحوها. 

(جش م): السّقطٌ الذي استبان خلقه لا يكون في أقل من أربعة أشهرء قال محمدٌ: 
والأربعة الأشهر وق في السّقطء كما أن الستةً الأشهر في الول التامٌ. 


ت 
2 عم ر 


قال: (وَإذَا وَرِنّت الْمُطَلَقَةُ في الْمَرَض: فَعِدَّنُهَا بعد الَْجَلَيْنِ) وقال أبو يوسشف: 
ثلاث جیض. قلتٌ: معناه: المطلَّقةٌ بائناً أو ثلاثاً بفرار الزوج عنهاء والمطلّقةٌ الرجعية 
تعتدٌ عِدَّةَ الوفاة بالإجماع؛ ونعني بأبعدٍ الأجلين العدَّةٌ بالأشهّر إذا كانت أطولٌ من 
العدَّةِ بالحيض» والعدَّةً ا إذا كانت أطولٌ من العدَّةٍ بالأشهر. 

قلك ووس INSEN‏ 


(جش جع وب): تعتبّرٌ شهورٌ العدّةِ في الطلاق والوفاة بالأَهِلّةَ إذا انم ابتداؤها 


)١(‏ رواه أبو حنيفة في «مسنده/ رواية الحصكفي» »)١١(‏ وأبو يوسف في «الآثار» »)٦٥۲(‏ وعبد الرزاق 
فى (مصنفه» /٦(‏ 5,. وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۱۷۹۸۰). 
وزواء تاضوم البشاوق 2457 

(۲( رواه البخاري ».)00١5(‏ ومسلم .)۱٤۸١(‏ 

(۳) رواه مالك فى «الموطاً» (٤۸)ء‏ والشافعي في «الأم) (0/ »)۲٤٠١‏ وسعيد بن منصور في (سننه» 


0 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)٠١۲١( 


4۸ الوا و لف زوق ف َالفِفَْه+الجَنْنيْ 


في العَرّة وإلا فبالأيام عندَ أبي حنيفةً وإحدى الروايتين عن أبي يوسُفء ففي الطلاق: 
عون زو و ان وا نون روما nese‏ الأخرى عن أبي 
يوسُف: يُكمّل الشَّهِرٌ الأول من الأخير ثلاثين» والباقي بالأهلّة. 
(شصد): وكذا الخلاف في الإجازة والدين ومدة العنين بالأيام إجماعاًء وقد مرّ. 
قال: (وَِنْ عقت الْأمدُ في عِدَيهَا من طَلَاتٍ رَجْعِيّ: الَقََتْ عِدَنُهَا إلى عد 
الحَرَائِرِ) لقيام التكاح من كل وَجو"". قلتٌ: وقد يحصّلٌ الانتقالٌ أربعَ مرات كالأمة 
مه REE e Û‏ لوا إل انا حر قل 


فصارت بالحيضء فلما كان اليومٌ الأخيرٌ من حيضها مات زوجهاء فانتقلت إلى أربعة 
أشهر وعشر”". 


3 وم‎ E Oa س عقت يه ع‎ 4 a 5ه > ه ع ا رک‎ © N° MS 

قال: (وإن أعتقت وهي مبتوتة» أو متوّفى عَنها روجها: لم تنتقل عِدتها) لوال 
لتكاح باليونة والموت. 

1 2 كب ه ست ري > وست ه 2 2ے 4 ت مص مر 

قال: (وَإِذَا گائت آيسَهَ فاعتدت بالشهور. م رَأَتِ الدم: انتقض ما مَضَى مِنْ 


ا 


6 
م f‏ ص 


انها وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ العدَّةٌ بالحَيُض) لاه بطل الإياسء فتبِيّنَ أن الشهورٌ لم 
تک حلفا عن | لحيض. 

(شق): هذا على الرواية التي لم تقدر الإياس بالمدّة» وأمًا على الرواية التى قدّرَ 
الإياس بالمدّة”". فإذا عاوّدها الدمٌ بعدَ تلك المدّة لم يكُنْ حيضاً. 


(ه): معناه: إذا رأت الدمَ على العادة؛ لأن عودها بطل الإياس. 


(۱) قوله: «من كل وجه» ليس في (ش)» في (ش): «بالبينونة والموت». 
(۲( في (ش): «وعشرة أياما» وفي (ق): الوعشر». 

(*) في (ج): «قدر بها. 

(5) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 77/6). 


كِتَابُ الْعِدَّةٍ 9 


وذكرٌ أستاذي صدرٌ الحيّاضين نور الأئمّة الحيّاض رحمه الله في تصانيفه في 
الحيض: هذا إذا رأتٍ الدمّ أسود أو أحمرٌ ارات كدر أو ثرية أوأعفرة و 
ار و جا ADS‏ 
على الأصل قبل إنهاء حكم البدل» وبعده: لا كالمتيمم إذا وجد الماء 5 صلاته: 
وو 5 و 
يبطل» وبعدها: لاء هو الاصح والمختار للفتوى. 


(ه)”©: ولو حاضت حيضتين ثم أيسَت يعتد بالشهور تحرٌّزاً عن الجمع بين البدل 
والمبدل. 


وى 


امه 


لڑے 


وال وة ااافا )فو لمر طوة ُبشْبْهَةٍ:عِدَّنّهَا بالْحَيْض في الْفَرَة وَالْمَوْتِ. 

وَإِذّا مات مَوْلَى َم الود عَنَْا أو أَعْتََهَ: ها اث حِيَض. 

َإِذّا مَاتَ الصَّغِيرٌ عن امْرَأَتهِ وَبهَا حَمْلٌ: ونيا ل علي > وَإِنْ حَدَتَ 
الْحَمْلٌ بَعْدَ الْمَوْتِ: فَعِدَتَُا أَرْبَعَةُ أَشْهْرِ وَعَشْرٌ. وَإذَا لی الرّجُلٌ امرَأَتَهُ في حَالٍ 
اْحَيْض: م تلض الب وق فيةا الطلاق. 

وَإِذَا وْطِنَتْ الْمُعْتَدَّةٌ بشبهة فَعَلَيْهَا عِدَةٌ أَخْرَى وََتدَاحَلٌ الان کون ما راهن 


الد مُختسبًا به هما جوم فإذَ قت اله ين الال ولم كول اَن ة: قن 
َلْهَا مام دة الثاني. 
قال: (وَأْ مكوح نِكَاحَا فَاسدًاء وَالْمَوْطُوءَةٌ بشُبْهةٍ 3: عِدَتُهَا بالْحَيْضٍ فِي 


رة )لأا لاعف عن براءة ارجم لاتقضاء ن النكاح» والمعرفة 
الحيص» قال: وإذا مات مولى أمّ الول عنها أو أعَمَّها: فعدنُها ثلاث حِيّض. وقال 


000 في (ج): «في خلال». 
)۲( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/ .)۲۷١‏ 


E او ۰ و‎ IA GS ege 
الا شر ج رى ي الي د الجَنفيَ‎ 


الشافعي: حيضة كالاستبراء"» ولنا: نّا وجِبَتْ عن وطء لزوال الفراشء فشابة 
عدَة النكاح» وقال عمرٌ رضي الله عنه: عدَّةٌأمٌ الولد ثلاث حيّضء وإن كانت مكَنْ 

قال: (وَإِذَا مات الصَّغِيرُ عن امرَأَنه وَبهَا حمل" فَعِدَتُهَا أن َضَعَ حَمْلَهَا) وقال أبو 
يوسُف والشافعي: عدَتّها أربعة أشهر وعشرٌ لعدم تصور الولد منه. ولنا: إطلاق قوله 
تعالى : ووت لمال جهن يضمن مهن [الطلاق: 4] ولأنّها وجبّثْ لقضاء حل 
النكاح لا للتعرّفء ألا ترى أنّها تجبُ بالأشهُر في ذوات الأقراء وحقٌ النكاح يقضى 
اوح الحمل. 

نال: إن عدت لكشل تن المؤب: كيل رمتا فهر وعفن لأ 
وجبّت بالأشهرء فلا تتغيرٌ بحدوثٍ الحملي, ولايلزمٌ امرأةٌ الكبير* إذا حدث 
بها الحبَلُ بعد الموت؛ لأنَ السب يثبثٌ منه» فكان كالقائم حكماًء ولا كذلك في 

(ه): ولا يثيْتٌ نسبّه في الوجهين؛ لان الصبيّ لا ماءً لهء فلا يتصور العلوقٌ مته 
والنكاحٌ إنما يُقَامُ مُقامَ الوطء في صورة التصور. 

قلت: وحدوثه بعد الموت إنما يُعرفٌ إذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً من وقتٍ 
الموتِء هكذا في (شط)» وفي (جع): حبَلّتِ المطلقة: فعدّتُها بالوضع. 


.)۲۳۲ انظر: «الأم» (ه/‎ )١( 

)۲( في (ف) و(ج): «حبل). 

(۳) في (ج): «الحبل». 

(5) في (ف): «امرأة كبيرة). 

(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)۲۷١‏ 


كاب الْعِدَةٍ ٥۱‏ 


(جت): وكذا لو تزوجّت”" في عدة الوفاة وحبلّت» CET‏ غدة 
الطلاق» وفي «الإيضاح»: حبِلَتٌ في عدَّةٍ الوفاة: فعدّتّها بالشهور. 

اتح ب): أحبل معت عن ثلااك: فهدها بالوضع. 

قال :إا طَلّقَ لجل رأة في حَالٍ الْحَبْض: لَمْ َد بِالحَيْضَةٍ التي وَكَع 
فیا الطّلَاقُ) لأنها مقدَّرةٌبشلاثِ جِيَض وال فلا تنقّصٌ منها ولايُكمَلٌ من 
لاعفالا مالا م 

قال: (وَإِذَا وَطِمَتْ الْمُعْتَدَّةٌ بشبهة: فَعَلَيْهَا عل ف 
مَاتَرَاهُ من الْحَيْضٍ مُحْتَسَبًا به متهم جويعا) وقال الشافمث: لا يتداخلان”"؛ لأنها 
عبادة كف فأشبة الصومّينء ولنا: أن المقصوة متها التعرّفٌ عن براءة الرجب 
وقد حصّل بالأولى. 

Sel EE ay e) 
الحيض فيها تحقيقاً للتداخل بقدْرٍ الإمكان.‎ 
قال: (فَإِدًا اْقَضَت الْعِدَّةُ من الأول وَلَمْ تكْمِل الثَانية: كن عََيْهَاتَمَامَ عِدَة النَّنِي)‎ 


لأن الباقىّ غيرٌ داخل فيما انقضَت كاجال المديون. 


(۱) في (ج): «تزوجها". 

(۲) في (ش): «مطلقة». 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير؛ (۱۱/ ۲۸۹). 

(6) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)۲۷١‏ 


of‏ لتوا م لف رئ ف الوه الجنفي 


وَابْتِدَاء الْعِدَة في الطّلاق: عَقِيبَ الطَّلاق وَفى الْوَكَاةِ: عَقِيبَ الْوَقَاقِ َإِنَْمْتَعْلَم 
بلطا أو الْوَكاةِحَنّى مَضَتٍ الْعِدَةُ: قد انْقَضَتْ عِدَّنُّها. 

وَالْعِدَةٌ في التكاح الْقَاسِا: عَقِِ عَقِيبَ التفريق بَيْتَهُمَا أو عِنْدَ عَرْم الْوَاطِيٍ عَلَى تر 
وَطيْها. 


قال: (وَابتِدَاُ الْعدّة في الطلاق: قيب الطّلاق وَفِي الْوََاةِ: عَقِيبَ الوا َإنْ لم 
تَعْلَمْ بالطّلاقٍ َو الْوَقَاةِ!') حَتَّى مَضَتٍ الْعِدَّة": فَقَد الْقَضَتُ 517 لأنَّ الطلاقّ والوفاةً 
سببٌُ وجوب العدَّة» فيعتبر ابتداؤها من وقتِ وجود السبب؛ لقلا يتخلّف المسبّبٌ عن 
السبب» والعلم ليس بشرط للانقضاء كسائر الآجال. 

(ه)”: ومشايخنا ينون في الطلاق أنَّ ابتداتها من وقتٍ الإقرار بالطلاق نفيا 
لتهمة المواضعة: 

قال: (وَالْعِدّةٌ في النّكَاح القَاي: عة عَقِيبَ التَفْريِقٍ يتما » أو عِنْدَ عَرْم الْوَاطٍ 
على ت لوط )ران د ا ell‏ 
ولنا: أن ك وط عي العقد الفاسد كالوّطأة الواحدة؛ لاستنادها إلى حكم عقد 
واحدٍء ولهذايكتفى فيها بمهر واحديٍء فقبل المتارّكة والعزم: لا تثيّتَ u‏ 
جواز وطءٍ آخرّ. 


(نم) في جمعه: كأن يطأ المطلقةً ثلاثاً مع عليه بالحُرمق وإقراره بها: لا قتانف 


)1( في (ف) و(ج): «والوفاة». 
(۲) فى (ش) و(ف): «مذة العدة». 
0 انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .)۲۷١‏ 


)٤(‏ فى (ش) زيادة: (وجد». 


كِتَابُ الْعِدّة ¢ 


العدّةء وإن قال: ظََنْتٌ أنّها تل لي: تستأنفُ وتتداخلٌ مع الأولى» لكنّها"" لا تسج 
النفقة بعد مُضِيٌ عِدَّةٍ الطلاق. 

NS بعلت العو‎ r 
يرون البينونةً بما دون الثلاث. (ضح) المختلعةٌ: كالمطلَّقةِ ثلاثاً.‎ 

(حم): قال لها: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالقٌ ثلاناء ثم فعلثْ ذلك ولم يعلّم الزوجٌ 
به» ومضى عليه ثلاثة أقراء» وتزوَّجَتْ بار ودخل بهاء ثم طلّمّها وانقضَتٌ عدَّتّهاء 
ثم أخبرّت زوجّها بما صنعَتٌ وصدَّقَها الزوحٌ: لم تحِلّ له؛ لأنّ عدةً المطلّقَة ثلاثاً من 
وقتٍ الفراق عندنا لا من الطلاقي» وعند رر تحِل؛ لأنّها من وقتٍ الطلاق عنده. 

اق EE‏ انها لكام وا اوري انس ل ea‏ 
لقيكة :كا کا مر اشرو ار فا لاايوجبٌ العدّة إن كان يعلة”" 
بأنّها للغير؛ لأنّهِ لم يقل أحدٌّ بجوازه» فلم ينعقَدْ أصلاً. 

(جع وب): تعد عن ثلاث طلقاتِ؛ فوطتها ظنً ها لا تحل له: لا تستأئف العدَّةٌ. 

(عت): مبتوتةٌ بواحدة وطِقّها في عدّتِهاء وإن ظنٌ نها تجل له ولو طلّقّها ثلاثاً ثم 
تزوّجَها ودخل بها فهو زِنّى عندّهماء وعندّه: لا. 

ل N e‏ لعارض أو غيره» بقيّتْ في العِدَةٍ 


7 3 ره 31 2-4 : وو 
حتى تحيض أو تبلغ حد الإياس» وهو قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه'*'» وبه الشافعي 


)١(‏ في (ج): «لأنها». 

)۲( في (ف): «عليها). 

(۳) في (ج): «کانت تعلم». 

() انظر: «التجريدا للقدوري (۱۰/ .)٥۲۹۸‏ 


٤‏ لی ر رى في الي +الجنفي 


في الجديد» وقال في القديم: إذا تأخَرٌ لغير عارض انتظرّث إلى أن تعلّمَ براءةٌ رجمهاء 
0 0 
ثم تعتد بالشهور''» وهو قول عمرٌ رضى الله عنه””) 
(جش): وفي «أحكام القرآن» لأبي بكر الرازيٌ”": اختَلّفَ السلف ومن بعدهم من 
فقهاء الأمصار في التي ارتفَعَ حَيضها؛ فعن سعيد بن أ لعن افر ف رفن ا ع أرما 
0 و م ٠‏ 7 8 م ع 24 8 عو 1 ع 
امرأةٍ طلقت فحاضّت حَيضة أو حيضتين ثم ارتفع حَيضهاء فإنه ينتظرٌ لها تسعة أشهرء فإن 
بان بها حبّل فذاك» وإلا: اعتدَّتُ ثلاث أشهر بعد التسعةء وبه أخخلّ مالكٌ9©). 
وعن ابن عباس : ا ل إن ار ري [المائدة: ]٠١١‏ سنة( 
ب ل اف SE‏ 
= 1 95 ۶ و 5 ع 2 
ا وعن طاوس مله وقال الا وزاعي: إذا لم تر ثلاثة أشهر تعتد بسنة. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسّفَ ومحمد في التي ارتفَعَ حيضها: عِدتّها بالحيض حتى 
يدخلّ سن الإياس» وهو قول الثُوريٌ والليثِ والشافعيٌ» والتي ارتفع حَيصها قد حاضّت 
غير مرة» ومعنى قوله: #إِنِاريَبَثْرٌ 4 أشكل عليكم حكمْهن كيف يعتددن فهذا حكمُهن. 
قلت: حتى قال أصحابنا: بأنّ من حاضت مرةً أو مرتّين وقد طلّقّها زوجُها لتمام 
عشرة سنينَ وارتفع حيضها: فعذتها خمسون سنة وثلاثة أشهر على قول مَن قدرٌ 


الإياس بستينَ سنةء وعلى أيسر الأقوال: ار ت وا شين 


.)5٠١ انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي! (ص:‎ )١( 

(۲) انظر التالي. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن؛ للرازي الجصاص (7/ .)51١‏ 
0( رواه مالك في «الموطأً» رواية محمد بن الحسن .)51١(‏ 
(5) رواه الطحاوي في «أحكام القرآن» )۱۸١۷(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنفه» (۱۹۸۰۲). 


(۷) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1917/465). 


کاب العِدَةٍ مه» 


وقد صن أستاذي نورٌ الأثمّة الحيّاضُ رحمه الله وجازاه عي وعن جميع 
الاين ضعز اكاك دلو و و هاي ا ر 
استقصى الكلامٌ فيه» وكان بعض أصحابنا وأستاذينا يُفتونَ بقول مالك في هذه المسألة 
عند الضرورة خصوصاً الإمامّ الزاهد العابدَ المحمّق"» منشى النظم”"» نج الملَة 
والدين الحفصي رحمه الله. 1 


وَعَلَى المَبتو تة وَالمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَا إِذّا كَانَتْ بَالِمَدٌ عَاتَِدَ مُسْلمَةً: الإخداف 
بتزكِ الطيب وَالرَيَة لكك تقذ الاوك غلا لات الحا رالا 
توي مَضْبُوغًا بِعُضْفْر وَلَا رَعْفَرَانٍ ولا وَرْسٍ. 

ولا إِحْدَادَ عَلَى كَافِرَةَ وَل ص ر وَعَلَّى الأمد ة لخدا وََيْسَ في عدو النكاح 


قال: (وَعَلَى المَْتُوئَة وَالمُتَوَنَى عَنْهَارَوْجُهَا | ذا كانت بَالِعَةَ عَاقِلَةَ مُمَلِمَةٌ الإخداةً) 
ما المتوفّى عنها زوجُها فلقوله عليه السّلام: «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر 
أن تُحَدَّ على ميّتٍ فوقٌ ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً»". ۰ 

أا المبتوتة فمذهيناء وقال الشافعيٌ: لا حدادَ عليها؛ لأنَّه يجب إظهاراً على 
فَوتِ نعمة النكاح» وقد أوَحَشها بالإبانة فلا يأف ولنا: ما رويّ: أنه عليه السّلام 


عع مس 


نهى المعتدَّة أن تحتضب aA‏ وقال: «الحِنَاءٌ طيتٌ)2000 و ا وجب تاسقا على 


)١(‏ في (ش): «خحصوصا الشيخ الإمام العالم المحقق)» قوله: «العالم المحقق» في (ف) عليه إشارة نسخة. 
(؟) في (ش): «النظرا. 

(۳) رواه البخاري (۱۲۲۱)» ومسلم )۱٤۸١(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 

() انظر: «الحاوي الكبير» .)۲۷١ /١١(‏ 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ )٤1۸‏ (١٠١١)ء‏ والبيهقي في «معرفة السئن» )۹٦1۸4(‏ = 


01 اويا تر ر ف لفت دالجناي 
فوتٍ نعم النكاح الذي هو سببُ صَونِها وكفايةٌ مؤنتهاء والإبانة أقطعٌ لها من الموتِ. 
حتى جار لها عسل الميّتِ دونه. 

في «المغرب»: حِدادٌ المرأة ترك زينتها وخضَابها بعد وفاةٍ زوجها؛ لأنّها مُنعَت 
مه اوه فوا :وق أحدات او 

قلتٌ: فالحاصل أن استعمالٌ كلا اللفظّين جائرٌ. 

قال: (بتزكِ الطب وَالريَةِ وَالكُحْلٍ وَالدَّْنِ إِلّامِنْ عُذّرِ) لِما مرّ من الحديث؛ 
والمعنى» والثاني: أن هذه الأشياءَ دواعي الرغبةء فَمُنِعَتَ منها كيلا تقع في المحرّم. 

وقوله: «إلا من عذر) أي: من عذر الداء. 

(جص): إلا من وجّعء ولو اعتادتٍ الذّهنّ فخافَتُ وجعّاء فإن كان أمراً 
ا 

(ه): وكذا لبس الحرير إذا احتاجّت إليه لعذر. 

قال: (وَكَا خضب بِالْحِنَاءِ) لما مرّ. 

قال: (وَلَا تلبس تَوْبَا مَضْبُوعًَا بِعُضْفْر وَلَا رَعْفَرَانِ) لاله يفو منه رائحةٌ الطّيب. 

قال: (وَلَا إِحْدَادَ عَلَى كَافْرَةِ وَلَا صَغِيرَةِ) وقال الشافعيٌ: عليهما الإحدادٌ كالبالغة 
المسلمَة”"» ولنا: أنّهما لا ثخاطبانِ بالشرائع. 


ج من حديث أم سلمة رضي الله عنها: «لا تطيبي وأنت محرمةء ولا تمسي الحناء فإنه طيب». وضعف 
البيهقى إسناده بابن لهيعة. وانظر: «نصب الراية» (۳/ 5 ..)١١‏ 
)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۷۸). 
(۳) انظر: «الحاوي الكبير» (YAY /1 ١(‏ 


كِتَابُ الْعِدَةِ 0 


قال: (وَعَلَى الأَمَةِ الإحْدَادُ) لأنّها مخاطبةٌ بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال 
حق المولى بخلافي المنع من الخروج. 
قال: (وَلَيْسَ في عِدَّة النَكَاح القَاي وكا في عِدَةِ م الوّلَدِ إِحَْدَادُ) لأنّهما ما فاتّهما 
تعمة التكاح حتى يلزمها انأش 
لا يفي أَنْ تُخْطَبَ المُمْتَدّةُ وَلَا بَأْسَ بالغريض في الطب وَلَا يَجُورُ 
للْمُطَلَمَة ة الرّجْعِيَةِ والمَبتوتة الحروح من بَيْتَهَا لبلا وَلَانَهَارًاا وَالْمُتوَفَى عَنْهَا رَوْجَهَا: 
خر تارا وَبَمْضٌ اللَيْلِء وَكَابََيْتُ في غَيْرِ مَنِِْها. 
وَعَلَى الْمُعَْدةِ آنْتَمْتدٌ في الْمَئْلٍ الّذِي يُضَافُ ليها بِالسُكْتَى حال وُقُوع الْقرْقَ' 
وَإِنْ كَانَ تَصِبُهَا مِنْ دار الْمَيّتِ يَكْفِيهَا: َليْسَ لها أن تشْرُجَ إلا مِنْ عُذّرِء وَإن ن¿ كَانَ 
نَصِيبُهًا مِنْ دار الْمَيّتِ لا يَكْفِيهَا َأَخْرَجَهَا الْورََةُ مِنْ نَصِيبِهمْ: انتَقَلَتْ. 
أن تُخْطَبَ المُعتدَةُ وَكَابَْسَ بالتَّمْرريض في الخطْبة) لقوله تعالى: 
َاجَنَاحَ لک فیا عرص م بو مِنْ خطبة السا 4 إلى أن قال: لو لکن لاوا عِدُوهْنٌَ سرا 
: اك [البقرة: 770]» قال عليه السَلام: الس التکاخ» وقال 
ابن عباس : التعريض أن يقول: إني أريدٌ أن أتزوّج”"» وقال سعيدٌ بن جُبير في القول 
المعروف: إني فيك لَراغبٌ» وإني أريد أن نجتمة”" 
وفي «المغرب»: التعريضٌ خلافٌ التصريح» والفرقٌ بينه وبين الكناية أن التعريَص 
تضمينٌالكلام لال ليس لها فيه كر كقولك:ما قبح الخ تعرش بال بخيل والكناد؛ 
() قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 7517): غريب. 


(۲) رواه الثوري فى اتفسيره» /١(‏ 49» والطبري في «تفسیره» /٤(‏ 517). 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ أله). 


s TI EGET 2‏ عاك 


ذِكرٌ الرّديف وإرادة المردوف» كقولك: فلان طُويل الاد كثيرٌ الرّماد؛ أي: طويل القامة 
EE‏ 

قال: (وَلَا يجوز لِلْمُطَلّفَة الك + جعي وَالمَبْتُوئَِ الحُرُوح مِنْ بها ليلا وَلَا نَهَارَا) لقوله 
تعالى : YH‏ وهر من وهو وار إِلَهَأَنَيأتِينَ َة مير € [الطلاق: ١‏ 
)"قي الفاح نفس الخروج» وقيل: الزّناء فيُخْرّجِنَ لإقامة الحد. 

(شط): المعتَدَّةٌ عن طلاق لاتخرجٌ عن المسكّن الذي كانت تسكله يوم 
ا ل ا 
ادا جاور واف ريدي طلقها" في غير مسكيها : تعودإلى 

فالا و لى غاتدر حرج ت ا 
E‏ 0 اه ا 
اختلاف المشايخ. 

قال: (وَلَا تَِيْتْ في عَيْرِ مَنْزلها) لعدم الضرورة فيه. 
في البيتوتة أكثرٌ الليل. 

قال: (وَعَلَى الْمُعْتَدةِ أَنْ تعْتَذٌ في الْمَنْزلٍ الّذِي يُضَافُ ف إِلَيْهَا بالسّكْتى حال وقوع 
الْفرْقَةِ) لما تلّونا من الآية. 
)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب)» (ص: .)5١١‏ 


() انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۷۹). 
)۳( في (ج): «طلقت». 


كِتَابُ الْعِدَّةٍ 0۹ 


في «شرح الكافي»: لا تسقّطُ السّكنى بالخُلع على أن لا سُكنى لها حتى تخْتلِعَ 
على أنَّ مؤنةً السُكنى عليهاء فتستأجرٌ من الزوج حيدَئذٍ مسكتها. 

(شط): والمعتدّةٌ عن نكاح فاسدٍ لا تُمِنَمُ لأنَّ ملك الحبس غيرٌ ثابت» والكتابية 
تخرج لأنّها لا تُخاطّبُ بحقوق الشرع. ولزوجها منعُها لصيانة مائه والصغيرة 
ال والشكره E‏ 

وإذا وجب الاعتداڈٌ في منزل الزوج لا بأس بأن يسكنافي بيتٍ واحدٍ إذا 
a Ee EE‏ اكلا قاميو E‏ 
في البينونة بستر إلا أن يكونَ الزوح فاسقاًء يُحالٌ بامرأةٍ ثقة تقيِرٌ على الحيلولة 
بينهماء وإن لم تقدِز فلتخرّج هي وتعتدٌ في منزلٍ آخرء وكذا لو ضاق البيتّ» وإن 
خرچ هو كان أولى. 

(بس)': لهما أن يسكنا بعد الثلاث”" في بيت إذا لم يلتقيا التقاءً الأزواج» ولم 

قال: (وَإِنْ كَانَ تَصِيبُهًا مِنْ دار الْمَيّتِ لا يَكْفِيهًا فأَخْرَجَهَا لرن مِنْ نَصِيبِهمْ: 
انتَقَلَتْ) لمكان الضرورة. 

(جت): ولو أصابها من المنزل ما يكفيها استترّت من الأجانب وأولاده”" الكبارء 


وكذا فى الطلاق البائن» وقيل: إن كانا في الخيمة: لم تنتقل. 


)۱( في (ص) و(ش): «(جص!. 
(۲) في (ش): «بعد الطلاق». 


)۳( في هامش (ج): «أي: الزوج). 


حرس و 


وسيب ا هاي طق لدع 
بها: لو هر گایلء وَعَلَيْهَا عِدة مُستقبلة عِندَهُمَاء وَكَالَ مُحَمّدٌ: لَهَا يضف الْمَهْر 
وَعَلَيْهَانَمَامُالْعِدّةٍ الأولَى. 

وَيَثيْتٌ تحب ولد المطلقة اك خم جْعِيّةِ إذَا جَاءَتْ به لِسَتَتَيْنء أو اتر ما لم تقر 


اء عقا وإن کان رور ی صن بات ون زوجها. وَإِنْ جا جَاءَتٌ به | 2 
٠‏ ليه 2 سس 9 ل هسه 


ينكين و كانت وحم 


رالو بت تشب للها إذا ث ب لاقل ِن تيون جات يه تام 
ا 
رَوْجُهَا: ما بين اواو وَين سَنتينِ. 

قال: (وَلَا يَجُورٌ أَنْ يُسَافِرَ فد الَف , بالْمُطَلَّقَةِ الرَجْعِيّه) معناه: إذا لم يقصِدٌ به 
المراجّعة» وقال رَفْر: بجر درم وا راداي لا جوج من متهن # 
[الطلاق: 20]1 ولان المسافرة بالمرأة لا تختص بالنكاح» فلم تكُنْ رَجعةء فربما يوجَدٌ 
منه ما يصيرٌ به مراجعاً من غير قصل ثم يطلقها فيطل عدّتّها. 

(جص): ولو حرجت مع زوجها إلى مكةء فأبانها أو مات؛ فإن كان إلى مصرها 
دون السفر» وكذا إلى مقصِدٍ ها: جعت أو مضت بمحرّم أو غيره”"» كانت في الطريق 
أو في مصر””» وال ر جوع 3 وإن كان أحدٌ الجانبّين دونَ السفر تميلٌ إليه وإن كان 


0 


)١(‏ فى (ف) زيادة: «ولا يخرجن». 
(۲) في (ش): «أو غير محرم». 
(۳( في (ش): «أو في غير مصرا. 


كِنَابُ الْعِدَة ۱ 


كلاهما سمّرأً أو هي في غير المصر: رجِعَثْ أو مضت بمحرّم أو غيره للضرورةٍء وإن 
كانت في مصر: لم ترح إلا بمحرّم بعد العدَّة؛ لأنّها تُمنعٌ من الخروج أصلاًء وقالا: 
لها أن تخرّجَ بمحرّم في العدّةٍ دفعاً لضرر الغربة. 

قال: إا عل الل ا أنه طَلَاقًا بَايِنَاء م تَرَوّجَهَا في عِدَتَا وطَلَّقَهَا تَبْلَ أنْ 
يدخلّ بها: عليه م مَهُرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عد عد مُسْتَقْبَلَةَ عِنْدَهُمًَا. وتال جحد لها نضفت 
ْم وَعَلياََاُ اْو الُوَى) وقال فر امه عليها وعليه نص المهر؛ لأ العدة 
الأولى سقطثٌ بالتروج» والثانيةة لم تحب لعدم الدخول» وقال تعالى: #إذا نكم 
لْمُؤْمنَدتِ ت ر طلقمو ھن ینیل أن تسوه مالک لبهي من عدو تَعتَدُوتهَا € [الأحزاب: .]٤۹‏ 

ولمحمدٍ آنه طلاقٌ قبل المسيس» فلا يوجبُ كمال المهرء ولا استئناف 
العدةء وإنما تكملٌ العدة الأولى؛ لأنّها امتنثُ بالنكاح» فلمًا طلّقّها ظهَرَ حُكمُهاء 
فتتِمّهاء ولهما: أنّها مقبوضة في يده حقيقةً بالوطء الأولء وبقي أثره وهي العدَّ فإذا 
جد التكاح وهي مقبوضةٌ ناب ذلك القبض عن القبض المستحقّ في هذا النكاح» 
كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصيرٌ قابضاً بمجرَدِ العقد فثبت أنه طلا 
08 0 00 
فتجبٌ العدة والمهر. 


ص ر 
ره م 


قال: (وَيَنْيْتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّعَة الرَجْعِيّه إا جَاءَتْ به تتن أو اکر مَا لم مقر 


بانْقِضَاءِ عِدَيِهَا) لاحتمال امتداد طّهرها وحصول العُلوقٍ في عِدَّتها. 


ت 


قال: (وإنْ جَاءَتْ بو لأقل مِنْ سَتََيْنِ بَانَتْ من زوجها) لانقضاء العِدَّة ويثبت 
نسب ولدها لحصولٍ العلوق قبل الطلاق أو في العدّة. 


)١(‏ في (ش): «المساس». 


8 البو جلف زوف فياليفت! لحني 
ال یی ویو ي ليتوا جني 


قال: (وَإِنْ جاء ت پو اکر مِنْ سَتتین: ِبَتَ نَسَبّهُه وَكَانَتْ رَجْعَةً) لأنَّ العُلوقٌ بعد 
الطلاق» والظاهرٌ أنه منه لانتفاء الزّنا منها ظاهراًء فيصيٌ بالوطء مُراجعاً. 

قال: (وَالْمَبنُوَةُيْبْتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إا جَاءَتْ به لأَكلَّ مِنْ سَتَئيْنِ) لاله يحتلٌ أن 
اكرداوة اأموقك الصاو لا وار حافت تسبي اياف زور 
جَاءَت به بو مام سََمَيْنٍ من يوم الفرة: ت شت تسه إلا اَن يَدَعِيَةُ). 

(شس)": «للمختصّر»: هذا عند أبي وا دما ت الث وان 
لم يدّع؛ لاحتمال الوطء بشْبِهةٍ في العِدّة. 

ا الأصلٌ فيه أن أقلّ الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: وله وفص 
لون سرا [الأحقاف: »]٠١‏ وقد تعن السنتانٍ للفصال؛ لقوله تعالى: # وألولدات ضع 
أو دهن حولي امین © [البقرة :107 فيبقَى للحمل ستة أشهرِء كذا قاله ابن عباس رضي 
الله عنه” "» وأكثرٌ مدّة الحمل سنتان عندناء وقال الشافعي: أربع سنين” 0 
حيّانَ مكّتٌ في بطن أمّه اربع سنين*» ولنا: ما رويّ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها 
قالت: «لا يبقى الولدٌ في رحم أمّهِ أكثرٌ من سنتين ولو بِمَلْكةِ مرل“ وإنه لا يعرف إلا 


5 


بالتوقيفي» فكان المروي عنها كالمروي عن النبي كَل وحكاية الهرم وغيره محتملة. 


.)57 /۱۷( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(؟) في (ش): «وأما». 

(۳) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (۷/ ۸)» وسعید بن منصور في اسئنه» (۲۰۷۵) وار بن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ 57/8).» والطبري في اتفسيره» (4/ 75). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» .)5١6 /١١(‏ 

(6) رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ 24). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 554)» والدارقطني في «سننه» .)۳۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن 


.)٠١١١۲( الكبرى»‎ 


كناب الْعِدَة 58 


(ك): : الأصل أن كل مضع كان الوط مباحاًيُجعلُ مله لحمل لاقل وهي سن 
ار إلا إذا أذى إل نات ر ار اتان بعال جاك جل کر 
موضع كان محظوراً يجعل لسنتين؛ لألّه يحول أمرٌ”" المسلم على الصاح ما أمكن. 

قال: (ويَنْبْتُ نَسَبُ ولد الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُها ما بَيْنَ الْوََاةِ وَبَيْنَ سََتَيْن) لما 
يتاء وقال زُفرٌ: إذا جاءت به بعد انقضاء عِدةٍ الوفاة لستة أشهر: لا يشت كالمعترفة 
الانقضاء وقد قول احتمالٌ الحمل ثابثٌ: فلم تتعيّنْ الأشهرٌ. 


00 م 4 14 8 ب 4 8 سے 52 و چ ت 
إا اعْتَرَفَتِ المعتدة 5 بانْقِضَاءٍ عِدَيتَهَاء جَاءَت بوَلدٍ لاقل من ستة أشهر فت 


ر اس 


نسب وَإِنْ جات بو لِسِنَة أَشهُر: لَمْ ينيْتْ. 

وَإِذَا وَلَدَت الْمُحْتَدَةوَلَدَا َم نيت نَسَبْهُ عند أبي خيب إلا أن َشْهَدَلَاديَا 
رَجلَانِ أو رل وَامْرَآَانِ إلا أَنّْ ايكون تاك عل اي أو افیرَات ین قبل 
الرّؤْج: قبت السب بِميْر شَّهَادةِ وال بو يوش ف وَمْحَمَدٌ: ب يت فِي الْجَمِيع 


0 
ر 2 
0 


84 ص ع6 
بشَهَادَة امْرَأَةِ وَاحَِدَة. 


ر 


قال: (وَإِذَا اء عرقت المُعْتَدَة بنِضَاء عِدها نم جَاءت بوي لاقل ِن سن أشهُر: 
نبت نَسَبْةٌُ) قلت: معناه: من وقتٍ الإقرار؛ لأنّه ظهرٌ كذيّها بيقين: فبطّل إقرارهاء وإن 
جاءث به لسنّةٍ أشهر: لم يثبْت؛ لاحتمال العُلوقٍ بعد الإقرار: N‏ 
(ه): وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. 
عو ردك لجو م واج كلب دوا كي ر لببدر قور 
هيار سكن جاتن ا وال اتوي ت يدك إلى منص لا 
)١(‏ في (ح): «حال؟. 


(0) انظر: «الهداية» (۲/ 581). 
(۳) انظر: «الهداية» (۲/ .)58١‏ 


4 الو م ف ةك في اليه الجنفي 


ت 


أن ثلاثة أشهر جهة متعيّنة لانقضاء عدَّتِهاء فصار كإقرارها بانقضائهاء ولو كان رجعياً. 
فكذلك عندهما يبت إلى سبعة وعشرينَ شهراً؛ لأنّهِ يُجعل واطثاً في آخر العِدَّة ولو 
ادعت الحبّل فى 5 فهي انالف ا 

قال: (وَإِذَا وَلدَت الْمُعَْدَة ولا E‏ َسَبْهُ عند بي حَنِيفة إلا أَنْيَشْهَد بو لادب 
رَجُلان أو رَجُلٌ وَامْرََنَانِ إلا أن يَكُونَ ا وي ير 
نت السب بعَير شَهَادةِ. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمدٌ: يبت في الجميع بشَهَادَةٍ امرَأ 
وَاحِدَةِ) لأن الفراش قائمٌ بقيام العِدَّة وإنه ملزِمٌ لل: ا الى ا 
امامو ل ا لد ا 10 
ال ا أو اعد ف٤‏ لان 00 
الولادة» والتّعينٌ يثبتٌ بشهادتها. 


ص 
e‏ ت و سه سس ی 


وَإِذَا ترو امراق َجَاءَٺ ولي لاقل مِنْ سِنَةِ أَشْهُرِمِنْ يوم تَرَوّجَهًا: لَمْ يبت 
نسَبهُ وَإِنْجَاءَتٌ بو تة أشهر ر فْصَاعِدًا: 5 


رعو 


وَإِنْ جَحَدَ الْولَادَةَ :كيت تيه ب هَادَة | 


0 ر 


as 5 

رَأَِوَاحِدَة تشهد بالُولَادة. 
و ت س م E‏ » ر 52و م ہے كك و 701 2 0 
و مده الْحَمْلٍ سَتَنَانِ وَأقَلَهُ ة تة أشهر. وَإِذا طلق الذمَي الذمية: فلا عدة 


عَلَيْهّاء وإِنْ تَرَوّجَتْ الْحَامل من الرّنًا: جَارٌَ النکاح» ولا يَطَؤّهَا ا 


لماع ت 
8 276 


قال: (وإذا تزوج اه مراف فَجَاءَتْ بوي لاقل مِنْ َة ة اهر منْ يم تَرَوَجَها: َم 
نت كه RN‏ لكاجيا لها نا: 
a O‏ 


فال (وَإنْ جَاءث به لِسِنَةِ أَشْهُر هر فَصَاعِدًا: ثبت نَسَبَهُ من إِنِ اعرف به الرّوْجٌ 
سَكت) لمانا من الأصل: 


() في (ج): امنذ). 


كِتَابُ العدّة 8 


(جص ه”": ولو اختلفاء فقال: تزوجتها منذ أربعة أشهرء وقالت: منذ ستة 
أشهّر: فالقولُ لهاء والحلفٌُ على الاختلاف» ولو علق طلاكًها بالولادة: لا قبل شهادةٌ 
الواح" عنده» خلافاً لهما. 

قال: (وإن جحد اللا َبَتَ سه اة ا: رَأَوَوَاحِدَةتَشْهَدُبالْولَادَةِ) لأن شهادة 
ا جا لايع علالرجال ل عله للم “مان ااا فين لا 
يستطيمٌ الرجال النظر إليه»“. 


قال: ( ن وال سه أَشْهر) لما بينًا. 
قال: PEED‏ :قلا عد عَلَيْهَا) لأنَّ العدةً حى الله تعالى» وهي لا 


تخاطبٌ بحقوق الله تعالى. 
(ه)2: وكذا إذا حرجت الحربية إلينا مسلمة» فإن تزوّجَت: جار إلا أن تون 


حاملاء وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: RE‏ 05 


© 


قال: : (وإنْ تَرَوّجَتُ الْحَامِل م من الرّنًا: جَارٌ النَكَاحُ» وَلَا يَطَؤُهَا حَتَى تَضَعٌ حَمْلَهَا) 
وقال أبو يوسُف ورّفرٌ: لاايجورٌ كالمهاجرّة» ولهما: أله لو مُنعَ نع لحق الزاني» ولا 
حق له. ثمّ إذا جاز النكاحٌ: لا يطؤها حتى صح حملها؛ لقوله عليه السّلام: ١لا‏ يسقين 
أحذكم ماءه زرعَ غيره»". 


.)۲۸۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) فى (ش): «الواحدة». 

(۳) رواه محمد في «الأصل»2(١1١1/ /5١19‏ قطر) عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس مرسلا. 
)٤(‏ انظر: «الهداية» (۲/ ۲۷۷). 

000( في (ج): «يمنع؟. [ 

000 رواه أبو داود )5١64(‏ عن رويفع بن ثابت الانصاري بلفظ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 


الآخر أن يسقفقى ماءه ردغ غيره». 


2 ا ا‎ 0 NRA E a RAR RRR 


وه 
« 


کقاب النفقات 


RSE a 
لت کی ر ی س ر‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الأصلٌ في وجوب النفقةٍ بسبب الزوجية والقرابة النصوصٌ الواردة فيها. 
منها قوله تعالى: لفق ةين سَعَيْهء 4 [الطلاق: 7]» وقال: ون أوْلدِخْلٍ 


يكير عق يعن علو € [الطلاق: 7]» وقال: #وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك © [البقرة: 577] 


إذا عرفنا هذا: 


اة وَاجبَةٌ ِلرّوْجَةٍ عَلَى رَوْجِهَا مُسْلِمَةً گات أَوْ كاف إِذَا سَلْمَتٌ نَفْسَهًا فى 
مَنْرِلِهِ: فَعَلَيْه تمتها وَكِسْوَتهَا وَسَكُتَاهَاء ويُعْتبْرٌ ذلك بِحَالِهِمَا جمِيعًاء مُوسِرًا كَانَ 
الرَّوْجُ أو مُعْسِرَ راء وَإن امتتَعَتْ مِنْ تَسْلِيم تَفْسِهَا حتی يعطِيها مَهْرَهَا : كَلَهَا التعَقَه فَإنّْ 


سے ر سے ا کیک ل ا 


َرَت فلا تَمَقَةَ لَهَا حَتی تَعُود إِلَى مَنْرلِه. 


ا إن 58 


و (التَمَقَةُ وَاجِبَة لِلرّوْج جَةٍ عَلَى رَوْجِهَا مُسْلِمَةَ كَانَتْ أو 
e E‏ 
ولقوله تعالى: # وع ولول رهن وون محرو € [البقرة: ۲۳۳]» ولأن النفقة جزاءٌ 
ال ا لو E‏ 
والعامل في“ الصَّدقَاتِء وأما الشّكنى فلقوله تعالى: #أَمَكنوهنَ من حَيِتُ سگش 
4 مر بوني ف اناد سمو ار الططر ام رمو دو رع 


)١(‏ في (ج): «على». 
)۲( انظر: «تفسير الماتريدي» /١ ٠(‏ 54). 


ای تعر و رى في اليف د الجَننيَ 


وقال عليه السلام: «أوصيكم بالنساء خيراً» إلى أن قال: «وإِنَّ لهنّ عليكم نفقَتَهنَ 
وكسوتَهن بالمعروف)272". 

قال: (وَيُعْتبْرٌ ذَلِكَ بحَالِهِمَا جَمِيمًاء مُوسِرًا كَانَ الزَّوْحُ أو مُعْسِرًا) (ه)": وهذا 
اختيارٌ الخصّافِ» وعليه الفتوى» وتفسيره: أَنّهما إِنْ كانا موسرّين تجبُ نفقة اليسار 
وإن كانا معيرّين فتفقة الإعسار» وإن كانت معيرة والزوجٌ موسر - قلتٌ: أو على 
عكسه ‏ فنفقته دون نفقة الموسرات وفوقٌ نفقة المعسرات. 

وقال الكرخي: يعتبرٌ حال الزوج» وبه الشافعيٌ”" لقوله تعالى: # لفق دُوسَعَوين 
سَعَيَدء © [الطلاق: ۷]. ۰ 

وجه الأول: قولّه عليه السلام لهندٍ امرأة أبي سفيانٌ: اخدى شن مال وجك ما 
يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف»*» فاعتَبرَ عليه السَّلامُ كفايتهاء والمعروفٌ الوس وهو 
الواجبٌء وبه تبيّنَ أنه لا معنى للتقدير الذي ذهب إليه الشافعي أنه على الموسر مدان 
وغل امير ند وعلى اط 4د ر #الآن خا ويد كنار ا ا 
في نفسه. 

(بط): ثم في ظاهر الرواية الأصل المعتبرٌ في التفقة حال الزوج في اليسار 
والإعسارء وهكذا في (قد) ثم ذكَرَ قول الخصّاف على ما مر وَذكَرٌ فيما إذا كان 


5 2 00 ع ر ۳ e:‏ 2 
أحذهما موسراً والآحَرٌ معييرا أن يُطعِمّها خبرٌ البرٌّ وباجّةً أو باجتين. 


)01 رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
(؟) انظر: «الهداية» (۲/ 586). 

(۳) انظر: «كفاية الأخيار» (ص: .)55١‏ 

() رواه البخاري (0755) بلفظ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


() انظر: ««كفاية الأخيار» (ص: .)٤٤١‏ 


كَِابٌ التَمْقَاتِ ۹ 


(شب): عن الخصّاف: إذا كان الزوجٌ موسراً وهي فقيرةٌ يُقضى عليه نفقةٌ مثلها 
لا مثله» وقال القاضي صدر الإسلام في «(شرحه»: ا هو الخيز واللحم ودهن 
الرأس ودُهن السّراج وثمن الماء. 

وفي (ن): من الفواكه يَفْرَض لها شيءٌ من الفواكه» وعلى المعسِرٍ من الطعام 
خبرٌ الشعير إذا كان ذلك طعام فقرائهم» وعشّرةٌ أساتير من اللحم» وخمسة أساتيرٌ من 
الشحم أو الألية» ولا شيء لها من الفواكه. وإن كان موسراً مُثرياً يفْرَضُ لها بالخبز 
الحُوَّارَى وبنصفي مَنٌَ من اللحم أو أكثر, وبباجَتين أو ثلاثِء وبالفواكه في كل حين» 
ثم إن شاء فرّض بهاء وإن شاء قوّمّها وفرّض بالقيمة. 

(شس): وإذا طالبت”" بالفرض وهو حاضرٌ صاحبٌ مائدةٍ وطعام كثير تتمكن 
من تناوله قَذَرَ كفايتهاء فليس لها المطالَبة بالفرض. | 

(ط): إذا طالبته بالفرض يِأمّرَ القاضي زوجّها بالإنفاق عليهاء إلا إذا ظهر للقاضي 
مَطلّه وظّلمُه: يفرضٌ لها في کل شهرء فإن امتنع وقدَّمَتهِ مراراً: نصّحه فإن لم ينجَعْ فيه 
و حيسّه . 

(ص): وإذا طلبَّت أن تفرص للولد معها فرص عليه للصغار والنساءِ والرجال 
الرّمنّى» ونّدفعٌ نفقةٌ الصغار إليهاء والكبار إليهم» قال صدرٌ الإسلام: إنما تدع نفقةُ 
الصغار إلى الأمٌّ إذا كانت أمينةء وإلا تُدفعٌ إلى أمينة لفق عليهم. 

(طه): والجوابٌ في الكسوة كالجواب في النفقةٍ» واعتبارٌ حالهما في اليسار 
والإعسارء يفرض لها من الكسوة للشتاء والصَّيِفِ ما يُكفيها بالمعروفيه غير أنه ير 


(۱) انظر: ««المبسوط» (5/ .)۱۸١‏ 
(0) في (ج): «طالبته». 


ف ال یی ج ا في الفيفت! الحَنَفيَ 


الكسوةً لكل ستة أشهر, والنفقةً لكل شهر, فإذا امعت وطالبنُه بتفقة كل يوم فإنما يُطلبُ 
عند المساء. 

(شس): ما ذكر محمدٌ من فرضي النفقةٍ كلّ شهر ليس بلازم» إنما ذلك على 
عاداتهم» وقيل: يعتبرٌ ذلك بخال الرجلء فإن كان محترفاً فيوماً فيوماًء وإن كان من 
التجّار فشهراً فشهراً» وفي الدهَاقينَ فسنةٌ فسنة. 

(ط): وإذا فرص لها ما تحتاج من الدّقيتق ونحوه» فقالت: لا أخبزٌ ولا أطبخ: لم 
تُجبّرْ عليه» وعليه أن يأتيّها بن يكفيها. 

(ث ف): هذا إذا كانت من الأشرافٍ أو لا تقدِرٌ عليهاء فأمّا إذا قدَّرّتْ وهي ممن 
تحدم بنفسها: لا يجب على زوجها ذلك. 

لخي امتنعث من الطبخ» ؛ فلزوجها أن يمتيِحَ من الإدام والفواكه. إلا آنه لا بد 
في بز الشعيرٍ من الإدام» ولا يُجبَرٌ ومتى الع ات 
الأشياءِ ديانةٌ لا جبراء وخادمتّها إذا امتنعَتٌ من هذه الأعمال لا تسح النفقةً على 
زوج مولا تها. 

(بط ص): الكسوةٌ على المعسرٍ في الشتاء رع يهودي» ومِلحَفةٌ رُطَيّّ وخماذ 
سابريٌ» وكِساءٌ كأرخص ما يكو مما يدفتّهاء وعلى الموسرٍ في الشتاء درم يهوديٌٍ أو 
هَرَوي» ومِلحَفَةٌ ديرزورية» وخمار إِبِرَيسَمٍ وكساءٌ أنبجاني. 

ولها في الصيفي درعٌ سابريٌ”"» وملحفة کان وخماز إِبِرَيسَم» قيل في تفسير 
الملحفة: غطاءٌ الليل» وقيل: الولاءةٌ التي تلبس عند الخروج» 0 الخصّافٌ في 


.)١185 /0( انظر: «المبسوط)‎ )١( 
السابري: نوع من الثياب يعمل بسابور. موضع بفارس.‎ (۲) 


كِتَابٌ التَمَقَاتَ ۷١‏ 


الكسوة الشتائية الإزار دونَ محمد بناءً على عرف ديارهماء وقال عامّة المشايخ: ذاك 
في ديارهمء أمَا في ديارنا يُقضى بالإزار صيفاً وشتاءً» وبالجبة ونحوهاء وفراش تنام 
عليه أو مضرّبة دون المكعب وال لأا آله الخروج» وهي و عنه» قال: 
ثم ذلك يختلفٌ باختلاف الأماكن والعادات» فيجبٌ على القاضي اعتبارٌ الكفاية 
بالمعرونٍ في كلّ وقتٍ ومكانٍ. 

(شصد): ويقضي بالكِسُوةٍ لكل ست أشهر على عادتهم” أما في بُخارى يقضي 
في الصيف بالقميص والسراويل والوقتعة والسراغج» ويفرض المكعّب والحف 
والملاءةً لكل ستة أشهر؛ لأنّها لا تلبَسُها إلا عند الخروج» ويُزاد في الشتاء المجول“ 
gg TDS‏ ا 
والمككّبٍ والخفٌ من الصرم والجبَة والفرجي من البرد". 

وفي الفائق اليسار: يقضي باللّباس من الخُلَلٍ والديابيج» وبالمكعب المفضصّض 
من الأديم» والسراغج المذهب» والخفٌ من الأديم» وفي 5 باللباس من القَرُ 
الملوّن» والسراغج المذهب» والمكعّب من الأديم غيرٌ مفضض» وبالځقین من 
الأديم» ثم قال: إن شاء فرص بما قلناء و[ تشاع قر قاو تع بالف اليم 

(بط): ولو فرص لها الكسوةً فهلكّتٌ أو سرقت منها أو خرقَنّها قبل الوقت: فليس 
عليه غيرُها حتى يمضيّ الوقت المقدَّرٌ وإن تخرّقت بخرقٍ استعمالها فكذلكء وإذا 
ليت بالاستعمالٍ قبل وقته يَقضي لها بأخرى» وكذا الجوابٌ في التَّْقةِ إذا ضاعَتٌ أو 
شرفت أو أكلّت وأسرقت» وفي المحارم: يقضي لهم بِكِسْوةٍ ونفقة أخرى. 
)١(‏ في (ج): «عاداتهم؟. 


(۲) المِجْوَّلٌُ: ثوب صغير تجول فيه الجاريةٌ. «معجم ديوان الأدب» (؟/ 8014). 


(۳) في (ص) و(ف): «البزا. 


لحت ال بی تي رى ي الف لحني 


(ط): قال الزوج في مجلس أبي يوسشف: ليس عندي نفقةٌ فقال لها: مذي 
عمامته وأنفقيها على نفيىك. (ث): يحتملٌ أنه علمَ أبو يوسّف أن له عِمامةٌ أخرى, 
وإلا لا باع العمامة في التَفقٍ وسائر الديون. قال الخصّاف: لا يبي مسکته وخادمه» 
وش موئ ذلك اوقل ييه ماسو الآزاره ول در اللفينه دا ن الاب 
IG Gs es‏ 
الاكتفاء بما دوتها يبيعها ون* يشتري ذلك ببعضهاء ويصر ف الباقيّ إلى الديون والتفقات. 

قال: (وإن امْمَتَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ مها حَتّى يعطِيهًا مَهْرَ رَهَا: قَلَهَا النَقَقَه) لاله منم 
بحق» فكان قَوتُ الاحتباس بمعتی من قيّله: فيُجعلٌ غير فائتٍ. 

قال : (فإنْ َشَرَتُ) بعد قبض الصَّداقٍ (فَكاتَفَمَةَ لها حَنَّى تَعُود إِلَى مَنْزِلِِ) لأن قَوتَ 
الاحتباس منهاء وإذا عادت: وجبّتٍ النفقةء بخلاف ما إذا امتنحَث من النّمكين في بيت 
الزوج؛ لأنَّ الاحتباس قائجٌ» والزوج قادرٌ على الوطء كرهاً. 

(بط): تزوّججها وهي في بيت الأب" بعدٌ: فلها ذلك إذا لم يطاليُها الزوجٌ بالل 
وقيل: لا يستحقٌ ما لم ترف إلى بيت الزوج والفتوى على الأول فإن طالبّها بالتقلة 
فلم تمتنِعٌ: فلها النفقة أيضاًء وإن امتنعَثٌ فإن كان بحقٌّ لتستوفيّ مهرّها: فلها النفقةٌ 
وإن کان بغير حقٌّ بأن كان أوفاها المهرّء أو كان مجلا أو وهبنّه منه: فلا نفقةٌ لها. 

قلت: وبهذا عرف أنّها إذا امتنحت بخوارزمَ في زماننا لاستيفاء المهر مع بقاء 
التكاح المستقرٌ: فلا نفقةً لها؛ لأ المهرّ مؤجلُ عُرفاً عندنا. 


قن اقلت لأ اعبار لهذا الا جلا اجن الى الفراق أو ال ته و ها 


.)٥٤١ /”( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(۲( في (ج): «الأم. 


كِتَابُ التَقَمَاتِ Vr‏ 


مجهول”"» قلت: بل هو معتبرٌ فقد ذكَرّ في زكاةٍ (بط): أن ما وراءً المعجّل من المهر 
لايمتع وجوب الزكاة؛ لأنّهِ مؤْجَلٌ عرفاًء وكذا ذكره قاضي خان في «أماليه». 
(بط شذ): اسا سه بالنهان درد الليله أو على که ل تين 
الفقة» لأ التسليع ناق قلت: وبهذا عُرفَ جوا وافعق في زمازن بأنّه إذا روج من 
المحترفاتِ اللاتي تكون عامّةٌ النهار في الكرخانة والليل مع الزوجء لا نفقة لهن. 


4 


بر مل 
م دومع 3 


وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لا يُسْتَمْتَعُ ت بها: فلا نفقة لها. 


َإِذَا گان الرَّوْجُ صَغِيرًا لَايَفدِرٌ عَلَى الوط وهي كبيرة: قَلَهَا التَمَقَُ. 
إا عل الرَجُل امرَأنة: ا ا 
َمَقَةلِْمْتَوَنَى عَنْهَارَوْحَهَا وگل فك بحا ون قبل الْمَرأَومَمْصبَة مع د لا تَمَقَةَ لَهَا. وان 


0 آهل 


طَلََّّهَائلانا م ارتَدّتُْ صقت تققد إن مک بن رَرْجهاِنْكذها : فَلَهَا التمقة. 


قال: : (وَإِنْ كَانَتْ صغيرة لا يُستَمتع م بها : فلا تة لّها) لامتناع الاستمتاع من جهتهاء 
وحبشها لم يوصل إلى المقصود المستحقٌ بالنكاح» بخلافٍ المريضة لِما تن وقال 
الشافعيّ: لها الشفة بالؤلاك الا 6 ولناك أن الم غرم الت ل الققة كيذ 

قال: (وإِذًا كَانَ الرّوْجُ e‏ در عَلَى الْوَطْءٌُ وهي كَبيرَةٌ: قَلَهَا النَمَقَه) لأنَ 
اناك كلد لتر ] نها الس a‏ 

(بط شط): الصغيرة إن كانت تصلّحُ للخدمة دون الجماع قزل جت الف 
وفيل: لا تجب. ا إذا كانت قرناءَ أو رتشا او أ أصابها بلاء يمنع 
010( في (ص) و(ش): «مجهولان». 


(1) الكرخانة بمعنى المعمل. «معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» (4/ .)۲٠۸‏ 
(۳) انظر: «الحاوي الكبير» (۱۱/ .)٤۳۹‏ 


ف ال ا و رى فيالهفته الجن 


من الجماع» أو كبرّت بحيث لا يمكنٌ وطؤها لكِبّرهاء فلها النفقةٌ سواءٌ أصابها هذه 
العوارض في بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكُنْ مانعةٌ نفسها من الزوج بغير حوٌء 
وعن أبي يوسفَ في الرتقاء والمريضة التي لا يمكِنُ وطؤها آنه لا نفقة لهما”" قبل 
النقل إلى بيته» فإن نقلتا إليه بغير رضاه: فله ردّهما إلى أهلهماء وإن نقلّهما بنفسه مع 
عله بذلك: فلا رد له وعليه النفقةء بخلاف الصغيرة لفوات الانتفاع بها أصلاً دوّهما. 


ر 


قال: (وَإِذا طَلَقَ الرّجُلُ امرَئهُ: لَه لمعه وَالسّكْتَى في عِدَتَهاء رَجْهِيًا گان أو با 
وقال الشافعيٌ: لا نفقةً للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا”"؛ لأنّها كالمتوفّى27 عنها زوجُهاء 
ولحديث فاطمة بنتٍ قيس : ١‏ عَم زوجي ثلاثاء فلم يفرض لي رسولٌ الله يك سُكنى ولا 
نفقةٌ»0؟2» ولنا: أنَّ التفقةَ جزاءٌ الاحتباس» وإنه قائمٌ في حى مقصود التكاح؛ وهو الولدٌ؛ 
يا وعتف ف لجان بو التحاتل ا سبحت انلق ال ی 
وقال عمرٌ رضي الله عنه في حديث فاطمة: لاندعٌ كتاب ربّنا وسنة نبيّنا بقول امرأةٍ لاندري 
صدقَث أم كذّبّت» حفظّت أم نسيّت» سمعت رسول الله يك يقول: «للمطلقة الثلاث 
النفقة والسكنى ما دامت في العدّة0”* ورد أيضاً زيدٌ بن ثاب وأسامة بن زير" وجار 


وعائشة0) رضي الله عنهم أجمعين. 


(1) في (ف): «لها». 

0( انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين! (9/ 58). 

() في (ج): «حاملا لانتفاء الملك كالمتوفى». 

0 رواه مسلم )۱٤۸١(‏ وفيه: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة». 

.)۱۱۸۰( والترمذي‎ »)۱٤۸١( رواه مسلم‎ )٥( 

(7) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۲۷٤‏ أما حديث زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد: فغريب. قلت: 
حديث أسامة رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5017). 

(۷) رواه الدارقطني في «سننه» .)۳۹٤٩۹(‏ 


.)١581( رواه الإخاري (6015)» ومسلم‎ (A) 


كاب التَمَقَاتَ Yo‏ 


اام 


قال: (وَلا تَمَقَة لِلْمتوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا) لأنَّ التر ك“ خرجّت عن مِلكِ زوجهاء 
اي و اليد ج نهاراً وبعضض ME‏ 

قال: (وكل فرك جَاءث يِن قبل ْمَأ َمْصيَة: فا تق ها نحو الردة وتقبيل 
ابن الزوج؛ لأنّها صارت حابسة نفسّها بغير حق» فأشبهَتٍ الناشزةً» بخلافٍ المهر 
بعد الدخول؛ لأنّه وج التسليمٌ في حى المهر بالوطء» وبخلاف الفرقة بخيارٍ العتق 
والبلوغ؛ لأنّها ون 

قال: (وَإِنْ طَلَقَهَا ثلاث كم ارتَدّتْ: سَفَطَتْ ناء وَإنْ مَكَنَتْ نجام 
نَفْسِهًا: قَلَهَا التَمَقَهَ) (ه)”": معناه: مِكَنَتْ بعد الطلاق؛ لأنَّ الفُرقةً ثبَتْ بالطلّقات 
الثلاث» ولا عمل فيها للردّة والتمكين» لكن المرتدة تُحبس حتى تتوبٌء ولا نفقة 
الود رطة وال دلا ون 

((رشس) اللمختصر»: بخلاف التّمكين في حال النكاح: فإنه يسقَطّها. 

( يخبط طلنها معن دوك يقرع أي اقم السنق ةو لكي اتير ا I‏ 
دون السّكنى؛ ك 

(ط): فكل امرأة لا تستحقٌ النفقة حال قيام النكاح كالأمَةٍ في بيتِ المولى 


قلا ثم 


والناشزة ونحوهما: 0000 ونفقة العدَّةِ كنفقَة النكاح» وتسقطٌ بمضيّ 


المد إلا بفرض أو صُلح رضّى. 


)١(‏ في (ص) و(ف): «المرأة». 
(0) انظر: «الهداية» (۲/ ۲۹۱). 


Rm‏ اختلاف 
الرواياتٍ والمشايخ» وكما تم تستجق المعتدَّةٌ النفقة تستجق الكسوة» وإنما لم يذكُرْها في 
الكتاب؛ لان العدَّةٌ لا تطول غالباًء فتستغني عن الكسوة. 

TNT O‏ ونال كت ون لفق ليا 

(ط): الملاعنةء والمبانة بالخلع والإيلاء وردَّة الزوج ومجامعته أمّهاء وامرأة 
العتين» وخيارٌ التق والبلوغ والفرقة بعدم الكفاءة: تست التفقة» والناشزةٌ إذا عادت: 
تجو بوك اكات ار إذا أسلمَثْ في العدّةء ولو أبرأت زوجها عن النفقة قبل 
ا لا يصح إجماعاًء وفي ضمن الخلع: يصح. 

إا حبست الْمَرءٌ في دَيْنء ا أو عَصَبهَ وا و مخرم: كلا 
فة لها وَإِنْ مَرِضَتْ في مزل الزوج: َلَهَا التمَقة. 


وَيْفْرَض عَلَى الرؤج ذا گان موسا فة اذم َا فرص لكر ِن حادم 
واحد. وَعَلَيْه أن * نها في دار مُثْمَدةٍ ليس فيها أَحَدٌ مِنْ اَهَل إلا أَنْ َخْمَارَ ذَلِكَ. 


قال ابا حبست الَرافي دَيْنِء ا عَصَبها جل كرْهاء أَوْ حَجتْ مَعَ مخرم: قلا 

a 5‏ أ ا A‏ ر 0 

قال: (وإن مَرضت في مَنزل الزوج فلها النفقة) لبقاء الحبسء وقد مرّت تفاصيله 
فى أول الكتاب. 

5 0 2 0 تس + 2 2 2 3 ع2 مه 6 

قال: (ويُفْرَض عَلَى الرّوج إِذَا كان مُوسِرًا: تَقَقَةَ حَادِمِهًا) لآن كفايتها واجبة عليه 
ولا بد لها من الخادمّة» فكانت نفقتها من باب كفايتها. 

8 له مر د د 7 س ع ۾ و 

قال: (ولا تُفْرَض لِأكُثْرٌ مِنْ حادم وَاحِدِ) وقال أبو يوسُّف: تفرض لخادمين 
لحاجتها إليهماء أحدهما: لمصالح الدارء والآخر: للخارج» ولهما: أنَّ الواحد يقومُ 


كاب التَّفْقَاتَ CVV‏ 


بالأمرّين» فلا تفرص عليه بدون الصرورة نفقةٌ الاثتين» ونفقةٌ الخادم: أدنى الكماية. 

(ھ): واا ا إلى آله لا بعت ان لمعي على ها ی 
عن أبي حنيفةء وهو الأصح خلافاً لمحمد. 

(بط): فرق أبو حنيفة بين خادم الرّوجة والأولادء فإنه إذا لم يكفهم خادمٌ واحدٌ 
برص نفقةٌ خادمين. ۰ 

(ش): إذا كانت من بناتٍ الأشرافٍ ولها خدمٌ كثير يُجبِرٌ على نفقَةٍ خادمين» وعن 
أبي يوسْفف: إذا كانت فائقة" لها خدمٌ كثيرٌ: فعليه نفقةٌ كلّهم» ولو قال: لا أَنَفِقٌ على 
GS‏ 
رن ف ة خادیهاء كالقاضي إذا لم يكن له خاد" . 

(بط: واختلف المشايخ في تفسير خادمهاء فقيل: هي المملوكةٌ لها حتى لو 
GS‏ ا 

(ث): لو قالت: أَنَفِقٌ عليهم من مهريء ثم قالت: لا أحتيِبُ لأنّك استخدمتهم: 
قال: ما نف عليهم بالمعروفٍ فهو محسّوبٌ. 

(ص): وفي کل موضع E‏ : تََرَض سوه وذكرٌ لخادم المرأة 
المكدّبَ والخْففٌ دوتهاء والفرق واضحٌ 

قال: عق اشع ني كر نتر یی یھ عبن أ ل شر رت 
لأنّ الشُكنى من كفايتها كالتّفَقَةِ والكسوة لا يشاركها فيها أحدٌ؛ لأنّها تَر بذلك؛ 


.)۲۸۷ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) في (ش): «فائقة بنت فائق». 

۳ ذالم يكن له خادم»: سقطت من (ص) و(ش) و(ف). 
() في (ج): «شط». 


لأنّها لا تأمنُ على متاعهاء ويمنعُها ذلك من الازدواج معاشّرَةٌ واستمتاعاء فإذا اختارّث 

وَإِنْ كَانَ َ له ولد مِنْ غَيْرِهَا: لَيْسَ له أن يُسْكِنَهُ مَعَهَا. 

وله أن تح لبها لدا ِن غير وَأَمْلَهَا الدَّخُولٌ عَلَيْهَاء وَلَا يَمَْعْهُمْ من 
التَظر ياء وَكَلَامِهَا في أي وَفْتِ اختَارُوا. 

وَمَنْ أَعْسَرَ فة رَوْجَيه: لَمْ فرق بَيْتَهُمَاء وَيُقَالُ لّها: استَدِيني عَلَيْه. 

وص يودي 

(ھ): ولو أسكتها في من الدار وله غل كمّاها9© لحصول المقصود. 

ey‏ لدَيها وَوَلَدَهَا مِنْ عَيْرهِ وَأَهْلَها الدَُّولَ عََيْها) لأن المنزِل 
ملگه» فله المنع. 

قال: (وَلَا يَمْنَعْهُمْ ِن النَظَر إِلَيّهاء وَكَلَامهَا في أي وَفٍْ اختَارُوا) لأنَّ المنعَ منه 
قطيعةٌ للرحم. 

(ه)””: لا يمنعُهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القّرار؛ لأنَّ الفتنة 
والضررٌ فيه» وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعُهم من الدخول عليها 
في كل جمُعةء وفي غيرهما من المحارم: التقديرٌ بسنة هو الصحيح. 

(ط): للزوج أن يُسكِتها حيث أحبٌ ولكنْ بين جيرانٍ صالحين» ولو قالت: إنه 
)١(‏ انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۸۹). 


() في (ف) و(ج): «كفاه). 
(۳) انظر المصدر السابق. 


كاب التَمَقَات 57 


يضريني ويُؤذيني فمُره أن يُسكّتي بين قوم صالحين: فان علمَ القاضي بذلك زجَرّه 
ومنّعه من التعدّيء وإلا يسأل الجيرانٌ e‏ فإن صدّقوها مته من التعدّي في 
NOG e Og E‏ 
مره بإسكانها بين قوم صالحين. 

(صغر): له امرأتان طلبَت إحداهما دارا على حِدَةٍء قال محمد بن سلام: التدبيرٌ 
فيه إلى الزوج» إن شاءَ جمّعٌ بينهماء وإن شاء فرق بعدَ أن يوثَرَ على كل واحدةٍ حقها. 

(ن فخ): طلبت الضرة بيتاً على حدةء فإن أمكتّه أن يجعل لكل واحدة من الصَّرئّين 
بيتاً على حدةٍ في داره: فلها ذلك» وَإلّا: فلا. 

(بط): ولو قالت: لا سكن مع أمتكَ”" وأريدٌ بيتاً على جِدَّة ليس لها ذلك في 
برقا حي واي نمزو ا عي ار 

قال: (وَمَنْ أَعْسَرَ فة روجو : لم يقرّْ يمد وَيقَلُ ّها: استديني عَلَي) وقال 
الشافعيٌ”": يفرّقٌ لألّه عسجَرّعن الإمساك بالمعروفء فينوبُ القاضي مناه في التسرييم) 
بالإحسان» كما في لوال رتا أن ىن الزوج يطل بالتفريق» وحقها يتأ 
والإبطالٌ أضرٌ من التأخير. ۰ 

(قد): وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكتها إحالة الغريم على الزوج 
بدونٍ ر E‏ بغیر آمر القاضي كانت المطالَةٌ©) لھا دون الن 5 


)١(‏ في (ص): «أمك». 

(؟) في (ج): «امرأته). 

( انظر: «مغني المحتاج» .)١۷١ /٥(‏ 
() في (ج): «بالتسريح». 

(4) في (ش): «الاستدانة». 


STN = Sold HENASE 2g 
ها الدبو م ر و را في الفغته لحني‎ 
ا ا یچ یی مو وغ ب اه جلي‎ 


وفي «أدب القاضي» للخصّاف تفسير الاستدانة على الزوج: الشّراءٌ بالنسيئة لتقضيَ 
الثمنَ من مال ازو“ ۰ 

(ط): قال مشايخنا: فائدةٌ الأمر بالاستدانة على ارق أنه يرجع رب الدين على 
الزوجء ولولا الأمرّبها : فلاء وفي «شرح الإمام الملهّم ركن الأئمّةٍ َة الصبّاغيٌ رحمه الله»: 
الاستدانة: الاستقراض» فإذا استدائتت هل تصرح أني اف على زوجي أو تنوي؟ 
أمّا إذا صرّحت فظاهرٌء وكذلك إذا نوّتْء وإذا لم تصرّخ ولم تنو لا يكون استدانة عليه 
ولو ادَّعَتْ أنّها نوت الاستدانة وأنكَرٌ الزوځ» فالقول قولّه. 

وَإِذَاعَابَ الرّجُلُ وَل مال في يد رَجُلٍ مُعتَرٍِ به وَبالرَوْجِيّة: قَرَضَ الْقَاضِي 
في ذَلِكَ الْمَالِ تََمَةَ رَوْجَة العَائْبء وََوْ ادو صقار » وَوَالِدِيهِ وأولاده الكبّار الذكور 


سير سر لوه صر 


الم والآنات» واا ها كفيك ول دد يفضي بِتََمَة في مال الْعَائِب إلا لِمَؤُلَاءِ. 


5 بش ا لط ا ی ا هاه ل اراس س 
قال: (وَإدَاغَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ َال في بد رَجُلٍ مُغتَرِفِ بو وَبالرَوْجِيةِ: رص القَاضِي 


في ذَلِكَ المَالٍ تقَقََ رَوْجَة الَائب» وَأَوْلَادِه'" الصّعَارِء وَوَالِدِيهِ وأولادِه الكبار الذكور 
الرّمنى والإناثِ) وقال زُفرٌ: لا يفرض فيه بشيء؛ لأنّه قضاءٌ على الغائب» والمودعٌ ليس 
تخصوة ولا : أنه" لبا أة ف والتوعية والؤقيفة UE N‏ 
أن تخد حقها من مال زوجها بغير رصا وإقرارٌ صاحب اليد يُقبل في حقّه» ولو أنكَرٌ 
أحد الأمرّين لا قبل بُ المرأة فيه؛ لأنّ المودعٌ ليس بخضم في إثباتِ الزّوجية عليه 
ولا المرأةٌ خصمٌ في إثباتِ حقوق الغائب. 

.)۲٠۸ /٤( انظر: «شرح أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد‎ )١( 


)۲( في (ف) و(ج): «وولده». 
)۳( في (ج): «وقلنا لأنّه). 


كناب التَّمَمَاتَ 26 


(ه): وكذا يُفرض إذا علم القاضي بذلك ولم يعرف" به» وكذا إذا كان الما 
في يد مضاربه» وكذا في الدَّينِء وهذا إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دناني 
ORS‏ نيوا ووو 

قال: (وَيَأَخْدٌ ل نظراً للغائب؛ ارا امقر دك ا طلقا 
ازوج وانقصّث عِدَّتُهاء بخلافِ ما إذا قَسَمَّ الميراث بين ورثة حضور بالبينق» ولم 
يقولوا: لا نعلّمٌ له وارثاً سواهُم» حيث لا يود منهم كفيل عند أبي حنيفة؛ لأنَّ 
المكفول له ثمة مجهول وهنا معلوةٌ؛ وهو: الزوج» ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا 
للغائت. 


+ 
ر 


(بط): ولم يُذْكَرْ أنه يخ منها كفيلاً بنفسها أو بما أعطّاهاء وذكر في (شس)2©: 
فإذا حلقَت وأعطاها النفقة أخذ منها كفيلاً بذلك. 


(بط): وهو الصَحيح» فإن حضر الزوح وأقام بيد على أنه أوقًاها" النفةةً“: 


يأَمُرُها القاضى برد ما أخدّث. 


(شس)": والكفيل ضام لِما أحدّثْ وإن لم يكُنْ للزوج بي وحلفّتْ على ذلك 


.)۲۸۹ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) في (ج): ايعرف». 

(۳) في (ف): «منه». 

(4) في (ف): «شش». 

)٥(‏ قوله: «وأقام بينة على أنه أوفاها» في (ف): «ويحلفها بالله ما أعطاها». 
() في (ف) زيادة: «نظرا للغائب». 

(۷) انظر: «المبسوط» (0/ ۱۹۸). 


۸8 اليو تر جد فزورف ي اليف دالجناي 


فلا شيءَ على الكفيل» وإن نكَلَّتْ ونكَلٌ الكفيل: لزِمّهاء وله الخيارٌ في مطالَبة أيْهما 
شاءء هذا إذا كان النكاحٌ معلوماً للقاضيء وأما إذا لم يكُنْ: لا يسمَعٌ بها بالتكاح ولا 
النفقة عند علمائنا الثلاثة» وقال رر يسمَعٌ البينة ولا يقضي بالتكاح» ويُعطيها التق 
من مال الزوج» وإن لم يكن له مالٌ: يأمرُها بالاستدائةِ عليه» فإن حضّرٌ وأقرٌ بالنكاح 
أمرّه بقضاءٍ الدّينِ کر یا إعافة الجن ور لم تمده مرها برد ما أخدَّتْ ولم يقضٍ 
لها بشيءٍ مما استداَتْ عليه» هذا قول رُفرّ وقول أبي يوسب الأول على ما نص عليه 
في (ص). 

وكان أبو حنيفةً يقول أولاً: يضِي بِالتَّقَقةٍ على الغائب» وهو قول إبرا هيم النخعي» 
ثم رجعَ إلى قول شُريح أله لا يقضي» وعندَ محمدٍ: لا يقضي قولاً واحداًء وما يفعله 
ا ا علق القن قاذ ليون ملا 
فيه مع زف أو معه وأبي يوسُّفَ على ما ذكرّه الخصّافٌ”"» وهو أرفقٌ بالناس. ولا 
تحتاح المرأةٌ إلى إقامة البيّنة أنه لم يُخَلِف نفقة”"'» وإنما يُقِيمُها على الرَّوجِيّة. 

ولو أنفق المودع أو المديون على والدٍ المودع أو وليه أو امرأتّه بغير أمره: يضمن 
ولايبرأء ولكن يرجمٌ المنفقٌ على مَن أنفقٌ» وإذا لم يكُنْ للغائب مال حاضرٌ وطلبّتُ 
سماعً بينتها بالنكاح وفْرْض النفقة والأمرَ بالاستدانة عليه: لم يَجِبّها القاضي إلى 
شيءِ من ذلك في قول ابي حنيفة آخرأء وهو قول أبي يوسشف ومحمدء وعلى قول أبي 
حنيفة الأول وقول زفرٌ يجيبها”" إليهاء فكان لأبي حنيفة في جواز القضاءٍ على الغائب 
N OES ls‏ 


.)۲١۳ /٤( انظر: «شرح أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد‎ )١( 
(؟) في (ج): «للنفقة».‎ 


فوة في (ج): اايجيبه). 


كِتَابٌ التَمَقَاتِ AY‏ 


قال: (وَلَايَْضِي فة في مال الاب إلا لِهِؤَْاء) لأ تفقة هؤلاء واجبةٌ بإجماع 
الأمّةِ قبل القضاءء فكانّ القضاءٌ إعانة لهم ونفقة سائر المحارم مجتهّدٌ فيها. وان 
تحب بالقضاءء والقضاءٌ على الغائب: لا يجورٌ. 

(بط): يجبرٌ الأب على نفقة امرأةٍ ابِه الغائب وعلى نفقة ولدها. 

e 


وَِذا قَضَى الْقَاضِي بِتَقَقَةِ الإعْسَارِ 


وَإِذَامَضَتْ مده يو ل عله وبق فَلَاشَيْءَ لَهَاء إلا أنْ يَكونَ 
ص لها النَمََدَ أو صَالَّحَت الرَّوْجَ عَلَى مِقَدَارِهَا: مضي لَهَا فة م 


4 


الَاضِي كر 
ل 
وَإِذَامَاتَ الرَّوْجُ بَحْدَمَا قَضَى عَلَيِْ اة وَمَضَتْ شُهُورٌ: سَقَطَتْ التفقةُ. 
وَِنْ أَسْلَعَهَا ممه ة اة م ثم مات: لم يُسْتَرْجَعْ منها شَّيْءٌ وَقَالَ مُحمد: يُحْتَسَبُ 
/ اتکی وتان للج 


2 


قال: (وَإِذَا قَضَى القَاضِي فة الإِعْسَانِ ثم أبس مَخَاصَمَيْهُ: َم لَهَا تَمَقَه 
المُوسر) لأن النفقة إنما تجبُ بحسّب اليّسارٍ والإعسار حالاً فحالاً فإذا تبدّلَ حالّه: 
فلها المطالبة 0 


8 ود ب 


قال: (وَإذَا مَضَت مد لم يق الزَّوْحُ عَلَيَْا وطالب ذَلكَ: َد سء لها ا 
yT‏ ج عَلَى مِقْدَارِها: فَيقْضِي لها َة 
ما مَضَّى) وقال الشافعيٌ: يقضي كالأجر والمفروض! 000 


020 في (ج): «فلا نفقة». 
(۲) انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)١۷١‏ 


بعوض عن ملك النكاح عندنا على ما مر فلا ؛ يستحكم الوجوب فيها إلا بقضاءء 
والصلح كالقضاءٍ أيضاً؛ لأن ولايته على نفسه أقوى. 

قال: وكات رزو الما وي ا ادر وَمَضَتْ شُهُورٌ: سَقَطَتْ التَّفَقَةٌ) 
(ه): وكذا إذا ماتت الوب لذن النفقةَ صلةء والصّلاتٌ لفط بالموت كالهبة”"" تبطل 
بالموث قبل القبض» وعند الشَّافِت©: لاتسقطٌ بالموتٍ كسائر الديون» وجوابه مامرٌ 000 

(بط): وكذا لو طلّقّها الزوجٌ في هذا الوجه: يسقّطٌ ما اجتمعَ عليه من النفقاتِ بعد 
فرض القاضي. 

قال: (وَإِنْ أسْلَفَهَا َة الس نه ا اح مكاحي اعد ىله 
وأبي يوسُف (وَقَالَ محمد ؛ ها د ا مَضَّىء وَمَابَقِيَ لِلرَوْج) وبه الشافعي*» 
وعلى هذا الخلاف الكسوة؛ لأنّها استعجلّت عِوضاً عمّا تستحقّه عليه بالاحتباس» 
وقد بطل الاستحقاقٌ بالموتء فيبطّل العوض بقذره» ولهما: أنه صِلةٌ كرزق القاضى 
وعطاء المقاتلة» وقد اتصل به القبضٌ فتأكّدَء ولا رجوع في الصّلات بعد الموتِ 
كالموبراياا رد ودر اح اتا سر حي انها لاجد برد م 
إن بقيّ بعد الموتٍ نفقةٌ شهر فصَّاعداً يستر جم وإلّا: فلا , 

(بط): على قولٍ أبي حنيفة الأول تصيرٌ نفقة الزوجة ديناً على الزوج قبل القضاء 
والتراضيء وبه الشافع ° 


() في (ش): «كالهبات». 

() في «الحاوي الكبير' )٠٠١ /١١(‏ خلاف ذلك. 
(۳) في (ص): «ما قد مرا. 

() في (ص) و(ف): لاسنة». 

.)776 /5( انظر: «التهذيب»‎ )٥( 

(1) انظر: «التهذيب» (5/ .)۴۳١‏ 


كِتَابٌ التَمَقَاتِ AO‏ 


ودا روح الْعَبْدٌ حر خرّة: فنفقتها دين حَلَيّْ يُبَاعُ فيهاء وَإِذَا تَرَوّجَ لحر 


A 2 2 ر‎ 


مَوْلَاهَا مَعَهُ منز :ل فعلّيه التمَقَه وَإِنْلَم برها ا ىه معه: فلا ز نفقة لها. 


امه 


rk 


قال: (وَإِذَا تَرَوْحَ العبْدٌ حُرَة: مها دي عَلَيْه يبَاعٌ فيهًا) معناه: تزوّحَ بإذن المولى؛ 
لأنها دين وجب في ذمتِه عملاً بالسبب» وقد ظهَرٌ وجوه في حل المولى لإذنه» فيتعلّق 
برقبته كين التجارة» وله الفداءً؛ لأن حقها في النفقة لا في عين الرقَبة فإذا مات العبدٌ 
سقطتٍ النفقةٌ» وكذا إذا َل في الأصمٌ. 

(ط): وإذا تزوّجٌ المدبّرٌ بإذنٍ المولى» فنفقتها تتعلّقُ بكسبه» وكذا المكاتبُ ما دام 
مكاتّباء فإذا عجَرٌ بِيمَ فيهاء وإن تزوّجوا”" بغير إذنٍ الموالي فلا نقّقةَ عليهم ولا مه 

وإنما تجبانٍ بعد العتق في المستقبلٍ تفا التكاح. 

قال: (وَإذَا تَرَوَحَ الخد م برها مَوَْاهَا مَعَهُ منزلاً: فعليه الق لتحقق 

الاختباس. 


ر ل 


قال: (وَإِنْ لم ب وها مَعَهَ: لا فقة لَهَا) لدم الاحتباس. 

(ه ط): وتفسيرٌ التبوئة أن يخلَيَّ بيتها وبيته'" في منزله ولا يستخدِمّهاء ولو 
استخدّمها بعد التبوئة: سقطتْ نفقتها لفوتٍ الاحتباس» ولو خدّمّته أحياناً بدونٍ 
استخدامها: لا سقط التّفْقةُ؛ لأنَّهِ لم يستردّهاء ولو استخدمها أهل المولى عند عَيبته 
ومنَعُوها منه: سقطث النفقة» والمديّرةٌ وأمٌ الول في هذا كالأمَةٍ 


)١(‏ في (ش): «وإن تزوجها». 
() انظر: «الهداية» (۲/ ۲۸۸). 


(۳) في (ف): «وبين زوجها"». 


(بط): وكذا إذا تزوّجَ العبدٌ أو المكائّبُ أو المديّرٌ بأمَةِ رجل» وإذا زوج مه من 
عبيه» فنفغتهما عليه بوا لها" بيتاً أو لا 
0 ولاتدني اماع اللامزيو لاقي الود e‏ ولو اش غاا ثم تين 


فساد النكاح» فإن كان بفرض القاضى: يرجع. ل فلا. 


لوج كا ارد لصوي ونيم ضع وشار الأ 


ر هون .ا وو تسم 


من ير صعه ضعه عندها. 


َإِن اسْتَأجَرّهَا وهی رَوْجَتَهُ أو م مُعْتَدهُ رضح ودا مِنْهُ: حر . 


2 


قال: (وَتَمَفَةُ الأؤْلّاد الصّعَارٍ عَلَى الأب / لا يْسَاركُهُ فیا أَحَدٌّ گما لا يُشَارِكُهُ في 
تََقَدِ الرّوجَة) لقوله تعالى: ن ارصن د فََاوْهُنَ جره * [الطلاق: »]٦‏ وقال تعالى: 
وعلا وود له هكون اعرف € [البقرة: 58 أَلرَّمَ الأب أجرة الرّضاع والنفقة 
والكسوّةٍء ولم تشارك الأمٌ الأب في نفقة الول وهي أقربٌ إليه» فأنّى يشاركّه غيرٌه؟ 

(ط): وعن أبي حنيفة أن نفقته على الأب والأمٌ أثلاثاً. 

قال: (فإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الصّغيرٌ رَضِيعًا: فَلَيْسَ عَلَى أمّهِ أَنْ تُرْضِعَةُ) لاله كالتفقة 
وهي على الأب. رمت كف E‏ 

(ه)0: وقيل في تأويل قوله تعالى : #لا ضار وَلِدَه وها € [البقرة: ۲۳۲] بإلزامها 
بالإرضاع مع كراهتهاء وهذا إذا وُجِدَتْ مرضعة؛ فأمّا إذا لم توجّذ: تُجِبَرٌ على إرضّاعه 
صيانةٌ لول عن الياع. 


)١(‏ فى (ش): «بوأها». 
(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 591). 


سے صر مل 


کاب التَمْقَاتَ CAY‏ 


(ط): وقیل: ا والأصح أنّها تُجبِرُ عند الكل. 

قال: (ويَسَأجرٌ الأب مَنْ ير ضعه عِنْدّهَا) معناه: إذا أرادت ذلك؛ لذن الحَجرّ 
والحضّانة لهاء والنفقة عليه. 

قال: (وإِن ان سَتَأَجَرَهَا وهی زوجتا أو مُْتَدَتهلمرْضِعَ وَلَدهَا منهُ: لَمْيَجْرْ) لأنَ الإرضاع 
ا عليها ديانة» قال تعالى: ## والْوَالِدبُ رُِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ € [البقرة: ۲۳۳]ء لكنّها عذرّت 
لاحتمالٍ عجزهاء فإذا أرضعته بالأجر ظهّرٌ قدرتها: فوجب الإرضَاعٌ عليهاء فلا يجورٌ 
اعد ا جر لين و هداي اله عن ظلاق ربدي نوف المغرنة وران 

(شق): ولو ا ابه من غيرها: جار لعدّم الوجوب. 

نها قا EE‏ جَار. 


وَإِنْ قَالَ الْأَتُ TT OT‏ الات 


ص 
ص ° 0 0 


كَانَتْ احق وَإن الْتَمَسَتُ بزيادة: لم بج يُجْبَر الرّوْحٌ عَلَيَْا. 


صر سے 


وال را أب ناتان نه كان فة الرّوجَةِ عَلّى 


2 


و ص وو 


الزّوج وَإِنْ حلفت في دبنه 


قال: (وَإن انْقَضَتْ عِدَتّهَا فَاسَْجَرَ ها عَلَى إِرْضَاعِهِ: ججارٌ) لأنها كالأجنبية لزوال 


قال (وَإِنْ قَالَ الأبُ: لا أستَأجرمَا وب ءَ بغی رک ؛فَرَضِيَب الأم بمثل أَجْرَة الأجتيّة 


)١(‏ في (ش) و(ف): «الأجرا. 
() في (ج): «إرضاع». 


۸۸ ايان الف ةرت فيالفِفته الجنني 
هم ایی میچ وغ ب س .في 


قال: (وَإن الْتَمسَتُ بريادَةٍ: آ م يُجْبَر الرَوْحٌ عَلَبّهّا) دفعاً للضرر عنهء وإليه وقعَتٍ 
الإشارة بقوله تعالى: #ولا موود 5-7 © [البقرة: *77]. 

ربط لي الرّضاع ثلاثة أوقات: أدنى؛ وهو 0 وف اود وهو 
حولان» وأقصی وهو حولان ونصفٌ؛ حتى لو نفص عن الحولين لا يكون شططاً. 
ولو زادَ لا يكون تعدّياء ولو استغنى الولدٌ دون الحولين ففطَّمَنّه في حول ونصفي 
sy‏ راي اهدر ليا أذ متك سدسم فدات 
ما 

ما الكلام في استحقاق الأجرء (شح): : فهو على الخلاف» حتى 9 المبانة 

E‏ وام عام N‏ زاك لجنا كر سان ان 
77 اا م اااي لسرن داعسا 

فق ناعرو مانا 

(قد): قال الضحاكُ: إذا لم يكُنْ للصّبِيٌ أو للأب مال أجبرّت الأمّ على الإرضاعء 
وك اع نزو قا بويت لس كرو كابر الك مان طنط ا تعد فلن لافار 
عليه» ثم ترجعٌ على زوجهاء قالوا: إذا كان للصَّبِيٌ مال فمؤنة الرّضاع ونفقتّه بعد الِطام 
اومان تدروو ار E‏ اناق دده وري الكل 
ولو كان ماله غائباً يومَرٌ الأب بالإنفاق عليه» ثم يرجم إذا أشهّدَ على ذلك. وإِلّا: فلا. 

(بط شس) الأبُ معي وأمّه موسرةٌ أو أخوه أو عمّه» يُعطي النفقةٌ ويكون ديا 


١ 


2 


صا 


.)54 /۳( انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 
فى (ف): ١لا تستحق الأجرا.‎ )۲( 
(YY /0( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )۳( 


كِتَابٌ التَمَقَاتِ 


(فخ مل): أبوه معي وجده موسر وللصبي مال غائبٌ» ينف الج عليه ويرجع 
على الأبء ثم يرجمٌ الأبُ في مال الصّخير» وإن لم يكُنْ له مال كان دينا على الأب 
وكذا لو كان له أمٌّ موسرة أو جدَّةٌ موسرةٌ وإن كان الأب رّمِناً لا شيءَ عليه» ولو كانت 
له أمّ موسرةٌ وج موسرٌ تنفِقٌ الأمٌ دونَ الجدٌ ولو استأجَرٌ زوجَته من مال الصبيّ 
ا و لا يجورٌ حتى لا يجتوعَ عليه نفقة التكاح والإرضاع. 

قال: (وتَمَقة الصَّغِير : واجبةٌ عَلَى أبيه وَإِنْ حَالََهُ في دننِه) لإطلاق النصوصي وقوة 
القرابة. 

قال: (كَمَا جب تَمَقَهُ الرّوجَةِ عَلَى الرَّوج وَإِنْ فته في دبنه) لقوةٍ السّبب. 

(ط): وإذا تزوّجٌ العبدٌ أو المدبّرُ أو المكاتّبٌ امرأةٌ بإذن المولى» فولّدَتْ أولاداء 
لايُجبرٌ على نفقة الأولاد. سواءٌ كانت أَمّهم حرة أو أمَةَ أو مدبّرةَ أو أمّ ولد أو مكاتبة: 
بخلاف نفقة المرأة» ونفقة أولادٍ المكاتبة عليهاء وأولاد الأمَة والمدبّرةٍ وأمٌ الولدٍ على 


اله و اردع و ورت الأو لاة الأقرت لاوت 


33 لاه سر‎ 3 E A 
اذا وفعت الف فة مث الو حل : فالا‎ 
وقعتٍِ بين الزوجين: فالا م‎ 


ب 


0 1 ل ا ا‎ ١ 
قال: (وإذا وَقَعَتٍ الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد) لما روي أن امرأة قالت:‎ 


ء 3 ع 5 9 e‏ ع8 2 ت 0 عر ء۶ .3 
أبوه آنه ينز عه مني» فقال عليه السّلام: «أنتِ أحق به ما لم تتزوجي»""» ولان الام أشفق 


.)071/ /۳( انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (7717)» وأحمد فى «مسنده» »)1۷٠۷(‏ والدارقطني في «السئن» (۸٠۳۸)»ء‏ والحاكم = 


س د ف ا و .2 ۶ 7 0 و 
وأقدر على الحضانق فكان الدفع إليها أنظرٌ للصبئٌ» ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه لعمرٌ حين فارَقٌ امرأته وطلبَ الولدَ: لَريځ ريقها“ خيرٌ له من شهي وعسّل 
عندك يا عمرٌ”"» بمحضّر من الصّحابة. 

(ه ط): ولا تجبرٌ الأمّ عليه عساها لا تقدِرٌ على حضانته. 


وو 


قال: (فَإِنَ لَمْ تَكَنْ: َم الام أَوْلَى 1 الآب) لأنّها دلي بالأمّ إليه» وهذه الولاية 
في الأصل للأمٌ» فمّن كانت أقربٌ إليها كانت أولى. 

قال: (َإِنْ لَمْ تَكنْ: فامٌ الأب أَوْلَى من الأَحَوَاتِ) لأنّها أمّ وشفقتها أوفرٌ. 

قال: (فَإِنْ َم يكن جَدَة: قَالْأَحَوَاتُ َوْلَى من العَمَّاتِ وَالخَالاتِ) لأنّهنّ بنات 
الأبوين دكن أئرت» ولهذا ناين فى امير ات عَنهنَ وزو أن الخال أولى فن 
الأختٍ لأب لقوله عليه السَّلام: «الخالة والدةٌ)©). 


- فى (المستدرك» (۲۸۳۰)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» )١015(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده رضى الله عنه» وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي. 

غ2 في (ش) و(ج): (الماعها»» وفي (ف): «لفايحها. 

(5) قال الزيلعى فى «نصب الراية» (9؟/ 5 غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر فى «الدراية» (۲/ :)۸١‏ 
لم أجده بهذا اللفظء وأصله عند ابن أبي شيبة.قلت: رواه ابن أبي شيبة فى «(مصنفه» (۱۹۱۲۳) عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم» ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم» فأراد أن 
يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: (يا عمر» مسحهاء 
وحجرهاء وريحها خير له منك حتى يشب الصبيء فيختار». ورواه بنحوه عبد الرزاق فى «امصنفه) 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ ۲۸۳). و«المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» (۳/ ۱۷۷). 

2 رواه أحمد في «مسنده» (۷۷۰) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه أبو داود (771/8), 
والنسائي في «السنن الكبرى» (86575)) والحاكم في «المستدرك» )55١5(‏ عنه بلفظ: «الخالة أم) 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. ورواه البخاري (5199) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
بلفظ: «الخالة بمنزلة الام». 


كتَابٌ التَمَمَات ۹۱“ 


ودم لحت ين الأب َال م الأ ين الأ كم الأحثُ ين الأب كم 
لَْالَاتٌ أَوْلَى من الْعَمَاتِ وَينِْْنَ كَمَا َرَت الأَحَوَاتُ نُمَ العَمّاتُ يُترَْنَ كذَلِكَ. 

كر ا مزلا : قط حَقهًا فِي الحِصَائَة إلا الْجَدَةَإذا اکان 
روجا الْجدٌ. 

َنَم تكن لصي اراهن أَمْلِ وَاخْتَصَمَ فيو الرّجَالٌ : كَأَوْلَاهُمْ به: 
ريم تَعْصِيبًا. 


قال: (وَتُقَدَمُ الأحت من الأب والأمٌ). ا و 

قال: 0 لأحث ين الأ لأنها من قبل الآم. 

قال: لت الأتُ من الأب ت تّ الكَالَاتٌ أَوْلَى من العَمَّاتِ وَيَنِْلْنَ كما نَرَلَت 
الأَحَوَاتٌ) ترجيحاً لقرابة الأمٌ. 

4 العقات ف اة سقط حقها في الحِصَائة 
إلا الْجَدَةَ إِذَا كَانَ رَوْجُهَا الجَدّ) لما مرّ من قوله عليه السّلام: اا وما 
تتزوجي»“» ولان“ الأجنبيّ يُعطيه نزراً» وينظرٌ إليه شرَّرا إلا الجدَّ فإنه أشفقٌ من 
الأب. 

(ھ): وكذا كل زوج هو ذو رجم محرّم منه؛ لقيام الشفقة المدلول عليهابالقرابة. 
ومن سقط حقها بالتزوّج يعود إذا ارتفعت الزوجيّة. 


)١(‏ تقدم قريباً. 
)۲( في (ج) و(ف) زيادة: «الرأي). 
() انظر: «الهداية» (۲/ 585). 


الیئ مرا اليف لعي 


قال: :(فإنْلَمْ تكن يلصي ارا مِنْ آمل وا ا به 
تَعْصِيبًا) لأن الولاية لأقرب العصّباتِ لكن الصَّغيرةٌ لا تُدفعٌ إلى عصّبةٍ غير محر 
كمّولى العتاقة وابن العم جذارٌ الفتنة. 


٠ 
ر م هم سمو‎ 


حَق بالْغلام حتى يَأكل وَحْدَه وَيَشرب وَحَدَه ويلبس وَحَدَه 


2 
حقى 


َال وَالْجَدَة أ 


۶ 
6 0 ص 3 
و 


4 00 سے هه ر 5 3 سرس ٩‏ ص 0 26 0 مه 
وَبالجاريَة حتى تحيض. وَمَنْ سوى الا وَالْجَدَةٍ أَحَقَ بِالْجَارِيَة حَتى د مم حدا 


َالَْمَةُ إا أَعْتَعَهَامَؤلَاهاء وَأَمُ الود ذا أَعيقَتْ يِقَثْ: قَهِيَ في الْوَلّدِ كَالْحُرّة وَلَيْسَ 
َة وَأ اول بل الق حى في الْوَلد. 

الد كن بوَلَدِمَا المُسْلِم مَالَمْ ّل لابن ay‏ بالف لكات 

قال (وَالَْموَالْجدَةأَحَقُ اعلام حتى يأك[ وده وَيَشْوَت وخده ولس وَخْدَه 
وَيَسْتَنْجِيَ وَحْذَه). 

(صغر): حتى يستغني فيال ويشربٌ ویلیس وحده. 

(ه) والمعنى واحدٌ؛ لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء؛ لاله متى 
استغنى یحتاج إلى معرفة داب الرجال» والآباء أهدى إليها والخصّاف قَدَّرَ الاستغتاء 
بسبع سنين» وقيل: الخصّاف قَدَرَه بتسع» والأول أصحٌ. 

(شط): وقيل: أراد بالاستنجاء الوضوءً» وقيل: نفس الاستنجاء. 


Ea BEY 
في (ف) و(ش): «والأب».‎ )( 


كِتَابٌ التَمَقَاتِ 4۳ 


قال: (وَبِالْجَارَِةِ حَنَّى تَحِيِضٌ) لأنَّ بعد الاستغناء تحتاحٌ إلى معرفة آداب 
النساءء والمرأةٌ عليها أقدرٌ وبعد البلوغ تحتاح إلى التحصين والحفظ والأبُ 
فيه أقوى وأهدّىء وعن محمد أنّها تُدفعٌ إلى الأب إذا بلحَتْ حدًّ السَّهوةٍ للحاجة 
إلى صيانته. 


1 قوف حين ١‏ ا قو م لز 

قال: (وَمَنْ سِوَّى الام وَالْجَدّةِ أحَق بِالْجَارِيَةِ حَتَى بلع حَذَا تُشْنَهَى) (جص): 
حتى تستَعْنيَ؛ لأنّها لا تقدرٌ على استخدامهاء ولهذا لا تؤاجرٌها للخدمة» بخلاف الأ 
والجِدَّةٍ لقدرتها عليه شرعاً. 

(شط)20: عن ا يوسفٌ ومحمك. الأم والتجدتان اخ بها عق شدي وهذا 
يختلف باختلافهن سما وهزالا وقبيحاً وجمالا. 


0 2 5 


قال: (وَالامة ذا أَعْتَقَهَا مَوْلاهاء وَأمٌ الْوَكدِ إا أَعْتقَتْ: فَهِىَ في الوَلَدِ كالْحُرَة) 
لأنهما حرّتان كسائر الحرائر. 


(وََيِسَ لِلأَمَة وَأمٌالَْلَدِقَئْلَ الق حى فِي الْوَلّدِ): لعجزهما عن الحضانة 
لاشتغالهما بخدمة المولى. 

(ه“ شط): ولا حضانة للأمةِ والمدبَّرةٍ وأمٌ الولدٍ والمكائبة؛ لاشتغالهنً بخدمة 
المولى» لكنْ إن كان الولدٌ رقيقاً كن أحٌّ به؛ لاله مملوك لمولى الأمٌّ» وهذا إذا ولَدّت 
قبل الكتابة» وإن لدت بعدّها فهي أولى”" به لدخوله في الكتابة» وذ كان لجف رن 
للحضانة إخوة فأصلحُهم» فإن تساوّوا فأسنهم» وعن محمدٍ: لا حقٌّ لذكر من قبل 


(Y€ /0( انظر: اشرح مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.)585 /۲( (؟) انظر: «الهداية»‎ 


(۳) في (ص) و(ف): «أحق». 


النّساءء ولا حق في الحضانة لغير المحرّم, ولا للأمّ إذا لم تَكُنْ مؤمنة" ولا للعصبة 
الفاسق» ولا تُجبِرٌ الأمّ على الحضانق وفي اختيار أبي اللَيث والهندوانيٌ: تجبر؛ ا 
أحن الولو وزذ امع ا 

(ه" شط): ولا خيارٌ للغلام والجارية» وقال الشافعيٌ”؟: لهما الخيارٌ: 
«لأنّه عليه السَّلامٌ حير غلاما» ولنا: أنه يختارٌ مَن يدعه لاق فيفوت النظرٌ 
الا لم يخيّرواء واا التعدييت فقال عليه السّلام: «اللهم اهله)” فَوَفَنَ 
ا 


صر 
سی 2 2ه 
30 


قال: (وَالدَمَيّةَ احق بوَلَدِهَا المُسْلِم ما لَمْ يَْقِل الأَديَانَ وَيْحَافُ عَلَيْهِ أن يلف 
ا ع ع باعي 1 001 0 3 7 ع 7 و - 
الكفرَ) لأنها أشفقء إلا إذا خيف على دينه بأن يعقل الأديان"» ومفسّدة الخلل فى 
الديانة أعظم من مفسّدةٍ الخلل في الحضانة. 


)١(‏ في (ج): «مأمونة». 

(۲) انظر (الهداية» (۲/ 585). 

(؟) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» (0/ 073717. 

(4) انظر: «مغني المحتاج» (0/ ۱۹۸). 

)٥(‏ رواه أبو داود (۷) والترمذي (21751) وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه (1701)) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود ٤(‏ 5 ۲۲)» والنسائي »)۳٤۹٥(‏ وأحمد في «مسنده» »)۲۳۷١١(‏ والدارقطنى فى «السنن» 
)6*۱۷( والحاكم في (المستدرك» (۲۸۲۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (0) من حديث 
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه. وفي بعض الروايات: «اللهم اهدها». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
قلت: عبارة المصنف توهم أنهما قصة واحدة» وروايات الأحاديث تبين أنهما قصتان» وانظر: «مشكل 
الآثار» (۸/ 5 .)٠١‏ 

(۷) في هامش (ف): «وكذا لو طعم لحم الخنزير وغيره». 


کتاب التَمَقَاتَ ۹۵ 


000 وَقَدُ كَانَّ الرّوْحُ تَرَوّجَهَا فبه. 


وَعَلَى الرَّجُلٍ اَن نی عَلَى أبوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَاتِِ ذا كَانُوا ُقَرَاء َإِنْ حالفو 
في دبنه ولا َب المع ايان لين إلا ْوَل 596 بين وَالْأَجْدَادٍ وَالجَدَّاتٍ 


عير ر 


ا 
ع2 قي 


وَالولَدِ وَوَلَدِ الوَلّيء وَلَا يسارك الوَلَدَ في تمَقَةِ بوبه أَحَدٌ. 


4 


قال: (وَإذَا أَرَادتِ المُطَلَقَةُ أن تَخْرْجَ بوَلَدِهَا ِن الِضر: كَلَيْس لَهَا ذَلِكَ إلا اَن 
ُخْرجَهُ إلى وَطَنِهَاء وََدْ كَانَ الرّوْجُ تَرَوَجَهَا فيه) لأن تغريب الولدٍ إضرارٌ به وبالأب. 

a E: 4‏ ا 5 
ووطنها ليس بدار غربة لها ولا لولدها: فلا تمنع منه» ولانه لما تزوججها في وطنها فقد 
التزمَ المُقامَ فيه عرفا وشرعاء قال عليه السلام: «مَن تأَهّلَ ببلدة فهو منهم»" ولهذا 


2 


يصيرٌ الحربي به ذميًا. 


(ه)”": وإن 4 ل ل التروع ار 
ميان ماعو TO‏ اباي ا E‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)77١‏ روى ابن أبي شيبة في (مسنده»: حدثنا المعلى بن منصور 
عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه: أن عثمان 
صلى بمنى أربعًاء ثم قال: قال رسول الله كَلّْ: امن تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم». 
وإني تأهلت منذ قدمت مكة. 
وروى نحوه المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳۷۲)ء ورواه أحمد في «مسنده» )٤٤۳(‏ بلفظ: «من 
تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم». 

(؟) انظر: «الهداية» (۲/ 580). 


اه 
۹٦‏ الجن شير 


لأنّ التروّجَ في دار العُربة ليس التزاماً بالمْكثِ فيه عرفا وهذا أصحٌ» فالحاصل أنه 
لا بذ من الأمرّين جميعاً: التوطّن ووجود التزوّج فيه وهذا إذا كان بين المصرّين 
218 فاك ناوي ng EN a‏ 
الجوابٌ في القريتين» ولو انتقلت من قرية إلى مصر لا بأسّ به؛ لأن فيه نظراً للصبيٌ؛ 
لأله يتلق بأخلاق أهل المصرء بخلاف عكسه؛ لأ فيه ضرراً بالصبيٌ لتخلّقِه بأخلاق 
أهل السّواد. 

(شط)”: ولا ينتقل من مصر إلى قرية وإن كانت قريبة» ولیس لغير الأمّ ولا لام 
الول إذا أعتمّتْ أن تخرّجَ بالولد من المصر الذي فيه أبوه؛ لأنَّ الإخراج بالعقي وليس 
للام إخراجُ الود إلى دار الحرب وإن كان العقد ثمّة؛ لأنّه تعريض له للسّبي. 

قال: (وَعَلَى الرَجُل أَنْ ينی عَلَى أَبوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ دا كَانُوا فَُرَاءَ وَإِنْ 
َالَمُوهُ في دِينه) لقوله تعالى في حقٌّ الأبوين: #وَصَاحِبَهُمَا في الَا مَعْرُوضًا € [لقمان: 
٥‏ ولیس من المعروفِ أن يعيش في نعم" الله تعالى ويترّكَهما يموتان جوعاًء 
والآيةٌ نزلَثْ في الكافرين”": وما الأجدادٌ والجدّاتٌ فلانّهم من الآباء والأمهاتٍ 
حتّى قاموا مَقامَهم في الإرث عند عدمهم» ولأنّه سببٌ لإحيائه» فاستوجَيُوا» الإحياءً 
عليه كالأبوين» وشرّطٌ الفقرً؛ لأنَّه لو كان ذا مال فنفقَتُه في ماله أولى» ولا يمتَيِعٌ ذلك 


ص 
س 2 ھ2 
تس سق ع م م 


قال: ( ولا جب النفقَة مَعَ حتاف الدين إلا لِلرَوْجَة وَالأبوَيْن وَالأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ 


)١۳١ /٥( انظر: «(شرح مختصر الطحاوي»‎ )١( 
في (ش) و(ف): «نعمة).‎ (۲( 

(۳) في (ش): «في الأبوين». 

(4) في (ف): «الإحيائهم فاستوجب». 


وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ) ام الزوجة والأبوان فلما مرّ» وأمّا غيرهم فلن الجزتية ثابتةٌ وجزءُ 
المرء في معنى نفيسه» فكما لا يمنمٌ نفقةً نفيه بكُفره: فكذا لا يمنع نفقةً جُزئه إلا أنّهم 
إذا كانوا حربيينَ لا يچب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمَنین» لأنًا نُهينا عن برّ 
ن يقالا في اللدون4 ولا يبت على النصدرزانة فة أخية الفسك» وكذا على عكيية: 
لأن النفقة متعلقة بالإرث» لقوله تعالى : 'وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلْ ذلك # [البقرة: ۲۳۲] ولا وراثة 
ينهماء بخلانٍ العتتق عند الولك؛ لأنّهِ متعلّقٌ بالقرابة والمحرّمية بالحديث. 

قال : ولا يشار ك الْوَلَدَ في َة بوبه أَحَدٌ) لأنَّ لهما تأويلاً في مال الولد بالنصٌء ولا 
تأويلٌ لهما في مال غيره» ولأنّه أقربٌ الناس إليهماء فكان أولى بوجوب نفقتهما عليه. 

(ھ): وهي على الذُكور والإناث بالسويّة في ظاهر الرواية» وهو الصَّحِيحٌ؛ لذن 
المعنى يشملّهما. 


بسر سرا و 


َال يكل ِي رم مرم إا گان صَغْیرا قَقِيد ا» أَوْ گاتت امْرَأةٌبَالمَةَ فَقِيدَةٌ 
أو كَانَ ذَكَرًا رَمَِاء أو أَعْمَى فَقِيرٌ وَبَجبُ ذَلِكَ عَلَى َدْرِ الميرَاثِ. 

رجب تَفَقَه الابَة البَالعَةٍ والابن الزن على بوه على الأب : الان وَعَلَى 
الم التلْتُ» ولا مَحِبُ تََمَنّهُمْ مع ا يلاف الدينِء وَلَاتَحِبُ عَلَى القَقِير. 


8 ال 5 . 7 قا ع اسرد ره ا ع هم ضام 6ر2 6 
قال: (وَالتَمَقَهَ يكل ذِي رجحم ار إذا كان صغيرًا فقيرًاء أو كانت امْرَاةَ بالغة 
ف أو كان دآ د وقان العاف قاء لاع الأ للوالدين رالود 
اعتباراً بالقرابة البعيدَة ولو وجبّتٌ لَما شط الِيَسارٌ كما في قرابة الولادة"» ولنا: أن 


.)۲۹۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)۱١۸ /۳( انظر: «المهذب»‎ )۲( 
في (ج): «الولادا.‎ )9( 


صلة قرابة ذي الرح E‏ ا قال تعالى: #وعَل أَلْوَارثِ مَل ذلك © [البقرة: ۲۳۳]» 
وفي قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «وعلى الوارث ذي الرجم 2 مثل ذلك[ 
لع عاج شرك توا لضف و آرت E a‏ 
القادرٌ على الكسب غنيٌ بكسْبه بخلاف الأبوين؛ لأنّهِ يلحقهما تعبٌ الكسب. والولدٌ 
مأمور بدفع الصرر عنهماء فتجبٌ نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. 

(بط ص”": ولا يجبرٌ الموسرٌ على نفقة المعسِرٍ من قرابته إذا كان رجلاً صحيحاء 
وإن عجر عن الكسب. إلا في الوالدٍ والجد أب الأب. وفي أب الم روايتان. 

(ط)”": أما الكبارٌ الأصحَاءٌ فلا يُقضَى بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراَ إلا 
الأبوين والجدٌ والجدّةٌ مع عدمهما. 

(ط)»: شرط في الكتاب لنفقة الوالدين كود الابن موسر وهكذا ذكرّه (شب 
شس) واعتبّرٌ الخصاف القدرة على الإنفاق ولم يعتبر اليسارّ»ء وإذا كان الأب كُسُوباً 
والابنْ كسوبا (شب شس) يُجبَر الابنُ على الكشب والتفقة على الأب. (شح): 
ا 

(بط)*: ثم لا بد من معرفة اليسارٍ الذي هو شرطٌ لوجوب النفقةء فعن أبي 
و اع تطنات اة 


(شب): المعتبرٌ يسار محرّم للصدّقة» وهو الصَّحِيحٌ. وعن محمدٍ: إذا فصل من 


)١(‏ ذكرها أبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» (۳/ ؟707). 
(۲) في (ج): الجس). 

(۳) انظر : «المحيط البرهاني» (OA /٣(‏ 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ .)٥۷۸‏ 

(0) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ .)0۸٤‏ 


كِتَابٌ التَعَقَاتِ ۹۹ 


نفقة شهر لنفسه وعياله يُجبرٌ على نفقة الأقارب» وعنه: إذا فصل عنه من نفقة يومه. 

(شح): البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو صحيحٌ: فنفقَتُه على الأب» وهكذا 
قالوا في طالب العلم» إذا كان لا يهتدي إلى الكسب: لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلةٍ 
الزمن والأنثى. (قد): خلافه. 

قال: (ويَحبٌ ذَلِكَ عَلَى قَذْر الْمِيرَاثِ) لأن قولّه تعالى: وَل آلوارث مِثْلُ ذلك > 
[البقرة: ]۲۳١‏ ينب عن ذلك ولأن الغْرم م بالخنم. 

قال: : ( وجب َه الاب البَلِعَةِوَالابْنِ الرمن عَلَى ابي عَلَى الأب: الان وَعَلّى 
لا اللّثُ) باعتبار الإرث. 

(ه ط): وهذا ا الخصضّافٍ والحسّنء وفي ظاهر 5 
الأب كما في الصغيرء ووجة الظاهر آنه اختص في الصَّغير بالولاية» فتَختّصٌ بالنفقة 
كصدقةٍ الفطرء ولا كذلك في الكبير لعدم الولاية. 

(ه)": وفي غير الوالدٍيُعتبْرٌ قدرٌ الميراثِ حتى تكو نفقةٌ الصخير على الأ والجدٌ 
أثلاثا ونفقة الأخ المعسر على الأخواتٍ المتفرّقاتِ أخماساً على قذر الميراث» وفي 
الإخوة المتفرٌقينَ أسداساًء سدّسُّها على الأخ لأ والباقي على الأخ لأب وأ غير أن 
e Ee O Ss‏ 
وميراتّه لابن عمّهء ولأنّ النفقةً تحتَص بذي الرجم المحرّم. 

(بط): حتى إذا كان له أمَّ وابنُ عم فالنفقة على الأمّ. وفي (شب) هكذاء ولو كان 
له أ واب فالنفقةٌ كلّها على الابنء وهل يرجم العم أو العمّةُ على الأب إذا أَيسَرٌ بما 


.)01/7 /۳( انظر: «الهداية» (۲/ ۲۹۳)» و «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)۲۹۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


9 ال یی نر فلوو في الف ١‏ الحَنْفيَ 
انفق على الصغير؟ (شص”": لا يرجم مَّن يودي النفقة على الأب ولا على الابن 
بخلاف الأمٌّ إذا أيسَرَ زوجها. 

(شس): يرجع» (شب): فيه اختلافٌ المشايخ. 

4 ر 7 ري ار ر ع 2 ع 0 سو 
قال: (وَلا جب تَفْقَنهِمْ مَعَ يلاف الذين) لبطلانٍ أهليّة الوراثة» وهي العلة. 
قال: (وَلَا جب عَلَى القّقِير) لما مرّ. 


سے صر سے 
> عو 


وم س7 3 27 ا 8 س کے م6 ل کے يعر ورو م 
وإذا كان للابن الغائب مَال: فضي فيه بنفقة أبَوَيه وَإِنْ بَاعَ آبواه مَتاعَهُ في نفقته: 
2 س ص L1‏ ص 2 م 


جَارَ عِنْدَ أبي حَنِْيفَة 
س 9 سوس ما چ 08 عر 6 را کے 6 0 ع ی رم هم 
إن بَاعَا العَقارّ: لم يَجَرْء وَإِذا كان للابن الغائب مال في يد أبويهء فأنفقا مِنه 
م يَضِمَئًا. 
وَإِنَ كان له مال في يَدِ أجُتبي» فأنفقٌ عَلَيْهِمَا بغيّر إِذْنِ القاضي ضهن 


وَإِذَا قَضَى الْقَاضِيٍ لِلْوَلَدٍ وَالَْاِنَيْنِ وَدَوي الأزحام بِالتَمَقَق فَمَضَتْ مُذَة: 


سَقَطَتْء إلا أن يَأَدّنَ الْقَاضى فى الاسْيِدَائَة عَلَيْه. 

5 ر 0 ۹ ا 3 2 

قال: (وَإِذَا كَانَ للابْن الغايْبٍ مَال: قَضِي فيو بتفقة أبَوَيْهِ) وإنه من باب الإعانة على 
ا 

قال: (وِن باح باه مََاعَهُ في نفقته: جَارَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة) وهذا استحسَان. 

5 هن 58 سوس مسم. 5ه : 5 2 

قال: (وَإِنْ بَاعَا العَقَارَ: لَمْ يَجْرْ) وعندهما: لا يجوز ذلك كله» وهو القياسٌ؛ 

5 95 5 5 و 0 

لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ» ولهذا لا يملكه حال حضّورهء ولا يمك البيعَ في ديونه 
غير النفقّةء وكذا لا تملكه الأم في النفقةء ولأبي حنيفة أن للأب ولايةً الحفظ فى مال 


)١(‏ فى (ش) و(ف): لاشصد'ا. 


كِتَابٌ التَقَقَاتِ ۳ 


الغائب اعتباراً بالوصيٌ» وبل أولى» وبيعٌ المنقول من باب الحفظء ولا كذلك العقارٌ 
لأنّها محفوظة بنفسهاء وبخلافٍ غير الأب من الأقارب؛ لأنَّه لا ولاية لهم أصلاً في 
التصرّفٍ حالة الصغرء ولا في الحفظ بعد الكبّرء وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس 
ق وهو ال فله الاستيفاء منه» كما لو باع العقارٌ والمنقول على الصغيرء جار 
لكمال الولاية» ثم له أن يأخدّ نفقته لأنّه جنس حقه. 

قلت: وبما ذكرنا تقرّرَ أن ما وقعَ في كثير من تسخ «المختصرا: : (وإن باعَ أبوه 
متاعه في نفقتها) ليس بسديدٍ؛ والألفٌ زيادةٌ وقعت من الكتبةء لأنّه لا ولاية للأمّ في 
بيع مال ابنه الغائب أصلاً. 

قال: (مَإِنا كَانَ لان العَايْبِ ۽ تال في يد أبن ََنْمََا مِنْهُ: : لَمْ يَضْمَنَا) لأنّهما 

قال: (وَإِنْ ف عو ففق عَلَيْهِمَا بِعَيْرِ إِذنٍ الْقَاضِي: و 
تصرف فى مال الغير بغير إذنه؛ لأنَّه نائبٌ فى الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أَمَرَ القاضى 
به؛ لأنَّ أمرّه ملزمٌ لعموم ولايته» وإذا ضَمِنَ لا يرع على القابض؛ لأنّهِ ملك فظهرٌ 
نه كان متبرّعاً. 

قال: (وَإِذَا قَضَى القَاضِي لِلْوَلَدٍ وَالوَائَيْنَ وَدَوي الأزحام بِالتَمَمَتَ فَمَضَتْ مُذَةٌ: 
سَقَطَتْ) لان نفقةٌ هؤلاءِ تجبُ كفايةٌ حتى لا تجب للموسر”» وقد حصت الكفاية 
بمْضيٌ المدَّة» بخلاف نفقة الزوجة المفروصة؛ لأنّها تجبُ مع يسارهاء فلا تسقط 
بالاستغناء فيما مضى . 

قال: (إلا أن يَأَدذَنَ الْقَاضِي في الاسِْدَانَة َة عَزَيْهِ) ارا وإذنّه كإذن الغائب» فيصير 
ديناً فى ذمَتَهء فلا ر ER‏ بمضي المندة: 


)١(‏ في (ش): «على الموسر». 


0 لبوا نر 


عو 


(بط) : ي يُفُرض على الأب المعير نفقة وله الصغير إذا كان قادراً على الكسشب. 
فك ان أن يكتوية د و حبس عليه» بخلافٍ سائر الديون قإن الوالدّين وإن علّوا 
لا يُحبَسونٌ بديون N‏ ذكر الخصّافٌ ا وات كان عاجزاً عن الكسب 
لزّمانةِ به يتكمّفُ الاس وينفقٌ عليهم» وقيل: تب نفقئُهم في بيب المال. 

وفي «(أدب القاضي» في هذه الم ورف ون النفقةٌ على الزوج» ويام القرأة 
بالاستدانة عليه» التمسّت ذلك أو لا فإذا أ كه ال ل فإن لم تستدِن عليه بعد 
الفرض لكتهم كانوا يأكلون من مسألةٍ الناس» لم ترج عليه بشيء» وليس هذا في حى 
الأولاد خاصةء بل في نفقة جميع المحارم» وذكر في أبواب زكاة «الجامع» ا 
المحارم تصيرٌ ديناً بقضاءِ القاضي. 


(ط): وفيه اختلافٌ المشايخ. 


وَعلَى الْمَوَْى ان بق لی عَبْیو ومو إن امتح کان هما كسبٌ: السب كنا 
76 © 8م رص o‏ 0 ا 0 
َأَنْمَقَا وَإِنْ لم يكن لَهُمَا كَسْبٌ: أ جْبرَ الْمَولَى عَلَى تَمَقيِهِمَاء أو بَيْعِهِمًا. 


قال: (وَعَلَى الْمَوْلَى أن ْفى 1 عَبْدِهِ وَأمَتِِ) لقوله عليه السَّلامُ في المماليك: 
(إنهم إخوائكم» جعلهُم الله تعالى تحت أيديكم» أطعِمُوهم مما تأكلون» وأليسُوهم 
فم لون لا و عباد الله70". 


.)019 /۳( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحيط البرهاني» (۸/ .)5١5‏ 

(۳) رواه البخاري (5050)» ومسلم (1171) من حديث ابي ذرٌ رضي الله عنه. دون قوله: «ولا تعذبوا 
عباد الله» وإنما جاءت في رواية عبد الرزاق في !مصنفه» )۱۷۹۳١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يزيد 
عن أبيه رضي الله عنه. وعنه عند أحمد في امسنده» )١11404(‏ بلفظ: "ولا تعذبوهم». 


ورواها ابن حبان فى «صحیحه» )٤۳۱۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کاب التَمَمَّات .۳ 


قال: (فإن امْتَتَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسبٌ: اكا را لأن فة ف للا 

قال: (وإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُمَا كَسْبٌ: أ جر المولَى على نفقهمَاء أويَيْهمَا) لأن في البيع 

بفاء حقهما وإبقاء حقٌّ المولى بالخلف» بخلافٍ سائر الحيواناتٍ والأبنية والزروع 
اا لأنَّ المماليكٌ من أهل الاستحقاقٍ دون غيرها : فلا جر على نفقتهاء لكنه 
يومَرٌ به في سائر الحيواناتٍ ديانة» وعن أبي يوسف: أنه يُجبِرٌ والأول أصحٌ. 

(بط)"'': وفي المدبّر وأمٌ الولد: يُجبرٌ المولى على الإنفاق لا غير. 

yy 
فبأكل» إلا إذا كان صغيراً أو جاريةً أوعاجزاً عن الكشب: فله أن ياء فإن لم يأدَنْ له‎ 
في الكسشب: فله أن يأكل من ماله”".‎ 

(خك) ول لخد أن ياد من مال سبد قر كفايته. 


(ط): ولو تنازعا في أمَة أو عبدٍ في أيديهما: بُجبران على نفقته. 

(بط): نفقة الدَابة المستأجّرة على الآجر. (جت): إذا شرّط العف على المستأجر : 
لم يضمَنْ وإن لم يعلِفُها حتى مانّتْء لأن بدلٌ المنافع تعودٌ إلى ملك" الرقبة» ومن 
E aS‏ مو الفا E‏ 
aa So AEE ENS‏ 
كان مالكاً أو لاء والله أعلم. 


.)089 /۳( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(۲) في (ف): (ط) وفي الهامش (ن). 

(۳) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم /٤(‏ ۲۳۸). 
62 في (ج): (دون». 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ 089). 

030 في (ش) و(ح): «مالك». 


It 0-0 دبالو اسرد‎ 0 300 > e 7 
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د 


e 
a 
e a, 


2 
گنا a I‏ 
۰ ق3 
عر 
ع 


رشت ع لطهت ف طاح الت لاط رت ماقت 
لل اليك لت للك الل چ ۶ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العِنْقٌ َه ا من ا اجالع العاقل في عي و ا لاا 
ەه و ەع 2ه و ست أ 


عَتِيقٌ» أو مُعْدَقٌ) ومخررءاو أو قد حَرَّْتُكٌ أو أَعْتَقْدَُكَ : فق عَتَقّ نَوَى به العتّقّ أو و 


وَكَذَّلِكَ دا قَالَ: رشك حي او وَجْهُكَء أو رَكَبتْفَ أَوْ دنك أو قال لأمته: 
جك حر 

ولو قَالَ: لا ملك لي عَلَيْكَ» وَنوَى به الْحُريه: تق ون لَمْيَنو: لَمْ يعي وَكَذَلِكَ 
كِنَايَاتُ التق 

00 ا 0 َم عي ولو كَالَّ: هَدَا اني وَنَبَتَ 


NE‏ العملو وتو الخو اناف سرت 
دلّتْ عليه المشاهيرٌ من الأخبارٍ والصَّحيحةٌ من الآثارء منها قولّه عليه السَّلاءُ: «أيّما 
مسلم أعتق مؤمناً أعتقّ الله تعالى بكل عضو منه عضواً منه من النار»”"2» ولهذا يتحت 
اا عدار ام لفسنق مقا ال غار ن عضا 


000( رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )١١1145(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه البخارى »)۲٥١۱۷(‏ ومسلم (0۰۹)» والترمذي (١1غ6١),‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» 
(5805).» وأحمد فى «مسنده» )1١851(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: «أيما رجل أعتق 


e‏ ا 5 ت 
امرأ مسلماء استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار». 


الم تر زى في اليف دلجي 


والعتقّ الخروج من المملوكيّة. كذا قاله في «المغرب»': يقال غت العيد وأعتق: 
مولاه» وقد يقامٌ العتق مقام الإعتاق» ومنه قوله: مع عتق مولاك إِيّاك إذا عرفنا هذا... 

قال الشيخ رحمه الله: (العِنقُ يع من لحر باغ العَاقِلٍ في مِلْكِهِ) قيرط ا 
لأن العتقّ إسقاطً اليلك, ولا ملك للرّقيق والبلوغ؛ لأ الصبي ليس من أهله لأنّه 
تبر وهو ضر ظاهرٌ ولهذا لا يله الول عليه» والعقلُ؛ لأنَّ المجنود ليس بأهل 
للتصرّفِء ولهذا لو قال البالغ المفيقٌ: أعتقتّه وأنا صبىٌ أو مجنون» وكان جنوه ظاهراً: 
ا ا ل 
فهو حر إذا احتلمتٌ: لا يصِحٌ» فدلٌ على عدم أهليّيِهء ولا بد من أنْ يكو المعبَنٌ في 
ملكه؛ لقوله عليه السَّلامْ: دلا ع فيما لا یمه ابن آدمة7». 


ر آم 
م سر اوه عه بي ساس 


قال: (وَإِذا قَالَلِعبْده و أميه: أَنْتَ خُر أو عَتِيقٌ او مُعْتَقٌ أو مُحَرَّنٌ او قَدْ حَرَّرْئْكَ 
أو أَعْتَفَْكَ: فَقَد عتَقَ نوَى به العِثْقٌ أو لَمْ يَنْو) لأنَّ هذه الألفاط صريسٌ في العتق؛ لأنّها 
مستعمّلةٌ فيه شرعاً وعُرفاًء فأغّتْ عن النيَّ فلو قال: عنّيثٌ به الإخبارٌ الباطلء أو أله 
حر من العمل صدقٌ ديانة لا قضاءً؛ لأنّه يحتولّه لكنه خلافٌ الظاهر؛ لأنّها جُعلّت 
إنشاءً شرعاًء كما في الطَّلاقٍ والبيع. 

(تطه اول قال ياح هنان يا سمًّاه حراثمٌ 
EE‏ رد 


(1) انظر: «المغرب» (ص: .)٠۳‏ 

(؟) رواه أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۷ وأحمد في امسنده» (1۷1۹)» والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» (۷/ )07١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه: «لا طلاق إلا فيما تملك ولا 
عتق إلا فيما تملك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

20 انظر: «الهداية» (۲/ 595). 


كِتَابٌ العَمَاقٍِ ۳۰۷ 


(ط ث): أشهّدَ أن اسم عبده حر ثم دعاه: يا خُر لم يعي ولو ناداه بالفارسية 
يا آزاد تق وكذا على عكبه؛ لأنّه ليس باسم علَّمهء ولو جرى لفظٌ التحرير أو الطلاق 
على لسانه خطأً: يعيِقٌ وتطلقٌ مزال في لز لايور وم أبي حنيفة أنه لغو. 

(ث): بعت غلامّه إلى بلدء فقال له: إذا استقبلك أحدٌ فقل: إني حر ففعل: عتّقّ. 
اكه عاق ةوقال لوق ال ع ا فقول ا وا اج 
ل ا ا لت اسل ليام 
ولواكان الول قال له سه نر ا قفر لان هد قال ا ان 

(1)19 و نال ا ر يوق غيذه 0 ان 
قال: كل عبد في هذه السّكةٍ أو في هذه[الدار] حر وفيها عبده ولم يشوه: عن 
بالاتفاق» ولو قال :كل عب في المسجدٍ الجامع بوم الجمعةٍ حر أو قال :كل 
امرأةٍ فيه فهي طالقٌء أو قال :کل عبد امل بلح آحراژ أو قال: أهل بداد وغبده 
وامرأته فيهء ولم ينوه: 4وا لال عند ل يوشفء وروی ابن سَماعَةٌ عن 
CG‏ وبالأول أخذّ عصام وبالثاني شدَادٌ ول قان تفنو کت ي 


SNE‏ العو :عن 


فال( ذلك إِذَا مَال: راسك حى أو وجك أَوَرَفَتَكَ أَوْ يدنك أو قال لام 


جك خرٌ) e‏ 0 
أا إذا أضافّه إلى جزءٍ شائع منهاء فسيأتي إن شاء الله تعالى» ولو قال: يدك أو رجِلّكَ 
حدٌ: لا يعيِقٌ عندناء خلافاً للشافعيٌ”"» كما مر في كتاب الطلاق» ولو قال لعبده: 


.)6 /٤( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)5 /٤( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )0( 
.)5١7 /١9( انظر: «نهاية المطلب»‎ )۳( 


۳۰۸ ا لیا رى ف اليف لحني 
فر جك حر عبّقٌ عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسّفَ وعن محمدٍ فيه روايتان» وكذا لو قال: 
دكرك حر يعيق. 

(جت): ولو قال: بدك بدن حرّ: عبن وكذا الفرح والرأس» وعن أبي يوسُفَ: 
وافقر تس الات ب a‏ 

(ط7 م”"“: قال لها : فرجك حر عن الجماع : تعتق قضاءًء من قال لعبده: أنت أعبَّقٌ 
ي ارال راه نټ نا من فلا مي مطل ن نوى عق وطقت» ول 
بعتن يدوق الة ولو قال: أنت غ فلان يعدقه بكلا قولة: أعتقتك فلان. 

قال: (ولو قَالَ: لا ملك لِي عَلَيِكَ وَنَوَى به الحَرّيّة: عَتَقّ» وَإِنْ لَمْ يَنُو: لم يَْتِن 
وَكَذَّلِكَ كِتَايَاتُ الِيّق) مثلّ قوله: خرجتَ من ملكيء ولا سبي لي عليك» ولا رق 
لي عليلكٌه وقد ليث سيبلك؛ لاله بحتو حصولٌ هذه المعاني بالبيم والكتاية كما 
يحتيلها بالعتق: فلا بد من النية. 

(ط): ولو قال: ف لا يعيِقٌ عبده» ولو قال: نسبّكَ حر أو أصلّكَ 
حر فإن عم آله سبيٌ: لم يعي وإلَّا: عبَقّه ولو قال: أبواكَ حرّان: لم يعيی. 

قال: (ولو كَالَ: لا سُلْطَانَ لي عَلَيْكَ وَنَوَى به العِنقّ: لَمْ يَعتِقْ) لأنَّ السلطادَ 
ليد المسلة» وسبيَ السلطان به لقيام ييه على ريه وقد ييقى الول دود اليد 
اکا وذاؤ ف قله لأسيل لى عك لآن نلق اا مظلقا زتها يكن ا 
الكلقكان ا 


.)۷ /٤( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(؟) في (ف): (جت) وفي الهامش (ط م). 

(*) انظر: «المحيط البرهاني» (8/5). 

(4:) فى (ش): «المتسلطة)ء وفي (ج): «المتسلط). 


تالاق 55 


(ط)!” ولق قال O E RR‏ لايد لى 
عليك» لا حجَّةَ لي عليك, بنتٍِ منّي» خَلَينُك, أو أنتٍ خليّة» وما أشبة ذلك من كنايات 
الطلاق: لا يعتق في جميع هذه الصور وإن نوى» وعن أبي يوسُف: قال لأمَتِه: طلقتّك 
واذنى قله 

قال: (وَلو قَالَ: هَدًا ابي وَنَبَتَ عَلَى ذَِّكَ» أَوْقَالَ: هَدَامَوْلَايَ أَوْ:يَا 
OLAS‏ ارقي aE‏ لوفقم إن كان 
لا يولّدٌ يذَكّرٌ بعد هذاء وإنما يعتِقٌ به لأنَ الوه سببُ الحرية والكنايةٌ بالسبب 
عن المسبّب مذهبٌ بعض العرب. 

قلتٌ: وقوله: «هذا اوها اناف ردك ال اها ة صل و 
الشرط؛ لأنّه ذكر" في (ضخ ط” شس؟: وغيرهاء وعلى هذا قالوا في الزوجة: 
هذه بنتتي» وهي تصِلّحٌ بنتاً له ثم قال: أوهمت أو أخطأت: لم تقّع الفُرقةٌ وإنما 
تقع إذا دام وثبتَ على ذلك. 

اج ا وي رت ر خر ا ادي 
الهم والخطأء ولو قال لعبيه: هذاابني» أو لأمَتِه: هذه بنتي» ثم قال: أخحطأث؛ 
تعِتِقٌ ولاايصدَّقٌ» ولو قال لأمَتّه وهي مجهولة السب وهي أصغرٌ سنا منه: هذه 


بتتي» ثم تزوّجها: جاز» أصرّ على ذلك أم لاء هكذا في (ص): قال: لكن قالوا: هذا 


.)١١ /4( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
«لأنه ذكر»: ليست في (ج).‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحيط البرهاني» (۳/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (0/ .)١147‏ 


3 ال یی ةئ في الف د لحني 
الجوابٌ في معروفة النسب. فأمًا في مجهولة النسب إن دام على ذلك ثم تزوّجها: 
EE‏ 

قلتٌ: فبهذه المسائل عرف أن الثبوت على ذلك شرط في الفرقة وامتناع جوارٌ 
التكاح دون العتق, وأا إذا قال: هذا مَولاي» أو يا مَولايء فن اسم المولى وإن كان 
ينتظِم الناصرٌ وابنَ العم والمواليّ في الدَّينِ والأعلى والأسفل في العتقء لكن القرائن 
دلَتْ على عدّم إرادة غيرها؛ لأن المولى لا يستنصرٌ بعبده» وللعبدٍ نسَبٌ معروفٌ 
فانتقّى الثاني والثالتُ مجارٌ: فلا يُصارٌ إليه مع إمكانٍ الحمل على الحقيقةء والإضافة 
إلى العبد ثُنافي كوئّه معقاً: فتعيّنَ الأسفل مراداء فالتَحَقٌ بالصّريح. 

(ه): وكذا إذا قال لأمَتِه: هذه مولاتي» ولو قال: عنّيتٌ به المولى في الدين» أو 
الكذِب صُدَّقٌ ديانة لا قضاءً» وإذا ثبت أنه التحَقّ بالصريح: يعيّقٌ بلفظ النداء كالصريح. 

إذا قال: يا حر يا عتيقٌ: يعيّق» وقال زُقَرٌ: لا يعتّق بلفظٍ النداء”"؛ لأنّه للإكرام؛ كما 
إذا قال: يا سيدي» يا مالكي» قلنا: الحمل على الحقيقة أولى» بخلاف ما ذْكرَ؛ لأنّه ليس 
فيه ما يختصٌ بالعتق» فكان إكراماً محضاً. 

(شق): إذا وصف العبدٌ بصفة مَن يعت عليه إذا ملّكّهء كقوله: أبي وعمي وخالي 
وأمّي: يعيِنُ؛ لما ذكَرْناء وذكرٌ في «الأصل» أنه يع في جميع ذلك إلا في قوله: هذا 
أخي. وهذه أخربي: نه لا يعتقٌ عليه" . 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ ۲۹۷). 


6 من قوله: «كالصريح... إلى قوله: بلفظ النداء»: ليست في (ج). 
20 انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (0/ ۷( 


ولو قَالَ: يا ابي. او يا أَخِي: لَمْ يعي وَل قال لادم لا يُولَدُ مله لِمئلهِ: هذا 
ابني : عق عَلَيْهِعِنْدَ ابي حَِيفَة وَكَالَا: لَايَعيّق 

وَِنْ تا لِأمَيه: نت مآ ينوي الخرية. مووي ال لِعَبدِِ: انت مثْل 
الحرّ: لَمْ عق وَلّو قَالَ: e‏ ت إلا حر : عن 


قال: (وَلّو قَالَ: يا اني ويا أخي: لمي يَعِْقْ) لآنَّ النداء لإعلام المنادى» لكنه متى 
زرف معز SNCS EES‏ 
ليستحضرّه بالوصفِ المخصوصء كقوله: یا حر يا عتينٌ» ومتى كان یو صف لا یمن 
إثبانّه من جهته كان لمجرّدٍ الإعلام دون تحقيق الوصفي فيه. والبّنوةٌ لا يمكِنٌ إثبائها 
جز ان من جوقوا لله ارا aE‏ ايا قرو اانه ون أ 
عنق قتاذا اميد اوغ 

(ھ): ولو قال: يا ابن» لا يعيّقٌ؛ لاله ابن أبيه» وكذا لو قالّ: يا بنىّ أو يا بنيه؛ لاله 
تصغيرٌ الابن والبنتِ» كذا ذكره (شب شس). 

(جت ط)”": لو قال لغلامه: هذه بنتي» أو لجاريته: هذا ابني» يعيِقٌ عندهما خلافاً 
لوقع رق لأ عند الكر وهو لاطي 

(ط)”": قال لغلامه: يا أخي. يا عمّي, أو لأمَتّه يا أختي» يا عمّتي» يا خالتي: لا 


مه * 
لع ی . 
ا 


قال: (ولو قَالَ لغلا د مله لمثله: هذا ابني: تق عليه عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ وقَالا: 


2 


.)598 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١١ /4( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )۲( 


ا مب 211 'كمثر و«عززلء ١1و‏ اه 
لذ ایی وخ رى في اليف د الجَننيّ 
ا ا يب ار ا م و تت ا و ا ب ير 


لا يعتّق) وبه الشافعييٌ”"؛ لأنّه محال فيلغوء كقوله: أعتقتك قبل أن تُخلقٌ أو قال: 
أَخلَنٌ» وله أنه إن كان مُحالاً بحقيقته لكنّه صحيحٌ بمجازه؛ لاله [خبارٌ عن حريته من 
حين ملكه؛ لان البنوّةَ في المملوك سببٌ لحريّيِه إجماعاًء وؤكرٌ السبّب وإرادةٌ المسبّب 
N EN SOR E‏ 
وبخلاف ما إذا قال لغيره: قطعْتٌ يدك ثم أخرجهما صحيحتين» حيث لا يكون إقراراً 
بالمال؛ لأنّ قطع اليد سببٌ لوجوب الديّة على العاقلةء وإنه لا يصدُقٌ على العاقلة. 
(ط): وعلى هذا الخلانٍ إذا قال لمن هو أصغْرٌ ستا منه: هذًا أبي» أو لجَاريته: 


قله امار ونال ها EE‏ 


(ه)”": قال لصبىٌ: هذا جدّي» قيل: هو على الخلاني» وقيل: لا يعتق إجماعاً. 
(م): هشامٌ عن محمدٍ: هذه خالتي من زِنّى» أو عمّتي» أو اين أعى فى الشف من 


7< 
رى : يعتّقى. 
(ط): قيل له: أعتقتَ9) هذا؟ فأشار برأسه أي: نعم: لا يعتق» وفي النسب: يثبْتٌ» 
0-7 5 س 2 ع 9و ۽ اع سرس کے 
عن أبي يوسّف: يهجّي قوله: أنت حر أو أنتِ طالقٌ ونواه: عت وطلقّت. 
قال: (وَإِنْ قَالَ امه آنْتِ طَالِقٌّ ينوي الحريَةً: َم تَعْيَقْ) خلافاً للشافعي”” لموافقة 
الملگین» ألا ترى أنَّهِ لو قال لامرأته: أنتِ حرة ونوى الطلاقٌ: يمع ولنا: أنه نوى ما لا 
و ¢ 2 0-4 ص 2 
يحتوِلّه لفظه؛ لأن الإعتاقّ لغةً: إثباث القوة» والطلاقٌ: إزالة قي التكاح» وهما غيران» 
ع 2 50 . و و ع ۶ 7 
والأول أقوى. فلا يجعل الأدنى مجازا عنه دون عكيسه. 


.)٤١١ /٠١( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
.)١١ /٤( (؟) انظر: «المحيط البرهاني»‎ 
.)۲۹۸ /۲( انظر: «الهداية»‎ )۳( 

)€( في (ج): الأعنيت1. 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» .)١١٤ /٠١١(‏ 


و ۳۳ 


قلتٌ: ويمكنٌ أن يُقال: الطلاق لإزالة ملك منفعة البُضعء والإعتاقٌ لإزالة ملك 
الرقبة» ويلزمٌ من زوال يلك الرقبة زوالٌ ملك منفعة البُضعء أما لا يلزمُ من زوال ملك 
المنفعة زوال ملك الرقبة. ۰ 

(ط)': وجميع كنايات الطلاق على هذا الخلاف. 

قال: (ولّو قال لِعَبْدِِ: أت يل الْحُرٌ: لَمْ يَِْقْ) لأنّ «مثل» تستعمّل للمشاركة في 
بعض الأوصافي» كالصورة والخلق والكرم ونحوها: فلا يعيقُ بالشك. 


ل 7 
2 ع8 ص سے 


قال: (ولّو قَالَ: ما آَنْتَ إلا حر عبَقّ) لأنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌ موكد كما في 


00 ولو قال: رسك رأس حرٌ: لم يعتِقٌ» ولو قال: رأس حرٌ: عتّقّ. 
قلتٌ: وقد مرّ خلافه عن أبي يوشُفَ. 
تار ذا رَحَم مَحْرّم هنة: : عق عَلَيِّْ وَإِذَا أت المَولَى بَعْض عَبْدِهِ: 
عق ذَلِكَ البَعغضء وَسْعِيَ في بَقِيّة قِيمَِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أبي نيك وكَالَا: يَعِقُ كله 
وَإذَا كَانَ العبْديَيْنَ شَرِيكَيْنء فَأَعْبَقَ أَحَدُهُمَا تَيب نَصِبَه: تق قن گان مُوييرًا: ربک 
شی وإذ کاء کی شريكة فی تیه ون اء 
تشع العند: 

وَإِنْ كَانَ المُعْيَقٌ مُعْسِرًا: َالشّرِيكُ بالخيَارٍ: إن 
العَبْكٌ وَالوّلاء بيْنَهمَا ما في الوَجهينِ وكَالا: لبس لَه اا َمَانُ مَعَ اليسَارِء أَوْ السّعَايَة 
مَعَ الإِعْسَارٍ. 


الحين 
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.)١١ /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)599 /۲( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


للش ا لی سي رى ي اليف +الجنفي 


2 ٠ 


فصل 

قال: : (ومن مَلَكَالرَجُلَذَارَحِم حرم ينة: عَتَقّ عَلَيْه)!'" لقو له عليه السّلام :من ملك 
ذا رجم محرّم منه عب واللفظٌ بعمومه يننظِمُ قراب الولاو" والقرابةٌ المتوسٌطة الموبدة 
بالمحرّمية» والشاذ فعٌ”" خالَمّنا في القرابة المتوسّطَةٍ كقرابة الإخوة والعٌمومةٍ والخؤولة 
ونحوها اعتباراً بالقرابة البعيدة» ولنا أن هذه قرابةٌ موبّدة؟» في المحرّمية؛ لأنّها يفترَض 
وصلّهاء ويحرّمٌ قطعُهاء وهو المعنى المؤثّرٌ في العتق» حتى حرم المناكحة بينهما لهذا. 

جارد يي الما نيم كار بر a‏ 
بخلاف ما إذا ملك ابنةً عمّه وهي أخنّه من الرّضاعء حيث لا تعيّقٌ؛ لأن المحرّميّةٌ ما 
بالف ولع aA E‏ باقر نوها 
الاك لال هح الت فا اة 


20 e 


قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ المولى بض َبْدو: عَتَقَ ذَلِكَ البَعْضء وسْعِيّ في بق يو 
مولا عِنْدَ أبي 0 وأصلّه: أن الإعتاق يعجرا عند أبي حنيفة 
فيصر على ما أ عت وعندهما: لابتجرا وهو فول الشافمي”* في حال يسار المعتق. 
عق كلّه» لهم أنَّ الإعتاق إثباتٌ القوة N NE N‏ 
هو ضعففٌ حكميٌ» وهما لا يتجرأان كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد وله: 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي »)١7560(‏ وأحمد في (مسنده» (۲۰۲۲۷) من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 

(؟) في (ش): «الولادة». 

(۳) انظر: «مغني المحتاج» (7/ 64 ). 

(0) في (ش) و(ف): ١مؤثُرةً).‏ 

() انظر: «الهداية» (۲/ .)٠١‏ 

() انظر: «التهذيب» (۸/ .)۳۷٤‏ 


كِتَابٌ العتاقٍ ۳۵ 


أن الإعتاق إثبات العتق'' بإزالة الملك؛ لذن الملك 5 والرق ع الشرع أو جخ 
العامّة» والمتصرّف يملك التصرّفَ في حقه لا في حى غيره» والتعدّي إلى غيره ضرورة 
عدم التجزؤء والملك يقبل التجزؤء كما في البيع والهبةء فيبقى على الأصلء ويجبٌ 
اا لاحتباس مالية البعض عند انك وال ل المكاتّب ده لأن ع 
البعض يوجبٌ ثبولّه في كلّه» وبقاءٌ الهلكِ في البعض: يمنَعُهء فعوِلنا بالدليلين بإنزاله 
كان وهو هشتين MNS EN CEC‏ أنه إسقاط 
لا إلى أحدء فلا يقبلٌ الفسَ بخلاف الكتابة» وأمًا الطلاق والقصاصٌ فليس فيهما حالةٌ 
متوسّطةٌ» فأثبتناه في الكلّ ترجيحاً للمحرّم, وما الاستيلادُ فهو متجرّئٌ عندّه» حتى لو 
استولّدَ نصيبّه من مدبّره أو مكاتبه يقتصِرٌ عليه» وفي القِنَّ لما ضمِنَ نصيبَ صاحبه 
ملكّه بالضمانٍ: فصمٌّ الاستيلاد فيه. 


TIEN ®‏ سوك سوب هه ج يي تل بم وس مق ي 5 9 سوب بر 2 
< د ا ° A se‏ 2 ب وس اه gr‏ و دعر م 2 ر 
فشريكه بالخيار عند ابى حنيفة: إن شاءَ اعتق» وَإن شاءَ صم شريكه تيمَةَ نصيبه»› وَإِنْ 
6 


(ه)”": فإن ضمَّنَ رجَحَ المعتق على العبدٍ بما ضمِنَ والولاءٌ للمُعتق وإن© 
أعتَقّ أو استسعى: فالو لاء بينهما نصفان. 
و 


قال: (وَإِنْ گان الْمُحْيَقْ مُعْسِرًا قَالشْرِيكَ بِالْخِيَارِ إن شَاء أَعْتَقَ» وَإِنْ شَاءَ اسْتَشءَ 


٠ 
ص‎ 


g2 


العبْدَ وَالوَلَاءٌ بَيْنَهُمَا في الوَجُهَيْن) وهذا عند أبي حنيفة. 
(1) في (ص) و(ف): «القوة". 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ 55177). 


(9) في (ج) زيادة: «شاء». 


۳٦‏ الیو ميج 
قال: (وقَالَا: لَيْسَ له إلا الصَّمَانٌ مَعَ السار أَوْ السَّعَايَةِ مَعَ الإعْسَارِ) ولا يرع 
المعو على وو عاضا هده تلطه 27 على بكر فين ! جد فيها: 
تجرؤ الإعتاقٍ وعدَمّه وقد مرّ الحُججٌ من الجانبّين» والثاني: أن يسار المعتِقٍ لا يمنع 
0 5 2 1 و ل بوم دين 2 
السعاية عنده» وعندهما: يمنعه؛ لقوله عليه السام في الرجل يعتّق نصيبه: «إن كان غنيا 
ضهن وإن كان فقيراً سعى العبدٌ في حصة الآحَر)”" سم الواجب عليهما في اليسار 
والإعسارء والقسمة ثنافي الشركة ولأبي حنيفة: أن مالية نصيبه احتّبسَت عند العبدء 
فله أن يضمّتهء كالريح إذا هبّت فألقت ثوب إنسانٍ في صبغ الغير» فانصبّغ به» فعلى 
1 3 و 1 2 2 ۶ ى 8 ٠‏ 8 
اب الثوات يمه صب ا خر مو مرا كان ار مرا لما و ا هد 
فلت لا ند قن هذه المسألة من هعرف ثلا أعناء: أخدها الفرق :بيخ الاعاق 
والعتق» والثانى: فائدةٌ تجرّئ الإعتاق عندّه والثالث: تفسيرٌ اليّسار فى باب الإعتاق. 
أا الأول فالإعتاق إثبات العتق» والعتق أثرُ الإعتاق» والإعتاقٌ يتجزَأْ عند أبي 
حنيفة خلافاً لهما" وأا العتق ففي بعض النسخ: أنه يتجرَأ عند أبي حنيفة خلافاً 
لهماء وفي بعض النسخ: أن العتقّ لا يتجرّأ عندنا خلافاً للشافعييٌ”” في فصل الإعسار» 
فلا بد من التوفيق بينَ هذه الأقوال: 


2 5 5 ع 2 و ا عٍِ 6 7 


)€3 في (ج): «تبتنی» 

)٥(‏ رواه محمد في «الآأصل' /٥(‏ ۹۷/ قطر). 
وروى مسلم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة: عن النبي يك قال: «من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله 
إن كان له مال» فان لم يكن له مال استسعي العبدٌ غير مشقوق عليه» 

(7) في (ف) و(ش): «خلاقهما». 

(۷) انظر: «بداية المحتاج» .)٥٦١ /٤(‏ 


كاب العتاق اام 


السقَص الذي أضاف إليه الت ويبقى اللك في الباقي» فإن قلت: إذا سقط مله عن 
الشقص المعتّق يصيرٌ حرا كسائر الأحرارء قلتٌ: هذا يُشْكِلٌ بالمكائب إذا مات مولا 
فإنه يسقط الهلكُ» ولا يصيرٌ حرا كسائر الأحرار. 

ومن قال بأنَّ العتقّ لا يتجرٌأ عندناء اا الريك 
والتملّك”2, كالبيع والهبة والإرث: لايتجزا وإنه عتاقة صحيحة؛ لاله من لوازم حقيقة 
العتق» وؤكرٌ الملزوم وإرادة اللازم جائزء وخروجه عن محليّة التمليك والتملّكِ متمق 
بين أصحابناء لكن عندهما: بزوالٍ الرق أصلأء وعنده: بسقوط الملك عن الشَّقصٍ 
المعتق وفساده في الباقي» هذا ما تضمّنته شروح الأسلافٍ والأخلاف في هذا الباب. 

وأا فوائدٌ تجرّؤ الإعتاق فمُكنة الشريكِ الساكت من إعتاق نصيبه» ومن تدبيره» 
ومن کتابته» ومن استسعائه في فصل اليسارء لأنّهِ لما بقٌ ملكه ملّكَ هذه التصرّفات. 

(تح)”": غير آنه إذا دبره يصيرٌ نصيبّه مدبّراً» ويجبُ عليه السعاية للحال» فيعيِقٌ 
يعني: بالأداء» ولا يخر عتقّه إلى ما بعد الموت؛ ومنها: إذا عبّىّ بأحدٍ هذه الأمور 
الأربعةء فالولاءٌ بينهماء لوجود الإعتاق منهماء ومنها أله إذا ضيِنَ المعيِقُ» فللمُعتق 
أن يعتِقّ النصف المضمون أو يديره أو يكاتبه أو يستّسعيّه؛ لأنّه انتقلّ إليه بالضَّمانِء 
و ا 

ومنها: (ط)": إذا مات الساكت فلورثته ما كان له من العتتق والسّعاية وتضمين 
العين*؟ في فصل اليسار» يختارون أيّ ذلك شاؤواء ومعنى قوله: لورثته الإعتاق: 


)١(‏ في (ج): «والتمليك». 

() انظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ 551). 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» .)٤١ /٤(‏ 
0( في (ج): «المعتق». 


۳۸ ایی زوق فاليفته الجَنيَ 


و 25 و ع8 
الإبراء» لا حقيقة العتق؛ لأن المستسعى بمنزلة المكاتّب عنده» ولا تورّث رقبة 
المكاتّب بموت مولاةٌ؛ وإنما يورَتُ بِدَلُ الكتابق» لكن لهم الإبراءً عن السعاية» كذا 
هدا وھا أن العبدٌ بينَ جماعة أعتقَ أحدّهم اف اكا عفن الاك اليد 

2 5 7 ى 3 5 5 a‏ ۰ 
والبعض الإعتاقٌ» وبعضّهم السّعاية» جاز عندّه» وكذا إذ اختارٌ ورثة أحدهم ذلك في 
رواية محمدٍ عنه» وفي رواية الحسَّن عنه: ليس لهم إلا الاجتماعٌ على التََضْمِينٍ أو 
الإعتاق أو السّعاية. 
ومنها: (ط): أن المعتق إذا كان مريضاً مرضّ الموتٍ وهو موسر ثم مات: 
CR‏ االبوطة لبدو قر TT‏ سد اتلد فوج عزنا ليما 
ومنها: إذا مات العبدٌ قبل أن يختارٌ الساكث شيئاً: ليس له تضمينٌ المعتق عنده؛ لتعذر 
النقل إليه» وفى المشهور عنه: له التَضمينُء هذا کله قول أبى حنيفةً خلافاً لهما. 
(ط)”": وأمّا تفسيرٌ اليسار هنا؛ فعن محمد أنه إذا كان مالكاً مقدارٌ قيمة نصيب 
00 
الساكتٍ من جميع ماله سوى ملبويسه وقوتٍ يومه: فهو موسر وعليه عامة المشايخ 
وإشارة النصوصء وفى رواية الحسّن عن أبي حنيفةً: الموسرٌ الذي له نصفف القيمة 

eT. 9 3 1‏ ع 
سوى المنزل والخادم ومتاع البيت» وقيل: اليسار المحرّمٌ للصدقةء وقول محمد أصح. 

(بظ)# بو السار وال عسار يخير يوم الإعفاق» وكا القيمة حك لى كان مورا 

ممع ووو و 
يوم الإعتاق ثم أعسّرٌ: لا يط الضمان» وعلى عكيه: لا يجب الضمانٌ» وإذا اختار 
الساكتٌ التضمين: فله أن يستسعيّ العبدَ بعده ما لم يقبله المع أو يحكّمْ به الحاكمُ 


فى رواية ابن سَماعةَ عن محمد. 


(۱) انظر: «المحيط البرهاني» /٤(‏ :). 
00 في (ف) و(ج): «العتق). 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» .)5٠ /٤(‏ 


تاب العتاق ۳۹۹ 


(ص): إذا اختار التضمينَ ليس له السعاية من غير تفصيل» ولو اختار السّعاية 
ليس له التضمين؛ رضي العبد به أو لم يرضّ باتفاق الرواياتِ» وهذا إنما يتأتى على 
قول أبي حنيفة» ولو اختلفا في قيمته للحال: يقوّمُ العبدٌ إذا كان قائماًء وإلا: فالقولٌ 
قول المعتق» ولو اختلفا بعد الإعتاق بزمانٍ (شب): القولٌ قول المعتق سواءٌ كان العبدٌ 
قائماً أو هالكاًء ولو اختلّفا في وقتٍ الإعتاق وقيمته أيضاًء فهذا وما لو تصادّقا على 
الععق فى الخال هو 

ا والهوات في الاختلافٍ في اليسارٍ والإعسارٍ حال العتق: نظيرٌ الجواب 
في الاختلافٍ في القيمة. 

(م): يُنظَرٌ إلى حال المعتتق يوم الخصومةء فإن كان موسراً: ضِيِن» وإلّا: فلا 
وقي المستزاد: إن كانت المدةٌ قريبةً يحَكُمُ للحال» وإلا: فالقولٌ للمعتق. 

(شب): والاختلاف بين الساكتٍ والعبد فيما مرّ كالاختلافٍ بينه وبين المعيق. 
ولو كان العبدٌ بين ثلاثةء لأحدهم نصمه وللثاني ثلثه» وللثالث سدّسّهء فأعتقّه صاحبُ 
النصف والثلثِ» يضمَّنانٍ السدس نصمَّين والولاءٌ للأولٍ في نصفه وفيما ضمِنَ من 
نصف السدس» وللثاني في ثلثه وفيما ضَمِنَ من نصف السدس» ولو أعتقٌ عبداً مشتركاً 
بينه وبين الصَّغْيرِء فلأبيه ولوصيّ أبيه ولوصي أمّه أيضاً وللقاضي أن يختارَ الَضوينَ 
أو السّعاية» ون لم يكن له أحدٌ: فله أحد الخياراتٍ الثلاث بعد بلوغه» وأمًا إذا ده 
أحدّهم ثم أعتقّه الآخرٌء أو على عكيه ونحوها فهي بتفاصيلها مذكورةٌ في (بط): 


4 


)١(‏ فى (ش): «أدبر»» وفى (ف): «أدبره. 


۳ لبوا شر خف زوزق ي اليف الجَنفيّ 
الوسبوا امج غا ي ج دي 


َا اشَتَرَى رَجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا: عَتَقَ نَصِيبُ الأب ولا ضَمَانَ عَلَيْه وَكَذَِكَ 


ذا وَِنَاه فَالشَرِيكُ بالخيّار: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ‏ نَصِيبَة وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى العبّد. 


و 


ودا سهد كل وَاحدٍ ين الشَرِيكَيْن عَلَى الْآحر بالْحُرّئة: سَعَى الْعبْدُ ِكل وَاحِدٍ 
مِنّْهُمَا في ضفو مُوسِرَيْنِ كَانَا أو مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ بي حَرِيفَة: وَقَاَا: ذا كَانَا مُوسِرَيْن: 
لا سِعَايَة وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْن: سَعَى لَهُمَاء َإِنْ گان أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآَخَرٌ حر مَعسيرًا: 
سَعَى لِلْمُوسِر وَلَمْيَسْعَ لِلْمُعْيِرٍ. 

وَمَنْ اعت عَبْدَهُ لِوَجْهِ الله تعَالَى أو لِلشَّيْطَانِ أو لِلصَّكم: عَتَقّ. 

وَعِنْقُ الْمْكْرَه وَالسّكْرَان: وَاقِعٌ» وَإذَا أَضَافَ الْعِنْقَ إلى مِلْكِء أَوْ شَرْطٍ: صح 
ما يح في الاق ود وح عبد دا ازب إا شنت عل َو عر 
جَارِيَةَ حَايِلًا: عَتَقّ حَمْلّْهَاء قن اعت الْحَمْلَ خَاصّةٌ: عَتَقّ وَلَمْ د تق الم 


ار 


قال: (وَِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ ابْنَ أَحَدِجِمَا : عَتَقّ نَصِيبُ الأب» ولا صَمَانَ عليه عَليهِ) علم 


ت د 


الآخرٌ أنه ابنٌ شريكه أو لم يعلَمْ. 
قال: (وَكَذَلِكٌ إِذَا وَرِنَاف الريك بالْخيار: إن اة اغى و 2 


3 
سر 


الْعَبْدَ) وهذا قول أبي حنيفةء وقالا: في الشراء يضمن الأبُ نصف قيمته إن كان موسر 
وإن كان معسراً سعى العبدٌ في نصف قيمته لشريكِ أبيه. 
(ه)“: وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصيّة. وعلى هذا إذا 
اشترياه وقد حلّف أحدّهما بعتقه إن اشترى نصقّهء لهما: أنه بطل نصيبَ صاحبه”' 
بالإعتاق؛ لأنَّ شرى القريب إعتاق» ولأبي حنيفة أنه رضي بإفسادٍ نصيبه؛ لاله شار که 


.)١٤ /۲( انظر: «الهداية؛‎ )١( 
في (ج): «شریکه».‎ (۲( 


كِتَابٌ العتّاقٍ ۳ 


فيما يلازِمُه العتق» والرضا بالشيءِ رضًا بلوازمه» فصارٌ كما لو أَذِنَ له نضا أو دَلالهَ 
ولأنّه عاوّنه على الإعتاق؛ لأنّهِ عاوَئه على شرى القريب» وإنه إعتاقٌ» فلا يستوجبُ 
الضمانَ» ولا يختلفٌ الجوابُ بين العلم وعدمه في ظاهر الرواية؛ لأن الحكم يُدارُ 
على السبب» كمَنْ قال لغيره: كَل هذا الطعام» وهو مملوك للآمر» ولم يعلّمُ به» وروی 
الحسنْ عن أبي حنيفة أن الخلاف فيما إذا عم أمّا إذا لم يعلّمُ: يضم . 

قال: (وَإِذَاَهِدَ گل وَاحجِدٍ حِدِين الشريكين عَلَى الآخر بِالْخرَية: سَعَى العَبْد يكل 


ل 


وَاحِدِ مِْهُمَافِي نصفه مُوسِرَيْنِ كَانَا أو مُمْسِرَيْنِ عند أبي حَنِيقَة وقالا: إذا كانا 


مُوسِرَيْن: فلا سعَايةء وَإِنْ كَانَا مُعْيِرَيْنِ :ھی لما ون گان حاورا الک 
ا :سَعَى لِلْمُوسِر وَلَمْيَا يح لِلمُعِْر) أا إذا كانا موسرّين: فلا سعاية؛ لأن كل 
واعوعتيقاير ا E Ea A E‏ وديا a‏ 
رق هتعد اللغمية لار الريك ال انو اسي لل لري وا 
منهمايدّعي السّعاية على العبدء والسّعايةٌ عليه صدق أو كذبٌ :فلا يسقط و أن أما إذا 
كان أحدُّهما موسسراًوالآحَرُ معيراًء فلأنَ الموسر يدعي السعايةً دونَ الضمانٍء وهي 
له والمعسرٌ لما ادّعى الضمان على صاحبه فقد تبرأ عن السّعاية""» ولم يثيّتٍ 
الضمانٌ لدم الحُجَّة» وأمّا عند أبي حنيفة؛ فلن يسار المعتتٍ لما لم يمم السعاية 


قدا بال غا على كل حال لأن ين زعم كل راخدا ن ضار ماتيا له 


)١(‏ في (ف) زيادة: «قلت: وفي تعليل قولهما أنه أبطلا نصيب صاحبه بالإعتاق» فتضمّن إشارةً أنّهما إذا 
ورثاه: لا يضمن إجماعاًء وفي الأصح: لا يضمن بالاتفاق» وذكر (شط): في الإرث: وعنهما: يضمن؛ 
لأنَهِ عتق من جهته» فصار كإعتاقه» وعطف في «المختصر» على قول أبي حنيفة يدل على أنه مذهب 
أبي حنيفة وحده». 


(۲) فى (ش) و(ف) زيادة: «العبد». 


77 الس م سا ره فالفِمْسَهالاحَنْني 


7 2 3 1 0 ر ر 5 26 سے ص۱ 
و ع و 5 2 5 7 ت 7 -ه 
مملوكه. فتثبت لهما السّعاية بيقين» وقد تعذرٌ التضمين لمامرّء والولاء هما عنذه. 


وعندهما: موقو ف إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما. 


قال: (وَمنْ غت عبد وجو اللو عَالَى أو لِلشَيْطَانِء أو لِلصّتَم: عَتَقِّ) لقوله عليه 
السّلام: «ثلاث جَدّهر ب وَعَرَلهر جد الطللاق: والتكاخ» والعتاف». 


قال: (وعتق الْمُكْرَه وَالسَّكْرَانٍ: وَاقِعٌ) لما مرّ من الحديثء ولأنَّه صد من أهله") 


قال: (وَإِذَا أَضَافَ التق إِلَى مِلْكِء أو شَرْطٍ: صَمَّ كَمَايَصِح في الطلاق). 


(شنق): ولو قال: كل مملوك أملكة قھو ر :عتق انلوقت اليمين دون 
ما يملگه في المستقبل» ويعيّقٌ بهذه اليمين الذكرٌ والأنشى» والمدبَّرٌ وأمٌ الول 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۹۳): هكذا ذكره المصنف» وبعض الفقهاء يجعل عوض :«اليمين): 
(العتاق)...وكلاهما غريب. 
ورواه أبو داود (٤۲۱۹)ء‏ والترمذي (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجه (250179» والدارقطني في «السنن» 
(7775)» والحاكم في «المستدرك» )۲۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اثلاث 
جدهن جد. وهزلهنٌ جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) في (ش) و(ف): «من الأهل». 

(۳) في هامش (ف): «وإذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة فأعتقهاء ثم ارتدت وطلقت بدار الحري 
فسبيت وملكها ودخلت الدار لم يعتقها عندنا خلافا لزفر. ينابيع». 


20 فى (ش): «ابهذا!ء وفي (ف): «لهذه». 


كتَابُ العتاق (r‏ 


وأؤلائفما»والعية الموهون والمأذون فى التهارةة ولا يميق اكات إلا الت 
EAS,‏ 

قال: (وَإِذَا خََرّجَ عَبْدٌ مِنْ دار الْحَرْب إِلَيْنَا مُسْلِمًا: عَنَقّ) وهذا إذا خرّجَ مُراغما 
لاه مسل اسول على نال اکا و وكيا وروي : أن عد أعل الا 
خرجوا إلى النبيّ مسلمينَء فطلب أصحابهم إلينا قسمتهم» فقال عليه السَّلامَ: «هم 
عتقاء الله تعالى»'. 

قال: (ولو أَعْتَقَ جَارِيَة ملا: عَتَقّ حَهْ ا من أجزائهاء فصار 
كسائر أعضاتها. 
55-505 تق الأمٌ؛ N‏ يه 
الولدء ة كف تنا ا 

(ط): ولو قال: كل ولد تلديته فهو حرٌ: لا يعيق أحدٌ من أولادها إلا بعد الولادة, 
عق لو شرت ها اد وات جا ما فا ف يوعد لا الخر ول ات 

ء 2 ر 2 53 7 ل و > اك 2 

المولى أو باعها حاملا ثم ولدته: لا یعټق» ولو قال: كل ولډ تحبّلينَ به أو تحملينه فهو 
ع ت به وا ل درت الولدايند البمين إا به لاك رهن 


سن هرق و قت البمية: 


)00 رواه محمد في «الأصل» (7/ ٥‏ قطر)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 618). 
وروی نحوه أبو داود (۲۷۰۰) من حديث علي رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «المحيط البرهاني» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) في (ج): «حبلت». 


ودا أعَتَقّ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ فقبل العَيدُ: عَتَقَ وَلَرْمَةُ المَال. 


مس 


و ات ا فر ادوا E‏ 0 


off k2‏ 5 ديه ا 
حر قن أَحْصَرَ الْمَلّ: أَجْبَرَ الحَاكمُ الْمَؤْلَى عَلَى قَبْضِد وَعَتَقَ لعب 
ET 0‏ دقام د الحم اصن برو اك رن رمام كف 1ن فى 
وولد الامَةِ من مولاهًا: حرء وَوَلدَهَا من زوجها: مَمَلوك لِسَيدِهَاء وولد الحرة 


قال: (وَإِذَا اعت تق عَبْدَه عَلَى مَال» فقبل الْعَبْدُ: عَتَقَ وَلَوْمَهُ الْمَالْ) خو أن ل 
e e‏ ارعلا ا 
الا بالقبول؛ اال بعرّض » فأشبة البيح والطلاق بمالٍء وقضية 
المعاوّضاتٍ ثبوت حکوها بالقبول» وما شرط عليه صارٌ ديناً في ذمَيَه» ولهذا تح 
الكفالةٌ به بخلاف بدلٍ الكتابة؛ لألّه على شرف السقوطء ولأنَّ ثبوته مع المُنافي؛ 
وهو قيام الرق فيه» ولا كذلك هناء ويجورٌ بالنقد والقرض والحيّوانٍ وإن كان بغير 
عينه؛ لأنَّهِ معاوّضةٌ المالٍ بغير المالء فشابة التكاح والطلاقٌ والصّلحَ عن دم العمدء 
فكذا الطعامٌ والمكيل والموزون إذا كانَ معلوم الجنس» ولا يضرّه اا الت 
لااو 

قال: (وإن عَلَّقَ عتقّه بأَدَاءِ المَالِ: وَصَارَ مَأَدُواء نَْوَ أن يَقُول: إِن أَدَيْتَ إل 
لقا فَآَنتَ )08 ويساة المايحين عد الاداء من غير أن يصيرَ مكائياً؛ لاه صرح 
وای و كان نهار ا بو إنمااضا ماد ونا و 
الاكتساب حيث طلّبَ منه الأداءَ ومُرادّه التجارةٌ دونَ التكدّي, فكان إذناً" دلالةً. 


(1) انظر: «الهداية» (۲/ .)3١1١‏ 


(۲) فى (ش) و(ف): «إذناً له). 


كِتَابٌ العتّاق ۳0 


ار 


قال: (فَإِنْ أَحضَّرٌ المَالّ: أَجْبَرَ الحَاكِم المَوْلَى عَلَى قَبْضِ وَعَتََّ العبْدُ) (ه)1": 
ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أله ينزل قابضاً بالتخلية: فيعيقٌء وقال زُفرٌ: لا 
يُجبرٌ على القبول وهو القياسٌ؛ لان تعليقٌ العتق بالشّرطٍ لفظاً يمين ولهذا لا يتوقّفُ 
على قبول العبدء ولا يحتمل الفسمّ ولا يُجبرٌ الحالفٌ على مباشرة شرط يمينه؛ لاله 
لااستسقاق قل وجو و القترظعبخلاف يدل الكتاية: لاه معاوضة والبدل فها راخت 
ولناة المتعلي و ل ا و بوه كرا إلى المتصيودة رعو 
بل لرن احرف ادل الحرق الول ال يداوف ا ا 
كان عوضاً في الطلاقٍ في مثل هذا اللفظء حتى كان الطلاق الصَّريحٌ بائناء فجعلناة 
تعليقاً في الابتداء عملا باللَفْظِءِ ودفعاً للضرر عن المولى. 

(ھ): حتى لا يمتِمَ عليه بِيعْهء ولا یکون العبدٌ أحق بمكاسبه. ولا يسريّ إلى 
الولدِ المولود قبل الأداءء وجعلناة معاوّضة انتهاءً عند الأداء فعا للغرور”" عن العبلى 
حتى يُجَبَرَ المولى على قَبِولِه كالهبة بشرط العوضء هبةٌ ابتداءً بيع انها ولو أذّى 
البعضّ: يُجِبّدٌ على القّبول؛ لكنه لا يعيِقٌ ما لم يد الكل: ثم لو دى ألفاً اكتسبّها قبل 
التعليق 5 المولى عليه وعبّقٌ لاستحقاقهاء وإن كان اكتسّبّها بعدّه: لم يرع عليه 
لإذنه بالآداء. 

(بط): ولو اكتسّب بعد التعليق أربعة آلافي» فأدَّى منها الألفٌ عبَّقّ وكان للمولى 
أن يأخد الغلاثة آلافي الباقيةء ولو باعّه ثم اڈ شتراه» فأدّى الألف وقبل عق وبالتخلية لا 


يعتق عند محمده ويعيّق عند أبي يوسّفَء ثم الأداءً في قوله: إن اديت إليّ ألفاً يقتصر 


.)۴١١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )( 
في (ش) و(ف): اللعزم؟.‎ )۳( 


عم ال ییا ةف ي اليف د الجَننيَ 


على المجلسء وفي قوله: إذا أَدَّيتَ لا يقتصِرٌ؛ لأنَّ إذا للوقتٍ مثل متى» ولو قال: 
أنت حر بعدَ مَوتي على أل درهم. فالقبول بعد الموتٍ؛ للإضافة الإيجاب إليه» فصارٌ 
كقوله: أنت حر غداً على آلف درهم» بخلافي قوله: أنت مدر على أَلفي درهم» حيث 
يشرط القَبولُ للحال؛ لأنّ جات و لا يجب المال لقيام الرقء 
وقالوا في مسألةٍ الكتاب: لا يعيقٌ وإن قبل بعد الموت ما لم عق" الورثة؛ لأنْ الميتَ 
لايتأهُل للإعتاق. 

ل لانهاخلق مدق ماقف فكان ا 
فيتبَعٌه في الحرية» إلا أن ينتقِل”" عن كيه بالأمٌّ وهاهنا لو انتقل عن حُكوه 
بالأمٌ: لانتل" إلى المولى» فيعيِقٌ عليه بالملكء فلا يفيدٌ النقل» فلا ينتقِلٌ 
بخلاف زوجها. 

قال: (وَوَلَدُهَا مِنْ رَوْجها: مَمْلُوكٌ لِسَيدِهَا) لأنّه لق في ملك الغير» فاستتبعته 
الأم؛ لأن قله عن حُكمه بالأمَ مقي وقد رضي الزوجُ بسقوط حقّهء ولهذا قلنا في ولدٍ 
المغرور: إن حر الأصل؛ لأنّه لم برض أن يبع الأم. 

قال: (وَوَلَدُ اْحُرّةِ من العبْدِ: حُرٌ) لأن الولدَ يتبعٌ الأمّ في الرقٌّ والحرية. 


عادخ ماخ ا 
جو چ 2 


000 في (ج): «ما لم تعتقها. 
)۲( في (ج): «ينقل». 
(۳) في (ج): «إلا أن ينقل... لا ينقل». 


كِتَابُ العتاق ۳V‏ 


ت 
بَابٌ التدبير 
® 6 %۰ 
ا 


ا 


57 رع ر ٍِ .0 ¢ م س ع 

إا قال الْمَوْلَى لِمَمْلُوكه: إِذَا مت وَأَنْتَ حر عن دُبر مى أ : أن مدب أو: 
لت قل ار ايز له ينه ولا هي 

ماه أ 2 


وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُوَاجِرَه وَإِنْ كَانَتْ : قله أن يَطَأَمَا وله أن يُرَوّجَهًا. 


وَإِذَا مات الْمَوْلَى: عى المدير مِنْ ثل ماله إن خَرَجٌ ِن الثلْث. 


قال: (إِذَا قَالَ الْمَولَّى“ لِمَمْلُوكه | كه إِذَا مٽ وَأَنْتَ حر عن ذبر م E‏ 
AL‏ كير للب لخ و لأ هذه الألفائ صريحٌ في 
التدبير» فإنه إثبات العتق عن بر منه» وعدم جواز بيعه وهبته مذهبتاء وقال الشافعيٌ 0 
يجوز كما في الوصية وسائر التعليقات» وكما في المدير المفيّده ولنا قوله عليه العلاة: 
افد LY‏ بو لش وهو من E‏ دبعي ار وان 
التدبيرٌ سببٌ للحرية في الحال للزوم بطلانٍ الأهلية عند الموتٍء بحلاف الوصية 
00 فشابَة الاستيلاد. 

شق): وقد يكون التَّدبِيرٌ بلفظ اليمين والوصيّةٍ وان شو المت انت 
POE ETE‏ 


)١(‏ في (ج): «الرجل». 
(0) انظر: «أسنى المطالب» (5/ .)٤١١‏ 


(۳) رواه عنه الدارقطنى في «سننه» (57515) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف » وإنما هو 


عن ابن عمر موقوف من قوله. 


۳۸ لنيتجو تخت لذ زا فلن »الجن 


له» وعن بشر عن أبي يوشففَ: يع بعد موټه» ولو 


أوصى له بجزء ءِ من ماله» لار يعتِنٌ» لأنَّ الأول وصية سدس رقبته» فاستحق عتقّ 


E>‏ ميقتو ادرو شان الرزر ف أن يعي يعيّنواأيّ جزء 
شاووا 
0 ا كدو فنك از هديرا 
و 


قال :(وَلِلْمَولَى أَنْ يَسْتَخْدِمَه ويُوَاجِرَه وَِنْ كَانَتْ أَمَةَ قله أَنْيَطَأمَا و له أنْ يُرَوجَهَا) 
لقيام الملكِ له فيه والولك مطُلّقُ هذه التصرّفات» والثابثٌ له فيه حق الحرية» ونفس 
الحرية: لا تمنع”" هذه التصرفات» فهذا أولى. 


ا مو 
قال (وَإِذَا مَاتَ المَولى :عت المد 1 مِنْ لث مَالِهِإنْ حَرَحَ من الثلْثْ) لما روًينا“ 


20 وار E‏ ا 
روطام a e‏ وابن سيرين» وعن ابن مسعود والنخعي 
e 9‏ 2 
وحمَّادٍ أنه يعت من جميع المال"» والحجّة عليهم ما روينا. 


.)517/ /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(6) في (ج): «لا تمتنع». 

(۳) أي: حديث ابن عمر المتقدم قريباً. 

(5) في (ج): «مذهب ابن مسعود». 

(5) في (ج) زيادة: «والحسين». 

(5) انظر هذه الأقوال «الأصل» لمحمد بن الحسن (0/ /١17‏ قطر)؛ وامصنف عبد الرزاق» (۸/ 500) 
وما بعدهاء و«مصنف ابن أبي شيبة» ١ /١7(‏ وما بعدها. وفيهما عن النخعي أنه من الثلث. وروى 
عنه محمد في «الأصل" /١717 /٥(‏ قطر) القولان. 


وعن ابن مسعود رواه الثوري في «الفرائض! (ص: 5 5). 


تاب التاق ۳۹ 
فَإِنْ لَمْ يَكَنْ غَيرَهُ: سَعَى في ثُلْنّىْ قِمتِهء كَإِنْ كانَ عَلَى الْمَولى دَيْنّ: سَعَي 
بده عن 

وود المديرة: مدير 

وَإِنْ عَلََّ الَّدِيرَ بِمَوْتِهِ عَلّى صِقَة مل أن يَقُولَ: إِنْ ِت مِنْ مَرَضِي هَذَاء أو: 
سَفْرِي» اذ مَرَضٍ كَذَا: ال َيَجُو ر بَيْعْه فَإِنْ مات الْمَْلَى عَلَى الصّمَةِ التي 


سے کر ر 


قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرَُ: سَعى”" في ثُلَْيْ قِيمَيِه) لأنّهِ تبرّعٌ مضافٌ إلى 
o‏ 

قال: E‏ : عي في جوِيع يي يو لِفْرَمَائِِ) لتقدم الدّينِ على 
الوصيةء وتعذر نقض المت : قلت: وهذا إذا كان الدّينٌ مستغرقاً لماله» فإن لم يكَنْ 
فبقدر”” الدين ثم الثلتين. 

قلت: وقد أجكمَل القيمةً ولم يبن أنه يسعى في قيمته قنا أم مدبّرأ» وذكر في (بط): 
أنه يسعى في قيمته مدبّرأَ وذكر محمد في كتاب الحَجْر: إذا دبّرَ السفيةُ ثم مات: يسعى 
٠ ٠.‏ م 2 02 ار 2 
الغلامٌ في قيمته مدبراء وليس عليه نقصان التدبير» كالمصلح إذا دبرَ ومات وعليه ديون. 

(بط): واختّلف في قيمة المدبّر فقيل: بما يستخدمّه مدَّةٌ عمُره» وقيل: يقوّمٌ فائت 
المنافع التي تفوت بالتدبير» وإليه أشار محمد» وقيل: : نصف قيمته لو كان قِناء وقيل: 


و 
أت 8 7 
ثلثا قيمته. 


20 في (ف): ليسعى». 


(۲( في (ش): «فيقدم». 


r.‏ البو تر ف في الف د الجَننيَ 

قال (وَوَلَد الد مُدَبّرّ) عليه إجماعٌ الصحابة" ولأنّهِ جزؤهاء فيسري إليه 
صفتّهاء كالرّقٌ والحرية. 

قال: (وإن علق ادر وتو عَلَى صف ِل اَن يَقُولَ: إن مث ِنْ مَرَضِي كَدا 
أو: : سَفْرِي» أو مَرَضٍ گدًا: فليس بِمُدَبر وَيَحُورٌ بَبْعْةُ) لأنّ سب الحرية لم ينعقِدُ في 
الحال؛ لتردّد هذا القبد؛ لجواز أن لا يموت منه. فصارٌ كسائر التعليقاتِ» بخلافٍ 
المدبّر المطلي؛ لاله تعلق عتقه بمطلّق الموتء وهو كائ لا محالةً. 

قال: (فَإِنْ مات المولى عَلَى الصَمَة التي ذَكَرَهَا: عَمَقّ كَمَا يَعْيِقُ الْمُدَبَرٌ) معناه: من 
الث لمامة. 

(ه)": من المقيّد أن يقولّ: إن مث إلى سنة أو عشر سنينٌ» ولو قال: إلى مائة سنةٍ 
ومثله لا يعيش إليها في الغالب» فهو مديّدٌ مطلقٌ؛ لألّه كالكائن لا محالةً. 

(ط): إن مت إلى مائ ٿتي سنةٍ فأنت حر فهو ميد يجوز بيعّه» ولو قال: أنت مدير 
على الف درهم» فقيل: فهو مدب وسقط المال. 

(بط ع): إن مت مت من مرضي هذا فهو حر فقيل“ : لا ب يعت بخلافي ما لو قال: في 
مرضي» ولو قال: إن مٿ من مرضي هذاء وبه حمی» فتحوّل صداعاً أو على عکیه 


كال محيد :زر واد 


1١ 


0 


(ط): ولو قال له: أنت حر يوم أموثء فإن نوى النهار خاصة فمدبر مقيّدٌ وإلا: 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» (۳/ 585). 
(۲) انظر: «الهداية» (؟/ .)7١7*‏ 
(۳) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 15). 
() في (ف) و(ج): «فقبل». 
)٥(‏ انظر: «المحيط البرهاني» /٤(‏ 15). 


کناب العتّاقِ ۳۳۱ 


فمطلقٰء ولو قال: أنت حر بعد موي وموت فلانء أو قال: بعد موت فلانٍ ومّوتي: لا 
يصيرٌ مدبّراً في الحال» فإن مات فلانٌ أولاً وهو في مِلكِه صار مدبّراً مطلقاًء وإن مات 
هو أولاً: فلاء وللورثة بيه ولو قال: إذا كلّمتُ فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلّمَه صار 
مدبّرأء ولو قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهرء فليس بمدبّر» وهو إيصاءٌ بالعتق حتى 
لا يعيقٌ بعد مَوتِ المولى ومضيّ اليوم ما لم يعتتقه الوصي. 

(قص): يجب إعتاقه» فيعتقه الوصيٌ أو الورثة. 

(قد): ولو قال: إذا مت ودُفنتٌ أو غُسَّلتُ وكُفَنتُ» فأنت حرٌ: فليس بمدبّرء فإن 
اكور جد لر قال او ا أذ تنو و 
يعتقّء وكذا لو قال: إذا مت ودخلتٌ الدار ثم وُجِدَ الشرطً: لم يعيَقُء وذگر القدوري 
الفرقٌ بينهما. 

(ط جك): ولو قال: أنت حر قبل موتي بشهر: فليس بمدبّر» وإن كان يعيَقٌ بعد 
موته» ويجوزٌ بِيعٌُهء أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى وقتٍ؛ وهو شهرٌ 
قبل موته» وإنه لا يمنعٌ البيعَ» وعندهما: ليس بمديّر مطلق» فجارٌ بيحه» ثم إذا مضى 
شهرٌ قيل: لا يجوز بيعه؛ لاله صار مدبّراً مطلقاًء وأكثرٌ المشايخ على أنه يجورٌ بيع 
وهو الأصَحٌ. 

(شط): ثم إذا مات المولى بعدّه بشهرء فعندٌ أبي حنيفةً ومن تابَعه يستيدُ عتقه إلى 
ذلك الوقتء فيعتبرٌ حالّه فيه» فإن كانَ صحيحاً في ذلك الوقت يعيِقٌ من جميع المال» 
a a ab‏ وعد السافيرة 17 SA‏ 
)۱( في (ج): «استحسنا؟. 


(۲) في (ش) و(ف): «الثالث». 
(۳) انظر: «مغني المحتاج» (۳/ 58). 


۳ ا لی اس رئ في الف د الجَفي 


شهرٌ بعد اليمين عت في الحال» ولو مات المولى قبل مضيٌ الشهر لا يعيّقٌ بالإجماع» 
وكذاعاى ها لقلادمر لوطار؟ لويد ور عرس ب يزان اللي الاك يدها 
إلى أن يُتوفى. 

(بط): دبّرٌ عبدّه ثم جُن: لا يبطّل» ولو أوصى برقبتِه ثم جُنَّ وماتَ مجنوناً: يبطلء 
ولو دبّرّه أحد الشريكّين» فللساكتٍ عند أبي حنيفة خمسٌ خياراتٍ في الموسرء وأربع 


في المعسر على ما مر في العتاق. 


)١(‏ في (ج): اابدنه4. 


كِتَابٌ العتاق rr‏ 
باب الاستيلاد 


ا 0 س ان ص ب 
إِذَاوَلَدَت الأَمَةٌ مِنْ مَوْلَامَا :كَقَدْصَارَتٌ أ وَلَدِلَكُ لايحوز بَيْعْهَاوَلا 

r 7 o2‏ 2 2 ة موس ر الس ر عو س 
تَمُلِيكَهَاء وله وَطْؤّمَاء وَاسستَحَدام وَإِجَارَتّهَاء وَتَرُويجُهَاء وَلَا ينبت E‏ 


قان جَاءَتٌ بوَلَدِ بَعْدَ دلك: يثبثت سه َسَبْهُ عير إقرار» َإِنْ تَمَاهُ: انتَقَى ِقَوْلِه ِن 
رَوَجَهَاء فَجَاءَتْ بِوَلَدِ: تو في كم مه 

قال: 5ا وَكَدَت الْأَمَةٌ مِنْ مَوْلَاهَا: فَقَدْ صَارَتْ أ وَلَدِ له لا يَجُورٌ يما وَل 
تَمْلِيكَهَا) لقوله عليه السَّلامٌ: «أعبّقَها ولدها»“ أخبر عن إعتاقهاء فتثيّتٌ بعص لوازي 
وهو حرمةٌ التمليك؛ ولأن الحرمةً حصِلَتْ بين الواطئ والموطوءة باختلاط مائهما 
اختلاطاً تعدَّرٌ امير وإنه يمنعٌ التّمليك» وإليه وقَعَتْ الإشارةٌ في قول عمرٌ رضي الله 
عنه حين اشترى عبد الله بن وارثِ أمَة من رجل قد أسقطث. فأمّر عمرٌ رضي الله عنه 
بردّهاء وقال: بعدما اختلطّت”" لحومّكم بلحومِهنّ ودماؤكم بدمائهن» وكذا إذا كان 
بعضُها مملوكاً له؛ لآنَّ الاستيلاة لا يتجرأء لاله فرع النّسبء فيعتبر بأصله. 

قال: (وَلَهُ وَطُؤّمَا وَاسَخْدَامُهاء وَإِجَارَتَهاء وَتَرْويجُهَا) لقيام اليلك فيهاء فَأشْبَّهَتٍ 
المدبرة. 


)1( رواه ابن ماجه (15ه5؟), وار بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۱۳۲)» والدار قطني ف في «الستن» 
»)٤۲۳۳(‏ والحاكم في «المستدرك» (5191)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲۱۷۸۲) من حديث 
قال ابن حجر في «الدرایةه (۲/ :(AY‏ إسناده ضعيف لکن له طريق عند قاسم ب بن أصبغ إسنادها جيد. 
(1) في (ج): «خحلطت!. 


ال تبغ فى ف الفط الجن 


ع 


قال: (ولا يَعبْتٌ د َسَبُ وَلَدَِا إلا أَنْ يعرف بو" وقال الشافعيٌ": ا 
وإن لم يذّع؛ لأنّهِ يشت يثبْتَ بمجرَّدٍ عقدٍ النكاح» فلأنْ يبْتَ 3 ا 5 
ولنا: أن وطة الامو يقصَّدُ به قضاءً الشهوة دون الوليه حتى لا يفسْدَ لكه» بخلافِ 
0 

قال: (فَإِنْ جَاءَ ت بول بَعْدَ ذَلِكَ: يثبت به بعَيّر إقْرَار) (ه)”": معناه: بعد اعترافِه 
عي كو بعر اميد 

قال: (فإن تَمَاُ: انتَقَى بِقَوْلِه) E‏ ضعيفٌ» ولهذا يملك نقلّه إلى غيره 
ا 

(ه)“: وهذا في الحُكمء أمّا في الدّيانة فإن كان وطِتّها وحضّتّها ولم يعزِل 
عنهاء لزمَه أن يعترفٌ به ويدّعي؛ لأن الظاهرٌ أن الولدَ منه» وإن عرَّلٌ عنها ولم 
يحصّنها جار له النفيٌ» كذا روي عن أبي حنيفة» وفيه روايتان عن أبي يوسُفَ 


و محمد. 


(بط) في «تجريد القدوريٌ)»: ويثبت نسَبٌ ولد الجارية من مولاها وإن لم يدّعِه 
وفيه: لا يصح إعتاق المجنون وتدبيرُه ويصح استيلاده» فهذا نص على أنَّ دعوى 
المولى ليس بشرط لصيرورتها أمَّ ولد له في نفس الأمرء وإنما يُشترَطٌ لظّهوره والقضاء 
عليه» وهكذا في (١متفرّقات‏ دعوى). 


(ط): في الجارية أدخلّتْ منيّ مولاها في قرجهاء فعلقت فولدَتث: صارت أمّ 


)١(‏ في (ج): «أن يدعيه". 

(0) انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» /١5(‏ ۴۳۹). 
(۳) انظر: «الهداية» (۲/ .)5١5‏ 

() انظر المصدر السابق. 


كِتَابٌ العتاق ro‏ 


ولد له قال أستاذنا: وإنما يقولُ في الكتاب: وادَّعاهٌ المولى للأحكام الظاهرة في حقّ 
القضاءء أمّا فيما بيه وبين الله تعالى: لا يُشْتَرَطٌ ذلك. 

(قخ مل): وعتق أمّ الولدٍ يتكرّرُ بتكرّرٍ اليلكِ كعتق المحارم» حتى لو أعتقها 
ال Ga‏ ل 

قال: (فَإِنَْ رَوَجَهَاء قَجَاءَتْ بوَلَدِ: هو في حم أَمّو) لأنَّ حق الحرّية يسري إلى 
الولد كالحرية والتدبير. 

(ه): والنسبٌ يثبت من الزوج وإن كان النكاح فاسداً؛ لالتحاقه بالصحيح في 
بعض الأحكامء ولو ادّعاه المولى لا يت نسيّه؛ لاله ثابتٌ النسب من غيره؛ ويعينٌ 
ارك وق مداع N‏ 


ِن مات الْمَوْلَى: عَتَقَّتْ مِنْ جَبِيع الْمَالِء وَلَا يَْرَمْهَا السَعَاية لِلْعْرَمَاءِ د كَانَّ 
عَلَى الْمَوْلَى دي دی“ 


لس ل )١ت o4‏ عو 200 7 2 
َإذَاوَطِىَ الرَجُلُ مكاح قَوَلَدَتْ نه ثم مَلَكَهَا : صَارَتٌ آَم وَلَّد 5 
پک ٥و‏ 5 ر سے صمل ص 

وَطَِ الأب جار نتو جات پول :بت تسب بنك وصَارَت م وَل ع1 


قِيمَتهاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقَرْهَا Ey‏ ب مع بَقَاءِ الأب: لَمْ 
شك الت وَإِنْ گان مَينًا: نيت من الد كَمَا بعد يبت من الأب . 

قال: (فإن مَاتَ الْمَوْلَى: عَتَقَتْ مِنْ بويع الْمَالِء ولا يلرّمُها السَّعَايَة لِلْغْرَمَاءِ إذَا 
کان عَلَى الْمَوْلَى ۴ دی( لحديث سعيك د بن الق «أن النبيّ عليه السلام أمَرَ بعت 
أمهات الأولاد. وأن لا د يبعن في ين ولا يجِعَلنَ من اثلث" 5 وروىي: «ولا يسعين 


.)١١٠٤ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


ایج و كرارق ف انف ءالجن 


في دين ولأنَّ الحاجةً إلى الولد أصليةء فيْقدّمُ على حى الورثة والدَّينِ كالتكفين, 
بخلاف التدبير؛ لاله وصيةٌ بما هو من زوائدٍ الحوائج. 

(بط م): ابن سَماعةٌ عن محمدٍ: مات مولى أمٌّ الولدٍ ولها متاعٌ وعُروضٌ: ليس لها 
منها شي إلا أني أستحسنٌ أن أترّكَ لها ملحَفةً وقميصا ومقتعة. 

(فخ): فأمًا المدبّرٌ: فلا شيء له من الثياب وغيرها. 

ا ا 
0 : إن أبى مَولاها الإسلام: ع عتقت للحال. 

قال: (وَِذَا وَطِ الرّجْلٌ امه عبر بیگاح» قَوَلَدَتْ من ثم مَلَكهَا: صَارَتْ أم وَل 
لَهُ) وقال الشافعي": لمم ر لو ابر اوت مين ا 
وللشافعيٌ فيه قولان» له: N‏ 
ون الؤناء ولا أن ال لسع ال وال ردنا ت ار لواحا 
واج مهما كاوق 2 ت ال فت الج ية ةالو ا مةه ادال ا 
لأنّه لا نسب فيه للولدٍ إلى الزاني» وإنما يعتِقٌ ولد الزاني عليه؛ لأنّه جِرُءٌه؟» حقيقةً 
بغير واسطةه آلا ترى أن مَن اڈ قر أحاه هن الزن لأا بن عله لاه ل يتت إلية إلا 
بواسطة نسبته إلى الوال. 


(۲/ ۸۷): لم أجده. كذا قالاء وقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (117171). وروى الدارقطني في 
«(ستته» /٥(‏ 773): عن ابن عمر: أن النبي وَل نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: «لا يبع ولا وهب 
ولا يورثنٌ» يستمتع بها سيدها مادام حي فإذا مات فهي حرّة». وانظر: «نصب الراية» (/ ۲۸۹). 

.)71١1/1/5( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0 انظر: «روضة الطالبين») .)١١١ /١5(‏ 

(۳) في (ص) و(ش): «ثبت». 


(6) في (ش) و(ف): «جزء؟. 


كاب العتاق 


(شق): لو ملك ولدّها منه عبَّقّ عليه؛ لقوله: من ملك ذا رجم محرّم منه م 
عليه ولو ملك ولدا لها من غيره لا يعيقٌء وله بيه خلافاً لزُقَرَه ولو زنى 
فولدث ثم ملكّهماء عق ولذها منه» وله بيع أمّهِ خلافا لزْقَرَ. 

و 

قال: (و1 إا وَطَِ الَآَبُ جار ل رن 

لد لَه وَعَلَيّْهِ قيمَتهاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ ء عَقَرُمَاء ولا ق قِيمَةَ وَلَدِمَا) وإنماية شت الب لان له 
ملكِ في مال الابن؛ لقوله عليه السّلام: «أنت ومالك ایك وأدنى درجات إضافة 
مال الابن إلى الأب إفادثُها شبهة الهلك؛ والشبهة في حقٌّ ثبوت النسب كالحقيقة» ألا 
ترى أن شبهة النكاح كالنكاح في حقٌ ثبوتٍ النسب. وأمًا الاستيلادٌ فهو مذهبنا خلافاً 
e E‏ أن دعوة المولى في جارية مكاتبه 
أقوى من دعوة الأب» وذلك لا ت يعبت الاستیلات فهذا ول وا أنَّ الأب محتاج 
لبوق هوق بسع التق لواو كارع سند رقو وهاه كنار ماده 


)١(‏ رواه النسائي (/ا/541)» وابن ماجه .)۲٠۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5599)) والحاكم 
في «المستدرك)» (5861))» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲۱٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه. وعند بعضهم بلفظ: «...فهو حر). 
ورواه أبوداود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي »)١7150(‏ وابن ماجه (5 501؟)) وأحمد في امسنده» (۲۰۲۲۷)» 
والبزار في «مسنده» (5070)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» »)٤۷٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١807(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ: «...فهو حرا. وصححه الذهبي. 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (35160). والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (707"5) من حديث جابر رضي الله عنه. 
وفي «نصب الراية» (/ ۳۳۷) نقلاً عن ابن القطان: إسناده صحيح. 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۷/ .)75١5‏ 


(4) في (ص) و(ف): «مقدارً». 


۳۸ لوحيو ا شر ر رى في الففت لحني 
ج ج صصص ص ص ت ا ا ا ا ل ت ا سے ی 


وكسوته لشبهة الول له فبه» بخلافٍ مولى المكائب؛ لاله لا شُبهة له في كسبه؛ وإنما 
بيه الماك له فى ر بوا ت عليه فا لأنّ الحاجةً إلى ثبوتٍ الملكِ لا 
إلى التبرّع فقت فك" الملكُ بعوض نظا للجانيين» وهذا ضما تمك فلا يختلفُ 
باليسار والإعساره وإنما لم يلرَّمْه عُقرٌهاء خلافاً شافع كأحدٍ الشریگین» ولنا: أن 
الملكٌ يس الوطء بطريقٍ الاستناد”" نظراً للأب: فلا يوب العّقَرٌ ولألّه ضمِنَ جميع 
قيمتهاء والبْضمٌ جزء. فيدخل ضمان الجزء في الكل بخلافٍ الجارية المشترّكة» وإنما 
e‏ 
قال: 0 اا ل 
البجدٌ*» كَمَا يَْبْتُ من الَأَب) لعدم ولاية 56 وهو وهالعلل موا 


( )7 وكفرَ الأب ر کموته؛ دنه قاطع للولاية. 


ص 


وَِذَا كَانَت الجَاريَة بَيْنَ شَرِيكيْنِ فَاءتْ ولق قَادَعَاهُ أحَذهُمَا: تبت تَسَهُ من 


2 


وَصَارَتْ آم وَلَدِ لَه وَعَلَيْهِ صف قيمَتهاء ولا شيءَ عَلَيْه من ني ليع ورذ اع 
جَمِيعًا معًا: - باب ب اب ود 


الْعْقَر؛ قصّاصًا بما لَهُ عَلَى الخ وَيَرتْ الابْنُ مِنْ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِيرَاتٌ ان گامل» 
وران مِنْهُ ميرَاتٌ أب وَاحِدٍ. 
قال: (وَإِذَا كَانَت الجارية بين شرِيكيْن» فَحَاءَت وَل قا فَادّعَا عَاهُ أَحَدَُهُمَا: نبت تسه 
)١(‏ في (ش): (فيثبت». 
() انظر: «الحاوي الكبير» (9/ 556). 
(۳) فى (ش) و(ف): «الاستيلاد). 
)٤(‏ فى (ش) زيادة: «النسب». 
(6) انظر: «الهداية» (۲/ 516). 


تاب العتاق ۳۳۹ 


مِنْه) لاله لما * بت نسَيّه في نصفه لمصادقيه ملگه نبت في الكل ؛ ؛ لأنّهِ لا يتجرأ؛ لأنْ سببّه 
ومو" العلونٌ لا يبرا 


وقال: (وَصاررت 


جيا سس 
9 ( 


مَل لَهُ) أمّا عندهما فلأنَّ الاستيلاة لا يتجراً عندهماء وأمًا 
عنده فلأنّهِ يصيرٌ نصفها أمَّ ولر لى »ثم يتملك" نصيب صاحبه فتصيرٌ أمّ ولب له. 

قال: (وَعَلَيْهِ يِف قِيمَيِهَا) لألّه يملِكُ عليه نصمّه ونصف عقرها؛ لأنَّ وطنّه 
صادّفّ مِلكّه وملك شريكه. فيجبُ العُقرٌ بقدره» وقد ثبت اليلك في نصيب شريكه 
حُكماً للاستيلادٍ: فلا يمنمٌ العُقرٌ بخلاف الأب إذا استولَدَ جارية ابنه؛ لأنَّ اللكَ تبت 
تمه شوظا لاساد مقدما عل فمَتادف وطته ملك غه 

قال: (ولا شَيْءٌ عَلَيْهِ مِنْ قِِمَةِ وَلَدِهَا) لاله ملّكَ نصيبَ شريكه مستنداً إلى وقتِ 
الوطءء فعلّقٌ الولد في ملكه. 


قال: (وَإنْ اعيا جَمِيعًا مَعَا نبت نا امنهماء وكانت الأ 


و 
1 


م ولدهماء وَعَلَى 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: صف العُقْر؛ قِصَاضًا با لَهُ عَلَى الْآكَر) ومعناه: إذا حمَلّتْ على 
ملكهماء أمّا لنب فمذهبناء وقال الشافعي: يُرجع إلى قول القاقّة"»؛ لأنَّ الولدَ لا 
يخال ن الائ ا ال مهما فا با را كات هده رك ا عه 
إلى شريح في هذه الحادثة: لبّسا فَبّسَ عليهماء ولو ينا بين لهماء هو ابنّهما يرهم 


)١(‏ في (ج): «وهو زوال». 

(0) في (ج): «ثم بتمليك». 

(۳) في (ج): «مقدما». 

(8) انظر: «أسنى المطالب» (5/ 6507). 


)0( في (ج): «القائف». 


ويرثانه» وهو للباقي منهما"» وكان ذلك بمحضّر من الصحابةء وعن علي رضي الله 
NE E‏ لل لاك فا كيين 0 ولأنّهما استويا 
في سبب الاستحقاق» فيستويان فيه. حتى لو وج المرجّح لا يثبت فلت مما بان کان 
اجا هما أت اللخ أو كان ما ددا لفت هه الأب والمسلم”*' لوجودٍ 
المرجُح» ولمّا ثبَتَ بت نسَبّه منهما صارت أمّه أمّ ولد لهماء ويمع عقرّهما قِصّاصاً. 


(ك): ولو جاءت بآخرٌ لم يثبْت : نسيّه من واحدٍ إلا بالدّعوى؛ لأنَّ الوطءَ حرا 


فتعتبَرٌ الدعوى 
قال: : (وَيَرِتُ الاب مِنْ گل وَاحِدٍ ِنْهُمَا مِيرَاتَ ابْنِ كَاوِلٍ) لأنّه أقرّ له اق ا 
كولم ل قن سد 


قال: (وَيَرِنَانِ مه مِيرَاتَ أب وَاحِدِ) لاستوائهما في الدّعوى والمِلكِ كما لو أقامًا 
31 مت م 3 01 يط 
البينة» ولآن التعدد فى الأبناء ممكر” دون الاباء. 
(بط): فى هذه المسألة: فإذا مات أحذهما عتقّت» ولا ضمان للشريك فى تركته 
بالاتفاق» ولا سعاية عليها في نصيب شريكه عنده» ويسعى عندهماء ولو أعتقها 
أحذهما عِبَقَثْ ولا ضمانَ عليه ولا سعاية عليهاء وقالا: يضمَنٌ نصف قيمَتِها أمَّ ولد 
a 2 9 ٠. . 7 5 ٠. 6‏ 0 5 5 
للشريكِ إن كان موسر وإن كان مُعسِرا سعَثْ في ذلك كله وقيمة أمّ الول نصفٌ 
قيمتها قِنَدّه وقيل: ثُلثهاء وقيل: بكم تستخدمٌ مذَّةٌ عمُرهاء قال أستاذنا: ظنّ بعش 


.))١9 1 /۲( رواه محمد فى «الأصل» (8/ 57/ قطر)ء وأبو بكر الضبي في «أخبار القضاة»‎ )١( 

هم رواه عبد الرزاق في (مصنفه) (1595١)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ «(TY‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (511/5). 

(۳) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (1119). 


() في (ش) و(ف): «الأب المسلم». 


کاب العتاقي 1س 


الناس أن قولّه: عتقّتُ بالإجماع» دليلٌ على أن الإعتاق لا ينجرّأ عند أبي حنيفة هاهناء 
وقد كشت ال فيه القاضي ا «اغناء الفقهاء» وشيخ الإسلام في (شب): أن 
الإعتای يعجرا عنده لكنِ الت لا يتجرأ فيسري إلى نصيب شريكه؛ وإنما أخر التق 
فيما إذا أعيقٌ بعص القَنّ نظراً للساكتٍ ليصل إلى حقّه بالضَّمانٍ أو السّعاية قبل بطلان 
ملكه» ولا كذلك هاهنا؛ لأنَّه لا يجب الصمان ولا السَّعاية عنده» فلا فائدةً في تأخير 
العتق فيه: فيعيَقٌ في الحال. 

(شب): ولو كانت أمّ وله ثم أعتّقٌ بعضّها عت كلّها عندهم لما من وسقَطً عنها 
بدلُ الكتابة» ولو قال أحدٌّ الشریگین: إن كان ما في بطنها غلاماً فهو مني» وإن كانت 
SS‏ 
غلاماً كان أو جاريةء ولستة أشهر لا يث ae eS E sS‏ 
تعاقَبَ الكلامانٍ فالولدٌ للأوّل» غلاماً كان أو جارية إذا ولدَنْه") لأقل من سنَّةِ أشهر 
من الكلامّين» وإن كان لأقلّ من الكلام الأخير دون الأول فالولدٌ للأخيرء وإن ولدَّه 
ليه اشير ا يلكت فى راسك ها 

ودا وط المَوْلَى جَارِيَةَ مَكَائَبه فجَاءَتْ بِوَلَدِ فَادَعَاكُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمْكَانَبُ: 


کے 


ت نت الْوكدامئة: وله عة هاء وَقِيمَة ولدها اء ولا صب الجر 


قال : (وَإِذَاوَطِىَ المَوْلَى جار ية مَكَاتَيه ي فَجَاءَتْ بول فَادَعَاه قن صَدَقَهُ قَهُ المَكَائَبٌ 


0-1 
1 


َبَتَ نَسَبٌ الْوَلَدِ مِنْهُ) وعن أبي يوسُفَ: لا يُعتِبرٌ تصديقه كما في جارية ابڼه» ولهما: : أن 
رواحت جا عو حر رخا اتيم 


() في (ج): «ولدت». 


م الیئ تيهنا واليف هلصي 
قال: (وَعَلَيِْ عُفَرهَاء وَقِيمَةُ وَلَدِهَا) لألّه في معنى المغرور؛ لألّه اعتمدَ دليلاً وهو 
أنه كسب كسْبه» فلم برص برقّه» فيكونُ حرا بالقيمة ثاب النسبٍ منه. 
قال: (وَلَاتصِبرٌ الجَارِيَةٌأمَوَلَدِلَهُ) لأنّه لاملكَ له فيها حقيقة وإن كب 
المكائبٌ في النسب لم يثبْتْ لما بَسَاء وإن ملَكّه يوماً ثبت نسَيّهِ منه لقيام الموجب 
وزوال المانع. 


عاج ماخ عاد 
يح يت 


سے ا ص 

كناب الحکكاد 
ب المكائب 

: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر 2 
ص م 0 
4 ص هو 0 


إذَا كَانَبَ المَوْلَى عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ َيِه وق 
مُكَائباء وَيجُورُ أنْ يَشْتَرطَ الال حال وَيَجُودُ فوجلا متم 

AT‏ د الصغير إا گان يَعْقِلٌ ابيع وَالشُرَاى رَد صَحَتْ الكِتّاة: 
خَرّجَ المُكَائَبٌ مِنْ يَدِ الْمَولّی وَلَمْ بَخْرُحْ مِنْ ملكو وَبَجُو ر لها ال ES‏ 

Ms e 

اَم الكتات: فقوله 0 وتک رشم إن عنم فوم حرا 4 [النور: ۳ وإنه للندب 
ا کت وأا اة فقول عليه اللام: يما عبد كوب على مائة دینار فأگاما إلا 


لعبد ذَّلكَ: صَارَ 


ا ةَ دنانيرَ فهو عرد وهي 0-0 من الكتبة7)؛ لأنّ العبد لا يتمكن من أداء بدَله 
إلا مؤجّلا والكتبة مندوبٌ في الدَّينِ المؤجّلء إذا عرَفنا هذا فنقول: 


ر 


قال المصنف: (إذَا كَانَبَ المَوْلَى عَبْدَهُ أو أمََهُ عَلَى مال شَّرَطَهُ عَلَيْ وَكَبِلَ الْعَبْدُ 
ذَلِكَ: صَارَ مُكَاتَمًا) لما بينا. 


(@ وال اد انر فى اله جلى ها فين أن لا يضر العم عد الع 
فإن کان يضرٌّهم فالأفضلٌ أن لا یکاټبه» وشرّط قَبولَ العبد؛ لاله يرّمُه مال فلا بدّ من 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (7877) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(0) انظر: «مختار الصحاح» (ص:55١5).‏ 

(۳) انظر: «الهداية» (۳/ .)56١‏ 


4 نکی 2 


التزامه» ولا يعيِقُ إلا بأداء كل البدل؛ لقوله عليه السَّلامُ: «المكاتبُ عبدٌ ما بقيّ عليه 
درهة00". 

(تح)”": وعتق بالأداء بحُكم المعاوّضة لا بحكم الشرط وقال الشافعيٌ”": لا بد 
من ذكر التعليق بشرط الأداء. ۰ ۰ 

(شس): ولو كاتبّه على آي عمل كان يجوز. 

قال: (وَيَجُورٌ أن يَشَْرط الْمَالَ حال وَيَجُورٌ مواد وَمَْكمَا) وقال الشافعيُ 02 
ا ا 0 
NEE N E DE E‏ تش 
N E a N E‏ 
عليه» وفي الحال كما امتدّع من الأداء يرد في الرق. 

قال: (ويَجُورٌ كِبَابة بة العَيْدِ الصَّغِير إا گان يَعْقَلُ الب َالسَرَاء) لتحت الإيجاب 
والقبول؛ لأن العاقل من أهل القبول خلافاً للشافعيٌ”" بناءً على مسألة إذنِ الصَّبيّ 


)١(‏ رواه أبو داود (١۳۹۲)ء‏ والترمذي »)١770(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)50٠1(‏ وابن 
(201»). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤۷۱۲(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)۱١۸١(‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۰۹۹۰) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رضي الله عنه. وجاء عند بعضهم بلفظ: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق أو قال: 
عشرة دراهم ‏ ثم عجز فهو رقيق». 

(۲) انظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۸۲). 

E O O انطو اروف‎ 

(:) انظر: «روضة الطالبين» (؟١/‏ ؟7١1).‏ 

(5) في (ش) و(ف): «كالثمن». 

.)155 /۱۲( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٠( 


کاب المُكانَب 6 


العاقل في التجاراتء بخلافٍ ما إذا لم يعقَل؛ لعدم القّبول الصحيح منه. فلا ينعقذ 
أصلء حتى لو ادى عنه غيرٌه: لا يعتِقٌ» ويستردٌ ما دقع. 

(جص): ولو قال جعلتٌ عليك ألفا تؤدّيها إليَّ اشرما أوليا او د ها دا 
فإذا ايها فأنت حرٌّء وإن عجَزت فأنت رقيقٌ» فهي مكائبةٌ صحيحة؛ لاله أتى بتفسير 
الكتابةء ولو قال: إذا أدَّيتَ إلى ألفاء كلّ شهر مائ فأنت حل فهي مُكائبَة في رواية أبي 
سليمان دون رواية أبي حفص. 

قال: (وإِذًا ضحت الكتابة: : خَوَجَ جَ المُكَابُ مِنْ يَدِ المَولَى وَلَمْ َر مِنْ مِلْكِه) 
ما الخروج من يده فلتحقيق مقصود الكتابة؛ وهو أداء البدلء فيملك البيعَ والشراء 
والخروجَ إلى السفر وإن نهاه المولى» وأمّا عدم الخروج من ملكه فلمًا روينا. 

قال: (وَيَجُورٌلهُ اليم وَالشرَاء وَالسَفَُ) لأنَّ الكتابة فك الحَجْرِ في البلد والتصرّفٍ 
لما مرّ. 


کا 


وَلَايَجُورُ لَه التَرَوّْحُ إلا بإذْنِ المَوْلَّى وَلَا بَهَبُ و وَلَا يَتَصَدّقٌ إلا بالشيْءِ اليَير 
ا سے > م واس So Mg‏ 
و يتكفل. 2 


لَه وَلَدٌ من مه كَل فی كِتَابتِه وَكَانَ حُكْمُهُ کحکوو و کسی لَه 
ييا كا تت e‏ ڪر صل هن ےه 24 سے ار واس ا اه ٥و‏ ر 
وان زوج المَولى امته من عبده ثم كاتبهماء فو ٿ منه وَلَذَا: دل في كِتَايَتهماء 


ا 


5 9 ر ر 


وَإِنْ وَطِىَ المَوْلى مُکا تبتَه: زمه هُ الْعقَرٌ وَإِنْ جَتى عَلَيْهاء أو على ولدها لرْمَته 
الْحِنَايَةٌ: e‏ 7 


قال: (وَلَا بور لَه التو إلا بدن المَؤْلَى) لاله ليس من باب الاكتساب» فبقيّ 
a‏ 
قال E‏ و و 


ب 
يتصَدة 


ق إل بالشَيْءِ لير وَل يَيَكَقَلْ ) انع تبر 


r٦‏ ایی سد 


ا حق المولى به يمنع التبرّعَ كحقٌ الغرّماء» بخلاف اليسير استحساناً لا قياساً؛ 
لأنّه لا بد للتجّارٍ من الهبة اليسيرة والضيافة اليسيرة والإعارة» ولهذا يملِكّها العبذ 
المأذون» ولأنّه عليه السلام قبل الهديةً من سلْمانَ وماريةً أيضاًء وكانا مكاتبين. 

(شق): ولو أجارٌ المولى كفالته أو هبته: لم يصح أيضا؛ لأنّه لا ملكَ للمولى في 
ماله» وإنما حقه متعلقٌ به فهو كالغريم إذا أجارٌ عت الوارثِ أو هبته: لا يجوز. 

(ه)“: ويملك البيعَ بالمحاباة» فإنْ شرَّطً المولى عليه أن لا يخرّجَ من البلدٍ: فله 
أن يخرّجَ استحساناء ولا تفل نفساً ولا مالا ولا يُقرضُ ولا يِهَبُ بعِوَض؛ لاله تبرغ 
ايتذاء. 

قال: (قَن ولد له ولد مِنْ ميه َل في كِتَابَتِهِ وَكَانَ كمه كَحُكْوه وکسه له 
لأنّه يمك كتابةً مملوكه وإن لم يمل إعتاقّه. فيجعل مكاتباً تحقيقاً للصلة بقذْرٍ 
الإمكان» كاد يمك الإعتاق» فيعيِقٌ عليه وإنما كان كسبّه له؛ لاله كشب كيه 
وكذا المكاتبة”" إذا ولَدَتْ يكون تَبِعاً لها كالبيع. 

قال: (وإِنْ رَو المَْلَى آمب مِنْ عَبْدَهُ نه كَاتبْهُمَاه قَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَا: دحل في 
كِتَايتهّما وَكَانَ كَسْيَهُ لَّهَا) لأن تبعيّةٌ الم أرجَحُ؛ لأنّه انفصَلٌ عنها وهو متقوّمٌ بخلافٍ 
الأب» ولهذا يتبعغها في الرق والحرّيّة. 

قلتٌ: وقد وقعَ في كثير من الأسخ: «دخل في كتابتهما» زكأويله آذ کا 
واحدةٌ فكانت كتابثُها ككتابتهماء وكتابتها: بالإفرادٍ أولى» وما وقّمَ في بعض النْسَخ: 
«وكان كسيه لهما» سهو؛ إنما الصواب: لها. ۰ 


.)5105 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «لمكاتبه).‎ )۲( 


كاب الفكاتب ey‏ 


قال: (وَإِنْ وَطِىَ المَوْلَى مكاتبته: لَرِمَهُ الْعُثَرٌ) لأنّها صارت أخصٌ بأجزائها ليتوسّل 
إلى المقصّودٍ من الكتابة بالبدل منهاء ومتافع الع ملحقةٌ بالأجزاء. 
قال: (وَإِنْ جَنى عَلَيْهَاء أو عَلَى وَلَدِمًا: مته الجتاية ا 


قال: لود تيا 0 غَرِمَهُ) لأن المولى كالأجنبي في أكساب المكائتب 


o 2 2‏ ,0 2 1 ل 
ودا اث شْتَرَى المُكَاتَبُ أَيَاهُ أو ائنه: دحل في كِتَابَيه وَإذَا اشتَری أمَ ولده: دحل 
وَلَدّهَا في الْكِتَابََ ولم جز لَه َيِعْهًا. 
وَِذَا عَجَرَ الْمُكَانَبُ عَنْ ن نجم: نر الام في اله لكؤيو 
أو مال يَعَدُمُ عَلَيْه: َم يَعْجَل بتَعْجِيز وَالْتَظَرَ ء عليه الْيَوْمَيْن ن الاق قن لَمْ يَكْنْ لَه 
رجه وَطَلَبَ الْمَوْلَى تَعْجيرَه: جره وَفْسَح اكناب وال أب بوشف: لا عجره حَتّی 
يَتَوَالَى عَلَيّهِ نَحْمَانِ ودا عَجَرَ الْمُكَانَبُ: عاد إلى أخَكام الوّقّ. 
قال: (وَإذَا ان شْتَرَى المْكَائَبُ باه أو ابئه: دحل في كتا تَايَتهِ) لما مرّ وإن اشترى ذا 
رجم محرّم منه لأولادٍ له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة» وقالا: يدخل اعتباراً 
بقرابة الولادٍ كالعتق باليلك وله: أنَّ للمكائب كسباً لا يلكا غيرٌ أنَّ الكسبٌ يكي 
الفكلة ف زولك عستي أن الفا كان :اللي اه وف الوا لوو ال ON‏ 
3 ج 5 عا سس الس و 
في غيرهاء حتى لا تجبٌ نفقة الأخ والعمٌ إلا على الموسرء ولأن قرابة الولادٍ قرابة 
قويةء وملك المكاتئب ضعيفٌء ويتقرّى الضعيفٌ بالقويٌ» كشهادة النساء مع الرجال» 
0 3 0 و 7 ان 0 2 3 
والقرابة المتوسطة قرابة ضعيفة. وملك المكاتب ضعيف» والضعف لا يتقو ی 
بالضعيفيء كشهادَة النساء مع النساء. 


5 ها َ e‏ 5 و 58 0# 
قال: (وَإِذَا اشترَى آَم وَلَده: دحل وَلَدْمَا في الكتابة يَحَرْ له بیعها) معناه: 


ایا س ےل ةزع قلقم > هالجَنفيَ 


اشتراها مع ولدهاء أا دخولٌ وليه في الكتابة فلما مر وأمًا امتناعٌ بيعها فلانها تَبِعْ 
للولدٍ في هذا الحكم» قال عليه السَّلامْ «أعتّقها ولذها»' وإن لم يكن له ولد 
فكذلك الجوابٌ عندهما؛ لأنّها أمٌ ولي خلافاً لأبي حنيفةً؛ لأن امتناعَ بيعها بالتبعية 
ولد 

قال: (وَإِذا عَجَرَ المُكَائَبُ عَنْ عن نجم: الى وكاو ارات E‏ 


أو مَالٌ يَقْدٌ يقد عَلَيْه ه: لَمْيَعْجَلَ بتَعْجِيرِ وَانْتَظرَ عَلَيْه اليومَيْنِ ن أو الثلامق» من لَمْ يَكُنْ آ له وجه 
0 ث: عجره وَفَسَحّ الكِتَابَة وَثَالَ بو بُوسشف: لا عجره حَتّى يَتَوَالَو 
عَلَيْهِ نَجْمَانِ) وإنما يننظِرٌ نظراً للجانبّين» والثلاثة الأيامٌ تُضربٌ لإيلاءِ الأعذار, كإمهال 
الخصم للدّفع والمديونِ للقضاءء وجه قول أبي يوسُف: حديث علييٌ: «إذا توالى على 
E E‏ ولهما: أن سيب الفسخ قد تحقى؛ ر 
اء نجوه فهو عن آدء جين أعجنٌ قيفوت مقصود المولى» وهو وصول حط لنم 
عند حلوله» ف فسح إذا لم يكن راضياً بدونه ولأنّه لما حل“ حصّةٌ هذا النجم صارّ أله 
كاتبّه على مال حال وم جُل» ومثلّه إذا عجر عن أداءِ الحالّ» فللمولى فسخه» والآثارٌ فيه 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٠١٠١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٠١١(‏ والدارقطني في «السئن» 
(5793). والحاكم في «المستدرك» (١۲۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۷۸۲) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۸۷): إسناده ضعيف لكن له طريق عند 
قاسم بن أصبغ إسنادها جيد. 

(۲) في (ج): امعها». 

(۳) في (ش) و(ف): «یقبضه». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)5١517(‏ قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)١47‏ حديث علي 
أخر جه ابن أبي شيبة من طريق حصين الحارثي عن علي وفي إسناده حجاج بن أرطاةء وأخرجه البيهقي 
من وجه آخر عن علي. 

() في (ش) و(ف): «حصّل». 


تاب المُکاتب ۳۹ 


متعارضة وروي عن ابن عمرّ: 5 مكائة له عجرت عن نجم فردها. 
(جص)”": فإن أخل بنجم عند غير الحاكم» فرَدّه برضاه: جار كالفسخ بالتراضي. 
وإن لم يرضّ: لا يجوز إلا بالقضاءء كالرد بالعيب. 


وس و 2 ت 


قال: (وإِذًا عَجَرّ المُكَائَبُ: عاد إِلَى أَحْكَا ال رق( لانفساخ الكتابة» فكانً ما في يده 


من الأكسّاب لمولاه؛ ل ع 

(ط)“: ولو أرادَ المكاتّبٌ أن يعجرٌ نفسه. فقال المولى: لا أعجْرّك» قال أبو بكر 
البلحي: فال متمد بن سلمة: للمَولى ذلك» ولا تفسخ الكتابة بتعجيزه. ثم قال أبو 
بكر: هذا خلاف ما ذكره أصحاينا في كتّبهم أن للعبدٍ أن يعجر نفسّهء فالحاصلٌ: أنَّ 
الكتابةً لازمة في جانب المكاتّب عندّهء غيرٌ لازمّةٍ عند أصحَابنا. 


فَإِنْ مَاتَ المَكَائَتٌ وَل مَالّ: َم تُفْسَخْ الكِبَابَةٌ وشت الكِتَابَة من اساب 


ر و 
o‏ بم مس ا 


وَحْكِمَ بعتقو في خر جُرْءِ مِنْ أَجْرَاء حَيَاتِهِ وما بَقِيَ فَهُوَ مِيْرَاتْ لِوَرَئَيِه وَيَعْيِقُ أَوْلَادهُ 
وَإِنلَمْ يرك وَقَاءً وَتَرَكَ وَلَدَا مَْلُودًا في الْكِمَابَةِ: سَعَى في كِتَابَةِ أبيه عَلَى تُجُومِهء فَإذَا 
أذَى: حَكَمْنا عق أبيه قبل موتو وَعِنق 3 

وَإِنْ ترك وَلَذَا مُث مُشتَرّی قبل له : إما ان 

5 ا ا ل ا م ا 61 نز .+ اس مر 2 2 ر2 ه ره 

قال: (فإن مَاتَ الْمَكَائَبٌ وله ما : لم نفسّخ الكتابة: وَفْضِيّت الكتابة ”من أَكْسَابه 


)۱( في (ج): «مکاتباً له عجز). 

() قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱۹۲): حديث ابن عمر لم أجده هكذاء وإنما روى ابن أبي شيبة فمن 
طريق أبان البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاماً له على لف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق. 

() انظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ 0756. 

(6) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)٠٠١‏ 


(9) فى (ش): «كتابته» فى (ف): «بماله). 


ال یی تخ اف زوزع في اليف الجفي 
م الچ چ یی می وور ي الیمت د ا جني 


م لھ عم 


وَحُکِم بِعِنْقِهِ في آكَر جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ حَياته وَمَا بَقِىَ فَهُوَ ِيْرَاتُ لِوَرَكَيِه وَيَعْتِقُ الاد 
وهذا قول علي وابن مسعودٍ رضي الله ا لكيه اعد علماؤنا رحمهم الله؛ وقال 
الشافعي: تبطُل الكتابة ويموتٌ عبداً وما ترّكَ لمولاه» وإمامّه فيه زيدٌ بن ثابتِ رضي 
اله عنه”» ولأنّه يتعذّرُ عتقه قبل الأداء لفق الشرط وبعدّه لعدم المحليّةء ولنا: أنه عقدٌ 
معاوّضة لا يبطل بموتٍ أحدٍ المتعاقدين؛ وهو المولى» فلا يبطُل بموت الآخر بالقياس» 
بجامع الحاجةٍ إلى بقاء العقدٍ لإحياء الحقٌ» فيترك حا تقديرأء أو يُسَدُ سببُ الحرية إلى 
ا 

قال: (وَإِنْ لَمْ يرك وَقَاء وَتَرَكَ وَلَدَا مَولُودًا في الكِتَابَةِ: سَعَى في كِتَابَةِ أبيه عَلَى 

جوم فَإِذَا آدَى: حَكَمْنَا بوت بيه قَبْلَ موه وَعِتَقٍ الْوَلَدِ) لأن الولدَ داخل في كتابته: 
وكسيّه ککسبه» ويخْلفه في الأداىء عارك إذا ترك وفاء» قلتٌ: وقولّه في المتن: 
«وعتق الولد» بكسر القاف؛ لأنّه سيد عق الول بالتبعية لآنية إلى آخر الحياة. 


قال: (وَإِنْ ترك وَلَذَا مُشْتَرَى' قِيلَ لَهُ: إا آَنْ وى الْكِتَابَةَ حَالَة وَإلا رُوذْتَ فى 


الرّقَّ) عند أبي حنيفة وعندهما: يؤدّيه إلى أَجَلِهِ كالمولودٍ في الكتابة بجامع التبعيّة 


)١(‏ قول علي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (351911)» وعبد الرزاق في ((مصنفه» )١55574(‏ قال: 
مخددر ابسو اح جرمات سي نكن الملري لد لاق اك رك دالا وود يه 
في الكتاب: «إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعي مواليه فيستوفونء وما بقي كان ميراثاً لولده». 

وقول ابن مسعود رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 20617» بلفظ: كان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه 
ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي. 

(۲) انظر: «بحر المذهب» (8/ ۲۹۳). 

)۳( ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (١؟/‏ 87 69 قرول زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم لا يرث ولا يورث. 


() في (ج) زيادة: «في الكتابة؟. 


کاب المَكَاتّب ۳0۱ 


ولأبي حنيفة: أن الأجل شرط فى العقدء فيثبتٌ فى حى مَن دحل في العقدء والمشترى 
0 5 ب 1 5 5 ع 
لم يدخل فيه قصداء ولا سري إليه حكمه لانفصاله. بخلافٍ المولود في الكتابة؛ لانه 
ع 5 
متصل به وقت الكتابة» فيسري إليه حكمه» فيسعى فى نجومه. 
(ه”": فإن اشترى ابته ثم مات وتر وفا؟ ورل ابه لعتقه'" مع عتتٍ أبيه تبعل 
. : 5 و 5 2 ت عل و sS o,‏ 
وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة؛ لأنهما جعلا كشخص واحدء فيتحد 
مھ و o‏ 
وفثت عتقهما. 


وَإِذَا كَانَبَ ا ل لم عدم على خذر أذ ازير أذ على ؤم ة قرو قَالْكِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ 
yy‏ وَلَْمَهُ أن يَسْمَى في يميه لا نفص من الْمُسَمَّى وَيْرَادُ عَلَيْه. 


ص 


ك5 


َِنْ گاب عَلَى حَيَوَانٍ غَيْر مَوْصُوفٍ: فَالْكِتَابَةٌ جَايرَةٌ. 


قال: (وَإِذَا گاب الْمُْلِمُ عَبدَهُ عَلَى حَمْر أو خِدْرِيرء أو عَلَى قِيمَة تَفيِه: فَالْكِتَابَُ 
اد لان الخمر والخنزيرٌ ليس بمال في حن المسلم؛ فلا صل بدلاً: فيفسد العقدء 
وأماالقيفة فد يا ههول ندرا وجا ووضيفا فا حشت جهالتهاء كما لو كاتبّه على 
ثوب أو دابّة» ولأنّه تنصيص على فساده بنصّه على موجبه وهو القيمة. 

قال: (قَإِنْ آدَى الكَمْرٌ: عَتَقَ) وقال زُفرٌ: لا عق إلا بأداءِ قيمة الخمر؛ لان البدلّ 
هو القيمة» وعن أبي يوسّف أله عق بأذاء التخمر» لأنّه بدل صورة وبأداء قيميها أيضا؛ 
ادل معنىء وعن أبي حنيفة: أنه إنما يعد يعيِقٌ بأداء عين الخمر إذا كان قال: إن ايها 
ت حر تایه بالشرط حبيه وصار كما إذا كاتب على أو دې ولا فصل في 
ظاهر الرواية» والفرق بينهما وبين الميتة أنهما مال في الجملة دون الميتة. 


.)٠٠١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۲) في (ش): «بعتقه». 


قال: (وَكَرمَهُ أن يسْعَى في قِمَتِه) لأنّه وجَبَ عليه رد رقبقه» وقد تعر بالعتت. فيرد 
قيمته كالبيع الفاسيٍ إذا تلف المبيع. 

فال كن ون ال و رادغ غه قات فجت القيمة عند هلوك 
المبدَلٍ بالغةٌ ما بلعّتْء كما في البيع الفاسدء بخلافٍ ما لو كانه على ثوب حيثٌ لا 
عتِقُ؛ لألّه لا يوقّفُ على مرادٍ المولى لكثرة أجناسه» فلا يعيِقٌ بدونٍ إرادته» وكذا إن 


کات على شی 2 ب لقيرة لاه عن تة ى لو كان من الأثمان يجور ةوف 


e 2 


رواية الحسن عن أبي حنيفة أله ييجورٌ حتى أنه إذا ملّكّه وسلّمَ: يعتق» فإن أجارٌ صاحبّه 
ag‏ رعو لى برلم اليو 
ES‏ 

E)‏ ولو كا ده أو اَم لوحك فته عاذ لالدلا يملك. فانعقد0) 
على القيمةء فإن قلتّ: قولّه في مسألةٍ الكتاب: «ولا يُنقص من المسمّى ويّرَادُ عليه» لا 
صر في الكتابة بالقيمة» وكذا بالخمر والخنزير؛ لأنّه لا يجب المسمّى» فلا يُتصوَّرٌ 
النقصانٌ والزيادةٌ عليه» قلتٌ: قد تأمّلتُ في الجواب عنه زماناء وفتَّشْتٌ الشروح 
وباحشثٌُ”2 الأصحابَ» فلم يغنني ذلك منها شيتأء حتى ظَمَّرتٌ بما ذكرٌ الإمام الملَهَمُ 
ركنٌ الأئمة الصَّبَاعيُ في «شرجه» فقال: وهذا إذا سمّى مالاً وفسَدَّتٍِ الكتابة بوجه 
وود لوعو اله انط من الفينان ST‏ أن جام ضور معاد لا 
متصلةٍ بالأوّلء وهذا كمَنْ كائّبَ عبدّه على أل ورطل من خمرء فإذا أَدّى ذلك عت 
سواءٌ قال: إذا أَدَّيت إلىّ فأنت حر أو لم يقل» ويجبٌ عليه الزيادةً إن كانت القيمة أكثرٌ 


و 


)١(‏ في (ج): «قال» بدل قوله: (شط». 
(۲) فى (ش) و(ف): «فالعقد). 


(۳) فی (ش و(ف): «وناجيت". 


کاب المکاتب ror‏ 


وإن كانت قیمته أقلّ من الف لا نرو الفضل عندنا"“. 

قلتُ”": فدعَوتٌ له وحمدث الله تعالى على ذلك» وكان يتخالّحُ في قلبي ذلك 
ولكتي ما اجترأتٌ على كثّبه ما لم أجِدُه منصُوصاً عليه. 

قال: (فإِنَ كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانِ غَيْر مَوْصوفٍ: َالْكِتَابة جَائِدَة) قلت: معناة على 
حيوان معلوم الجنس غير موصٌوفِ التوع والكيفيةء كالعبد والفرس والبعير» حتى لو 
لم يتبيّنْ جنسّهء بأن كاتبه على دابة» أو على عشْرٍ من الأنعام: لا يجوز على ما مر تقريرٌه 
في كتاب النكاح: أنَّ جهالةً الجنس متفاحِشةٌ» وجهالةً النوع يسيرةٌ فيتحمّلٌ فيما هو 
معاوضة مالية 7 وجوء وتعليق إسقاط الملكِ بالشرط د ويب الوسّط من 
النوع المذكورء ويُجبرٌ المولى على قبول قيمته على ما مرّء وقال الشافعيٌ©»: لا يجوز 
كالبيع» ولنا: أنه يجوز كالتكاح؛ لأنّها تُبنى على المسامّحة؛ والبيعٌ على المماكسة. 


اديا عَتَقَا وَِنْ عَجَرًا: ردا فَإِنْ 
م 0 2 و 9 م کہ ے 5 ع ۹ ر هر ع ست 
كَاتَبَهمًا على أن كل وَاحدٍ منهمًا ضامن عن الآخر: جَازْت الكتابة وَأبْهِمَا آدى: عتقاء 


صرت و سه 2 58 © »+ 2 2 
وَیّرجع عَلى شريكه بنصفي مَا آدی. 


م 


ر سي سه o‏ 20 2 1 م26 ۾ 
وَِنَ كاتب عبديه كتابّة واجدة بالف دِرَهَم؛ فإن 


ست هي o‏ و سد 2 راح ی ر ا هه 
وإذا أعتق المَولى مكاتبه: عتق بعتقه) وَسَقط عنه مال الكتاية. 


5 © سوک سر سر هيم مه دح عر 0 2110 سي ل 0ے 
قال: (وَإِن كاتب عَبديو كتابة واجدة بالف دِرَهَم؛ فإن أديًا: عتقاء وَإِن عَجَرًا: ردا) وفي 


(ز شق): كانبَ عبدّيه كتابة واحدةً بألف درهم جازء معناه: إن اديا عتّقاء وإن عجّزا رُذًا. 


)١(‏ في (ج): «من الألف». 
)۳( في (ج): «فأثنيت1. 
(6) انظر: «الحاوي الكبير» .)٠١٤١ /٠۸(‏ 


فلت وقية إكنار؟ إلى أن هذ اليان1© رياد على الفط «الميختصيرة وإ ما تجوز 
لأنّه لو جمعّهما في عقدّين يجورٌء فكذا في عقدٍ واحدٍ كالبيع والإجارة والنكاح» وإن 
أَدّى أحذهما الألف: عتّقاء ولو أدّى حصَّئّه: لا يعيِنٌ خلافاً لزّكَرَ اعتباراً لمعنى القسمق 
ولنا: أنه تعلق مهما بأداء الألفٍ. والمعلّقُ بالشرط عدمٌ قبل وجوده. 

قال: (فإِنْ كَاتبْهُمَا عَلَى أن کل وَاحِدِ مِّْهُمَا ضَاوِنٌ عَن الآكَر: جَارَّت الكِتَابَةُ) وقال 
الشافعيٌ”": لا يجورٌ؛ لأنَّه شرّط الكفالة بمال الكتابة ولأنّه جعَلّ المكاتب كفيلاً» وإنه 
لا يجوز ولنا: أله يصيرٌ كانه كاب كل واحدٍ منهما بألفي» وجعَلّ عت الآخَرِ معه 
مشروطاً في كتابته» وإنه جائرٌء كما لو كاتبه بأل على أنه إن أذَّاها يعيِقٌ عبده الآحد 
معه» وأمّا تضمّنها كفالة المكائب فإنما لا يجوز لتبرّعِها ابتداء والكفالة هنا سعىّ في 
استخلاص نفيسه عن الرقٌ لا تبرّعٌ: فجازت. 

قال: (وََيّهُمَا أَدّى: عََقَا) لوجود الشرط وحصُولٍ البدل» فيتيتُ المشروط ويسلَّمُ 
اليد 

قال: (وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِه ضفي ما أَدَى) لأنَّ الكفالة بأمره. 

(افيق انبوانا لواو لو أل اسيم و اذل يرجم بنصفي ذلك؛ لاتحادٍ جهة لزوم 
الكل في حق کل واحَدٍ منهما؛ وهي الكتابة» ويوقّفٌ عتقهما به کالکفیلین بمال واحدٍء 
بخلاف المتفاوضّين إذا افترقاء فإنه لا يرجع إلا إذا زا على النصفي؛ لاختلاف جهتي 
الأصالة والكفالة. 


)١(‏ في (ج): البيان». 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۱۳/ 55 0). 
7) في (ج): «البدل». 


كِتَابٌ المکاتب ro0‏ 


(ط): ولو کاتتَ عبديه کتابة اخ ف اخدها فرده المولى في 2 
القاضي» ولم يعلّمْ بكتابة الآخر: لم يصح فإن غاب هذا المردودٌ جاء الآخرٌ ثم عجر 
u‏ وي a‏ 


ج 


وعجَرٌ المكاتَبٌ» لا يعجّره القاضي حتى يجتمعَ الموليان. 

(جص): ولو كائبّ الحرٌّ عن عبدٍ بأل وأدّاه: عتّقّه ولو بلَمَ العبدٌ قبل الأداء 
فقبل صارّ مکاتّباًء ولو کاب العبدٌ عن نفسه وعن عبدٍ آخرٌ لمولاه غائب: جار ومعناه 
أن يقولّ له: كاتِبّني بألف درهم على نفسي وعلى فلانٍ الغائب. ينف في حقٌّ الشاهي» 
ووفك فيسل الدائي قياسا لو لات على ادوا خیرم وخا نحتما امنتحساناً. 
وأيُّهما أدّى عتقا؛ لاه جعَل نفسّه فيها أصلاً» والغائب تَبِعأ وإنه مشروعٌ كالامَةٍ إذا 
كوتبّت عن نفسها وأولادها الصغار: جازء ويدخل الأولادُ فيها تبعاًء وأيهم أذّى عتّقواء 
و ا التدل شي كذا هذاء وله أن بأد الحاضرٌ بكل البدل لنفاذؤه عليه 
دون الغائب» وأيّهما أدّى لا يرجعٌ على صاحبه بشيءء أمًا الحاضرٌ فلكونٍ البدلٍ عليه 
وأا الغائبُ فكذلك قبل الق أو لم يقبل؛ لأنهانعقدَ غير موجب للرجوع؛ فلا يتغير. 
ولو أدّى الغائبٌ البدل ب ES‏ دين كير ارهن 
إذا أدّى الذي يجب المرتهنٌ على القبول. 


فال (وَإِذَا أَعْصَقَّ الْمَوْلَى مُكَاتبَهُ: ع تى بِنْقِ وَسَقَطَ عَنْهُ مال الْكِتَابَةِ) لاله 


5 ع 


تار كم تعلق بإعتاقه. و قال الكتابة لأنّه استوفى اعد ل بالإعتاق: فلا 


200 في (ج): «وبسقوط). 


“ا٣ک ال‎ ۳0٦ 


د م واه 


َِذَامَاتَ مَوْلَى الْمُكَانَبِ نب: لَمْ مخ الْكِمَابَةُ وَقِيلَ لَه 0 


م 
6 


عَلَى نُجُومِوء فَإِنْ أحْتَقَهُ أَحَدُ الْوَوَكَ :لم نفد عِنْقَهُ 1 عتقه. وإن أَعْتَقُوةُ جَمِيعًا: ء عَتَقّ اسْيِحْسَاناء 


وَسَقَطّ عَْهُ مَالُ الْكِتابَة. 
ذا كَانبَ الْمَوْلَى ام وَلَدِو: جار كن مَاتَ الْمَوَْى: سَقَطٌ عَنْها َال الْكّابة. 
نولدت مُكَابَبتهُ مِنْهُ : هي بالْخِيَا: إن شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَِنْ شَاءَتْ 
رث نَفْسَهاا وَصَارَتْ أَمَوَلَدِلَه 
قال: (وَإِذَا مات مَوْلَى الْمُكَائب: لَمْ تنخ الْكِتَابَهُ) كسائر العقودء ومحافظة على 
ات 


4 


قال: (وَقِيلَ لَهُ: أذ الْمَالَ إِلَى وَرَئَةِ المَوْلّى عَلَى نُحُومِه) لأنّها انعقدت لاستحقاقه 
الحرية على هذا الوجه» فلا يتغيرٌ لكن الورثة يخلّفُونَ مولاه في الاستيفاء. 

قال: (فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدٌ الور ه: لَمْ ينقد عِنْقَهُ) وقال الاق : لان الوارت 
يملك نصيبه مته عتده» كالمعلّق يدخول الدار» ولنا: أن المكائبٌ لا يُملّكُ بالآرث كسائر 
الأسباب» حتى لو زوج بنته من مكائبه ثم مات: لا تنفسمٌ الكتابةٌ؛ لأنَّ الكتابة تزيل يذ 
المولى وتفيد حرية اليد بخلاف سائر الشروط وإذا لم يملِكّه لم يعيّق. 

قال: (وَإِنْ أَعْتَقَوهُ جويعا: عَتَقّ استحسّاناً وَسَقَطٌ عَنْهُ َال الْكِتَابَةِ) لأنّه يصيء إبراءً 
عن بدَلِ الكتابة بطري الكناية؛ لأن الإعتاقٌ من لوازم إبراء الكل أو أدائه؛ بخلاف إبراء 
البعض أو أدائه. 


KFS 5‏ 0 عن ل الم و 
قلت: وهذا حجّة لأبي حنيفة في مسألة تجرؤ الإعتاق أنه يزول ملك إل 0 


(۱) انظر: «المجموع» (15/ (TT‏ 


سمب للا 00 


کاب المكاتب rov‏ 


٠.‏ 34 2 5 2 3 و 4 و 
نصيبه ولا يعتّقء كالمكاتب إذا مات مولاه: يزولٌ ملكه ولا يملكه الورثة» ولا يعيّق إلا 


بالأداء أو الإبراء. 


قلتُ: ولم يُذكر أله إذا عجَرّ بعد موت المولى هل يُردُ المكاتئّبُ في الرق؟ وذكر 
فى ورلن مات لمو و اراد یع ورت أن د المكاتت في الرق یل أن 
يجتوح الكل: فله ذلك» بخلاف الموليّين» قال: ولا يردٌه الوارثُ إلا بقضاءء قبت أله 
يرد في الرقٌ» وفي «الزيادات»: أنه برد في الرق بالعجز. 

قال: (وَإذَا كَاتَبَ المَوْلى 1 ولوا ارا على ملكه؛ فإن قلت: هذا 
تقويمٌ أمٌّ الولدء ولا قيمة لهاء قلت: نعم» ولكن في العقود والبياعاتٍ دون السعايةء ألا 
تلن للع 13 لوكت قز نويا 

قال: (فَإِنْ مات المَوْلَى: سَقَطَ عَنّْهَامَالُ الكِتَابَة) لأنَّ استيجاب مال الكتابة للعتق» 
وقد حصل ذلك بموت المولى. 

قال: (فإن وَلَدَت مکاتبته منه: ھی ِالْخِيَارِ: إن شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَ وَإِنْ 
شَاءَتْ َرَت تَفْسَهَاه وَصَارَتْ أَموَلَدِلَهُ) لأنه عرض لها جهة” حرية عاجلةٍ يبدل 
والكلة بشي ذل ف اا ويك الولد رر نايت فى الاد ن ماله من 
الملكِ في المكائّب يكفي للإعتاق» فإن اختارت الكتابةً أخذت عُقَرَها؛ لأنّها أحقّ 
بمنافجهاء ثم إذا مات المولى سقط عنها مال الكتابة. 


(ه)": وإن ماتت هي تؤدَّى مكاتبتها من مالهاء وما بقيّ لابنهاء وإن لم تترك مالاً 
60 انظر: «المحيط البرهاني» /٤(‏ *). 


() في (ج): «جهتا». 
() انظر: «الهداية» (۳/ /561). 


ایی كقوز ف الف الجَنفي 


فلا سِعاية على ابنها؛ لأنّه حرٌّء ولو ولدّتٌ ولداً آحَرَ: لا بعد يثْبّت نسبّه إلا بدعوة المولى 
لحرمة وطئهاء ثم إذا ماتت من غير وفاءٍ د U 0 e‏ 
مالقا المولى بعد عى وسقطت عة الین لأنَّه في حُكم أمّه» ولو كاب أمَّ ولده: 


جار لعجل الى وب :وط البدل يفوك الس و ليا الأرلاة وال كسامت 


وَإِذا اتب مَديِرَتَة: جار فان ما مات المو نَتْ بالخيارٍ: بَيْنَ أن 


وَإِنْ دير مُكَاتبتَهُ: صح التَدْبيرٌ وَلَهَا الْخِيَارٌُ: إنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكَابة وَإِنْ 


شَاءَتٌ عَخَرَتٌ تَفْسَهَاء وَصَارَتَ مدير ق قن مَضْتٌ عَلَى کتابتهاء قَمَّاتَ المَولىء ولا 


باس ے۶ 


إن ر ل ا ا ی م 
مال لَهُ: فَهىَ بالخِيّار إِنْ شَاءَتُ ت سَعَت فِي ثلثيْ ق قِيمَيِهَا أو ثلئيْ بَدَلِ الكتابةٍ عند أبي 


١ 


حَنِفَة وََالَا: تَسْعَى في الْأَدَلّ مِنّْهُمَا. 

قال: (وَإدا کات ا ان لأن اسان ونتف ا من وجه: لا يمنع 
استحقاقها من وجو آخرٌ» كتعليق الحرّية بالموت ثم بأسباب حر 

قال: (كَإِنْ مَاتَ المَوْلَى وَل مَالَ لَهُ: كَانَتْ بالخیار: بَيْنَ أن تَسْعَى في ثُلَتَْ قِيمَتِهَاء 
أو في جَمِيع مال الكتابة) وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسُف: تسعى في الأقل من 
ا الكتابة حتماً» وقال محمدٌ: تسعى في الأقل من ثُلنّي القيمة 
وثلثي بدل الكتابة؛ لان عند أبي حنيفة: الإعتاق منج والرقٌ باق» وقد عرّضٌ لها 
جهتا حرية؛ معجّلةٍ بالسّعاية الحالية بحكم التدبير» ومؤجّلةٍ بها على نجومه بحُكم 
الكتابة» حير بينهماء وعندّهما: الإعتاقٌ لا يتجرأً فلمًا عق ثلمُها بموتٍ السيدٍ بحُكم 


)١(‏ في (ص) و(ف): «مدبره!. 
)۲( في (ج): «وثلثي». 


كِتَابٌ المکاتب 0۹^ 


التدبير صارت عرف ا le a‏ 
ار بل :اذ بحت عا يدل الان فط دلت ال ا ا 
ا قمازةا رفن اف ت ب ادوا ااا ا 
عن الكتابة» ولهما: أنَّ جميع البدّلٍ مقابَل بلي رقبتهاء وإن قول بالكل صورةً ضرورة 
سقوط لها بِالتَّدبيرٍ قبل الكتابة» وصارَ كما إذا طلَّقّ امرأته ثنتين» ثم طلّقّها ثلاثاً على 
ألفٍء كان جميعٌ الألفب بمقابلة الثالثة لدَلالةٍ الإرادة» كذا هذاء بخلاف ما إذا تأخَرٌ 
التدبيرٌ لمُقابَلةٍ البدلٍ بالكل صورةً ومعتى. 

قال: (وَإِنْ دَبْرَ مَك كَانَيْنَهُ : صح التذبير) لما بينا. 

قال: (وَلَهَا الخِيارٌ: إِنْ شَاءَتْ مَضَسْ عَلَى الكِتَابَة وَإِنْ شَاءَتْ عَجَرتْ تَفْسَهَاء 
وَصَارَتٌ مُدَُوَةً) لأنّ الكتابة ليست بلازمة. 

قال: (فَإِنْ مَضَثْ عَلَّى كِتَابتِهَا فمَاتَ المَوْلَىء وَلَامَالَ لَّهُ: في بالخِيّار إِنْ شَاءَتْ 
سَعَتْ في ثُلَنَيْ قِِمَتهَا أو تي دل الكتابَة عند أبي حَفَة» وثَالَا: تَسْعَى في الأكلّ مِنْهُمَا) 
وحُجحُ الجانبين والفرق بين المسألتين ما قرّرْناه. 


وَإذَا اتی ال لمَكَائَبٌ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ: َم يَجُ ون وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ: لم يَصح 
يه جار إِسْتِحْسَانًا خلاقًا رر وَالشَافِِي إن :ّى الثاني قَبْلَ أن 


ا وَل: كَوَلَاؤُه لِْمَوْلَى وَِنْ أَدَى بَعْدَ عِمْقِ المُكَانبٍ | ل ولو له 


إن 


يَعْبَقّ 


قال: (وَإذَ أَعْتَقٌ الْمُكَاتَبُ عه عَلَى مَالٍ: لَمْيَجُرْ) لان الإعتاق" تبرغ لزوال لكه 
فى الحال قبل حصّولٍ المالٍ بخلاف الكتابة» ولهذا لم يملك الأب والوصِيٌ إعتاق العبدٍ 
الال وان الا 


)١(‏ في (ف) زيادة: «على مال». 


نع اليبو ةر في الف +الجنفي 


قال: (وَإِنْ وَّهَبَ عَلَى عِوّض: لَمْ يَصِمَّ) لأنّهِ تبرّعٌ ابتداءً وكذا لو باع نفسّه منه. أو 
زوج عبده» أو أقرض ماله ولو زوّجَ أمته: جار؛ نه كيت 

قال: (وَإِنْ كَاَبَ عَبْدَهُ: جَارَ إسْتِحْسَانًا خاافًا لِرُكَرَ وَالشَافِة0" لأن العتقّ لم 
بح انيه د عدن الول سان ها بام 

: > روعي ااه 95 ەرو 7 

قال: (فَإِنْ أَدَى الثاني قَبْلَ أَنْيَعْيِقَ الْأَوَّلُ: فَوَلَاوُه ِلْمَوْلَى) لأن الأول ليس من 
أهل الولاء. 

قال: (وَإِنْ ادى بَمْدَعِنْقٍ المكاتب الْأَوّلٍ : وَلَاوْه لَّهُ) لأنّه صارَ من أهله كسائر 
الأحرار. 

(ط): ولو اشترى المكائبٌ أمَةء فحبلت”" في ملكه وولدَت» فادَّعى المولى 
ولد أَمَةَ ة مكاتبه: لا يصح إلا بتصديقٍ المكاتب. وعن أبي يوسُّف آنه يصح كدّعوة 
الأب ولد جارية ابه وأمًا إذا جاءث به لأقل من سنّة أشهر: لا يصح ولا يبت النسبُ 
إلا بتصديق المكاتّب أيضاء وإن صدّقه: ثِيتَ النستٌ» وكان الولدٌ عبداً على حال 
وكذا لو اشترى غلاما من السوفء فادّعى المولى نسَبّه: يبت نسب الغلام بتصديقه» 

2 ر 04 2 مه ص 
ويكون عبدا للمكاتب بماله“» ولو اذعی ولد مكاتبة مكاتبه» فعلى هذا التفصيل» لكن 
العبرة هنا لتصديق المكائبة لا لتصديقه. والله أعلم بالصواب. 


.)067 /١4( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۳۷۷ /9( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )۲( 
في (ش): «فحملت».‎ )۳( 


() في (ف) و(ص): «بحاله». 
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ROE ISE SITIOS ® 


الولاءٌ نوعان: Ns‏ 
وال ها ل اضر الى عليه السَّلامٌ تناصرٌ العرب بهما فقال: ان 
مَولى القوم م: منهم وحليفهم منهم)0. والمراد بالمولى المعيق: وبالحليف مَولى 
الموالاة؛ لأنّهم كانوا يؤکدون الموالاةً بالحَلف» الول أ ال ب 


ذا أَعْتَقّ المَولَى مَمْلُو كه: فَوَلَاٌ وله وَكَذَّلِكَ المَرْأةتُعْيقُ إن سرط أنه سَائبَةٌ: 


س 


َالسَّدْط باطِل› وَالْوَلاء لِمَنْ اعت اذ ١‏ أذ المُكَائَبٌ عتق» اوه للمَولن) وَإِنْ 
ا اوكا 
وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى: عَتى مُدَيَرُوة وَأَمَهَاتٌ أَوْلَادِو وَوَلَاوّهُمْ لَه وَمَنْ مَلَكَ ذَا 


0 
وه 


3 


رجم مَحْرَم مِنه: 4: عَنَقّ عَلَيْهِ» وَوَ 
قال: (إِذَا أَعْتَقَ المَوْلَى مَمْلُوكَهُ: ولاو لَهُ) لقوله عليه السَّلامُ: «الولاءُ لمن 
أعيّقّ)”", ولأنَّ التناصرٌ به» فيعقِلّه ويرت منه؛ لأنَّ العغرمَ بالغنم. 


)۱( في (ج): اباب»). 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۹۹۲)ء والحاكم في «المستدرك» (7577) من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ : وروي من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف» وعتبة بن 
غزوان. وروى البخاري (70771) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم». 

(6) رواه البخاري (5151): ومسلم »)2١905(‏ وأبو داود (۳۹۲۹)ء والترمذي (351754): والنسائي 


(554")» وابن ماجه ))5671١(‏ وأحمد في «مسنده» (1515) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۹ الوا م ل ر في لفت الجَننيَ 


قال: (وَكَذَلِكَ الْمَرْأة تمِْقُ) لما مرّ ولأنّه مات معت حمزةً رضي الله عنه عن 
بنتِء فجعل النبي عليه السَّلامُ العيزات ما ويستوي فيه الإعتاقٌ يمال 
وبغیر مال» بفعله وبغير فعله» كالإرث قصداً وضمناً. 


َه 


قال: (فَإِنْ شط أنه سَائبَةٌ: سط بَاطِلٌ» وَالْوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ) لأنّه شرطٌ يخالِفُ 
النصّ. في «المغرب»: سابٌ: جرى فذهب كلّ مذهب. والسائبةٌ: كل ناقةٍ كانت سَيّبُ 
لنذر» وعبد”” سائبة؛ أي: معت لا ولاء بينهما. وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «السائبةٌ 
يضعٌ ماله حيث” يشاءٌ)”؟»: هو الذي لا وارتٌ له0©. 

قلت: أن يعي عبدّه على أن لا ولاء» وروي أ أله عليه السلام قال في خطبيه: «ما 
بال أقوام يشترطُونَ شروطاً لِيسَتُ في كتاب ا وكتابٌُ الله أحقٌّء وشرط الله أوثقٌ, 
والولاء ت ينا 

قال: (وَإذْ ی المُكَاتَبُ ی وَوَلَاوُه لْمَوْلَى» وَإِنْ أَغيِقٌ بعد مَوْتِ المَؤْلَى) لأنَّ 
عتقه حصّلٌ من جهة المولى. 


/٠١۸ /5( رواه أبو حنيفة في امسنده» كتاب الوصايا والفرائض رقم: (5)» ومحمد في «الأصل»‎ )١( 
وار بن ابي شيبة في «مصنفه»‎ »)٦۳٠٦٥( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)۲۷۳٤( قطر)» وابن ماجه‎ 
عن بنت حمزة: مات مولاي وترك ابنته» فقسم رسول الله يه ماله بيني وبين ابنته» فجعل‎ )۳۱۰٥۸( 
لي النصف. ولها النصف.‎ 

)۲( في (ف) و(ج): لوعبله»). 

)۳( في (ج): ١كيف).‏ 

00( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (717059) (۱۷/ 205»؛ والدارمي في «مسنده» (169”)» والبيهقى 
في «السنن الکبری» (۱۰/ 0609). 

(0) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)31١‏ 

0030 رواه البخاري »)757١1(‏ ومسلم )۱١١٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


کاب الوّلَاءِ دم 


(ه): وكذا العبد الموصّى بعتقه» أو بشرائه وعتقه بعدَ موته؛ لأن فعل الوّصيٌ 
كفعله» والتركة على ملكه. 

قال: (وإن مَاتَ المَولّى: ع ڪت مدَبروة وَأَمََهَاتَ ولاو وَوَ وهه لَه( لانه أعتّقهم 
بالتّدبير 29 والا ستياا د 

قال: (وَمَنْ مَلَكَ دا رَجم مَحْرّم مِنْهُ: عَنَقَ عليه وَوَلَاؤٌه لَهُ) لما مرّ في العتاق. 


بن ال رھ ب r‏ 


ةا روج بد وجل أا مد لر عق موی الْأمة ڏ وهي حال مِنْ الْعَْدِ: عتَقَتْ 
وَعَتَوَ عَتَنَ حَمْلْهَا 3 الْحَمْلٍ لِمَوْلى لا لا يَنْتقِل عَنْهُ ابد قان وَلَدَتْ يَعْدَ عِنْقِهًا 
لأر من َة أَشْهُر: قوَكَاؤُه ِموی الأم. 


5 2 مع 


فإِن أعَتق الأب: و 


ومن روج من َعَم مِنّ الْعَرَبِء فَوَلَدَتٌ له لَه أَوْلَادًا: فَوَلَاءُ وَلَدهَا 
لِمَوَالِيهًا عِنْدَ بي حَييفةً. 


قال: (وَإِذا تَرَوّج عَبْدُ رَجُلٍ مه لخر عت وى الْأمَةِ وَهِيّ حَاولٌ منْ الْعبدٍ: 
ّث وعتقَ حملا َء لحمل وی الأ اَل عت لاه عق على معيق 
الأمّ مقصوداً؛ لاله جز منها حينئلء فلا ينتقلّ عنه أبداً لما روّيناء وكذا إذا ولدّتْ لأقلّ 
من ستةٍ أشهر أو ولدت ولدّين أحذهما لأقلّ من ستةٍ أشهر؛ لأنّهما توأمان يتعلَّانِ 
بهاء بخلانٍ الحامل إذا والّثْ رجلاً والزوجٌ والى غيرّه» حيثُ يكونٌ ولاءٌ الولد لمولى 
الأب؛ لأن الجنينَ قابل للعتتي غيرٌ قابل للعقد. 

قال: (تَِنوََدَتْ بعد عنقا كدر ِن َه أَههُر: قَولاوهلِمَوَْى ال لاله عق تيع 


.)7551/ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ش) و(ف): «(بالتقدير».‎ (۲( 


و ا IN Kt 1 e‏ 
للام لاتصاله''' بهاء وهي معتقةء ولا أهلية للأب الرقيق» فيتبّعها في الولاءِ ضمنا؛ لأنا 


لم نتيقنْ بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا. 


و 


6 6م س 


خَ 1 يه 4 ست ص 2 7 - 

قال: (فإن أَعْيِقَ الأبُ: جر ولاء ابنهء وانتقل عَن مَولى الأمٌّ إلى مَولى الأب) 
لثبوتٍ أهليّة الأب وثبوتٍ الولاءِ لمواليها تبعاًء بخلافٍ الأوّلء وهذا لأن الولاء 
ا قال عليه السَّلامُ: «الولاءٌ لُحمَةٌ كلّحْمةٍ النّسبِء لا يُباعٌ ولا يوهَبٌ ولا 
وت 917 163 E E NIE eg NEE O‏ 
5 204 و ار 5 ٠‏ 5 2 َه 
قوم الام ضرورة» فإذا أكذب الملاعن نفسّه ينس إليه» كذا هذاء بخلاف ما إذا أعتَقتِ 
المعتدَّةٌ عن موت أو طلاق بائن أو رجعيٌ؛ فجاءت بولدٍ كد هه سحي وت 
ع ت a‏ 5 ا 3 2 
أو الطّلاق» حيث يكون الولدُ مولّى لمولى الأمٌّ وإن أعتق الأبُ؛ لتعذر إضافة العلوق 


ال فا ارت لاماك و اون الان فح ارط وال ي الا 


إلى" حالة النكاح» فكان الول موجوداً عند الإعتاق فعتَقَ مقصوداً. 

(جص): ولو تزوجَث” معتقة بعبدء فولَدَت أو لادء فعقلّهم على موالي الام تَبعا 
لها؛ إذ لا مواليّ للأب» ولو أُعيِقٌ الأبُ جرّ ولاءَ الأولاد إلى نفيه» ولا ير غافاة 
الأمّ على عاقلةٍ الأب بما عمَلُوا؛ لثبوتِ الولاءِ لهم مقصٌوداً على عت الأب» بخلافٍ 
ولد الملاعنة؛ لأنّهِ يستَيِدٌ ثمة إلى حال العلوق. 


)١(‏ في (ج): «لاتصالها». 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحيحه» (54060).» والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۳۱۸)» والحاكم في 
«المستدرك» (۷۹۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الحاكم إسناده» وانظر: انصب 
الراية» (5/ .)٠١١‏ 

)۳( في (ش): «احاله؟. 


() في (ج): «تزوح؟. 


کاب الولاءِ ۳1o‏ 


و ت 


قال: (وَمَنْ تَرَوْحَ م من الْعَجَم بمُعْمَقةٍ ِن العَرّب' '" فَوَلَدَتْ لَه أَْلَّادًا: قَوَلَاءٌ وَلَدِهَا 
لِمَوَالِيهَا عِنْدَ أبي حَِيَةً) وهو قول محمدء وقال أبو يوسُّف: حُكمّه حكمُ أبيه؛ أن 
الواح ل ع ا 
حتى يُعتِبَرَ من الكمّاءةٍ فيه» والنّسبُ في حقٌ العجَّم ضعيف؛ لأنهم ضيّعُوا أَنْسَابَهم 
كر د تُعتبّر الكفاءةٌ فيما بينهم بالتسب» والقوي لا يعارِض الضَّعيف > بخلاف ما إذا 
كان عربيًا؛ لأنّ أنسابَ العرب قويّةٌ معتبّرةٌ في كم الكمّاءةٍ والعقل لما أن تناضُرّهم 
بها فأغنّتٌ عن الولاء. 

(ه)0): والخلاف في مطل المعتّقة» والوضعٌ في معتّقة العرب وقح اتفاقاً. 

(ه)": وعلى هذا الخلافِ إذا كان للأب وا و 


العتاقّة» ولو كان الأبوانِ معتقين فالنسبة إلى الأب. 


(1) في هامش (ش): «المعتّقةٌ إن تزوّجت عربياً فالولدٌ ينسّبُ إلى مولى الأب» ولا ولاءَ عليه؛ لأنَّ 
فت لجرت قوق شرف ولاق ارا وار کم ی لرا ر ی ر 
أمّه عندهما؛ لأن ولاءَ العتاقة أقوى وآكدٌ من ولاءِ الموالاة؛ لأنَّ ولاء العتاقة لايحتولٌ الفسحّ» 
وولاءَ المولاةٍ يحتملٌ» وقال أبويوسّف: لمولى الأب وإن كان عجميًّا حرًا له آباءٌ في الإسلام» 
فولاءٌ الولد لمولى الأب بالإجماع» وهو الأصَحٌ؛ لأنّ شرف إسلام الأب فوق شرف ولاء العتاقة 
وقيل: ولاؤه لمولى الأمّ عندهماء وكذلك إن كانت الام حرة والأب معتّقاًء فلا ولاءَ على الولدى 
كذا في وجيز المحيطا. 

(۲) انظر: «الهداية» (۳/ 519). 


(۳) انظر المصدر السابق. 


۳۹٦‏ انی م کا رئ في الف لحني 


E PCP E وَوَلَاءٌ الْعَتَاقَةَ:‎ 


سس ه 


َكُنْ له عَصَبَةٌ مِنْ التَسَب: ويراه لِلْمُعْتِقِء فَإِنْ مَاتَ الْمَْلَى ثم ت الْمُعْتَقٌ: فَمِيرَانهُ 
لني الْمَوْلَىء دُونَ َنَاتِه. 

ول الامو الإا امك َو أَعْمَقَ من أَعْتَفْنَ» أَوْ گاب أو 
كَاتَبَ مَس ا ولو3 ترك الْموْلّى ابنَا وَأَولَاد ابن آكَرَ: َِيرَانُهُ لابن دُونَ بتي 
لانن وَالْوَلَاءٌ لِكبير. 

ِن ألم رَجُل عَلَى عَلَى يد رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ رَه وَيَعْقِلَ عَنْهُ أو أَسْلّمَ عَلَى يَدِ 
َير وَوَالَاُ: فَالْوَلَاءُ صَحِيحٌ وَعَقَلَهُ عَلَى مَوْلَاهُ. 

فَإِنْمَاتَ وَلَاوَارتَ لَهُ: فَمِرَانُهُلِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَّلَهُ وَارتُ: فهو أَوْلَى مله 
E O‏ 
أن يَتَحَوَّل بِوَلَائِ وَلَيْس لِمَوْلَى الْعنَافَةٍ أَنْيْوَاِيَ أَحَدًا. 

فال: (وَوَلَاءُ التاق لِعصَبَِه) وفي بعض النسخ: «تعصيبٌ» لقوله عليه السَّلامُ: 
«الولاءٌ لْحمَةٌ كلّحمةٍ النسب"”" أي: وُصلةء وتُّقدَُمْ على ذوي الأرحام» هكذا رُويّ 
عن علي رضي الله عنه”"» ولأنّه عصّبة لقوله عليه السَّلامُ للذي اشترى عبداً وأعتفّه: 
اهو أخوكٌ ومولاكٌ» إن شكَرَك فهو خير له وش لك» وإن كمرك فهو شر له وخی لك 
وإِن مات ولم يرك وارثاً كنت انت عصّبتّه6©, والعصّبةٌ مقدَّمٌ على ذوي الأرحام. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١554 /٤(‏ غريب عن علي. وروى عنه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ 
۱ تقديم ذوي الأرحام. 

(۳) رواه محمد في «الأصل» (0/ 55/ قطر)ء والدارمي في «مسنده» (7065) عن الحسن مرسلا. 


كِتَابُ الولاءِ ۳۹۷ 


قال: (فَإِنْ كَانَِْمُعْمَّقٍ عَصَبَةٌ ِن النَسَب: فهو أَوْلَى مِنْهُ) لأن المعيِقٌ آخرٌ 
العصّباتٍِ؛ لقوله عليه السّلامٌ فيما روينا من الحديث: «وإِنْ لم يتك وارثاً كنت 
ك 
ا مِنْ النَسَبِ: َمِيرَانُهُ للْمُعْيِقَّ) قلتُ: ومعناه: إذا لم يكُنْ 
020 

قال: (فَِنْ قات الول ثم مات المُعتق: و َميرَائهُ لبني المَولّىء د ون بتاته» ولس 
لاء من الْوَلَاءِ إلا ما أَمْتَفْنَ أو أَعْتَىَ مَنْ أَعْتَفْنَ أَوْ كَاتَبْيَ أَوْ كَانَبّ مَنْ كَانَبْنَّ) بهذا 
اللفظٍ ورد الحديث عن النبيّ عليه السّلامُ. 

قال : (وآو ترك المَولَى ابتا وَأَْلَادَ ابْن آخَرٌ: ويراه للاْن دُونَ بني الابْن» وَالوَلَاءُ 


للكَبير) كذا رويّ عن عمرٌ وعليٌ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ بنِ ثابتٍ وأبيّ بن كعب وأبي 


م تكن لَهُ 


قال: (فإن إن لم تَكنْ 


مسعود الأنصاريٌ وأسامة بن زيل رضي الله عنهه”" 
قال: (وإن آم وَجُلٌ عَلَى يَدِرَجُْلٍ وَوَالَاُعَلَى أَنْيرِنَهُ وَيَعْقِلَ عَّْهُ أَوْ أَشْلَمَ 
عَلَىيَدِ غَيْرِوِوَوَالَاه: قَالْوَلاء صَحِيِحٌ وَعَقْلَهُ عَلَى مَوْلَاُ فَإِنْ مَات وَلَاوَارتَ لَهُ: 
ال تى وقال الشات : الموالاة بست بشي لأن فيها إبظال سى بيت 


المال» وكذاالوصية َة بجميع المالعنده لهذا ولنا قوله تعالى: رادي عمدت 
انڪ اوھ م تيمم f‏ [النساء: 737]: رلت اليه في الموالاة”" 0 عليه 


)١(‏ انظرها فى «الأصل» لمحمد بن الحسن (7/ ۳٠)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱۷/ ٤۳۸)ء‏ ولامصنف 
عبد الرزاق» (8/ .)55٠‏ 

(۲) انظر: «بحر المذهب» (/ا/ ۳۸۷). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 177). 


السَّلامُ عن رجل أسلمٌ على ي" حر ووالاه» فقال له: اهو أحقٌ الناس به محياء 
ومماته) وفيه إشارةٌ إلى العقل والإرثِ في هاتين الحالتين» ولأن ماله كسب 
فكان أحقٌ بصرفِه إلى حيتٌ شاء بالنصٌ. 

(شق): قالوا: وإنما تصِحٌ الموالاةٌ بشرائطً: أحدّها: أن يكونّ الموالي من 
غير العرب؛ لأنَّ تناضُرٌ العرب بالقبائل أقوىء والثاني: أن لا يكونَ عتيقاً؛ لأ 
ولاءَ العتتق أقوى» والثالث: أن لايكود عل عنه غيرٌه؛ لتأكّدٍ ذلك» والرابع: أن 
تققرط ال والارث: 

قال: (وَلِلْمَوْلَى'"أنْيَنْقِلَ عن ولاو إلى غَيْرِمَالَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ) لاله غير لازم 
كالوصيّة حتى يتاك بالعفل عنه» وكذا للأعلى أن يترا منه لکن بمحضّر من الأوّل 
كعزل الوكيل» بخلافٍ الأسفل إذا عقَّدَ مع غيره بغيرٍ محضّرٍ من الأوَّلِ حيتٌ 

قال: (وإِذًا عَقَلَ عَنْهُ: َم َكُنْ لَه أَنْ يتحول بوَلَائِهِ) اا بوكلا له 
يتحول ولدّهء وكذا إذا عقَّلَ عن ولده: لم يكن لکل واحدٍ منهما أن يتحوَّلٌ. 

قال: (وَلَيْسَ لِمَوْلَى العاف أن يوَالِيَ أَحَدًَا) لاله لازم والله أعلم. 


و واد ماد 
يح ين 


(1) في (ف) زيادة: «رجل». 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۱۸)» والترمذي (۲۱۱۲)» ومحمد في «الأصل» (7/ ۳۷۲/ قطر)ء وابن أبى شيبة 
في «مصنفه» (۳۳۷۳۱)» وأحمد في «مسنده» (5 ٤‏ ۱۹۹)» والدارقطني في (ستنه» (4785) من حديث 
تميم الداري رضي الله عنه. 

(۳( في (ج): «وللموالي». 


فكت فل 
KT ٠ 9 3‏ 
: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ن س 0 اق سر مع سے 5 5 3 
القَيْلُ عَلَى حَمْسَةِ أَوْجُهِ: عَمْدِ وَشِيْهِ عَمْدِءِ وَحَط وَمَا أجْريّ مَجْرَى الخَطَّا 
َالِ بسب 
سے o‏ کو سے سر ىو 2 22 5 واه سن 7 س9 ع 
اليد ما تعمد تعمد ضربه بسلاح» أو ما اجري مجرّى السلاح في تفريق الأجزاء. 
ر و أ يننا 27 .- سے 2 
كالمُحدد من الحَشَّبء وَالْحَجَرء وَالئار. 


ص 
o‏ 
+« 


وَمُوجَبٌ ذَلِكَ: امام وَالْقَوَدُ إلا أن َع يَعْفْوَ الَْوْلِيَاءٌ ولا كَفَارَةَ عَلَيْه. 


3 


اعلم أن اذك الولاية الذينية والدنيويّة والرباتة الأحسان والعذل والسياسية قان 
الإحسانٌ يستعبدٌ الإنسانٌ ويرفمٌ التباغُضٌ والعدوان» وبالسياسة تَشْمئرٌ نفوسٌ الطغاة 
والسّفهاء» وتطمئن قلوبٌ الهداة والصلَحاءء وبالعدلٍ يستقيمٌ المُلك والممالك 
وتُستدقم هالا خطاء والهالك ولهذا كان لنا في القَصَاصٍ حياةٌ وفي إهماله مضيعة 
ومماتٌ» وكُتب علينا القصاصٌ في القتلى عند إمكانِ الممَاثلة» وهي الطريقةٌ المثلى» 
فكانَ شرِعٌ أحكام الجنايات من ا والصَّمانٍ والأروش وناك من معظّم 
معاقِ الأمور الديئيّات» فأتبعَها المصنَّفٌ العباداتٍ والمعامّلات» ولمّا كان قتل النفوس 
المعصّومةٍ من بيِها أعظمَ الكبائ وأخبتٌ جرائم المكلّفِين والحرائ ابتدأ المصدّفٌ به 
تويسوزيه وطع رسكل رمن 

فقال: (الَْئْلُ عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجْه: عَمْد وَشِبْهِ عَم وحمل وَمَاأَجْرِيَ مَجْرَى الْحَطَإْ 


ال ا 
ا 


م _التتبوا لظ وافلا فالبنت لهي 


اکر ا 
8 


َالْعَمْدٌ: مَا تَعَمَدَ عمد صرب بياج اؤ ما أَجْرِي مُجْرَى الاح في تَفْرِيقٍ الَأَجراي 
كَالمُحدّدِ يِن الْحَشَبٍء وَالْحَجَرِء وَالنَارِ) وكذا ليطةٌ القصّب؛ لان العمْد هو القصد 
ولا و ل افك إل يذلل وول امال القاتل آله فأقيم الدليل مام 
مدل4 أن الدلائل ثقامٌ مام مدلولاتها في المعارفي الظنيّة السّرعِيّة 

قال: (وَمُوجَبٌ ذَلِكَ: الْمَأنَمُ» وَالَْوَه إلا أن يَعْمَُ الأوْليَاءُ) قلتُ: معناه: وموجبٌُ 
القتل العم إذا كان جناية - بشرائطه التي تُذْكَرٌ من بعد - المأنّمُ والقوّدُ وذلك من 


أكا لم چو + وج 


خت الات وال الاجا أمّا في المأثم فقوله تعالى: # وَمَنْيَمكُلَ مُؤْوكَا 
معدا فج راو جَهَنَمْ دافا ...€ [الساء: ۹۳] الاي وروي عن النبيٌّ عليه 
السَّلامْ أنه قال: «إِنَّ أعتى الناس على الله رجل قل غير قاتله» » وقال عليه السلام: 
«الآدميٌ بنيان الربٌّء ملعونٌ مَن هِدَمَ بنيانَ الربٌ». 

وأمّا الإجماع: فقد أجمعَتٍ الأمة على أنه من الكبائر المنصُوص عليهاء والأحاديتٌ 
ا ف الْمَينَ 4 
[البقرة: 108]» وقوله: # وكتاعم م فا أن ألتَفْسَ يا فيس ...€ [المائدة: ه؟] الايد وقوله: 


و قل لاوما فود ماتا ولي سلطا فلا شرف فَالْمَنَلِ # [الإسراء: #«0]» وعن النبيّ 
عليه السام نه قال: : «العمد قَو005" أي: : موجبه أو حكمه. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۱۸۸)» وأحمد في «مسنده» (17119/5)) والأزرقي في «أخبار مكة» 
(۲/ 5 ؛» وابن حبان في اصحيحه؛ (0447). من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 

(۲) قال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغیر» (۲/ 575): لم أقف له على طريق. 
ذكر نحوه ابن قتيبة في اغريب الحديث» (؟/ 14 عن سليمان النبي عليه السلام. 

روا ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/1/15)) والدارقطني في «(سننه» (۳۱۳۳) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. ورواه بو داود »)5515٠(‏ والنسائي (41/40)» وابن ماجه (577:05) عنه بلفظ: «ومن قتل 


عمداً فهر قَوّدا. 


كِتَابُالحَِايَّاتِ ل 


ت 


وأمًا الإجماعٌ فظاهرء ولأنّه فرت النفس» فالعدل هو المجازاةٌ بمثله إلا أن يعفر 
الأولياءُ أو يصَالِخُوا؛ لأن الحقّ لهم ثم القوّدُ هو الموجبٌ عيناء وهو أحدٌ أقوال 
الشافعيٌ”"» إلا أله ليس للوليٌ أخد الدّية إلا برضا القاتل عندناء وعنده”": له ولاية 
الحدول من القوّدٍ إلى الدية بغير رضاه؛ لتعييِه مدقعاً للهلاك» وفي قول: الواجبٌ 
أحدُهما غيرٌ عينء ويتعيّنُ باختياره لقوله عليه السَّلامُ في حديثٍ بني خزاعة: «فْمَنْ 
قعل بعده قتيلاً» فأهلّه بين خيرتين؛ إن أحبُوا قبلُواء وإن أحيُوا أخذوا الدّيهةَه”" ورُويَ: 
«العقل». وروي: «قادوا». 

ولنا: ماتلّونا من الكتاب وروّينا من الأحاديث ولأنّه لا معادلةَ بين المال 
والنفسي إلا بالمّسرورة©» ولأنّهِ تفوت مصلحة استيفاءٍ الحياة في القصاص على 
العموم؛ وأمّا الحديث فالعقل والمفاداةٌ لا يكونٌ إلا بالتراضيء وكذا الديةٌ؛ لان 
الف ينه AN‏ وف وزو وان ةد NNE‏ 
محمولآ على الأخذٍ برضا القاتل. 

قال: (وَلَا كَفَارَةَعَلّيه) خلافاً للشافعيٌ”؛ لان العم أقبخ فان أدعى إلى الكمّارة 
ولنا: أنه كبيرةٌ محضةٌ وفي الكمارة معنى العبادةء فلا اط بهاء ولأنّها من المقادير 


(YAY /0( انظر: لامغني المحتاج»‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر»(۱۰/ ۲۹۰). 

)۳( رواه أبو داود (5 )٤٥١‏ والترمذي »)١407(‏ وأحمد في «مسنده» »)۲۷٠٠١(‏ والطحاوي في اشرح 
معانى الآثار» )٤۹۹۲(‏ من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه وفيه: «فمن قتل له بعد مقالتي هذه 
قتيل» فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل؛ أو يقتلوا». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) في (ش) و(ف): الضرورة». 

(6) انظر: «مغني المحتاج» (0/ 00000 


؟ باس ال یی ري لز في الف + الحَنيٌ 


فلا يتعدّى مورد النصصء و و لقوله عليه السلام: «لا ميراث 
للقاتل». 

(ط ص): العمد: أن يتعمّدَ قل مَن لا يحل قتلّه بالحديد» سواءٌ كانَ سلاحاً 
كالسَيفِ والسكَينِ والرمح» أو لم يكن كالإبرة والإشمّى”". شح ا ولا كالعمود 
وسَنَجاتٍ الميزانء لقوله عليه السّلام: لا ق مركلا ,لولاا ندل على انال 
فى هذا الباب للحديد. 

(م): عن أبي يوسّفف: قتَلّه بإبرةٍ أو بما يشبههاء: لا قود عليه» وفي المسلة: القوّدُ. 

(شس): الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القوّتُ وإلا: فلاء وعن أبي حنيفة: قتلّه 

00 3 ف 
بعمودٍ أو سَنجة حديد لا حد له: فليس بعمد» بل خطأ عمد» وعندهما: إذا كان الغالتٌ 


7 5 مع 
منه الهلاك فعمّدٌ محضء وإلا: فخطاً عمد وفيه القوّدُ وحُكمٌ ما كان من جنس الحديدٍ 


)١(‏ في (ش) و(ف): «الميراث». 

(؟) رواه الترمذي (2730747» والنسائي في «السنن الكبرى» (25170» وابن ماجه (٠٤٠۲)ء‏ والدارقطني 
في «سننه» (417 ١‏ 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «القاتل لا يرث». 

(۳) الإشْمّى: ما كان للأساقي والقرب والمزاد وأشباهها. «إصلاح المنطق» (ص: 777). 
وفي «تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» للحميدي (ص :)١5١‏ الإشفى: حديدة محددة 
الطرف من آلة الخرز. 

(:) أي: وسواء كان له حِدَّة تبضع بضعًاء أو ليس له حدة. 

(0) رواه ابن ماجه (57574). والبزار في المسنده» (77517) من حديث الحسنء عن أبي بكرة رضي الله 
عنه. قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله وله ولا نعلم 
أحدا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس 
يروونه عن الحسن مرسلاً. 
وللحديث طرق أخرى من حديث النعمان بن بشير» وابن مسعود» وأبي هريرة» وعلي» انظرها في: 
«نصب الراية» .)٤١ /٤(‏ 


كالصّفْرٍ والرّصاص والذَّهبٍ والفضَّةٍ والنحاس والآنكِ حكمٌ الحديد على ما مر وإن 
طعته برّمح لا نان له» أو رماه, بسهم لا نضل له» فجرّحه: : ففيه القود. 


(م): عن محمد: قصدَ قط يده فأخطا فاب رأه: فهو عمد وفيه القَوّدُء ولو 
أصابٌ رأسٌ غيره فأبائّه: فخطأً وكلّما قصّدَ بالصرب عُضواً من إنساثِ» فأصابٌ منه 


و 


غيره: : فهو عمّدّء وإن صاب من غيره: فخطا. 
gO‏ الس رشورط لكوقه ضددا . 


وَشِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ أبي حَدِيفَة: أَنْ عمد تعد الضّرْبَ يما ليس بساحء ولا تا أَجْرِيَ 


تجری الاح َل و بوشف وَمحكد: إا ضَرَيَةُ بجر عَظِيْم أو ع خشبة عظيمَة : 


فهو عمد وَشْبهُ ا عمد عندَهُمَا: : أن يَتَحَمَكَ 1 عمد ضَرْبَهُ يما لا بقل به غا غَالمًا. 


س 


س د خاو مم ا م ور وو 
وَمُوجَبٌ ذَلِكَ عَلَى الْقَولَيْنِ: الْمأنهُ وَالْكَمَارَكُ وَلَا َو فيه وفيه أ يَهَ المغلظة 


عَلَى الْعَاقِلَةِ. 


قال: (وَشِبْهُ الْحَمْدِ عِنْدَ أبي حَِقَة: أن يَتحَمدَ الضَرْبَ ما لَيْسَ بلّاحء وَكَامَا اجر ري 
مر لقا رلك لواو له رسك إا صر بكجر عطي أو َي عظية' : فهر 
عَمْدَ وشبة العَمدٍ: نْ يَتحَمَدَ ضَرْبَهُ ما لا يتل به عَالِبَا) وبه الشافع؛ انه 
العمدية يتقاصّرٌ بآلةٍ لا يقل بها غالباً؛ لألّه يقصّدٌ به التأديبُ» وإنه يتكامل بآلة يُقتلُ 
بها غالباً ولا تلبث» فكان عمداً مُوجباً للقود» وله قوله عليه السّلام: «ألا إن قتي خطأ 
العمْدٍ قتي السَّوطٍ والعصاء وفيه مائة من الإبل»”": ولأن الآلهَ لمّا لم تكُنْ موضوعة 


)010 انظر: «روضة الطالبين» (9/ (1Y6‏ 
(۲( رواه أبو داود »)٤٥٤۸(‏ والنسائي »)٤۷۹۱(‏ وابن ماجه (۲۹۲۷)ء وابن حبان فی (صحیحه» ١(‏ 1*1( 


والدارقطني في «سننه» .»)۳۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن 


للقتل ولا مستعمّلةٌ فيه؛ لاله يتعذّرُ استعمالُها على غيره ممن يقصَّدُ قتلّه. فقصرتِ 
الع نظر ا إلى ا كاد عن ا رط و الها 

(ط شب): وشبة العمل عنده: أن يتعكَدَ الضرب بما ليس بسلاح ولا في معنا 
ويكون قصده الضرت والتأديب دون الإتلاف. ۰ 

قلت: فشر ط فيه أن يقصد التأديب دون الإتلاف» ثم قال: سواءٌ كان الإتلاف منه 
غالبا أو لم يكُنْء والى في الضرَّباتٍ أو لم يُوال» وعندهما: أن يتعمَّدَ بما كان الإتلافٌ 
منه غالباً فعمُدٌ محض» وإلا"“ كالسّوطٍ الصغير والعصا الصغيرة» فإن لم يوالٍ في 
الضرباتِ فشبة العمد وإن والى ففيه اختلافٌ المشايخ على قولهما. 

(قد): ضربّه بيده أو بنعله أو بشيءٍ لا يقصد به القتلّ فمات» قال أسد بن 
ع مره اموا حي وعد ادر e‏ 
الضَرباتِ. 

قال: (وَمُوجَبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْن : اَن وَالْكََارَُ ولا قود فيه وَفِيهِ اديه اْممَلَطة 
عَلَى الَا أماالمنّم فلألّه قصد الضربء والشبهة في الآلةٍ لا في الفعل» وأما الكمّارة 
فلشبهه بالخطأء ولا قَرَدّفيه لما روّيناء وقال الشافعي ۶ فعي”": إذا والى في الصرب بسَوط صغير 
يجت القرة لقصده اتدل واْحةُ عليه ما مر وأا الديٌالمخلّظةٌ على العاقلة فلانٌ كل 
دية وجبّثْ بالقتل ابتداءً لا لمعّى يحدُث من بعد فهي على العاقلة اعتباراً بالخطاً على ما 
يجيءٌ تفاصيلّها إن شاء الله تعالى» ويتعلَّقٌ به جرمانٌ الميراث؛ لألّه حكمٌ القتل» والشبهةٌ 
تؤثرٌ في سقوط القِصّاص دون حرمانٍ الميراث. 


)١(‏ في (ش) و(ف): «وإلا فلا». 
(0) انظر: «روضة الطالبين» (9/ .)٠١١‏ 


بُ الجَِايّاتِ 55 


ر م 


الَا على وَجْهَينٍ ححطأ في الْقَضْدِء وَهُوَ اَن E‏ قدا 
الر كه وى للدي وف الصزين قرت توي ادر تركف إن 


الْكَقَارَكُ وَالْدَيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَكَ ولا انه فيه. 


قاري رى الحَطإ يفل لتم بَنْقَلبُ عَلَى رَجل قَبِقَثلُهُ: فَحْكُمه: 


وَأ اتل بسَبَب: : ككافر الْْرء وَوَاضِع الجر في عبر مكو ومو جه لف 
مِّ: الدّية عَلَى الْعَاقِلَة ولا كَمَارَةَ فيه. 


قال :(وَلْحَطأعلَى وَجهَينِ : حَطأفِي القَضْدِء و هو أن يزم شَّخْصًا بَظنة صَيْدا فَإِذَا 


7 


رور 


اي 0 : یت آذ ومو جت ذَلِكَ: اناري 
ع 1 Al‏ ر س و کر ر کک کے و ال 3 2 2 ع 
ديه عَلَى العَاقِلَةِ) لقو له تعالى: ومن مۇمدا طا فور رقب ةر موو کت ووية مامه 


0 * [النساء: 47]» وتمامه يأتى فى كتاب الدّيات. 


سم ع 2 


قال: (وَكَامَأَتَمَ فيه) لقوله تعالى : وش لتك جت فيا ريد 4 [الأحزاب: 
ه]» قلت: معناه: لا يئم فيه مأنّمَ القتل» ولكن لا يُعرى عن الإثم بتر المبالّغةٍ والتعيّتٍِ 
عند الرَّمِيء ويُحرمٌ عن الميراثِ للحديثء ولأن فيه إثماء فيَصِحٌ تعليقٌ الحرمان به. 

قال: (وَمَا أَجْرِيَ مَجْرّى الْخَطَ ينل التائِم يَنْقَبُ عَلَى رَجْلٍ تَيَقتلّهُ: َحْكْمُهُ: 
خُكُمُ الْخَطَأ) لعدم قصدٍ القتلٍ. 

قال: (وَأَمَا الْمَْلَ بِسَبَب: كَحَافرِ الب وَوَاضِعْ الحَجَرٍ في غَيْرٍ ملك وَمُوجِبُه إذا 
ِف فب دين : الله على المَاقِلك وَكَا ره فيو أنه سببٌ في القتل بوصف التعدّي؛ 


وکل مسبّب متعدٌ ضامنٌ كالأطرافٍ والأموال» ولا كقارة فيه» ولا يُحرمٌ عن الإرثِ 


عط البو ف فيالفْفت! الجَنفيّ 


2 


وقال الشافعيٌ”": لما جعَلّه الشارعٌ قاتلا كانَ أحكامّه أحكامَ الخطأء ولنا: أنّه ملحقٌ 
بالقتل في حقٌّ الضَّمانٍ دون الكمارة والحرمان؛ لأنَّهِمَا ثبتا بذنب القتل. وفيه ذنبُ 
الحفر والوّضع في غير ملكه دون ذنب القتل؛ قالوا: ولا إِثمَ فيه» معناه: لا إِثمّ فيه إِثمَ 
القتلٍ دوت إثم الحفر والوضع. 

(ط): ذكرٌ محمد القتل في «الأصل» على ثلاثة أوجه: عمدٍء وخطاء وشبه عمد 
ثم جعل الخطأ على وجهين: مباشّرةٌ وتسبيباً» وذكر أنَّ الجرمانَ عن الإرثِ حُكمُ القتل 
» كمّن رمّى صدا فأصاب آدمياًء أو حربياً فأصابَ مسلماًء أو 
ظته مباح الدَّم فكانَ محقونَ الدم» أو نائماً فانقآّبَ على إنسانٍ فقتلّه» أو سقط من يده 


¢ 


3 


ON 


مباشرةء عمدا كان أو : 


لبن" أو خشّبةٌ أو وطتنه رَكوبته فقتلته : فهذا کله قتلّ مباشّرةٌ ومن حفرٌ في غير ملكه. 
أو أخرجٍ جناحاً أو كَنيفا أو ساق دابّته» فتلف به إنسان: فهذا قتل تسبيباًء فلا بحرم به 
عن الورث. 

(ط جص): قتله بمَرّ: ففيه القوّدُ إذا قله بحد حديدة» وإذا قتلّه بظهر حديدة فجرّحَه: 
فكذلك إجماعاًء وإن لم يجرخه: فكذلك على رواية «الأصل» لاعتباره الحديدَ دونَ 
الجَرح» وعلى رواية الطحّاويٌ: لا قود فيه عند أبي حنيفةء وإذا قتلّه بعودٍ: فلا قود فيه 
8ب 0 
قصاص عند أبي حنيفة وقال محمد إن كان الغِمدٌ وحدّه قاتلاً: تل به. 

رخ الحو ورا فألقى فيه إنساناًء أو ألقاه في نار لا يستطيعٌ الخروج منها 
فأحرقَنّه: ففيه القوَدُه وفيه إشارةٌ إلى أن الإحماء يكفي للقوّدٍ وإن لم يِكُنْ فيه نادٌ. 

.)٠١١ /٠١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


() في (ش): امدية». 


هوه في (ف): حص». 


كِنَابٌ الجتایات ۳۷۷ 


تا ومر ال ره ا قن ار و خر ور فک مف ت 
حتى مات» قُتل به وإن كان يجيء ويذهب: فلاء ولو رق بالغاً أو صبياً في البحر 
فماتٌ: فلا قصاص فيه عنده خلافًا لهما. 

EN EEG فلن دمض لقنا‎ CE 
وإن لم يرج نجاته غالباً: فعلى الخلاف.‎ 

ا 
فعلى عاقلته الدية» فإن سبح ساعةً ثم غق : فلا دية فيه» وإذا ألقاه من سطح أو جبل أو 
في بئر ويُرجى نجاتّه غالباً : فهو خطأً العمدء وإلا: فعلى الخلاف. 

(ص): خت رجلاً فمات: فلا قود فيه عند أبي حنيفةٌ» لكنّه إذا اعتاده يقتلّه الإمامُ 
سياسةء وإن تاب قبل أن يقح في يد الإمام: لا يقل وإن تابَ بعدما وقمّ في يده: لا 
تقبل توبته کالساحر» وعندهما: فيه القوَدُ إذا ختقّه حتى مات وإن ترگه ثم مات فان 
كان خنقه مقداراً يموت الإنسان فيه غالباً ففيه القصاصٌء وإِلّا: فلاء ولو أجرّعَه سماً 
كرهاًء أو ناوَلّه وأكرمّه على شربه: فلا قود فيه» والدية على عاقلته وقيل: هو على 
الخلاف المعروفء إذا كان السم مقداراً يقثُل غالباء وإن ناوّلّه فشربٌ من غير إكراه: 
فلا قصاصٌ فيه ولا دية» علِمَ به الشاربٌ أو لم يعلَمْ» ولو أدخلّه بيتاً فمات فيه جوعاً: 
لم يضمَنْ شيئاً عند أبي حنيفةء وعندهما: تجبٌ الدية. 

(م): عن محمدٍ رحمه الله: ولو دفته حیا فمات: يعاد به. 

(جش): قمط” رجلاً فطرّحَه قدَّامَ سل أو سبّعء فقمَلّه: فلا قود فيه ولا دي ويعرَّرُ 
ويضرّبٌ ويحبّس حتى يموت. 

)١(‏ القمط: شد كشد الصبي في المهد وفي غير المهد, إذا ضم أعضاؤه إلى جسده ثم لف عليه القماطء 


والقماط هى الخرقة العريضة التي تلف على الصبي إذا قمطء ولا يكون القمط إلا شد اليدين والرجلين 
معاً. «تهذيب اللغة» (9/ .)١١‏ 


r۸‏ يتين ت رئ فال الجَنفيٍ 


وَالْقَصَاصُ وَاجِبٌ بقل كل مَحْقُونِ الدّم عَلَى الأب إِذَا َل عَمْدًا. 

يقل الْحرٌ باحر والح بلعب واد ْح وَالْمَبْدُ بابي وَيُْلُالْمسْلِم 
المي وَلا يتل المُسْتَمنُ الْمُسْتَامَنِ. 

يقل الرَجُل بالْمرقِ وَالَْبِيرٌ بالصّغِيرء وَالصَّحِبح بالْأَعْمَى وَالرمِنِ. 

ولا قعل الرَجُلْ انيه ولا عو َا مرو وكا گان ولا بد ولو 


وَمَنْ وَرث قَصَاصًا على أبيه: سقط ولا يَسَتَوفِى القصاصٌ إلا بالسَّي. 


قال: (وَالْقِضصَاص وَاجِبٌ بقل كل مَحْفُونٍ الدّم عَلَى الايد إذا تَكَلَّ عَمْدا) 


أا العمدية فلِمَا بِيَنَا وأا حقنٌ الدم على التأبيد؛ لتنتفي شبِهةٌ الإباحة وتتحقىّ 
الا 


الصبيّ والمجنونٍ والمعتوو ونحوهم» وأن يكونً المقتول معصوم الدم عصمة أبدية 
حتى لا بيجب القصاص بقتل المستأمن؛ لأنَّ عصمتّه مؤقَةٌ إلى وقت الخروج من 
ديارناء وأن لا يكونّ بينهما شبهة وِلادٍ ولا شبهة ملك حتى لا يقتل الرجل ور 
ولده وان سفل» ولا بمملوكه ومملوك مملوكه. 

قال: (وَيُقئَلٌ اْحُرٌ بالْحُرٌ وَالْحُرٌ بِالْعَبْ) للعمومات» وقال الشافعيتُ”©: لا يتل 
الحرٌ بالعبد؛ لقوله تعالى: وار بار والعبد اعد # [البقرة: ۱۷۸]» ولنقصانٍ العبد عن 
ال ةا القصاص يعتمِدٌ المساواةً في العِضْمةٍ بالدين أو 


(1) انظر: «روضة الطالبين» (9/ .)١197‏ 
(۲( جاء في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/ :)٠٠١‏ لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بالاتفاق مع أن چ 


كِتَابٌ الجتايات ۳۷۹ 


ص اميه 


بالدار» وهما يستويان فيهماء دلّ عليه قوله تعالى: ##آنَّأَلنَّفْسَ بالتَّمْين 4 [المائدة: هغ]؛ 
وقوله تعالى: #وَمنمِيْلَ مظلُومًا ... [الإسراء: 057 الآية وجرّيانَ القصاص بين العبدّين. 
وأمّا انض فالتخصيصٌُ بالذّكر لا یدل على نفي ما عدای ES‏ 
الذكر والأنثى» وأمّا الأطرافٌ فمُلحَقَةٌ بالأموال حتى يمتَنِعَ فيها بين الكر والأنثى. 

قال: (المُسْلِمُ بالذَّمّيّ) خلافاً للشافعيٌ”"» لقوله عليه السَّلامُ: «لا يقل ممن 
بکافر٤"»‏ ولان الكفرٌ مُبيح» فیورٹ الق ولنا: ما روي أنه عليه المّلامُ قبل 
UE SG‏ كلد 
المحارب دون المسالم. 

قال: (ولا يقل الْمُْسْتأمَنُ بالمُسْتَأمَن) لألّه غير محقون الدم على التأبيده ولا يقل 
الك ي بالمعنتائن لها اويل الما مَنْ بالمستأمَنٍ قياساً لا استحساناً لقيام المبيح. 

: «ويقتل الرجل پامراق وَالكَبِيرٌ ِالصّغِير > الصجيح الْأعْمَى الزن 

للعموماتٍ والمساواة في TAET O‏ هاوس بيات 
القصاصء ويورث التقابل والتفاني. 
ا 
مت خی لو مات ابنه بعد ذلك ر ولم يرث هوابولو شی بطته فخر جت أمعادة 
وهي صحيحةٌ» فقمَلّه آخرٌء فل به. ولو بقيّ بطنه خالياً منها فقَله» لم قل به؛ لاله ميت 
ولو قدَلّه وهو في النزع قل به. 


و 
ينا 


= الطرف أهون وأقل حرمة لكونه تبعاً للنفس» فلأن لا يجب في النفس» وهي أعظم حرمة أولى بخلاف 
العكس. 
)001 انظر: «روضة الطالبين» (9/ 5 .)١‏ 


48 رواه البخاري (59165))» وأبو داود (277/551)» والترمذي )١517(‏ من حديث على رضى الله عنه. 


قال: (وَكَا يُقعَل الرَّجُلُ بانِه) لقوله عليه السّلامٌُ: «لا ياد الوالدُ بولده»" ولأنَ 
الأب كان سيا لإخيانة فسشعيل أن تُععل ابت سا لاكاته ولوذا للا يجوز فل إذا 
وجدّه حربياً في صفهم أو وجه زانياً محصناًء والحديث حجَّةٌ على مالك حيث 
يقول: يُقَادُ إذا ذب ابته ذبحاً". 

قلتُ: ولا يختص هذا الحكمٌ بالابن والأب. 

(ه): حتى لا يقتلل الأجداد به من قبل الرجال والنساء وإن علّواء والأمٌ والجداتُ 
من قبل الأمّ وإن علّونَ» ويقتل الولدٌ بالوالد وبمن ذكرنا لعدم المسقط. 

قلت: ذكرٌ الجدة في (ه): من قبل الام ولم يطلقهاء وذكرٌ في (ط): الأجدادَ من 
قبل الرجال والنساء والأمَّ ولم يذكر الجدةً أصلأ» فوقعت لي شبْهَةٌ في الجدة من 
قبل الأب» وقد زالت بحمد الله تعالى بما ذكَرٌ في (ك): فقال: لا تقل أصولٌ المقتولٍ 
بهد ون علو افا لمالك فما إذا ذتعه ديجا ودل على هذا الإطلاق اغبا معن 
الجزئية في امتناع القوّدِ في عامّة شروجهم» وإنه يشمل الجدتين جميعاً. 

قال: (وَلَا بعليو وََا مدرو وَلَا مَكَائبه وَلا بعبْد وَلَدِو) لأنّ ملگه فيهم بای فلا 
يستوحِبٌ القصاص لنفسه على نفسِه. 


)1( رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ,)١١8‏ والطبراني في (المعجم الأسط) »)۸٦0۷(‏ والحاكم 5 
«المستدرك» (258605. والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱١۹٤۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «لايقاد مملوك من مالکه» ولا والد من ولده». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. 
ورواه الترمذي »)١8٠١(‏ وابن ماجه (7777), وأحمد في «مسنده» )١517/(‏ عنه بلفظ: «لا يقتل الوالد 
بالولد» قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(۲) انظر: «شرح مختصر خلیل» (۸/ ۲۲۳). 

20 انظر: «الهداية» (5/ 50 5). 


كِتَابٌ الجتايات امم 


ره قط رل افد ا اا ا 

قال: (وَمَنْ ورت قِضَاصًا عَلَى أبيه: سَقَطٌ) لحرمة الأبوّة. 

قلت: من صوّر هذه المسألة ما إذا تل أحَ أمّ ابه أو أختّهاء أو أباها أو أمّهاء أو 
خالها أو عمّهاء أو أحداً من أقربائهاء وهي وليه ذلك المقتول» فتبّتَ لها القصاصٌ 
عليه» ثم ماتت فورتّها ابنه» فقد ورت قِصّاصاً على أبيه» فيسقّط. 

قلت: وكذلك لا يغبت له ابتداء» حتى لو قل زوجتّه أو أ ابنهء أو قتلّ أحدّ أبويه أو 
أقربائه» ولا وارث للمقتول سوى ابێه» أو يرث بعضّه: فإنه لا يقتصٌ من أبيه» وقد يذكر 
هذا مثالاً للأصل المذكور في المتنء ويكره”" الأعمٌ؛ لأن فيها ثبو القصاص على 
أبيه» لا وراثته» لكنْ مع هذا لذلك وج لأنَّ المستحقٌّ للقصاص أولاً هو المقتول» 
E‏ بطريتق الخلافة والوراثة» بدليل أن المجروح إذا قال: عقوت عن 
الجناية» أو قال: عن الجُرح» أو القطع وما يحدِّتُ منه: سقط القِصاصٌء ولو لم ينبت 
له أولاً لما سقط بعفوه". 

قال: (وَلَا يَسْتوْفِي القِصَاص إلا بِالسّيْففِ) وقال الشافع: يفعلُ به مث ما فعلّ 
إن كان فعلاً مشروعاًء فإن مات وإلا: يحزٌ رقبته؛ لأ القصاص هو المساواةٌ وقد روي 
في الحديث: من عرق غرّقناهء ومّن حرق حرّفناه»» ولنا قوله عليه السَّلامْ: «لا قود 
إلا بالسيفٍ»9 ولان مراعاةً المسَاواة فيها متعذَّرةٌ: فلا ُشرّع. 


.)550 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) في (ش) و(ف): «وأنكره». 

(9) في (ش) و(ج): «لعفوه». وقال في هامش (ج): في نسخة «بعفوه». 

(5) انظر: «المجموع» (۱۸/ /55). 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹۹۳١۱)ء‏ وفي «معرفة السنن والآثار» )١171١46(‏ وقال: وفى هذا 
الإسناد بعض من يجهل. ۰ 
وفي «التنقيح» لابن عبد الهادي /٤(‏ 14 وهذا لا يثبت عن رسول اله وَل إنما قاله زياد في خطبته. 


۸8 ال یی ا رئ فياليِفته الجَنيَ 
َإذَا قل المكَابُ عَمْدّا وَلَيْسَ آ َه وَارِثٌ إلا المَوْلَى: قَلَهُ القصاصٌء وَإِنْ تَرَكَ 

وَقَاء وَلَهُ وارٹ غَيْرٌ المَوَْى: قا قِصَاصٌ لَه وَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَ المَْلَى. 
ر0 2 


َا قيِلَ عَبْدُ الرَهُن: لم يتجب القِصَاصٌ > 


وَمَنْ جَرَحَ رجا عَمْدّا فَلَّْيَرَلْ صَاحِبَ فراش حى مَاتَ: فَعَلَيْهِ القصاص. 


حتى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالمَرْتَهِنْ 


قال: (َإذَا فل المُكَاتَبُ عَمْدّا ولیس [ ل وَارثٌ لا المَؤْلَى: 5 قَلَهُ القصاص) وإن 
تك وء فكذلك عندهماة .وقال محمد : لا أرق فاضا لاشتباه سبب الاستيفاء 
الدالوااقة أو ارو وا ی التقد انين بيقين وا 
السبب لا يفضي إلى المنارّعةٍء ولا يختلف به الحكم فلا يُبالى به. 

قال: (وَإِنْ ترَكَ وََاءَ وله ارت غَيْرٌ المَوْلَى: قلا قِصَاصٌ لهم وَِنْ اجْتَمَعُو جْتَمَعُوا مَعَ 
المَوْلَى) لاشتباءِ المستحق؛ لاختلاف الصحابة في 0 حرًا أو رقيقاء فمَن قال: مات 
زا نهو القمق بوي O E‏ 
ل ل 

ا :إا فل عبد ارهن لم يجب القِصَاصٌ حَتَى يجتو مِعَ الرّاجِنُ وَالمُرْتَهنُ) 
لأنَّ لكل واحدٍ منهما حقًا معلوماً؛ وهو ملك الركَبةِ للراهن وملك اليد للمرتهِنء 
بخلاف المكائب إذاترّكَ وفاءً وله وارثٌ غيرٌ المولى؛ لأنَّ صاحب الح غير 
معلوم» ولأنّ استيفاءَ المالكِ هنا يتضمّنٌ إبطالٌ حقٌّ المرتهن في ذَينِه فلا 
بد من رضّاه. 

قال: : (وَمَنْ جرح رجا عَمْدَاء فلم يرل صَاحِبَ فراش حتى مَاتٌّ: فَعَلَيِْ القِصَاصٌ) 
لوجود السبب وانتفاء ما يبطل حكمّه في الظاهرٍء فأضيف إليه. 


3 1 ات 
تاب الجتایاتِ FAY‏ 


(جص ه"": ولو قل ولي المعتوه فلأبيه أن يتل تشفيًا للصدرء وله أن يصالِح؛ 
لاله أنظرٌ للمعتووء ولیس له أن يعفوَ؛ لأنَّ فيه إبطال حقّ المعتووء وكذا إذا قطَعَ يدَ 
المعتوه عمداً؛ لما ذْكَرْناء وللوصيّ كالأب فيما ذكرنا إلا القتل؛ أي: له أن يصالح 
في النفس والطرفيء ويقتَص في الطرفٍ أيضاء وفي كتاب الصلح: ليس للوصيّ أن 
يِصالِصَ» والأصَحٌ ما ذكرنا. 

ومن فل وله وره كبازٌ وصغارٌء فللكبار استيفاءً القِصّاص عند أبي حنيفة كو لاية 
الإنكاح» وقالا: ليس لهم ذلك حتى يدرك الصَّعْانٌ كما إذا غاب أحد الكبيرّين» أو أحدٌ 
وا 

5 ول الال الح بال والمتكون والعطرو ولا لرن ب 
کقارةً علیهم» ولا يحرّمونَ المیراتٌ خلافاً للشافعيٌ”©» ولو كان يجن ويُفيقٌ» فقتل فی 
حال إفاقته فكالصحيح. 

(شب): ولو جُنَّ بعد القتل» قيل: إن كان هذا الجنونُ الحادت مطبقاً: سقط 
القصاصٌء وإِلّا: فلا. 

(م): عن محمِّدٍ: قله عمداً ثم عَيَة» فشهد عليه الشهودٌ بقتله» فإني أستحيسسٌ أن 
لا أقئله وأجعَل الديةً في ماله وعنه: قل ثم جُنّ القاتل: لا يقل» وكذا لو قضَّى عليه 
بالقتل ثم جن قياس وقال أبو يوسشف: يقل إذا جن بعد القضاءء وفي موضع آخحرٌ: 
قضَى عليه بالقتل» ثم جن قبل أن مدقم إلى ولي القتيل: لا يقل استحساناء وله قت 
بعد الدّفع إليه. 


.)٤٤١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)۲۲ /۷( انظر: «التهذيب»‎ )( 


PAL‏ ال و وى ف اليف + الجنفي 


ولو خرج رأس الجنين واستهل فقَتلّه: فعليه الديةٌ ولو خر نصفه مع الرأس أو 
الأكثرٌ مع القدمين: ففيه القوّدُ وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه ولو قط يده 
عمداًء فقتل المقطوعة يذه ابن القاطع نّم مات من 1 اليه فعلى القاطع القصاصء 
وقيل: سقط عنه استحساناً ولو رق بالسَّيفِ عمُدأء 00 المضروبٌ أيضاً بالسيف 
عمداًء ثم ماتا معاً أو متعاقِبّين» فهذا قصاصٌء ولو كان الدمٌ بين اثتين» فعفا أحدّهما 
وقتَلّه الآحَرٌء فإن لم يعلّمْ بعفو شريكه: يُقتَلُ قياساً لا استحساناء وإ علمَ بعفوه» فإن 
له يكلم رودل تنك ال قن ف هوا عالة وان ع 
بالحرمة يقل سواءٌ قضّى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكتٍ أو لم يقض» 
وهذا كمّن أمسكٌ رجلاً حتى قله الآحَرٌ عمداء فقتل ولي القتيل الممسِك» فعليه 
القصاصء قضّى القاضي بسقوط القصاص عن الممسكِ أو لم يقضٍ. 

ولو قتل القاتل أجنبىٌ: يجب القصاصٌ في العمدء والدّيةٌ على عاقلته في الخطأء 
ولو قال: ولي القتيل بعد قتل الأجنبيٌ: كنت أَمَرنّه بقتله» ولا بِيّنةَ له لا يصدَّقٌء بخلافٍ 
من حفر بثراً في دار رجل» فمات فيها إنسان» فقال صاحبٌ الدار: كنت أمرثّه بالحفر, 
يصدَّقٌء ولو أَمَرٌ غيره أن يقثُلّه فقتَلّه بسيفي: فلا قصاصٌ عليه عندنا خلافاً لزقَنَ ولا 
دية عليه عند أبي يوسُفَ وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله» ولو أمَرَه بأن يقطْعَ 
يده أو يفقَاً عيته ففعل: فلا شيء عليه» ولو قال: اقل عبدي أو اقطَعْ يدّهء ففعَل: فلا 
ضما عليه» ولو قال: اقث أخي والآمرٌ وارثّه» قال زُكَرٌ: يجب القصاصٌ وهو القياسٌ» 
واستحسَنَ أبو حنيفة رحمه الله أخدّ الدية من ماله» وعن أبي يوسُفَ عن أبى حنيفةً 
قيقر أن اا ان ا ف دل به ويغفول أنايكون هذ وات لقاو 


02 2 اه ٠‏ 5 3-00 س 3 
مره بشجه فشجه: فلا شيء عليه» فإن مات منها كان عليه الدية. 


(ط جص): التقّى الصفان» فقتل مسلماً ظنّ أنه مشرك: فلا قوّدَ فيه وعليه الكمّارةٌ 
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قالوا: هذا إذا اختلّطُواء فإن كان في صف المشركين: لا يجب لسقوط عصمته بتكثير 
سوادهم» قال عليه السَّلامٌ: «مَن كر سواد قوم فهو منهم)"". قلت: فمن كبْرٌ سواد 
Eas‏ لدان لاني تعاب لمع مانا 
التي بزيّهم المتخلّقِينَ بأخلاقهم. 

(ه)”": ومن شهّرٌ على المسلمين سلاحاً فعليهم أن يقدُلُوه لقوله عليه السلام: «مَّن 
شهَرَ على المسلمين عيذ فك ل دمه» أي: أهدرٌء وفي قوله: «فعليهم أن يقتلوه) 
إشارةٌ إلى وجوب قتله لتعيِه مدفعاً للضرر عن نفيه» ون شهّرٌ على رجل سلاحاً ليلاً 
أو نهار في مصرٍ وغيره» أو شهر عليه عضًا ليلاً في مصر أو نهاراً في غير مصرء فقتّله 
المشهورٌ عليه عمداء فلا شيءَ عليه لما مرّء وإن شهَرٌ المجنون على غيره سلاحاًء فقتل 
المشهورٌ عليه: فعليه الدّيةٌ في مالهء وقال الشافعينٌ*»: لاشيء عليه؛ وعلى هذا الخلاف 
الصبئٌ والدابةء وعن أبي يوسٌّف: يجب الضمان في الدابة دون الصّبِّ والمجنونء ومن 
شهّرٌ على غيره سلاحاء فضرَيّه ثم قتَلّه الآحَرٌ: فعلى القاتل القصاص. 


$ 


ا 


(1) رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية لابن حجر .)١717*(‏ وكذلك ساق إسناده الزيلعي في «نصب 
الراية» .)١٤١ /٤(‏ 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸): أخرجه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود وله شاهد عن 
أبي ذر في «الزهد» لابن المبارك غير مرفوع. 

(۲) في (ش): «متغفلة». 

() انظر: «الهداية» (5/ .)٤٤۸‏ 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۳٤١‏ غريب بهذا اللفظ. 
رواه النسائي »)٤٠۹۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (2)223784. والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۳٠٠۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۲٠۷١(‏ عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «من شهر سيفه 
ثم وضعه فدمه هدر؟. 


(6) انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» /١5(‏ 87). 


دك الوا ف في اليف د الحَنفيَ 
(ه): معناه: ضرّبّه فانصرف؛ لأنَّ بالانصرافٍ عادت عصمته» ولو أخرج 
ِ ع2 ًَ 7 َ 1 3 
السارق ا فه م * داره» فاشعه قتله: فل" شي ء عله؛ اة له عليه السّلام: قاد دول 
کک ق مع ع جار 2 f‏ 
0-5 2 - - 
مالك" ولانه يباح قتله دفعا فى الابتداء» فكذا استرداداً فى الانتهاء. 


(ه)”": وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكر من الاسترداد إلا بالقتل. 


ومن ن قط يد غَيْرِهِ من المَفْصِلٍ: قُطِعَثْ د وَكَذّلِكَ الرجل» وَمَارنْ الأكف. 
وو 


والاذن. 


4ج اس 


فصل في القصّاص فيمًا دونَ النفس 

قال:(و ا قطعت بده لقوله تغالق : #والجروح قِصاصٌ * 
[المائدة: 4]» وهو ينب عن المماثلة» فكلّما أمكنّ رعايثها الم وما لا: 
فلاء وقد أمكَنَ في القطع من المفصّل فاعبْبرَ ولا مُعتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأنَّ منفعة 
و و 

قال: (وكَدَلِكَ الرّجْلُء وَمَار ن الف وَالْأَدُنُ) لإمكان رعاية الممائلة. 

(ط): وكذا في الأصابع إذا قطعت من المفصّلء وإلا: فلاء ولا تممص اليمنى إلا 
ال EN‏ الأصابمٌ» فالحاصل أله ليخد شيء من الأعضاء“ إلا 
بمثله من القاطع. 


.)559 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)٤١۸١(‏ وفي «السنن الكبرى» ( ) والطبراني ف في «المعجم الکبیر» (۲۰/ )۳١۳‏ 
(0 من حديث المخارق أب قابوس. وانظر: «نصب الراية» /٤(‏ 3548). 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ 59 5). 

() في (ف) و(ج): «الأصابع». 


ا ل 
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- 5 58 ام" 8# ع‎ rg 
(ص): من قطّمَ يدا ظْفرّها مسوّدٌ أو بها جراحة: لاتوجبُ نقصان دية اليدِ: يجبٌ‎ 


القتضاطنة ولو أو إبهان الط وك العلالة كانت امد له الشلاو» وال 
الصحيحة لا تُقطعٌ بالشلاء. 

(ط): ولو قطع زائدة: لا قصاصٌ فيهاء ولو قطعَ الكف من المَفصِل وفيها إصبع 
زائدة» فإن كانت لا توهنٌ البطش: فعليه القصاصٌء وإلا: فهى بمنزلة الشلاىء: فلا 

(ط): المراعى فى إيجاب كمال الدية فيما دون النفس فوات جنس المنفعة على 
الكمالء أو وات جمالٍ على الكمال» فبتفويتٍ السمع يجب كمال الدية» وطريقٌ 
معرفته أن يتغاقل ثم يُنادى فجأة فإن أجاب علم كذبه. 

(م): قال أبو يوسشف: لا يعرّفٌ ذهابُ السمع» والقولُ فيه للجانيء وإذا 
قطعتٌُ ففيها القِصاصٌ» وكذا إذا فطع بعضّهاء ولوييِسَت أو انخسمَتْ فحكومة 
عدل» ولو قطعَ مارن الأنف عمداً فالقٍصاصٌء ولو قطع بعص المارن أو أرنبئه 
كو عدل. 

اول قن اله افسكرمة ال 25" ف #الدرة الكاملة» ون 

1 2 5 ا : 2 4 1 

محم رحمه الله: حكومة عدل» وقيل في معرفة ذهاب الشمٌ: يوضع عنده ما له رائحة 


كريهة فجأةٌ فإن تنفر علمَ كذبه. 


6 في (ش): «فيه حكومة». 


(۲) في (ش): «آذهب». 


وَمَنْ صرب عَيْنَ رَجْلٍء فَقَلَعَهَا: لا قصَاص فيهَاء تِن گا قَائِمَةَ وَدَهَبَ 
ضَوُْها: فَعَلَبِهِالقِصَاصٌ ُحْمَى لَه الراك وَيُجْمَلُ عَلَى وَجْهِهِ قطن رطب وَيَُايلُ 
َيه بالْمرَآةٍ. 

رفي السّنّ: الْقِصَاصٌء وَفِي كَل شَجََيُمْكِنُ يها المُمَائَلةُ: القِصَاصٌء وَلَاقِصَاصَ 
في عَظَم إلا السّنَ 

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النفس: 0 00 

ولا قَصَاص َي الرَجُلٍ وَالْمَرْ ا ون النَفْسِء وَلَاييْنَ الْحرٌ وَالْمَيْ ولا بيْنَ 
لعَبْدَيْنِ. 

وَيَجِبُ القِصَاصٌ فِي الْأَطْرَافٍ بَيْنَ الم لم والکافر. 

وَمَنْ قَطَعَ د رَجُلٍ مِنْ ضف السَّاعِِ أو جَرَحَهُ جَاتَفَة قرىئ مِنّْها: فا قِصَاصَ 


سر 


6 رسا م 


وَِنْ كَانَثْيَدُ المَفُطُوع ا وَيدُلقَاطِع سء أَوْنَاقِصَةَ الأصَابع: فَالمَقَطُوعٌ 
بِالْخِيَارٍ: إن اء قَطمَ الد لْمَعِيبكَ وا مء ل وَِنْ قا 3 أَخَذَّ الَْرْش گاماد. 


قال: (وَمَنْ ضرت عي رج فقَحَهَا: : فاقِصَاصٌ) لامتناع الممائّلةٍ في القلع. 

قال: (فَإِنْ گات قَائِمَةَ وَدَمَبَضَوُءُهَا : فَعَلَيّهِ القصاصٌ تحمَى لَه المرآق 
وَيُجْعَلٌ عَلَى وَجْهِه قطن رطب وَبُقَابلُ عيْنَهُبالْرْآ) وهو المأثورٌ عن الصحابة 
es CO U yy‏ 
فذهب نورها ولم تنخيسف: ففيها القصاصٌء بخلاف مالو انخسفّتء وذكرٌ 


() في (ش): «في ط»» وفي (ف) و(ج): ابط». 


ل م ست 0 


كِتَابٌ الجتایات ۳۸۹ 


الكَرخيٌ أنه لا قصاص في العين إذا قوّرّت وانخسمَتٌ وإنما يجب القصاصٌ إذا 
كانت قائمة وذهب ضووّها. 

(م): ولو ضربٌ عينّ إنسانٍ فابيضَّتُ بحيث لا يِبصِرٌ بهاء لا قصاص فيه عند عامّةٍ 
العلماء لتعدَّر الممائّلة. 

قلتُ: وقد تكلّمَ المشايح في معرفة ذهاب صَوئهاء قال ابن مقاتل الرازي: طريقه 
أن يستقبلٌ الشمس مفتوح العين» فإن دمَعت عينه: فالضوءٌ باق وإلا: فلا. 

وفي (شط): يُلقى بين يديه حيَّة فإن هرّب منها: فالضوءٌ باق. 

(ص): ينظُّرٌ إليها أل البتصارةء فإن لم يُعَلّمْ بما ذكرنا يعتبّر فيه الدّعوى 
والإتكاته و الول قول البداقن مع يفيف على البكناك» ولو جى احدهينا على 
الجفون والآخرٌ على الأهداب: فعلى الجاني على الأهداب تمامٌ الدية» وعلى 
الآحَرِ حكومة عدل. 

(جش): فقاً العينَ اليمنى» واليسرى من الفاقي ذاهبة: اقنْصّ منه وثّركَ أعمى» ولو 
تتأ عدا خؤلاة والعول لأ يكز پک لقف ينه ولا فيه حكورة عدل: 

(م): عن أبي يوشفَ رحمه الله: لا قصاصٌ في فقأ العينٍ الحؤلاءِ مطلقأء ولو 
كانَ في عين الفاقئ بياضٌ ينقِصّها: فالمفقوءةٌ عينه بالخيار» إن شاءً أخذ العينَ 


الباقية” وإن شاءً أخذ ديتها. 


)1( في (ف) و(ج): «أو نخست». 


)۲( في (ش): «أخذ عين الفاقي». 


قال: (وَفى ي اسن : الْقِصَاضُ) لقوله تعالى: وا لين بلس # [المائدة: 65 ولا 
يعتبرٌ الكبرٌ والصعَرٌ في الأسنان؛ لأنّه لا يتفاوّتٌ الغرّضُ منها بذلك» قلت: لم يذكز أنه 
متى قعص منه» وذكر في (ط): آله يستأنى حول إن لم تنيّث: يقتص منه: 

(م): كسَرٌ بعص سنه: ينتظِرٌ حولآء فإذا لم يتغیر: يُبرَدُ. 

(ط): ضرب سه فتحرّكَتء يستأني حول فإنٍ احمرّتْ أو اخحضرّت أو اسودّت: 
تجبٌ ديتها في ماله وفي الاصفرار اختلافٌ المشايخ رحمهم الله. 

(بت): عن أبي يوسّف: إنما يُستأنى في سر الشاب دون الشيخ. 

sS 

(ن): اقتص من ثنيّةَ القالع» ثم E 3 E TE‏ 
ys‏ ل 

(ط): ضرب سته فتحرّك: يستأني سنةء والأصل عندنا أله يستأني في الجناياتِ 
كلما غمدا كان اكلا رو فدهي كر لاوقا في التحريك دون القلع؛ واختلف في 
القلع» قال: (قد) يستأني الصبئٌ دون البالغ» وقيل: يستأني فيهماء ثم إذا استأنى في 
التحريك فلم تسقط: فلا شيءَ عليه. 

ول او ساح كرا عل الا لألم؛ أي: أجرٌ القلاع والطبيب» وإن سقط 
يجبُ القصاصٌ في العمدٍ والدية في الخطأء فإن قال الضاربٌ: سقط لا بضربتي» 
فالقورل للمضروب اسا eS‏ ةا الجر فالقولٌ للمضروب» وإلّا: 


ه فللضاربء عن أبى حنيفة وأبى يوسف مثله. 


)١(‏ في (ش): ١لا‏ يقطع». 


كِتَابٌ الجتایات ۳۹۱ 


ا لت 
0" 

قال: (وَفِي کل َة يُمْكِنٌ فيها الْمْمَائَلَةَ الْقِصَاصُ) لقوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ 
قصاص * [المائدة: .]٤٠١‏ 

قال: (وَلَاقِصَاصٌ في عَظَم إلا السّنَّ) قال عمرٌ وابنْ مسعودٍ رضي الله عنهما:«لا 
EE‏ ولا مخالف لهما فيه» وقال عليه السَّلامٌ: ٠لا‏ قصاض 
في العظم)”", وأراد به غير إل * للتص» وان اعتبارٌ المماثلة في السنّ ممكن بأن يِبرَدَ 
بالمبرّد دون ما سواها. 

(ط): ويوْحَحَذٌ الصرس بالصّرسء والثنيةٌ بالثنيةء والأعلى بالأعلى» وكل سر 
بمثله» ولو کسر بعضّه يُبِرَدُ من سنه مقدارٌ ما کسر ولو قَلَحَه (قد) رَد إلى أن ينتهيّ إلى 
اللحم» وسقطً ما سواه وبه (شس). 

(شب): يقلّعُ سن القالع» نص عليه محمد في «الزيادات»؛ وأشار إليه في «الجامع 
الصغير»» ولو كسَرٌ ربع سته» والسنْ المكسورةٌ مثل ربع سن الكاسر”" يبرد ربعُهء ولا 
عبرة بالكبر والصّغْر. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠١‏ غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۲۹۹): لم أجده. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۷۱۳۲) عن الشعبي» والحسن. قالا: «ليس في العظام قصاص ما 
خلا السن أو الرأس» 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)70٠ /٤(‏ غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 7579): لم أجده. 
وروی ابن أب شيبة في الامصنفه) )۲۷۳١۰۲(‏ عن عمر» قال: «إنا لا نقيد من العظام». وفي لو 68 
عن ابن عباس» قال: «ليس في العظام قصاص». 

(۳) فى (ش): «مثل سن الكاسر»» وفي (ف): «سن الكافر؟. 


العا فزق ف الف الجن 


9 رار حر SS‏ 

من الوجوه: فلا قصاص» والأرش في مال الجاني» قال: وبهذا تبه ف اناد ةد 
الإسلام والصدرٌ الشهيد في «الجامع الصغير»: ولو كسَّرّ بعص 8 فاسود ما بقيّ: 
ففيه حكومة عدل؛ ليس بصحيح. 

ا قلع م عيرق فالخل حر مات الف فر ا ابي فاضي على 
الجاني عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسّف: فيه حكومة عدل. ۰ 

قال: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الَفُس: قن مقو نكا حو عدن أذ ا دای 
يعودٌ إلى الآلة والقتل يختلفٌ باختلاف الآلةٍ دون الأطراف. 

(شج شب): موجبٌ شبه العمل فيما دون النفس في مال الجاني وإن بلع 
دية كاملة. 

قال: (وَلَا قِصَاص بَيْنَ الرّجُلٍ وَالْمَرٍَْ فِيمَا دُونَ الس ولا بَيْنَ الْحُرّ وَالعَبْي 
وَلَابَيْنَ العَبّْدَيْنِ) خلافاً للشافعيٌ”"”» إلا في الحرٌ يقطّعٌ يدَ العبد؛ لأنّه يجعل الأطراف 
تابعة للأنفس» ولنا: أن الأطراف كالأموال؛ لأنّها لقت وقايةً للأنفس كالأموالء 
فيعتبرٌ التماثل» ولا تمائل بينها لتفاوتها في الأرش» ألا ترى أنه لا تُقَطّمٌ اليدُ الصّحِيحةٌ 
بالشلاءِ وتقّل النفسٌُ الصحيحة بالشلاء؟ 

قال:(و يجب القِصَاصٌ في الْأَطْرَافٍ بَيِنَ الم لم والكافر) للتساوي بينهما 
ف الارش. ٠‏ 

قال: (وَمَنْ طح ي رَجُلٍ مِنْ ضفب السَاعِدٍ أوْ جَرَحَهُ جاب رى ونها: ا 
قِصَاصٌ عَلَيْه) ف و 


(۱) انظر: «المجموع» (59/ ه"١).‏ 


0 
ت 


كِتَابُ الجِنَايَاتِ e‏ 


قال: (وإِنْ كَانَتْ يَدُ المَفْطُوع صَحِحَةَ وَيَدُ لْقَاطِع شَلّاء أو نَاقِصَةَ الأصابع: 
َلْمَفْطُوعٌ ِالْخِيَارِ: ِن شاءَ قَطعَ ال المَعِيبةء ولا سَىْء و شَاءَ أَحَدَّ الس گام 
لأنَّ استيفاءَ الحقٌ بكماله متعدّرٌ فله أن يتجوّرٌ بدونٍ حقّه» وله أن يعدِلَ إلى العوّض 
كالمثليّ إذا انقَطْحَ عن أيدي الناس بعد الإتلافي. 

(ه)”": ولو سقطت المعيبة قبل اختيار المجنىّ عليه أو فُطعّت ظلماً: فلا شيءَ له 
عندنا؛ لعن حقّه في الققصاصيء وإنما ينتقِلٌ حقه إلى لمال باختياره» بخلاف ماإذا قُطعَت 
بقصاص أو سرقةء حيثٌ يجب الأرش؛ لاله أوفى به حقّاء فصارّث سالمةٌ له معتى. 

قلت: وعلى هذا في السرّ وسائر الأطراف التي يجب فيها القصاصٌء إذا كان طرف 
الضارب والقاطع مُعيباً: يتخيّرٌ المجنيٌ عليه بين أخنٍ المعيب والأرش كاملا قال برها 
الدين والد رار حمهما الله تعالى: هذا إذا كانت الشلاءٌ ينتفع بهاء اما إذالم 
تفع بها لا تكونْ محلاً للقصاص: فله دية اليد كاملةً من غير خيار» وعليه الفتوى. 


مع 
سے © و 2 


4 ا ا عرو سروس ن © oL‏ 2 
وَمَنْ شج رجلا شجة» فاستوعَبّت الشحة مَا بين قرنيه وَهى لا تَستَوعب ما 
ده ب o Tob‏ ل عا و الك 2 اس 26 0 و كم و 6 

م ا د E‏ 
الحانيين شاي وان شاء أخد الارش. 
ص 


00 02000 ص 85 7 8 20 2 م ەو ر 
وَلَاقِصَاصٌ في اللّسَانِء وَلَا في الذَّكَر إذا قُطِمْ إلا أن تُقْطَعَْ الْحَضَفَةُ. 


ص 


5 سے © C2‏ ر 3 م e‏ عدا ا وص اه ص راكع مومه و 
قال: (وَمَن شح رجلا شجة» فاستوعبت الشحة ما بين قرنيه» وهي لا تستوعب 


نوع ماما لو و او ااا ع ل ل ا ا 
ما بِيْنَ قَرنئْ الشاح: فالمَشجوج بالخِيَارٍ إن 


6 
ا 
«- 


2 ا 0 سے 2 و م2 
ءَ اقتص بمقدار شحته. يبتدئ من اي 


f 


.)٤٥١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
الصدر الشهيد هو: الإمام برهان الأئمة أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» المعروف‎ 20 
بالحسام الشهيد أو بالصدر الشهيد.‎ 


ااا شه 


الجَانِيْنِ شَاءَ» وَإِنْ شَاءَ أَحَذّ الْأَرْشّ) لاد القصاص في الشَّجَّةِ يجب لمكان الشَّينِ لا 
لفوتٍ المنفعةء ولهذا لو برأ من غير أثر: لا شيءَ عليه» وسين السَّجَّةِ المستوعبة أكثرُ 
ME GS‏ 0 
ا فإن شاءَ رضي بالمعيب)» وان اء عدن ال الأرش على ما مرّ في 
الشلاءِ والصحيحةء وفي عكسه: يخير أيضاً؛ لأنّهِ يتعذّرُ الاستيفاءً كاملاً للتعدّي إلى 
غير حقه» وكذا إذا كانت الشَّجَةٌ في طول الرأس» وهي تأخدٌ من جبهته إلى قفا ولا 
تبلغ إلى قفا الشَّاحّ» وفي عكيه. ۰ 

قال: (وَلا قَصَاص في اللّسَانِ َا في الذَّكَر إِذَا فُطِعَ إلا أن تُفْطَعٌ الْحَسَفَةُ) وعن 
ایو ای أضلهها ا وا 
ينقبضٌ وينبسط فيتعذّرُ رعاية المماثلة» بخلاف الأذن. 

(ه)": والسَّفَةٌ إن استقصّاها بالقطع: يجبُ القصاصٌ لإمكان المساواة» بخلافٍ 
ما إذا قطّمّ بعضّها. ۰ 

(ط): إذا قطّمّ بعص اللسانء فمتَعَه من الكلام: ففيه الدية كاملة ولو مه من 
البعض دون البعض: تجبٌ بقدر الفائت» وقيل في معرفته: أنه يمتحَن بالحروف التي 
عليها مدارٌ الكلام» وهي ثمانية وعشرون» فما لا يمكنه التكلّمُ بها ا 
رها مكذا قضى به علي رضي لعن وقيل :یشک بالحروف التى لا ہا زا 
باللسانء دون الحَلْقيّة والشَمَّويةء والأول أصح. 


قلتث: ويمكن أن يقال: يمتحن بالحروف التي عليها مدارٌ كلام الجانى؛ لأنْ 
الحروفٌ تتفاوَت بتفاوت اللغات والألسنة. 


)١(‏ في (ش): «بالمعيبة». 
(۲) انظر: «الهداية» (5/ .)56٠‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (5١7/51ا١).‏ 


کاب الِنَايَاتِ i‏ 


(ط): وفي ذكرٍ الخصيٌ حكومة عدُلء قدَرٌ على الوّطءٍ أو لم يقد وكذا في 
در" الينين؛ وكذا في ذگر الشيخ الكبر إذا كان لا يقير على الوطء وإن كان يتحر 
ولو قطعٌ الحسّفة ثم قطّمٌ باقيّه خط فإن لم يتخال البْرء لقو وكيد وما 
ففي الحشّفةٍ دية كاملةء وفي الباقي حكومةٌ عذل. 


ف ودر مله فما مانن الا عضا 


وَِذَا اضطلح لقال وَأوِْيَا م الول عَلَى مَالٍ: قبط الفقامض» EE‏ 
يا گان أذ كثبراء إن َم أَحَدُ لشرَكاءِ في الم أذ صَالْحَ ِن تبيه نَصِبِه عَلَى عِوَض : 
سقط حَقٌ البَاِينَ من القصّاصء وَكَانَ لَهُمْ تَصِببهُمْ ِن الدََّة. 

َإذَا قَتَلَ جَمَاعَة وَاحِدًا: فنص مِنْ جَمِبِعِهِمْ وَإِذَا َل واج جَمَاعَة فُحَضَرٌ 
لاء الکفتولين: فيل ماهم وكا شَيْء لهم غير َه ون حَصَرَوَاحِدٌ منهُم: 
قل لَه وشقط عن الثاقية. 


وَمَنْ وَجَب عَلَيْهِ القصّاص» قَمَاتٌ: سَقَط القصَاض 


قال: (وَإِذَا اضطَلح القَاتِلٌ وََوْلَِاءُ المَقْنُولٍ عَلَى مَالٍ: سط القِصَاصٌء وَوَجَبَ 
الالء لیا كَانَ أو كَثيرًا) لقوله تعالى: فمن عْنضَ لَه من نبو می كان بالمد .و واد 
ليه بِِحْسَنِ © [البقرة : ۸ والآية نزلت على ما قيل في الصّلحٍء وقوله عليه الصّلام: 

تن ل له تیل ذاه ين خير ین TE‏ الاح بالررهها 
لوه ولاس ارا اج لبوا عر ار 
فيه حال إذا لم يذكُرُوا الأجلّ كالمهر والثمن. 


(1) في (ف) و(ج): «ذكر في". 


(0) تقدم تخريجه. 


s Td EAA SEI‏ سے 
ھم الیئ تي باليفتولكي 


(جص ھ): القائن عد وغ ف ال ورل الد رج أن سال عن 
دمهماء فصالح بألفي: فالألف على الحرٌ ومولى العبد سواءٌ بمقتضى اللإضافة إليهما. 

قال: (وَإِنْعََا أَحَدُ الشرَگاءِ ِي الدّم أَوْصَالَحَ ِنْب نَصِيبِهِ عَلَى عِوَض: 
E 0 REYAN E‏ 
ووو خلافاً المالك” U‏ في ى زوجب" لانقطاء الزوجية e‏ 
ولنا: « آنه عليه السَّلامُ أمَرَ بتوريثِ امرأة شيم الضبابيٌ من عقل زوجها أشيم O‏ 
ولأنّهما يجريانٍ مجرى الإرث فيرثانهما" كسائر الحقوق والورثة» ثم إذا سقط حق 
البعض في القصاص بالعفو أو الصّلح سقط حو الباقين؛ لأنّه لا يتجرّأء بخلاف 
ما إذا قل رجلين» فعفى ولي أحدهما؛ لأنَ الواجبّ ثمة قصاصان» فإذا سقط حى 
الباقين ينقِبُ نصيبُهم مالأمراعاةً لحقهم في العوّض بقدْرٍ الممكنء وما يحِبُ لهم 

من المال يجب في ماله في ثلاثِ سنين» وقال زُفَرٌ رحمه الله: : في سنتين إذا كان بين 
شریگين؛ لأنّه نصف الدية» فشابة أرش اليد وإِلّه في ستتّين» ولنا: اول 
و د 


قال: (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَة وَاحدًا : فض مِنْ جَمِبِعِهِمْ) ما روي أنَّ أن عمرّ رضى الله عنه 


.)50١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مختصر خليل) (۸/ ۲۳). 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير؟ (۱۲/ .)۹٩‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۹۲۷)» والترمذي »)٠٤١٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (1۳۲۹)» وابن ماجه 
.)۲٠٤1(‏ ومالك في «الموطاً» (۲/ (AT‏ )4(« وأحمد في امسنده) )١01/457(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() في (ش): «فيرثان بهما». 


کتاب الجتایاتِ ۳4۷ 


قل سبعة نقر برجل واحدء TS‏ 
و 
بطريق التغالب غالبٌء والقصاصٌ على الكل مَرْجَرَةٌ للسفهاءء فيجبُ تحقيقاً لحكمة 


الات 
قلت“ yT‏ 
الروحء فأ ا إذا كانوا نظّارةٌ أو مُغْرِينَ أو مُعينِينَ بالإمساك والأحز: فلا قصاص عليهم. 


قال: (وَِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَة فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ المَمَتّولِينَ: ل بجَمَاعَتِهِمْ: ولا سء 
لهم عير لِك وَِنْ حَضَرَ وَاحِدٌمِنْهُمْ: فل لَه وَسَقَطَ حن البَاقِينَ) وقال الشافعينٌ" رحمه 
لله: يقل للأول» وللباقين المالء وإن اجتمعوا فيل لهم وقسِمَتٍِ الدياتٌ بينهم» وقيل: 
قرع بينهم. فيُقتَلُ لمَنْ خرجت قرعتّه؛ لأنّه وج منه قتلاثٌ» ولا تمائل بين القِيّلات 
والقتل الواح قصاصا: ف الجن ماو الوا و أن كر وا منهم قات 
بوصف الكمال؛ لان القت جرح يتعقبه انزهاق الروج» وقد جد بهم وإنه لا يتجراء 
N‏ إلى كل واحدٍ منهم» فجاء التمال كما في الفصل الأول. 

قال: (وَمَنْ وَجَبَّ عَلَيْهِ القصّاص. قَمَاتَ: EE‏ )لفاك مس 
لشفا فار كموقت الع الجا وقية سقط الا هاهناء وفيه حلاف 
للشافعي©؛ لأن الواجبٌ عنده أحدّهما لا بعينه. 


)۸۷١ رواه البخاري (5897) وصدره بقوله: وقال لي ابن بشار. ورواه مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
وعبد الرزاق في «(مصنفه» (181/5)) وار بن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۷1۹۳)ء والدارقطني في‎ »)۱۳( 
.)٠١۹۷۳( «السنن» (۹۳٤۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

(۲( في (ف) و(ج): الزهق). 

(۳) انظر: «المهذب» (7/ ۱۸۸). 

(8) انظر: «روضة الطالبين» (9/ ۲۳۹). 


۳۹۸ الو رئ فيالفِفت! الجنفي 


0 عَمْدًا: فَلَاقِصَاص عَلَى وَاحِدٍ ينْهمَاء وَعَلَيْهِمَ 
صف الدَيَقَ وَإِن قَطَعّ وَاحِدٌ بو يويتي رَجُلَين. نَحَضَرًا: فَلَهُمَا أن يَتَطَعَايَدَه 
كدان يضف الذي بتر كان ضبن ِن حَضَرٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَاء َقَطْحَ يَدَهُ: 
لكر عَلَيْهِ يضف الديّة. 


م٠‏ مام 


ا 


وَإِذَا َر العبْد تل الْعَمْدِ: لَرمَهُ الَْوَدُ. 
وَمَنْ رَمَى ا مِنْهُ السَّهُمُ إِلَى آحَرَ فَمَاَا: فَعَلَيْهِ الِْصَاصٌ لِْأَوّلِ 
وَالَدَيَةٌ به للثاني عَلَى عَاة قلته. 
قال: (وَإِذَا قَطْمَ رَجُلَانِ يد رَجُلٍ عَمْدًا: فلا قِصَاصٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهِمَاء وَعَلَيْهمَا 
نضف الدّيّة) وقال الشافعيٌ”": تقطّعٌ يداهما إذا أخذا سكيناً وأمَرّاهِ على يده حتى 
انقطعَت اعتباراً بالأنفْسٍِ؛ لأن الأطراف تابعةٌ لهاء فأخدّتْ حُكمّهاء ولنا: أنَّ الاختلاف 
في الوصفف يمنغٌ القصاص حتى لا قط الصَّحيحةٌ بالشلّاءء فالاختلافُ في العدد 
اول » كما إذا قطّمَ کل واحدٍ منهما من جانب آخر على أن كل واحدٍ منهما قط 
E‏ معد فو قافن الك » بخلاف النفس؛ لأن انزهاقٌ الروح: لا 
006 ولأنَ القتل بطريق e‏ غالتٌ بخلاف ا 
قال: (وإن قَطْعَ وَاحَدٌ يميتي رَجُلَيْنِ فَحَضّرًا: فَلَهُمَا 3 ا وَيَأَْذًَا منه 
نصف الدية يَقَتَسمَانَة نِصَفَيْنِ) سواء قطعهما عا أو على التعاقب» وقال الشافعيٌ ۵( 
في التعاقب يُقطعٌ بالأول» وفي القرانِ قر قرع غ؛ لأنّ الأول قد استحقّها الأول: فلا ينثت 


.)178 /9( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


(۲) في (ش): «قطع من کل؟. 
(۳) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۷/ ۲۹). 


كِتَابٌ الجِنَاياتِ ۳۹۹ 


فيها حق للثاني كعبدٍ الرهنء وفي القرانِ لا تفي اليد بالحقين» فيْرجَمُ إلى القُرعق 
ولنا أنّهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في حكيه. كالغريمين المتعاقبّين في 
التركةء بخلافٍ الرهن؛ لاله جد الاستيفاءً من وجيء فمنّعَ استيفاءً الثاني» وصارٌ كما 
إذا قطع العبدٌ يميتي رجلين على التعاب, تُستحَقٌ رقبئه لهما. 

قال: (وَإِنْ حَضَرٌ وَاحد مِنْهُمَا فَقَطَعْ يده : قإلآكر عله نقيت الان الأول 
لاس فيو انرو ميد الالكقاء A‏ ااه ون ييا 
مستحقاً عليه فصارّث يده كالسالمة له» فيوفي بدَلّها. 


رە سم 


قال: (وإدا أََرّ عبد بقل العَمْدِ: لَرمَهُ القَوَُ) وقال زُقرٌ رحمه الله: لايصِحٌ إقراره؛ 
لاله يلاقي حٌّ مولاه» ولنا: أنه غير متهم فيه؛ ا مولن ا 
على أصل لر ادوع لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحد 
والقصاصء وبطلان حقٌ المولى حصّلٌ ضمناً فلا يُبالى به. 

(ط): ولو شهدُوا عليه بقتل عمدٍ أو قذفٍ أو شرب أو زنا: لم يقب إلا بحضرة 
مولا وقال أبو يوسفت: تقبل» وكذا لو شهدُوا على إقراره بالقتل والقذف. وفي 
الشرب والرّنا: لا يقبل بلا خلاف؛ لاله بالجحودٍ رجمّ فص رجوعٌه فيهما. 

(ط): ويقامٌ الحدٌ على العبدٍ إذا أقرّ بالزنا أو بغيره مما يوجبٌ الحدّ وإن كان 
مَولاهغائباء وكذا القطعٌ والقصاصٌء وفرَّقٌ أبو حنيفة ومحمّد بين حجّة البيئة 
وبين حجّة الإقرار. 

لفك والترق بان ی قذع نؤلاء قن ا ووو اران 

قال: (وَمَنْ رَمَى رَجُلا عَمْدَّا فَتَقَدَّ مِنْهُ السَّهُمْ إِلَى آخَرَ فَمَانَا: فَعلَيْهِ القصاص 
لول وَالدَيةٌ لاني عَلَى عَاتِلتِ) لأنّ الأول عمد والثاني خط في القصدء والفعل 


سے ال 


‘ld EHEC CI‏ > ت 
27 اوا ی لوو رئ في الف هالحتفي 


(جص): ولو قطَحَ يده خطأ ثم قبَلّه عمداً قبل البرِءِ أو على عكيه؛ أو قطَمٌ يدّه 
خطأ فبرَأت. ثم قتَلّه خطأء أو قطّمَ يده عمداً فبرَأت ثم قله عمداًء فإنه يوْحََذُ بالأمرين 
لعدم التتجائس في الأول وتلل البرء في الآخرّين» حتى لو كانا ن 
فدِيةٌ واحدةٌ ولو كانا عبدّين قبل البرء يتخيّرٌ الإمامُ بين الجمع وبين القتل فحسْبُ» 
Ca as‏ ات واف e‏ 


أبي يوسف رحمه الله تعالى» والله أعلم. 


1 5 7 .س0 5 ال ل‎ 5 0 01 
ا ونس ون و ا ب‎ i Ns 8 an a o نود‎ SONE 4 ور‎ EWL os Was RN A 3 ii ا‎ 


كتاب الديات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ى يسمه ورو E‏ راو لا ال 
إذا قتل رجل رجلا شبة عَمْدِ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ د دِيَهَ مغلظة. وعليه الكفارة 


ية شه الْعَمْدِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُْفَ: ماه ِن الْإبلٍ اا حمس 


ه يي 


وھ ےب 
بنت مَخاض» ونس وَعِشْروْنَ بنت لبون» ومس وَعِشْرٌ ون حقة 


وَعِشرونَ ب 
وڪم وَحِفْروْنَ دعق وا مأ يبت التَغليظ إلا في الإبل حَاصّةٌ فَإنْ قَضَى بالدية 
e‏ 

ل الْحَطَ]يجِبٌ بو اليه عَلَى الْعَاقِلَِ وَالْكَمَار عَلَى الْقَاتِلٍ. 


2 


الأصل فى وجوت اللذية قوله تعالن : ويه اه اه 4 لساك وقول 


3 3 . 5 0( 1 و 3 ت 2 
عليه السّلام: «في النفس مائة من الإبل)"' > وأجمّعوا على أن الدية من الإبل مائة» لكن 
اختّلف فى أسبابهاء وأنَ الديةً من العين ألف دينارء إذا عرّفنا هذا: 


ال النست رعوله رإدائل رخل E‏ به عَمْدِ: فَعَلَى عَاقِلَيهِ ديه مُعَلْظَةٌ 


فر ڈےے ر ر ا ر Fe.‏ _- 4 08 1 2 ت 
فى حى وجوب الدية والكفارةء وغلظ لجهة العمُدية. 


6 رواه مالك فى «الموطاً/ رواية أبي مصعب الزهري» »)۲۲۲١(‏ والنسائي في (5805).: والشافعي في 


((مسنده) (۳۹۳)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (71725) من حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه. 


3 ایی شري ر فياليْفت! لحني 


قال: 7 E‏ عند اي حَنِيقَة ةَ انى يُوسف: ا الإبل أَرْبَاعَاء حمس 

وا 9 :وهم e‏ 6 تام 
وَعِشْرَوْنَ بنْتَ مَخَاض وَكَمْسٌ وَعِشرون ب بت لون وَحَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حِقَة وَحَمْس 
وَعِشْرّوْنَ جَذَّعَة) وقال محمد والشافم 0 تاذترول احمة و رن 
ثنية» كلها خلفاتٌ في بطونها أولادُها؛ لقوله عليه السَّلامٌ: «ألا إن قتي خطأ العمْدٍ 
تقل اقوط" والكصباء وفية وان ا ووا ر ا 
لمِلَظِهاء ولهما قولّه عليه السَّلامٌُ: «في نفس المؤمن مائةٌ من الإبل»*» وما رواه غر 
ثابتٍ لاختلاف الصّحابة” في صفة التغليظ» ولو ثبت لاتفقوا عليه واب مسعود 
رضي الله عنه قال بالتغليظٍ أرباعاً" كما ذكرناء والمروي من الصّحابيٌ كالمرويٌ من 
النبيّ عليه السّلامُ في المقدّراتِ. 

قال: (وَلَا به يت التَّمْلِيظ إلا في الإبل حاصّةٌ) لورود الأثر فيه دون غيره. 

قال: (فَإِنْ قَضَى بِالدّيَة مِنْ غَيْر الإبل: لَمْ يَتَعَلّط) لما مرّ. 

قال: (وَثَثْلُ اْحَطَأْيَجِبُ”" به الدّيّة عَلَى العَاقِلّة والكمّارَة عَلَى القاتل) لقوله تعالى: 


سما رد سے رو کر و چ س و ے2 ب ره د ود 2 
ومن دشل مَؤّمنًا خطكًا فت رر رَقَبَةٍ مَؤْممَةَ وديّة مُسَلَمَة اهلو # [النساء: ؟9]. 


() انظر: «روضة الطالبين» (9/ 565). 

(۲) في (ش): لمسنة». 

(*) في (ج): «السيف»». وقال في الهامش: «الصوت». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

() انظر: «نصب الراية» (5/ 305). 

(۷) رواه أبو يوسف في «الآثار؛ (475), وابن أبي شيبة في «مصنفه» (771/25). وأبو داود .)٤٥٥۲(‏ 


(۸) في (ف): «تجب». 


كِتَابٌ الدَّيَاتِ چ 


ووس e‏ لذن م 


م و م ماك 
والدية في الخطأ: م مائة م من الإبل ا 


ا e‏ 2 لان : مه ٠‏ مھ م8 
مَخاض» وعشرون بنت لبون وعشرونَ 0 وَعَِشْرٌ ون a‏ ومن الْعَيْن: الف 
ك 2 ر 


- 1 5 3 2 3 8 مع 2 2 ەم 2 2 6 ا 2 و 5 
ولا تبت | ية إلا مِنْ هَذِهِ الأنواع الثلاثة عند أبي حَنِيفَة وَقَالا: ومن البقر ما 
م ر و 5 
ص سرامو کے e‏ سے ب سے صر 7 9م و 
َقَرَةِ» ومن الغتم آلفا شاة» ومن الحلل ما خلة, كل حلة تُويَان 
الم و 2 5ع ع رو 
و دد 1 والذمى سو اء 


وماس ه في 


قال: (وَالدّمَةٌ في الْخَطّأ :اة من الإبل أَحْمَاسَا ا 
وَعِشْروْنَ أبن َخُاض» وَعِشْرٌ رون + تل لبون وعِشْرُوْنَ حِفَةٌ وَعِشْروْنَ جَذّعَةَ) 
وبه الشافعيٌُ”» وهو قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه"» وهكذا قضى النبيئٌ عليه 
السلا في قتيل فل خطأ أخماساً”" غير أن عند الشافعيٌ يقضي بعشرينَ ابنَ 
لبونٍ مكان ابن مَخاضٍ. 

قال: (وَمِن الْعَيْن: لف ديتار» وَمِن الْوَرِق: ءَ عَشَرَةْ آلا آلافٍ دِرْهَمِ) وقال الشافعي رحما 
لله9: من الورقٍ اثنا عشرٌ ألفَ درهم» هكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما: «قضيةً 
EOS E‏ عار RE NEN‏ فى 


.)٠٠١ /9( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) رواه أبو يوسف القاضي ذ في «الخراج» /١(‏ 849»)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)١171١‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه (۲۹۳۱)» وأحمد في «مسنده» »)۳١۳١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (8/ ۲ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(6) انظر: «مغني المحتاج» (0/ 44 ). 

(5) رواه الترمذي (۱۳۸۸) والنسائي »)٤۸۰۳(‏ وابن ماجه (5774). 


0 الوحبو ةا ر في الف 4 الجنبي 


ر ا 
ل 


في تيل بعشرة الافي'"00, وتأويل حديث ابن عباس رضي الله عنه آنه قضى من دراهم 
كان وزتها وؤن تة وقد كانت كذلك: 

لام َه اناع اة عند بي حَِيقَة واا وَمِن الْبَقَرِ انا 
بعر ومن الَْتم ألما شاق ومن الْحُللٍ ياتتا حل كل حل َوْبَان) لأنَّ عمرٌ رضي الله 
عنه هكذا جعلّ على أهل كل مال من جنس ذلك الما" وله أنَّ التقديرٌ إنما يستقيمٌ 
كنيو علوم الا زوع الاعناء رل الال دالا هدر ها مان ال انات 
و الجناياتِ» والتقديرٌ بالإبل عرف بالآثار المشهورة على خلاف القياس» فلا 


0 
1 
. 


قال: (ولا نشت الدية 


يتعدّى إلى غيرها. 

(جش جت): والحُلَةٌُ: رداءٌ ومترّرٌ لا يوعد إلا اليمانيةٌ قيمُها خمسون فصاعداً. 

(هط)*: وذكر في المعاقل أنه لو صالَحَ على الزيادةٍ على ماقي حُلَّةٍ أو ماثتي 
بقرةٍ: لا يجوز وهذا آية التقدير بذلك» ثم قيل: هو قول الكل» فيرتفِمٌ الخلافٌ» 
وقيل: هو قولهما. 

(ص): يجورٌ هذا الصلحٌ عند أبي حنيفةَ رحمه الله كما لو ضَالحَه على أكثرٌ 


من تي فرس» وهو فائدةٌ الخلافي» قيل: في المسألة روايتانٍ عنه» ولو قضَّى 


)١(‏ في (ش) زيادة: «درهما. 
(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 777): غريب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ ۳ لم أجده. وإنما أخرجه محمد بن الحسن فى «الآثار» (94.0) 
من طريق عبيدة بن عمرو عن عمر موقوفء وكذلك ابن أبي شيبة (۲۹۷۲۷)» والبيهقي (۸/ .)٠٤١‏ 
(*) رواه مالك في «الموطأً/ رواية أبي مصعب الزهري» (71017)) وأبو يوسف في «الخراج» /١(‏ 4 
ومحمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (؟ / 9 ؛» وابن أبي شيبة فى امصنفه» (۲۹۷۲۷). 
() انظر: «الهداية» .)٤١١ /٤(‏ 


كاب الدَّياتَ م6٠‏ 


القاضي على أصحاب الإبل بمائةٍ منهاء أو على أهل الحُلل بمائتين» ثم صالحَ 
بعدّه بعشرةٍ آلافٍ درهم من ذلك» وقيمتها أكثر”"' من عشّرة آلافٍ درهم: لم يجز 
الفضل على قيميه.  ٠‏ ۰ 

(م): قضّى القاضِي على أصحاب الإبلٍ بالإبل» ثم صالخ الوليٌ على أكثرٌ من 
عة آلاف درهم: يجورٌ إذا كان لعن فيه يسيرأء وإلا: فلاء وفي «نوادر ابن رُستّم» 
عن محمد عق أي فة رجه اله ال فى بالك كلها كيان من الان الي 
وقال محمَّدٌ: الثنيان من المعز والجدّعٌ من الضأنٍ: يجورٌ كما في الأضحيّة. ولا يلتعت 
إلى القيمةء وقال: إذا قضَّى على أهل الحُللٍ بمائتي حُلَة قيمة كلّ حُلَّةٍ حمسو درهماً 
وهكذا في البقر» ومتى قضَّى على أهلٍ نوع بنوع منها لم يكن للقاتلٍ أن يُمْطِيَ غيرّه. 
إلا إذا تحوّلٌ القاتل من أهل ذلك النوع إلى غيره؛ كما إذا تحوّلٌ من أصحاب الإبل إلى 
أصحاب الوَرِق» أو من البادية إلى المدينة» والصّبيٌ كالبالغ في ديّة النفس. 

اوت د انهل في هوا اغ اسل :ويدل ا كلها ای ؟ توفي اف 
المشايخ. ۰ 


م 


(قد): عن البَلخيّ: الأصل هو الإبل بدلا عن النفس عندناء والذهبٌ والفضة 
اا ا و ی و و 
أصول» وهو ظاهرٌ مذهب أصحابناء وإذا كان الإبل أصلاً: لا يجوز للقاتل ولا 
للعاقلة أن تودَّيّ الدراهمَ مع القدرة على الإبل إلا برضا ولي القتيل» وعند العجز 
يقضي بالدراهم أو بالدنانيرٍ باعتبارٍ قيمةٍ الإبل» وإن زات على عشّرة آلافِ درهم 
أو على ألفي دينار. 


)۱( في (ص): «أقل». 
() انظر: «الشرح الكبير» /1١١(‏ ۳۲۷). 


0 ابا رى فالفْفه لحني 


قال : (وَدِيَة ال م وَالذْمَيّ: : سَوَاءٌ) وقال الشافعت": ديه اليهوديّ ا 
Ee‏ 006 4 ل تماتماكة درهم» وقال مالك : د يَهٌ اليهوديّ 
والنصرانيّ ستة آلاني؛ لقوله عليه السَلامٌ: «عقل الكافر نصفُ عقلٍ المسلم»*) 
ولنا قونّه عليه السَّلامُ: «ديةٌ كلّ ذي عه في عهده لف دينار»ا “. وهكذا قضَّى 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما"» وما رويناه أشهّرٌ وأومَقٌ للأحاديث العامة وسائر 
الضمانات. 


لت 7 يذ E E‏ م ا 
وفى النفس: الديةء وَفَى المَارن: الديَة وفِى اللسَان: الذي وفى الذكر: الذي 
مره و ص ر سر اس 32 م م 0 0 ل ل ل 
رفي الْعقلٍ إا صَرَبَ رَس َلَّهَبّ عَقَلَهُ: لكوي تلحر تاحرقت تلم تق 
رع 2 
الديّة. وَفِي شر الرَأس: الذي وني الْعتين: الْدَيَة وَفِي الْيَدَيْنِ: الذي وَفِي الرّجْلَيْن: 


لدَيَكُوَفِيالْأَْيْ: اللي في الشَقَتين: الذي وَفِي الْأَنقييْن: | َيه وَفِي كدي الْمَرْأةِ: 


و ر ° o2‏ عو له 


ار 0-0 000 2 ٠"‏ 7 
الديةء وَفى كل وَاحِدٍ مِنْ هذه الأشياء: نصف الدية. 


(1) في (ف) و(ج) زيادة: «ودية المرأة نصف دية الرجل». 

0 انظر: «المهذب» (۳/ ۲۱۳). 

(۳) في (ش): «ستة». 

.)305 /1١7( انظر: «الذخيرة»‎ )٤( 

)5( رواه الترمذي »2١517(‏ والنسائي (۷ 6 والبيهقي ذ في «السنن الصغير» (۷۷ ۰ ) من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. وحسنه الترمذي. 

(1) رواه أبو داود في «المراسيل» (7154) عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
ورواه محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (5/ 708)) والشافعي في «الأم» )۷/ ۳۹( 
عنه من قوله. 

(۷) روى الدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۸ عن ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان 
دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم. 


كِتَابٌ الدَّيَاتَ ۷ 


- 


قال: (وَفِي التعس: الدَّيَهُ وَفِي الْمَارِنِ: الدّيَهُ وَفِي الَّسَان: الدّيَّهٌ وَفِي 
الذَّكَرٍ: الدّيَهٌُ) والأصلٌ فيه ماروى سعيدٌ بنٌ المسيِّبٍ أن النبيّ عليه الصَّلامٌ قال: 
«في النفسي الديّةُ وفي اللسان الديّةٌ وفي المارِنٍ الديَةٌ» وهكذا هو فيما كتبّه 
رسول الله وَل لعمرٍو ين حزم". 

(ه ط)": والأصل في الأطراف أله إذا فوت جنس منفعةٍ على الكمال» أو أزالٌ 
جمالاً مقصٌوداً في الآدميّ على الكمال: تجبُ كل الدية لإتلافه التفس من وجو وهو 
ملحَقٌ بالإتلافِ من كل وجو تعظيماً للآدميّ» وأصلّه قضاءٌ رسول الله عليه السَّلامُ 
بالدية كلها في اللسانٍ والأنفيء ويتفرّعٌ منه فروعٌ كثيرةٌ ففي الأنن الدَّيةٌ؛ لاله أزالَ 
الجمال المقصود على الكمّال: 

(ه)“: وكذا في المارِنٍ أو الأرنبة» ولو قطعٌ المارن مع القصّبة لا يُرَادُ على دي 
دة و كا اللسان؟ لقوائة مف و ود وهو الى 

(ه4: ولو قطّمَ بعضّه فمنّعَ الكلام فكذلك» وكذا إِذَا منَحَ أكثرٌ الحروفٍء ولو 
قدّرّ على الأكثر فحكومة عَدلٍ عند البعض» وقيل: يسقطٌ من الدّية بقدْر ما يَعجِرٌ عن 
أدائه على ما مره وكذا الذكَرٌ؛ لأنّهِ يفوت به منفعة الوّطءٍ والإيلادٍ واستمسًاك البول 


)١(‏ قال الزيلعي في انصب الراية») (5/ 46 لم أجده. وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 7 لم أجده. 
ثم وجدت في «موطأ» ابن وهب (011) عن ابن المسيب: أن السنّة مضت في العقل... وكذلك روى 
(01) عن زيد بن أسلم قوله: مضت السنة... 

(١‏ رواه النسائي »)٤۸٥۳(‏ والدارمي في «سننه» (759917)؛ وابن حبان في «صحيحه؛ (5004), والحاكم 
فى «المستدرك» )١5141/(‏ من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. وانظر: «نصب الراية» (5/ .)717٠١‏ 

(6) انظر: «الهداية» (5/ 577). 

(0) انظر المصدر السابق. 

(6) انظر المصدر السابق. 


۸ لی وري فالفهفتهالحَنئ 


عم 


ودفعه”" والإيلاج الذي هو طريق الإعلاتٍ عادةً» وكذا في الحسَفة الدية كاملة» لأنّها 
٣‏ 3 0 ھت ت 
أصلى في منفعَة الإيلاج والدَّفقِء والقصّبةٌ كالتابع لها. 

قال: (وَفِي الْعَقَل إِذّا ضَرّبَ رَأْسَهُ فذحب عَقْلَهُ: الدّيةُ) لفوات منفعة الإدراك التى 
ا 

( وا ]ذا دف م و ار اودر لان کل واخ مها مف 
ا ع مل اكء 5 ن العم 3 َه ٠.‏ 4 5 لل" عن 
مقصودة» وروي: أن عمر رضي الله عنه قضى باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها 
العقل والكلامٌ والسّمعٌ والبصة». 

5 قو" SO‏ به O‏ وي وش و A‏ ل ا ٍِ 

قال: (وَفِي اللَحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنبْتْ: الدية وَفِي شَعْرِ الرّأس: الدَيةً) لفواتِ 
٠‏ ا - 0 37 ام 0 2 0 
منفعة الجمّالٍ على الكمال» وقال مالك والشافعيٌ”©2: حكومة عدل؛ لأنّها زيادةٌ فى 
الآدميٌ» ولهذا يُحلقٌ شعرٌ الرأس وبعض اللحية في بعض البلاد» فصارٌ كشعر الصدر 
NS‏ يليل E‏ امف ادر افا 


کالاذتین الشاخصتين. 


(۱) ربما في (ش): «وزرقه)» وفي (ف): «ودفقه). 

() في (ف) و(ج): «الكاملة». 

(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 577). 

ع2 روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲۷۳١ ٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ (IY!‏ ) 
عن عوف قال: سمعت شيخاً قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته قالوا: ذلك أب والمهلب عم 
أبي قلابة قال: رمى رجلا في رأسه بحجر فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء 
فقضى فيه عمر بأربع ديات. 

.)55217 /۱۲( انظر: «الذخيرة»‎ )٥( 

(0) انظر: «مغني المحتاج» (TTY /١(‏ 


کتاب الدَياتِ ۹ 


0 عو > e‏ 
(ه): وأمًا لحية العبد فعن أبى حنيفة أنه يجب كمال قيمته» وفى ظاهر 
25 2 اه e‏ و و 
المذمّب: ضمان النقصان؛ لأنّه يقصَّدٌ به المنفعة لا اللحيةء وفى الشارب حكومة عدل 
حلقها؛ لأن وجودها يشيئه ولا يزيله وإن كانت على الذقنٍ والخدَّينٍ لكنها غير متّصِلةٍ 
1 و ع س و کہ 0 5 03 
فحكو مة عدل» وإن كانت متصلة فالدية كاملة؛ لأن فيه معنى الجمال. وهذا إذا فسَّد 


2 : و 3 و 
هو الأصّحء وفي لحية الكّوسَح”" إذا كان على ذقنِه شعّراتٌ معدودة: فلا شيءَ في 


المنبّت» وإن نبدّثْ حتى استوّث فلا شيءَ عليه ويؤدّبُ على ارتكابه ما لا بجل» وإن 
بّثْ بِيضَاءَ فعن أبي حنيمة: آنه لا يجبُ في الحرٌ شي* لاه زاده جمالاًء وفي العبدٍ 
حكومة عدل» وعندهما: حكومة عدل فيهما؛ لاله شين في عير أوانه. 

(ط): ويستوي فيه الرجل والمرأة والصّغيرٌ والكبيرٌء ولو نتف الحاجبّين 
والأهداب فلم تنيّتْ ففيهما كمال الدَّيدَ بخلافٍ الأظفار» ولا شيءَ في شعر الصَّدرٍ 
ES‏ ل ل AMEN‏ 
ولكن يوم وبه جع ويقوّمُ ولا جَعْدَ به» ولكن يوم فول شعره نابت ويقومُ 
وأصولٌ شعره غير نابتةٍ فيرجع بالتقصَانِ؛ لأنَّ إمساك الجِعْدٍ في الغلام حرام هو 
المروي عن أصحابنا؛ أن إمساكه للأطماع الفاسدة» ولا عبرة للحرام 1 الأحكام. 
عجارن وك رو راعسا الخطر عل العو وك ارود a‏ 
أسوة اللحية فأبيضت: فعليه التقصان» ولو كان أمرّة فالتكى: لا شىء عليه ويستوي 
العف لكف TE‏ 


سم م و تر سے مچ ےه ر م ك 9 ر3 ص يي 
قال: (وفى العيّئيّن الديةء وَفي اليدين الديّةء وَفى الرَجْليْن الذي وَفِي الأذنين 


.)٤١۳ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
الكَوْسَجُ: هو الَأنَطَء وقيل: القليل شَّعَرِ اللّحْيةء وقيل: الخفيفف اللّحية من العارضينء وهو أيضاً:‎ )0( 
.)١١١ /4( القليلٌ شّعَر الحاجبين. «المحكم والمحيط الأعظم»‎ 


3 ایی تخ زوزق الب الَف 


سمه E ٠.‏ ل ا ۳ ء ا م 2 
2 في الشَقََيْنِ اليه وَفي الاين اديه وَفِي نَذْيي المَراَة الذي وَفي كل وَاحِدٍ 
مِنْ هَذِهِ الأشْيَاءِ: يضف الذَّيَ) كذا رواه سعيدٌ بن المسيّب رضي ي الله عنه أن النبيّ عليه 
السام قال: «وفى العيتين الذي وفى الأذتّين الف توفي امدق اندر وفي الرّجِلَين 
ا 
الدية» وفي الا ين ا وفى الشفتين الدية“ وكذا ذكره فى كتاب لعمرو بن حزم» 


ثم قال فى آخره: «وفى أحدهما نصففُ الدية». 


(ه): وفي ثي الرجال: حكومة عدلء وفي حُلمَتى المرأة: الديةٌ كاملةٌ لفواتِ 
جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن» وفي أحدهما نصف الدّية. 


ر 
ET‏ 


وَفِي َشْمَارِ الْعيتَيْنِ: الدب وَفي اد ربعا ت 

في كل بع من أصَابع اليه َو الك : ب عر الصا كلها َو 00 
َكل ضع فيا لات ال َفِي أَحَدِهَا: ثُلْتْ د وة لصب وَمَا فيا مَفْصِلَان: 
في أَحَدِهِمَا: ا 


56 


و 


وفي کل يسنُ: تفس من اليل وَالأسَانُ وام ضرَاس كُلْهَا سوا ومَنْ ضَرَبَ 
ا مَنْفَعبَهُ: فيه ية كَامِلَة كَمَا لَوْ قَطَعَةُ گاید إِذَا شلب وَالْعَيْن إِذَا 


سے لد ےھ 


ذهب ب ضَوءُهَا. 
#- مه َه 3 ا كر 5 َم o‏ 0_0 
قال: (وَفِي أشفار العيّتيّن: الديّة» وفي أَحَدِهِمَا: ربع الدية) (ه)": ور أن 
يريد به الأهداب مَجازاً للمُجاورةء وإنما وجبتٍ الدية لفواتٍ الجمال على الكمال: 
ولفوتِ منفعة دفع القذى والأذى عن العين» وإنما وجب الربع قن حه لذن الخال 


)١(‏ تقدّم قريباً. 
م( تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) انظر: «الهداية» (5/ 5515). 


تاب الدّيَاتَ ٩‏ 


والمنفعة حصلَّتٌ بالأربع. ففى الواحد ربعهاء وفى الاثنيّن : نصفهاء وفي الثلاثة ثلائة 
3 و 03 ع 1 7 ⁄~ © 
أرباعهاء ويحتيل أنه أراد به المنبّت» والحكمٌ فيه هكذاء ولو قط الجفون بأهدابها 
ففيه دية واحدةٌ؛ لأن الكل كشيءٍ واحدء وصارٌ كالمارنِ مع القصّبة. 

5 ۹ ل و2 E‏ 0 ا ےہ ََ كس of‏ 8 ۶ ا 2 

قال: (وفي كل اص ِن أصَابع اليدَيْن أو الرْجلين: عشر الديَة) لقوله عليه 
دل «في كل 5-2 ف من الإبل»"» ولأنيا عش أصابع اليد أو الرجل» وفيها 


دية ا کا 
قال: (وَالأصَابِعٌ كُلَهَا سَوَاء) لإطلاق النصّء وللاستواء في أصل المنفعة كاليمين 
مع الشمال. 


قال: ولا فيهًا يها اث مَفَاصِلَ: قفي أَحَدِهَا: لت ية ضيه وَمَا فيا 
مَفْصِلَان: كي حدما شاد لاني e‏ 


ل 

(ط ص): في كل سن حمس من الإبل» أي: خمسّمائة درهم» ثم إن كانت الأسئانٌ 
58 ا 0 ا 1 و 2 
اثنين وثلاثين: يجب ستة عشرٌ ألف درهم» وذلك ديّة وثلاثة أخماس دية» فى السنة 


)١(‏ رواه أبو داود (5555).» والنسائي في «السنن الكبرى» (۷۰۲۱)» وابن ماجه (550654)) وأحمد في 
(مسنده» ))١9311١(‏ وأبن حبان في (صحيحه) (۱۳ )٠‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه» وهو 
عند ابن ماجه مختصراء وله أوجه وطرق أخرى» ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (YY /٤(‏ 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۳۷١‏ ليس هذا في حديث أبي موسى الأشعري. 
ورواه أبو داود في اسئنه» (5575)» والنسائي )٤۸٤۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم. 
وهو جزءٌ من كتاب عمرو بن حزم وقد تقدم. 


لاك ال جج افونت ف الف ١‏ الجَني 


ٍ 00 2 3 0 ف ا 
الآولى ستة الافٍ وستمائة وستة وستون وثلثانِء وفى السنة الثانية ستة الافٍ وستمائة 
هھ 2 ^ “a‏ 4 و . - 
وثلاثة وثلاثون وثلّثء وفي السنة الثالثة ثلاثة آلافٍ درهم كذا ذكَرٌه في (م). 

في | للعب: رجلان تضاربا بالوّكز؛ يعنى: مشت زدن» فو کر أحدهها صاحيه 
وكسر سنه» فعلى الضارب القصاصٌء لكن بالشرائط التى قلناء اتفقَّتُ عليه فتاوى أهل 
بخاری» والجواتث فى فقء العين وإذهاب و كالجواب فيه. 

ولو ضرّبَ سنه فاسودّت» ثم نرَّعَها آخرٌء فعلى الأول تمامٌ أرشهاء وعلى الثاني 
كو ل 

قال: (وَالْأَسْنَانُ وَالأَصْرَاسٌ كُلْهَا سَوَاءُ» لإطلاق الحديثء واعتباراً بسائر 
الأعضاءٍ المكرّرة» وهذا في الخطأء وفي العم القصاص لما مرّ. 

2 ور کے ب حل فا ا جر ابره برص قر 0 OS‏ ا ا 2 

قال: (وَمَن ضرت عضواء فاذهَب منفعته ففيه ديَة كاملة» كما لو قطعه. كاليّد إذا 
وتم و اس 58 
شلت. والعين إذا ذهب ضوءَهَا) لفوات جنس المنفعة. 

(ھ): من ضرت صلت عه فانقطع ماؤه: ل الكاملة لفوات جنس 
المنفعةء وكذا لو أحدبّه؛ لفواتِ الجمال على الكمال؛ وهو استواءٌ القامَةء فلو زالتِ 

و 5 
الحذوبة فلا شي عليه لزوالٍ أثرها. 


واد باخ اد 
0 03 9 


)١(‏ فى (ش) زيادة: «وثلاثة وثلاثون وثلث». 
(۲) في (ش) و(ف): ابصرهاء وفي (ج): أو ذهاب بصره». 
(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 555). 


باب فى الشجاج" 


04 .هاس ٠‏ ع ENE‏ 
الشجَاح عَسَر E‏ 5: الْحَارصَة الان وَالدَامَة وَالْبَاضِعَة وَالْمْتَلَاحمَة 
اا ا ًالها E‏ ةة وَالَآَمَةَ 


وو 


قال: (الشجَاحٌ عَشَرَةٌ: الْحَارصَةٌ): وهي التي تحرص الجلدَ؛ أي: تخدشه 

(وَالدَامعَةُ): هي التي تظهرٌ الدم ولا تسيل كالدمع في العين. 

(وَالدَّامِيةُ): وهي التي تسيل الدم. 

(وَالْبّاضعة): وهي التي تبصع الجلدّ؛ أي: تقطعه. 

(وَالْمْتَلَاحِمَةٌ): وهي التي تقطّعٌ اللحم. 

(وَالسَمْحَاقٌ): وهي التي تصل إلى السّمْحَاقٌ؛ وهي: جلدةٌ رقيقَةٌ بين الحم 
وعظم الرأس 

(وَالْمُوضِحَةٌ): وهي التي توضِحٌ العظم؛ أي: تظهره. 

(وَالْهَاشْمَة): وهي ا العظم. 

(وَالْمتَقَلَهُ): وهي التي تنقل العظم بعد" الكسر. 

(وَالْآمَةُ): وهي التي تصل إلى أمَّ الرأس؛ وهو الذي فيه الدماغ. 

(ط): شط الطحَاوي في الحارصّة أن لا تدميّه» وفي الدّامية أن يسيلٌ الد ولم 

راان رقي فلكو قد الدَّامِيةَ في (ط): على الدامعة» وفي «المختصر» 


() في (ش) و(ج): «فصل». 
(۲) فى (ف): «بد). 
() في (ف) و(ج): ليشرط». 


4 ال ییاو زا ف اليف لحني 


و«الهداية» قدّمَ الدامعة عليهاء ولكنّ هذا الاختلاف بناءٌ على اختلافٍ تفسيرهماء 
فإنه فشر في (ه)”": الدامعة: التي تُظهرٌ 3 كالدّمع ولا تيه والدامية'" التي تسيل 
اندم وفي (ط): فسّرٌ الدّامية: التي لا تسيل الد والدًامعةً: التي اسلا على ار 
الطَّحَاويٌ وعلى اختيار (شب): الذافئعة : فى ال 5 الدمَ أكثرٌ من الذامية وقال: 
إنما سمِّيتْ بالدامِعَةٍ؛ لأنّها تُدمعٌ العينَ لنهاية ألمهاء وفيه : الباضعة هي التي تقطّمٌ اللحمَ 
ولا تزع شيئاً منهه والمتلاحمة: هي التي تقطعٌ وتنزعٌ شيئاً منه» ثم زادَ فيه الدامغة بعد 
الآمّةء وهي: التي تصل إلى الدّماغ. 


قفى الْمُوضِحَةَ: القصاص إذا گات عَمْدَاء وَلا قِصَاصضَ 7 الشجَاج» وَمَا 
و ~~ ۶ و س و و2 ر س9 مه و مامه ا ل وه کرم 
2 * مھ 0 * 5 
دون الموضحة: م ذا في وض إا كات تحط يضف عفر التب 
وَفِى الهاشمة: عَشْر الديةء وَفِى المنقلة: عشْرٌ وَيْضْف عُشْر وَفِي الْآمٍ مّةِ: ثُلْتْ الذي 
ا م ا امو اه 
وفى الجائفة: ثلث الديّة. ِن تَقَذَّتُ: فَهُمَا جَائِمَئَان: قفيهمًا ثلا الدية. 


م س 60 


قال: (قَفِي الْمُوضِحَةَ حَةّ: الْقِصَاصٌ إِذَا كَانَتْ عَمْدَا) لماروي : أنه عليه السلام قضَّى 
بالقصّاص في الموضحة)"» ولإمكانٍ الممائلة. 
قال: (وَلَا قِصَاصٌ في بَقِيّة الشجًاج) لتعذر اعتبار المسَّاواةٍ فيها. 


ES‏ ود روا قن أل مقت اوقا ل عدي ةله ف( انا وهو ا 


.)5354 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) قوله: «ولكن هذا الاختلاف... والدامية» ليس في (ف). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۷٤ /٤(‏ غريب. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 06 عن طاوس بلفظ: «لا طلاق قبل ملك ولا 
قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» وهو مرسل. 

(5) انظر: «الهداية» /٤(‏ 556). 


كِتَابٌ الدَّيّاتَ 0 


المذهَب آله ييجبُ القصاصٌ فيما قبل الموضحة لإمكانٍ المساواق بأن يَسْبْرَ غورها 
قال: (وَمَا دون الْمُوضِحَة: حَكُومَةٌ عَذْلِ) لاله ليس فيها أرش مقدَّنٌ وهو مأثور 
من التخعيّ وعمرٌ بن عبد العزيز"". 
قال: (وَفِي الْمُوضحَة إا كات حطاً: ضف عُشْر الدَيق وَفِي الْهَاشِمَةٍ م و عضر ايق 
وَفِي الْمَُقاّة: ر وَنْضْفٌ عُشْرِ وَفِي الآمّ : ثُلْتْ الدّيةء وَفِي الْجَائِمَ ِمَةِ: ثُلْْ | يد فإِنْ 
E ao‏ 


السَّلامُ قال: «في الموضحة خمس من الإبل» وفي الهاشمة عش وفي المنقلة خمس 


أن« 


عشرة» وفي الآمَةِ ‏ وروي: المأمُومة ثلث الديةء وفي الجائفة ثلث الدية» وعن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه قصّى بثلتّي الدَية في جائفةٍ نقَدّت إلى الجانب الآخر © 

(ه)": وعن محمد أنه قدّمَ المتلاحمة على الباضِعَةَ وقال: هي التي 2 
فيها الدمٌ الأسود وما ذكرناه أولاً قول أبي يوسفَ» وهذا اختلافٌ اه لفظىٌء ولم يس 
المصنّفُ رحمه الله الدامغة؛ لأنّها تقل غالباء فلم يفرّدُ لها حكةٌ. 

(ه)©: ثم هذه الشجاج تختص بالرأس والوجهء وما كان في غيرهما يُسمَّى 
جراحةٌ» وفيها حكومَةٌ عَدلِء وأما اللْحيانِ فقيل: ليسا من الوجوء وبه مالكٌ رحمه از(“ 


.)57415( أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة في المصنفه»‎ )١( 

وجاء في «نصب الراية» للزيلعي (4/ )۳۷٤‏ أن حديث عمر بن عبد العزيز غريب. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (11759) عن سعيد بن المسيب. 

(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 556). 

.)555 /٤( انظر: «الهداية»‎ )٤( 

(6) انظر: «شرح زروق)2 (۲/ .)۸٦۲‏ 


الب وخ ك ر ي اليف ١‏ الجن 


حتى لو وجد فيهما ما فيه أَرْشٌ مقدَّرٌ لا يجب ذلك» وعندنا: همّا من الوّجِهٍ لاتصالِهما به. 
(ط) لا E E‏ 
008 و قار ا الاه تم بال ف حوفي ارا ي أو جوف البطن. 
TEE ON OA‏ 
(ه”": وتفسيرٌ حكومَة العدل على ما قاله الطحَاوي: أن يقوّمَ مملوكا بدونٍ هذا 
الأثر» ويقوّمَ وبه هذا الأثرٌء فإن نقَّص نصف عشر قيمته يجب نصف عشر الدّية» وإن 
كان رُبع عشر فرّبعٌ عشر» وقال الكرخيٌ: يُنظرٌ كم مقدارٌ هذه الشجة من الموضحق 
فيجبٌ بقدر ذلك من نصف عشر الدية. 
(ط): ولا قصاص في جلد الرأس أو البدنٍ إذا فطع منها شي وكذا في لحم 
الخدَّيِنٍ والبطن والظهرء ولاقِصّاصٌ في اللَّطمَةٍ والوكرَةٍ الجأ وفي سلخ جلدٍ 
اکال الدية. 


سے چە ےم 


َطَعهَا مع ضفي السّاعِ: في الْكف: : نف الدية يةء وَفِي الزيادة: < 7 مَهَ عَذل» في 
لضع الرَائِدة: حَُكُومَةٌ عَدْلِ وَفِي عَيْن الصّبِيٌ» وَلِسَانِِ وَذَكَرِهِ إذا لَمْ َعْلَمْ صِحَة 


5-000 ا 9 8 2 0 ر م 
وفى اصابع اليَدِ: نصف الدية» فان A‏ مَعّ الْكَف: فُفه ا الدّيَق وَإِنْ 


١ 


ت ا ۶ “سسكام of‏ 6 م بر ا 
الديَة إن ذَهَبَ سمعة أ ره أو کلام مه فَعَلَيه ارش الموضِحَة, مَعْ الدية. 


.)555 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 


كاب الدَّيَاتَ AY‏ 


قال: (وَفِي أصَابع الْيَدِ: نِضْفُ الدّيَ) لأنَّ في كلّ أصبع عشرٌ الدّية لما روينا فكانَ 
الع عت ولأ قو قالداتلر Eg‏ وهو الموجبٌ 
0 

قال: (قَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَف: ففيه ضف الدَّيَة) لقولهِ عليه السَّلامُ: «وفي إحدّى 
اليدين نصفت الدّية) . 

قال: (وَإِنْ قَطَعَهَامَعَ صف السَّاعِدِ: قَفِي الْكَف نصف الدَيَة وفي الزيادة: حكومة 
عَذْلِ) وهو رواية عن أبي يوسُف, وعنه: أن ما زا على أصابع اليد والرّجل فهو تبَحٌ لها 
إلى المنكب وإلى المَّخِذِ؛ٍ لأن الشرعٌ أوجب في اليد الواحدة نصفت الدَّية» واليدُ اسم 
لهذه الجارحة إلى المنكب» ولهما: أن اليد آله باطشّةٌ والبطش بالكفٌ والأصابع دونَ 
ا د ۰ 

قال: (وَفِي ليع الوَائِدَ: حُكُومَةٌ عَدلِ) لفواتٍ المنفعة والجمال فيهاء وكذلك 
الس الشّاغِية"": لكن يجبُ حكومةٌ عدل تشريفاً للآدمي. 

قال: (وَِي عين الي ودر ولت انو مثلم وة خُكُومَةٌ عَدلِ) وقال 
الشافعٌ: تج , تجبُ ديَة كاملةٌ؛ لأنَ الغالبَ صحتّهاء كما في المارن والأَذُنِه ولنا: :أن 
لمشو سن هذه الاعض او تاها وهي غير ماوق فلا تحب الشاك والظدر 
ا حجّة خْجَّةَ للإلزام بخلاف المارن والأذن الشّاخصة؛ لأنّ المقصود منها 
السا اقات 


() تقدم ذلك في حديث عمرو بن حزم. 
(؟) السن الشاغية: هي الزائدة على الأسنان» وهي التي تخالن نبتتها نبتةَ غيرها من الأسنان. «الصحاح» 
(YAY /5(‏ 


(۳) انظر: «المهذب»(۳/ .)57١‏ 


)4س ` 


(ه): وكذلك لو استهلٌ الصبي؛ لاله لیس بكلام وو ة الصحة فيه بالكلام» 
A N NT‏ 
حكم البالغ في العمدٍ والخطأ. 

قال: (وَمَنْ س رَجُلا مُوضِحَةً دَذَهَبَ عَفْلَهُ أو سَعر رَأسِه: دحل أَرْشُ الْمُوضِحَةٍ 
في الدَّبَة) وقال زُكَرٌ: لا يدخل؛ لأن كل واحدٍ منهما جنايةٌ فيما دون النفسء فلا يتداخلان 
كسائر الجناياتِ ولنا: أن قَواتٌ العقل يُبطلُ منفّعة جميع الأعضاءء فصار كما لوأوضَحَها 
فمات, وثمة يدل فكذا هناء وأا في شعر الرأس فلن الموضحة تجبٌ بفواتِ جزء 
من الشعرء ولهذا لو نبّتَ: يسقط أرشّهاء والدية: تجبٌُ بفواتٍ كلّ الشعر» فيدحلٌ الجر 
في الكل تاا یی راج كمال تيفك اليك ره 

قال: (فَإِنْ َب سَمْعْهُ أَوْبَصَرُهُأَوْ کا م عليه أَزْش الْمُوضِحَة مَحَ ادي وعن 
ا يدخل في دية السمع والكلام دون البصر؛ لأنّهما باطنان» فأشبة العقل. 
ولا د واا ادو الو کا ی ربد 
فأشبّه الأعضاءَ المختلفة بخلاف العقل» فإِنَ منفعتّه عائدة إلى جميع البدنِ. 

(جص ه)”": ولو شجّه موضحة فذهبّتْ عيناه: فلا قصاص عند أبي حنيفَةًء قالوا: 
وينبغي أن تب الدية فيهماء وقالا: في الموضحة القصاصص. قالوا: : وينبغي أن تجبّ 
الذي ف العيتين» ولو قط فصل |صبعه الأعلى» فل ما بق منها أو اليد كلها: فد 
قصاص في شيء منهاء وينبغي أن تجبَ الدَّيةُ في المفصّل الأعلى» وفيما , بق حكومة 
علب كذ لو کر سی رل قاسو ماق وول بحت حلافا وی أن نيد الدب 


.)٤٦1۷ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «ا لمنفعة).‎ (۲) 
.)53/8 /٤( انظر: «الهداية»‎ )۳( 


كاب الدَياتِ 3 


في السنّ كلهاء ولو قال | لمج عليه: اقطّم | لمفصًا > واترك ما يبسّء واكسر القَدَرَ 
المكسورٌ واترّكِ الباقي» لم يكُنْ له ذلك؛ لأنَّ الفعلَ في نفسه لم يقَعْ موجباً للقصّاص. 


ی 


0 توق يل قلا قِصَاص عَلَيْهِ عِنْده. 


ھار يم 


000 
شحة 


"0١ ا عند أبي حَنِيفَةَ‎ e 
5 ا‎ 
اله اذ ش الام وَكَالَ مُحَمَدٌ : عليه أَجْرَةٌ الطبيب.‎ 
وَمَنْ جَرَحَ رجلا جرَاحَةً: لم يفص منه حتى يبرا‎ 


2 
سس 6 2 سرت ےو م 
ومن يد رَجُل خَطأء ٿه 
ى 


22 2 سے 0 


قتله قبل الْبرء: َعَلَيْهِ الدّيَدٌ وَسَقَط ارش الْيَدِ. 


4 o 


قال: (ولَوئَطَعَ أصبمًا َتَلَّتْ أرّى إلى جَانبها : فَلاقِصَاص عَلَيْهِ عِنْدم) 
ا -وهو قول زُهَرَ والحسن: ب ينص من الأول» وفي الثانية 
ازا د 

قال: (ولو قَلَعَ سن رَجُلٍ فَبَتَ”" مكانهًا أَخْرَى : سَقَطَ الأرْش) عندّه كالصبىٌ: 
وقالا: فيه الأرشٌ كاملاً؛ لأنَّ النابتَ نعمةٌ حادثةٌ» ولو قلّمَ سه فردّها هو أو صاحبّها 
RENE!‏ ويا ع ا DK‏ 
أذ نم ألصّقَها فالتحمّت» ولو اقتص في السنٌ بعد الحول» ثم نبَتَ سنه: فعليه للجّاني 
خمسمائة درهم. 

۶ 


تال: (وَمَنْ قح رجلا شه فَالَْحَمَتْ وَلَمْيَبْقَ لها أن وَتَبَتَ الشَعْرٌ: 


)١(‏ قوله: «زفَر والحسن» في (ف) و(ج): «قول الحسن». 
(۳) في (ف): «فنبتت». 


اليو وليف لمق 
مقط الاش عن آي خا وال كوتو سف ا ش الألم وَقَالَ مُحَمدٌ: 

(ط ع): وثمنْ الأدوية» وهو روايةٌ عن أبي يوشف زجراً للسّفِيهِ وجبراً للضرر. 
وإنما أوجب أبو يوسّففَ ارش الألم وأراد به حكومة عدلٍء وهو أن يقرَّمَ عبداً صحيحاً 
ويقوْم» وبه هذا الاألمُ؛ لان الأ تر وإن انجبرء فما انجبرَ الألم: : فيجبٌ تقويمه» فير جع 
بنسبة النقصانٍ من الديةء ولأبي حنيفة: أن المناقَعَ لا تتقرّمُ عندنا إلا بعقدٍ أو بهت 
ولم يوجَذ في حق الجاني: فلا يغرّمٌ شيئاً. 

(ط): قال بعد أنواع الشجاج كلّها: وفي هذا كلّه إذا برأ ولم يبق لها أثدّ: لا يجب 
شيءٌ إلا عند محمدء فإنه يجب مقدارٌ ما نمق إلى أن برأ" وهكذا في (شب): وفي 
(نوادر بشر) عن أبي يوسّف في الموضحة: برأث ونبّتَ الشعرٌء عليه الأرشٌ كاملا 
إن التأمت ول يبت الشعر :فعا الأرشن إجماعاً. 

(ع): شجّه موضحةً فبِرأَت ونْبَتَ الشعرٌ: لا شيءَ عليه قياساًء وبه أبو حنيقة 
رحمه الل وقالا: يستحسَنٌ أن يجب عليه حكومةٌ عدلٍ مثلٌ أجرة الطَّيب» وكذا كل 
جراحَة برأت. 

قلت: فشر حكومّة العدل عند أبي يوسب بأجرة الطبيب» وهكذا رأيتّه في غير 
موضع أنه أراد بأرش الألم أجرةً الطَبيبٍ وثمنّ الأدوية. 
اطبيب قول مح ود ا ربا الور 


(قد): 5 


ليف 


ا 


)١(‏ في (ج): «يبرأًا. 
(۲) فى (ش) زيادة: «عدل». 


كاب الدَيّاتِ ۱ 


اي ۶( سه ّ 


قال: (وَمَنْ جَرَّحَ رَجُلَا جرَاحَةً: لَمْ بص مِنْهُ حَنَّى يَْرَأ) وقال الشافعي”": يقتّص 
في الحالٍ كالقِصَاص في النفسء ولنا قوله عليه السّلامُ: «يَستأني في الجرّاحاتٍ سنة»”"© 
ولان الجراحات يعبر فيها ما لهاء ولعلها تسري إلى النفس فيكو ن قتلاً لا جرحأ وإنما 
يستقِرٌ مرها بالبزء. 

قال: (وَمَنْ فطع د رَجُلٍ ححا كم قله قبل الْبرءِ: علي اللي وَسَقَط أَرْش الي 
لأن اليد جزءٌ من النفسء فيدخلٌ الجزءٌ في الجملة لاتحاد الجتَايتَين في الخطإ انحا 
موجبهما. 

(شق): بخلافِ ما إذا قطَعَ يدّه خطأ ثم قتلّه عمداً؛ لاختلاف الجنايتين وموجيهما. 


و 0 
ص ما كن 07 / » 3 س اث م ۳ ا 0 مال اما ا 2 د سے ص سم 
وکل ۶ فيد م عن يه شي ع دل» و س وجب 


2 چس و اس 2 
بالصلح: فهو في مال القاتّل. 
a OE‏ 2 0 م مت 3 ا 26 
وَإذا قتل الأب ابنه عَمْذَا: فالديّة فى ماله فى ثلاث سين 
رو e‏ م اي اس 2 0 سر »* ص ر ع "ا ر عرو 
وكل جناية اعترف بها الجاني: فهيّ في مَالهء ولا يصدق عَلى عَاقِلَتِهِ. 


إبنا وو 


سر س ب م 2 5 
وَعَمْدُ الصَّبِىٌ وَالْمَحْنُون: ححطًاء وَفيه الدية عَلَى الْعَاقلَة. 


س ےھ سے 


9 و e‏ 2 7 و ۳ 
السلام: «لا تعقل العاقلة عمدا» وروي: «العواقل...) )۳( الحديث» وهذا إذا سقط 


قال: (وكل عَمْدٍ سَقَطَ فيه الْقِصَاصٌ بِشْبْهَةِ: كَالدَيٌَ في مَالِ الْقَاتِل) لقوله عليه 


.)١١9 /۷( انظر: «التهذيب»‎ )١( 

00 رواه الدارقطني في «سننه» »)۳٠۲۲(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ /11ا1)م)من حديث 
جابر رضي الله عنهء وقال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف متروك. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۷۹): غريب مرفوعا. 
ورواه الدارقطني في «السنن» «(TTYT)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (17759) عن الشعبي» عن 5 


كع ا لیا لف زوف فالفْفهالحَننيَ 


القصاص بشبهة يدَّعِيها القاتل أا إذا تعذَّرَ القصاصٌ بشبهة يدَّعيها الوليٌ: فلا يجب 
شيءٌ» كما إذا عمًا أحدٌ الأولياء كذا ذكَرّه في «شرح الزيادات البرهانيّة والصدريّة». 

قال: ( َكَل ارش وَجَبَ بالصّلّح: فَهُرَ في مال الْقَاِلٍ) لما مرّ من الحديثء غير أن 
الأولّ يجب في ماله في ثلاث سنين؛ لاله وجَبَ بالقتل ابتداءً فأشبّة شبة العمدِء والثاني 
وجب بالعقدٍ فأشبة ثمنَ المبيع. 

قال: (وَإِذا قَتَلَ الَذَبُْ به عَمْدًا: فَالدّيَةَ في مَالِه في نَلَاثِ سِنِيْنَ) وقال الشافعيٌ 
ويد آنه فحن نجبُ حالةً كبدل للج وضمان المتلفاتء ولنا: أنها وجبّثْ بالقتلء 
فاش اطا EET‏ تقويمَ الآدميٌ على منافاة الدليل» والنض ورد في 
المو جل فلا يتعدّاه. 

(ط): ولو ضربٌ ابته الصغيرٌ تأديباً فحَطِبَ» إن ضرَّبّه حيث لا يُضْرّبُ للتأديب 
أو فوق ما يُضْرَّبُ للتأديب: فعليه الديةٌ والكمّارةٌ وإن ضرَّبّه حيث يضرّبٌُ للتأديب 
مثل ما يُضرّبٌء فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: لا شيء عليه» وقيل: رجح إلى قولهماء 
وعلى هذا التفصيل والخلافٍ الوصيّ والوليٌ”" إذا ضرب اليتيمَ أو زوجتّه تأديباًء وكذا 
المعلمٌ إذا ضرّبَ الصبيّ بإذن الولي”" أو الوصيّ بتعليم القرآنٍ أو عمل آخرٌ مثل ما 
يضرّبٌ فيه: لا يضمَنُ هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماعء فأبو حنيفةَ أوجبّ الدية 
والكمّارةَ على الأب» ولم يوجِبّهما على المعلّم إذا كان بإذنه» وقيل: هذا رجوعٌ من 
أبي حنيمَةَ إلى قولهما في حق الأب. 


= عمر رضي الله عنه موقوفاً. قال البيهقي: هو عن عمر منقطع» والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله. 
)١(‏ انظر: «البيان» (۱۱/ 097). 
(۲( في (ش): «والأب». وفي (ص): «والزوج). 
(۳) في (ش): «الأب». 


كاب الدّيات r‏ 


(م): ولو ضربّه المعلمٌ بدونِ إذنِه فمات يضمن والوالدة إذا ضربّت ولدَها 
الصَّغيرَ تأديباً لا شك أنّها تد تضمَنٌ على قولٍ أبي حنيفَة وعلى قولهما اختلافٌ المشايخ. 

قال: (وَكُلٌ جِتَايةٍ اعترَفَ بها الْجَانِي: قَهِيَ في مَل وَلَاِيَصْدِّقٌ عَلَى عَاتِلَتِهِ) لما 
مرّ من الحديث» ولان إقرارٌ الإنسان لا يتعدّاه؛ لقصور ولايته عن غيره فلا يظهرٌ في 
حقٌ العاقلة إلا بتصديقهم إيّاه فيه. 

قال: (وَعَمْدٌ الصبي وَالْمَجْنُونِ : م وَفيه الدَّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ) (ھ): 0000 

جناية موجبّها خمسّيائةٍ فصاعداء والمعتوة كالمجنونء وقال الشافعييٌ©: عمُذه عمد 
GG‏ 
بالقصدء لكنه لم يجب القصاص لقصور عقله» فتثبْتٌ سائرٌ أحكامه» ولنا: حديث على 
رضي الله عنه أنه جعل عقّلَ المجنون على عاقلته» وقال: عمْدُه وخطأه سوا ولان 
العمديّة قاصرةٌ لعدم العقل أو قصوره» والكفارةٌ والحرمانٌ عن الميراثِ تعلّمَا بالذَّنبِء 
ولاذنبَ منهما”". 

(ط ع جش): عشّرةٌ في الإنسان يجبُ بكلّ واحدٍ منها" كمال الدية: العقل» وشعرٌ 
الرأس بحت أو بنتف فلم ينت والأنف» واللسانه واللحيده والصّلب إذا سر أو انقطم 
وإذا سلس بولّه» وفي الذبر إذا طعَته فلا يمك الطعام» والذگر» وعشّرةٌ أخرى يجبُ في 


.)۹۲ /۸( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

.)٤١١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المهذب» (۳/ .)۲١١‏ 

(6) عزاه في نصب الراية (5/ )۳۸١‏ إلى البيهقي» ولكن لم أقف عليه. 
)0( في (ج): «لهما». 

(5) في (ج): «منهما». 


4 الا ف فيالفِفت! الحَنَفيّ 


کا ها اجا ا وا ا اعفان و و لقان 
واللَّحِانِء واليدانء والرّجلانء والأنيان والإليتانء قال الناطِفيٌ: وإنما تجبُ الدية في 
الإليتين إذا استأصَلّهما بحيتٌ لم يبقّ على عظم الورك : شي وإلا: فحكومة عدلٍ» وكذا 
لو قطّعَ فر رج المرأة من الجانبّين حتى وصّلٌ إلى العظم» وفي أحدهما نصففٌُ الدية. 


وََنْ حفر برا في ريق الْمُسْلِعِينَ» أو وَضَعَ حَجَرًاء كلف ذلك إِنْسَانُ: ريه 
على اله ولت فا بهیكة: انها في قاهء ون َع في اربق روه 
ُو رابا قَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانِء نَحَطَب: فَالديةُ عَلَى عَاقِليه وَلَا مار عَلَى حَافِر الس 
وواد ضع الْحَبجَرِ في غَيْرِ مله يه 

ن حفر ٿرا في يکي تَعَطِبَ فيا إنْسَان: لم ِضَمَنْ 


قال: (وَمَنْ حَفَرَ برا في طَرِيقٍ ال وَصَعَ حجر قلف بِدَلك” إِنْسَانٌ: 
ينه على اقل وَإِنَْلِفّت فِيهَا("بَهِيمَة: قَضَمَانْهَا في مَالِه) لاله مسب متعدٌّ» يضمن 
ما تولّدَ منهء إلا أن العاقلة تتحمّلُ النفس دون المال» فكان ضما البهيمَة في ماله. 

(ه)”": وإلقاءٌ التراب ااذ الطين وإلقاءٌ الخسَّبٍ بمنزلة وضع الحجّرٍ لما 
ذگزناء بخلاف ما إذا تس الطريقٌ فَطِب بموضع کنیه إنسان حيثٌ لم يضمن لا 
ليس بمتعدٌ؛ لأنَّهِ قصَدَ به دفمّ الأذى عن الطريق» حتى لو جممٌ الكّناسةً فيها وتلفَ بها 
إنسان كان صامناً لتعدّيه بشّغله» ولو وضع فيها حبرا فنځاه غيرٌه عن مَوضِعِه فعطِبَ 
به إنسانٌ فالصَّمانُ على الذي نحّاه؛ لأنّ حكم فعله قد انتسح لفراغ ما شغّلّه. 

.٤هب« في (ف) و(ج):‎ )١( 


(۲) في (ف) و(ج): ابه). 
(*) انظر: «الهداية» (5/ .)٤۷٤‏ 


كاب الدياتِ ço‏ 


(جص): حفرٌ بالو عة في الطريتق» فإن أمَرّه السلطان بذلك أو أجبرّه: لم يضمَنْ؛ لأنّه 
غيرٌ متعدّء حيث فعَلَه بأمر مَن له الولايةٌ في حقوق العامة وإن فعلّه بغير أمره: ضور؛ 
لأله متعد بالتصرّفٍ في حى الغير أو بالافتئات على رأي الإمام؛ لأنَّه ماح مقيّدٌ بشرط 
السلامةء وعلى هذا التفصيل جميمٌ ما قعل في طريقٍ العامة وإن حفر في يلكه: لم 
ِضمَنْ؛ لأنّه غيرٌ متعدّ وكذا إذا حمّرّه في فِناءِ داره» قيل: هذا إذا كان الفِناءٌ مملوكاً له 
أو كان له حقٌ الحفر فيه أمًا إذا كان لجماعة المسلمين» أو مشتركاً بأن كان في سك غير 
افذة» يضمن لأنّه مسبَّبٌ متعدٌه ولو حفر في الطريق فمات الواقمٌ فيه جوعاً أو غماًء لم 
يضمن الحافرٌ عند أبي حنيفة؛ لاله مات من غير الوقوع» وعند أبي يوسُفَ: إن مات جوعاً 
فكذاء وإن مات غماً: يضمنٌ؛ لأنّه لا سبّبَ للغمٌّ سوى الوقوع» بخلافٍ الجوع» وقال 
محمدٌ: هو ضامرٌ في الوجوه كلَّها؛ لأنّ حفرّه أفضّى إليهاء وإن استأَجَرٌ أجراءً فحفرٌ وها 
له في غير فنائه: فالضمان على المستأجر إذا لم يعلموا أنّها في غير فنائه؛ إذ الظاهرٌ صحَةٌ 
الاخانة وهم مان لك الاج غر هعد وال اج عله ات اذا ا 
ّبح هذه الشَّاقِ فذْبحَهاء ثم هر نها لغيره» حيث يضمن المأمورٌ لأنّهِ مباشِرٌء ويرجع 
على لضن أنه مقر LE O EO‏ جور Sd‏ 
ليس بمملوكِء له ولا غرورٌ فيه» فيّضاف إليهم» ولو قال لهم: هذا فنائي وليس لي فيه 
عن ال ف ر ا شاد الأمره رقن الا مجان على 
المستأجر؛ لأنَّ إضافةً الفناء إليه تد على الملكِ له وكذا نطلا يده في التصدّف من 
إلقاء الطين والحطّب وربط الدوابٌ؛ فتقل فعلّهم إليه. 

(جت): ولو حمر في مفازة"“ ونحوها من الطريق في غير الأمصار» أو ضربَ 
ا را أو ربط داب لم يضمَن. ليق الفقياء»: 


(۱) فى (ش) زيادة: «بئرا». 


5 ایی زاغ فى فالينت دلجي 


(فف ط): احتمّرٌ بئراً في طريق مكة أو غيره من الفيافي في غير ممرٌ الناس, 
فوقع فيها إنسان: لم يضمّن. 

(ص): احتفرٌ بئراً في طريق مكة أو غيره من القيافي: لم يضمَنْ» بخلافٍ الأمصارء 
رل في غرم الان قلت ونيا عرف أن المراة بالطريق :في ال لطر 
في الأمصار دون المفاوز والصّحارى؛ لألّه لا يمكِنٌ العدولٌ عنه في الأمصار غالباً 
دون الصٌّحارّى. 

(ه)”": ولو بنى قنطرةً بغير إِذْنٍ الإمام» فتعمّدَ رجل المرورٌ عليهاء فعطِبّ: فلا 
ضما على الباني» وكذا إذا وضع خشبةٌ على الطريق» فتعمّدَ رجلٌ المرورٌ عليها؛ لان 
الإضافة إلى المباشرة أولى من التسبّبٍ7©. 


د و 


قلتٌ: وبهذا تبيّنَ أن المسبّبَ إنما يضمن في حفر البثر ووضع الحجّرٍ إذا لم 
يتعمَّدٍ الواقع المرور. 

(ھ): ولو حمل شيئاً في الطريق» فسقَّط على إنسان فعَطِبء أو سقط منه فعثَرَ به 
إنسان فعطب: فهو ضامنٌ وإن لبس رداءً فسقّطً منه» فعطِب به إنسانٌ: لم يضمَنْ؛ لأنَّ 
الحامل قاصدٌ للحفظ فلا يخرجٌ في التقييدٍ بِوَصْفِ السلامّة» بخلافٍ اللابس» وعن 
محمدٍ رحمه الله: إذا لبس ما لا يلبّسّه فهو كالحامل. 


(شق): ولو قعدَ في الطريق ليستريح أو لمرض أَضعَمّهء فعثّرَ به إنسانٌ فعطِبَ: 


)١(‏ في (ش): ١ه‏ بطاء وفي (ف) و(ج): لهف ط). 
(۲) انظر: «الهداية» .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) في (ج): «التسبيب». 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


كِتَابٌ الدَّيَاتَ ۷ 


ضمِنّ» ولو كان المسجدٌ للعشيرة فعلّقَ رجل منهم قنديلً» أو جِعَل فيه بواريّ أو 
حصاةً أو حفر بئراًء أو وضَعَ خشباً» فعطِب به إنسان: لم يضمَنْ» كالوصيّ إذا فعَل 
ذلك في دار اليتيم أو وليّ الوقفيء وإن فعَلّ ذلك من غير العشيرة: ضمِنَ عند أبي 
حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهّين» ولو جلّسَ رجل منهم» فعطِبَ به رجل: لم 
يضمَنْ إن كان في الصّلاةء وإن كان في غير الصلاةٍ: sS‏ فلن 
كل حال ولو كان جالساً لقراءة القرآنء أو للتعليم؛ أو للصّلاة أو نام فيه في أثناء 
الصَّلاة أو مرّ فيه مارّاء أو قعَدَ فيه لحديث» فهو على الخلافِ» وأمًا المعتكف فقد 
قيل: على الخلافيء وقيل: لا يضمرٌ بالاتفاق» ولو جلس من غير العَشِيرةِ رجل في 
الفلا فل ند اساد ينيف أن لا 

قال: (وَِنْ أَشْرَعَ في الطريقٍ رَوْسَنَا أو ميرَاباء فَسَقَطَ عَلَى إ: نسَان فَعَطب: قالدية 
على عا 0 الما فر كد الست قافا ف ا ان فخطت: 

قال : ولا كَمَارَةَعَلَى حاف اله وَوَاضِع الجر في غَيْرِ ْكِ) خلافاً للشافعي©؛ 
مرن فا اط ولا ن يناتا اف ا ا لار 
و 
010( في (ص): احجرا. 


(۲) في (ف) و(ح): «العاقلة». 
() انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)١١‏ 


م التتبوتاتا يفف والففت ,لحني 


وَالرَاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطِنّت الدَابَ وَمَا أَصَابَتْ بيَدِمَا أَوْ كَدَمَتْء وَلَا يَضْمَنُ 
ا نقحت پرڄلهاء أو ناء قن رَانَْء أو بَالَتْ في الطّريقء قَعَطِبَ به إِنْسَانٌ: لَمْ 


ص 


ص ب م O‏ 0 
وَالسَابَقْ ضام لِمَا أَصَابَت بِيَدمَا أو و رَجْلِهَاء وَالْعَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا أصَابَت بيرك 
و م موص 
دون رجلها. 
a 2‏ 2 کہ را کہ ۴٤‏ ا 0 2 لاه عليه 
ومن قاد قطارًا: فهو ضام لما أوطأء فَإِنْ كَانَ مَعَهَ سَائقٌ: فا لضمان عليهمًا. 


قال: (وَالكَاكِبٌ ضام لِمَا وَطِدَّت الدَايَةُ: وَمَا أَصَابَتْ ِيَدِهَاء أو كَدَمَتْ) (ه)”": أو 
جلها ار راا خط 

قال: (وَلَا ر يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرَجُلِهَاء أو بذَنَبهّا) والأصل فيه أنَّ المرورٌ في طريق 
ss‏ أنه يتصرف في حقه من وجو وفي حق غيره 
موقط لكونه NB U E‏ لخر 
النظرٌ من الجانبين» ثم إنما يقيّد بشرط السّلامة فيما يمكِنٌ الاحترازٌ عنه» ولا يتقيّد 
فيما لا يمكِنٌ الاحترازٌ عنه؛ ما فيه من سد باب التصرِّفٍ والحرج العظيم» والاحترارٌ 
عن الإيطاء وما يُضاهِيه ممكنْ» فقيّدناه بشرط السّلامة» ا عن النفخة بالرجل 
والذنّبٍ غيرٌ ممكنٍ معَ السيرٍ على الدابةء فلم نقيّدُه به وإن أوقعها في الطَّريقٍ: ضَوِنَ 
التفخة أيضاً؛ لاله متعدٌ في الإيقافٍ. 


.)٤۷۹ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كِتَابٌ الدَّياتِ ۹ء 


(جص ه): ولو أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارّتٌ غباراً أو حجرا 
صغيرأء ففقاً عن إنسانٍ أو أفسَدَ ثوبّه: لم يضمَنْ؛ تعر الاحتراز عنه» والمرتدفٌ فيما 
ذكرنا كالراكب. 

(ط): وقيل لوعف على الدابة: يضمَرٌ ذلك كلّه. 

قال: (فَإِنْ رَانَتْء أَوْبَالَتْ في الطّريقٍ فَعَطِبَ به إِنْسَانٌ: لم يَضْمَنْ) لأنّه من ضرورَة 
السير» وكذا إذا أوقَمّها لذلكَ؛ لأنَّ من الدَّوابٌ ما لا يفعلٌ ذلك إلا بالإيقافٍ. 

(ه)”": وإن أوقَمّها لغيره» فعطِب إنسان برَويِها أو بولها: صَمِنَ؛ لأنّه متعدّ في 
الإيقاف؛ لأنّه ليس من ضرورَةٍ السير. 

قال: (وَالسَائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَت بِيَدِمَا أَوْ رجْلِهاء وَالْقَائْدُ ضَامِنٌلِمَا أَصَابَتْ بِيدِمَا 
دون رَجْلِهًا) والمرادُ النفخة هكذا ذكرّه القدوري في «مختصره)» وبه بعص المشايخ؛ 
لأن النفخةً بمرأى عين السائق» فيجبُ حفظها عنهاء وغائبٌ عن بصر القائدء فلا يمكِنٌ 
التحرّرٌ عنه» وقال أكثرٌ المشايخ: السائقٌ لا يضمن النّفخة أيضاً؛ لأنّه لا يمكنه منعها 
عنهاء وإن كان و منه» وهو الأص وقال الشافعيٌ": يضمَنون النفخة لاضافة 
فعلها إليه» ولنا قوله عليه السَّلامٌ: «الرّجِلٌ جُبارٌ 9 أي: النفخةٌ بالرّجل. 


(كص): ولم يذَكُرز في «الأصل» قوله: «دون رجلها؛ لأنَّ الحكمَ في الرّجَلٍ 
كالحُكم في اليد» وهكذا وقعَ في بعض النسّخ. 


.)٤۷۹ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 

.)58٠١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مختصر المزني» (۸/ 7785). 

(6) رواه أبو داود »)٤٥۹۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (01/55)) والبزار في لمسنده» (۷۷۹۹)» وأبو 


عوانة فى مستخرجه» )1۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 الع نر افق في الف دالجفي 


(جص): كر شيءٍ ضيته الراكبُ ضوتَه السائق والقائذ إلا أن على الراكب 
الكقارة فيما أوطأنه الدَّابتُ وبُحرَمُ عن الميراث والوَصِية؛ لأنّه مباشِرٌ للقتلٍ دون ما 
ا م E‏ وماس الو E‏ لوكا ناك وات 
قيل: لا يضمَنٌ السات ما وطتنه الدابةٌ؛ لأنّ الراكب مباشِرٌ والإضافة إلى المباشر 
أولرفوقي : الفيان e‏ 

قال: (ومَن تَا قِطَارًا: فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَوْطَا) لأنَّ سيره مضافٌ إليه. 

قال: (فإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا) لأن على كل واحدٍ منهما حفظه؛ وقد 
أمكّته ذلك؛ لان قائدٌ الواحدٍ قائدٌ للكلٌ» وكذا سائقّه لاتّصال الأ زمّة. 

(ھ): وهذا إذا كان الساتق في جانب من الإبل» اما إذا توسّطّها: يضمَنُ ما عطِبَ 
مما هو خلقه» ویضمَنانِ ما تلف بما بين يدّيه» ولو ربط وجل بعيراً بالقطارء والقائد 
لا يعلمٌ» فوط المربُوط إنساناً فقَلَّه» فعلى عاقلة القائد الدية؛ لألّه يمكنه حفظٌ قطاره 
عن ربط غيره» ثم يعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنّه أوقَهم في هذه الْعُهِدَةٍ وإنما لا 
بحت الان هما في الاعداء هم أن كل واد مهام لان الريط من اها 
بمنزلة التسبّب من المباشّرة؛ لاتصال الثَّلفٍِ بالقود دون الربط» وإنما يرجِعُون إذا ربطه 
والقطارٌ يسيرٌء وما إذا ربَطَّه والإبل قيامٌ ثم قاها: يضمن القائدٌء ولا يرجم بما لحِقَّه 
من الصَّمانٍ عليه. 

(ط): جتاية الدابة على ثلائة أوجّه: في مملكِ صاحبهاء أو في ملك غيره أو في 
طريق المسلمين» فإن كان في ملك صَاحبها ولم يكّنْ صاحبّها معها: لا يضمٌّ» واقفةً 
كانت أو سائرةً وطِئتٌْ أو نفْحَّتْ أو كدّمّتء وإن كان معها قائداً أو سائقاً: فكذلكَ في 


(0) انظر: «الهداية» (5/ 587). 
(؟) في (ص) و(ف): ايما". 


كتَابٌ الدّيات ۳۱ 


الوجوء كلّهاء وإن كان راكباً: يضم بالوّطءٍ دون غيره؛ وأمًا إذا كانت في يلك الغير"» 
فإن دخْلَّثْ فيه بغير إدخال صاحيها بأن كانت فة" : لم يضمَنْ وإن دخ لت بِإِدحَالِه: 
يضمن في الوجوه كلّهاء وأمّا إذا كانت في طريقٍ المسلمينء فإن كانت واقمّةٌ بإيقافه: 
يضمن في الوجوه كلّهاء وإن كانت سائرةٌ ولم يكُنْ صاحبُها معها وهي تسيرٌ بإرساله: 
ضَمِنَ ما دام تسيرٌ في وجهها لم تسر يميناً وشمالاً» وإن سارت لا بتسييره كالمتفلعة: 
لم يضمَنْ في الوجوه كلّهاء وإن سيرّها صاحبّهاء فإن كان راكباً: يضمن ما وطئت أو 
كدّمّت دون ما نفحَتٌ بيدِها أو رجلهاء وكذا القائدء وأمّا السائق: فيضمَنُ ما ضيئّه 
القائدء وقال القدوري وبه مشايحٌ العراق: يضمن النفخة أيضاء وقيل: لا يضمن وبه 
مشايخُناء وذكر محمد رحمه الله في «الأصل» ما يدل على القولّين فيُتَأملُ عند الفتوى. 

(قد): أوقف دابّته على باب المسجدٍ الأعظم أو غيره» فنفحَتُ إنساناً: ضمِن, إلا 
إا متنا دايا به ا الدرات: ولد شعن اھ فم اجات متها ركنا 
لو أوقمّها في سوق الدّوابٌ: لا يضمَنٌ» وعلى هذا السفينة المربُوطة في الشطّء ولو 
أوقمها على باب السَّلطَانِء قال محمدٌ: يضمن ما أصابتّه» ولو أوقَمّها في أرض أو دار 
مشتركة: يضمن النصف قياسأء كما في الحفر والبناء فيهاء ولا يضمَنُ شيئاً استحسانا 
وقيل: إذا أوقّمَها في موضع لا يوقّفٌ فيه الدوابٌ: يضمن قياساً واستحساناً» ولو 
أوتَمَها ولم يربطهاء E‏ عن ذلك المكان وأتلمّتْ شيئاً: لم يضمَنْ» وكذا إذا 
ربطها فانحلَْتْ وسارّث”" عن مكانهاء وإلا: يضمنٌ» ولو ضريّها الراكبٌ في الطريق 
أو كبحهاء فضربت بر جلها أو ذنّيها: لم يضمَنْ» ولو نحّسّها أو ضربّها رجل بغير إِذنٍ 
الراكب» فنفحت في فورها أو وثبّث: يضمن الناخس» وإلا: فلا. 


)۱( في (ش): «غیره». 
() في (ف) و(ج): «منفلتة). 


)۳( في (ج): «وزالت». 


3 الوب نک رئ في الهف« لحني 

و و ا ا أو رياد الان 
على الناخس» ولو نحْسّها بإِذنِ الراكب وهي تسيرٌ: لا يضمنٌ أحدٌ ما نفحَتء وما 
وة امان عليهما نصفان”" إذا وطكتّه في فور النخس» ولا يرجعٌ الناخس 
على الراكب» بخلاف مولى العبدٍ المحجور إذا نخسّها بإذنٍ الراكب» فإنه يرجع عليه 
بمايضمَنٌ دون المأذون ولو كان الناخس عبداً فضمَانه في رقبته يدفعه مولاه أو يفريه 
محجُورا كان أو مأذوناً والصبيّ والحرٌ والبالغ فيه سواءٌء والجوابٌ في الآمر بالسّوق 
والقودٍ كالجواب في الأمر بالنَّحْسِء ولو كان الآمرٌ والمأمورٌ عبدّين فالصّمان عليهماء 
مأذوتين كانا أو محجُورَينء أو أحدُهما مأذوناً والآخَرُ محجوراً» ولا يرجمٌ مولى العبدٍ 
المأمور المأذونٍ على الآمر أو مُولاه بشيء. 

(م)”": أوقف دابّته في الطريق» ونخسّها غيرٌه بأمره» فقتلٹ رجلاً وطرحَت الآمرّ 
فقتلتّه: فدِية الأجنبيٌ عليهماء ودية الآمر هدرٌء ولو سارت ثم قلت في قور النَّخْسة0): 
فالدية على الناخس دون الراكب» ولو لم ييز فنفحَتٍ الناخسٌ وأجنبياً فقتلتُهما: فديةٌ 
الأجنبيٌ عليهماء ونصف دية الناخس على الراكب» ولو وقفَّتْ هي بنفسهاء فنخسّها هو 
أو يره فنفحَثْ رجلا فقتلته: فلا شيءَ عليهماء ولو ركبّها صبيٌ بأمر أبيه» فالجوابٌ 
فيه كالجواب في الكبيره ولو ركّها بغير إذنه فالضَمانٌ على النَّاحْسٍ دون الراكب؛ لأنَّ 
أمرّه باطل . 


)١(‏ في (ف): «وطئت». 

(۲) قوله: #انصفان» ليس في (ش)» وفي (ج): انصفين!. 
() انظر: «البحر الرائق» (۸/ ٠8‏ 5). 

0 في (ج): «النخس». 


كاب الدّيات Ltr‏ 


(م): ولو عتّرت بحجر وضعه رجل في الطريقء أو بدگانِ بناه آخرٌء أو بماءِ صبّه 
فأتلفت إنساناء فالصمان على مَن وضع وبنى وصبٌٍّ دون الراكب. 

(و ت أضابفثف الل هيا فك ت را و فاه راقت ر فال 
كنت نائما: يضمنٌ» ولو وضع البيّاعٌ خابيته في الشارع من السقراط ونحوه. 
ورجح الفاواذق”" بالعجّلةٍ إلى السّكةٍ كدر ele‏ 
راها: يضمن 

(قخ): ولو وضع خابیته على باب ذُكَانِه فجاء رجل بِوَفْر حمار شوك فصادَمّها 
بغتة وكان يقولٌ: إليكِ إليك» فكسّرّها: يضمن. 

(ط): يعدَّرٌ ولم يضمَنْ إذا لم يعلّمْ ذلك وإلا: فيضمن. 

(ن): قصّارٌ أقامَ حماراً على الطريق عليه ثيابٌ؛ فصدمّه راكب فمرّقّها: يضمن إن 
كان يصرٌ الحمارٌ والثيابٌء وإلا: فلاء قال أستادًنا فخرٌ الأئمّة البديعٌ رضي الله عنه: إلا 
أن ما أفتى به (تح قخ): من الضمانٍ مطلقاً حسَنٌ؛ لاله حكى في (ط) بعد هذا عن أبي 
اللّثِ عن أصحابنا خلاف ما ذكرٌ ههناء ثم قال: ولكن لو أفتى بما ذكَرْنا مُْتِ: فلا 

(شم): جاء رجل بأحمرة إلى قنطرة ليُعيرَها("» وجاء صب من جانب آخرٌ مع 
العجَلة“» فقال له راعي الحُمر: أمسِكِ العجّلةَ حتى تمر الأحيرة» فلم يمكنه 


.)5٠١ /۸( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
(؟) في (ج): «الفوًادق».‎ 

(9) في (ج): «ليعبر بها». 

() في (ش): «بالعجلة». 

(4) في (ج): «الحمر». 


تك ا لی تي فزق فيالهفمه الجن 


إمساكهاء فمضَّتْ ودفعَتُ حماراً إلى النهر وتلفت: لم يضْمَنْ الصبيّء وكذا راعي 
الحمر إذا لم يمكنه إمساكهاء وإلا: يضمرٌ. 

(ط): ولو أوقفَ دابّته فيهاء فجاء رجل آخْرُ وركبّهاء فنفحَتٌ إنساناً وقتله: 
الان فاا ثم أمرّ غيرّه بالتخس» فنخسّها فقتلت» ولو أَذْن غيره 
اد رور ا ولو کاں ماقا أو قائداً: لا 
يضمن؛ لأنّه مسبّبٌء والأولُ مباشر ولو دحل بعيراً مغتلماً في دار رجل فيها بعيده 
بغير إذنه فقفله: لم يضمّن» وقيل: يضميٌ» وإن أده بإذنه: لم يضمن بالاتفاق» وب 
يُفتى» ولو ربط حمارّه في موضع ثم ربط آخرٌ حماره فيه أيضاًء فعض أحذهما الآخنٌ 
فهي مح تفاصيلها في عطب. 

(ط ه”": أَرسَلَ بهيمة وكان لها سائقاًء فأصابَتُ في قورها: ضمِنّ» ولو أرسَلَ 
طيراً أو ساقّه فأصاب في فوره: لم يضمَنْ» وكذا الكلبٌ إذا لم يكُنْ له سائقاًء وعن أبي 
يوسّف: يضمن في كله احتياطاً لأموالٍ الناس. 

(ص): أرسل دابّة في طريق المسلمين: يضمن ما أصايَّتُ في فورها ما دامت تسيرٌ 
على سَنِهاء ولو انعطفَتٌ يمنةَ أو يَسرةً انقطع حُكمٌ الإرسالٍ إلا إذا لم يَكّنْ له طرق 
احاسر ناوا اوسا بارت وار ارد كد الى عير لامكا الوا يم 
يضمَن» وفي الإرسالٍ في الطريق يضمنه ولو أرسل بهيمّة فأفسدَتُ ا 
غج ون میمت رول ريأ ل يشكز» ول غیت" نابت ا 

و أدضاء لبلا أوتهارا : لم يضمَنْ» قال عليه السلام : اجرح العَجماء جبارٌ»” "يوقي غين 


.)587 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «انفلتت».‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «العجماء جرحها‎ )۱۷٠١( رواه البخاري (1۹1۲)ء ومسلم‎ (۳) 


حبار...). 


كتاب الدَيات ل 


هة |» ا فاه 4 2 2 3 و 
الشاةٍ للقصاب: ضمان النقصانٍء وفي عين بقرةٍ الجزار وجّزوره وعين الحمارٍ والبغل 
والفرّسٍ: ربع القيمَة بقضَاءٍ النِيّ عليه السَّلامُ وعمر به“ 


وَإِذَا جَنَى الْعَبد جِنَايَةَ خطأ: قيلَ لِمَولَاه: إمَا . 

كه ولي التاق وَإِنْ قدا : اء ا رُشهَاء قإِن عَا عاد فح جتى: كان هاجتا ان 
حُكم الجنّاية ة الأُولَى. 

قال: (وَإذَا جَتَى الْعبْدٌ جتاية حَطأ: فيل لِمَوْلَاهُ: إا أَنْ تَدْدَمَُ بها أو تَفْديَهُ) وقال 
الشافعيٌ رحمه الله: جنايته في رقَبتِه يُباعٌ فيها إلا أن يقضيّ المولى الأرش» ويظهَرٌ 
فائدتّه في اتا الجاني بعد العتق» والمسألة مختلفة بين الصحابةٍ رضي الله عنهم له 
أن الأصلّ أن تجب موجبُ الجناية على الجاني كما في الجناية على المال» ولنا: أنَّ 
الأصلّ في الخطأ وجوبٌ الدية على العاقلة؛ لأنّه معذورٌ كالحرٌ» ولا عاقلة للعبد سوى 
مولاة؛ لاله ناصِرّه بخلافي المال؛ أنه لا عله العاقلة لكنه يتخيّرٌ بين الدَّفع والفداء 
AE‏ والصَحيح أن ر دو الاق ر ر 
لفواتِ محلّه» والفداءٌ كالقيمة في الزكاة. 


قال: (فإِن دقَعَه: مَلکه وَل الجتاية و ن قَدَاه: فداه بار شها) (ھ)^: و ذلك 


)١(‏ حديث قضاء رسول الله ي رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (0/ ۱۳۸) )٤۸۷۸(‏ من حديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
وأثر قضاء عمر رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)۱۷۷٤۸(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» ))١95701(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى" (۸/ 18 )عن شريح. 

() انظر: «مغني المحتاج» (0/ 55). 

(۳) في (ج): «لوجوبه». 

(8) انظر: «الهداية» /٤(‏ 586). 


لكا في الف هالحنفي 


۳٢‏ ایی ر 


00 أمًا الدفع فلأنَ التأجيلٌ في الأعيان باطلٌ» وأا الفداء فلا بدل عن الك 
فيد حُكمّه» فيجبُ حالَا كالمبدَلٍ ولا خيارٌ لوليٌ الجناية؛ لالس ان 
IS N Gy‏ 
ا ی ا ا وا ار ا پد ن 
حقه إلى ذمَة المولى. 

قال: (فَإِنْ عاد فَجَتَى : : گان حم الجتاية 5 الثانية حَكُمَْ الجناية الأولى) مغناه؛ تعد 
ال كط اا الفِدَاءِ عل كأن لم يكنْ. 


0 قِيلَ لِلْمَوْلّى: إا أ أن تَدْمَعَهُ إلى وَلِيّ الجتَايتيّن يَقَتسمَانِهِ عَلَى 
أن تَشْد فِْيَهُ بارش كَل وَاحِدَةِ منْهُمَاء قن أَحْتَقَهُ الْمَوَْى وَهْوَ لَايعْكَم 
الْجَِايةٍ ة: ِى الل مِنْ يمي وَمِنْ رها وَإِنْبَاعهُ أو اتفه َد ْم بالْجَاية: 


ر 


قال: (وَإِنْ جَتَى جتايتیّن: قِيلَ للْمَوْلَى: إا أَنْ تدْقَعَهُ إلى وَلِيّ الجتايتين يَْتَسمَانه 
على قذر حم قرا َبَرَض کل وَج مهما لأ تعلق الأونى برقي لا 
مع تعلق الان بها كال يون ال تل ولان ولك" المولق لا متم تعلق الجا :فان 
لا تمنَمَ الأولى الثانية أولى» وإن كانوا جماعةً يقتيمونٌ العبدَ على قر جصصهم» وإن 
فداة: نذاء بجني رکه ولو فل واا ونا عن عن رعشم ا اوا وغل 
NM El aS‏ 
جنايات مختلفة لاختلانٍ أسبابهاء بخلانٍ ما إذا فدّى من أحدٍ ورَثة المقتولٍ دون 
الباقين لاتحاد الجناية. 


قال: (فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَايَعْلَمُ بالْجِنَايَة: ضَمِنَ الأَكَلّ مِنْ قِيِمَتِد وَمِنْ 


تاب الدَيِاتِ FV‏ 


ا 7 


رشا وَإِنَْاءَ عَهُأَوْ أَغْبَقَهُبَعْدَ بعد الم بِالْجتَابَةٍ ضَمن الأرُْ) لأن في الأول فوَّتَ 
عله فيض وة في اهسار لبس ارادا ؛لأنّه لا اختيارَ بدونٍ 
العلم» وفي الثاني مار مار الان الأعقناق بم ن الدّفع» والإقدام على منع 
أحدهما اختيارٌ للآخر. 1 
(ه): وعلى هذين الوجهين البِيعٌ والهبة والتّدبِيرٌ والاستيلاةٌ؛ لأنّهِ يمنعٌ الدفع 
لزوال يملكهء بخلانٍ الإقرارٍ على رواية «الأصل»؛ لأنَّ الممرّ له يخاطبُ بالدفع أو 
الفداء؛ لاه ليس فيه نقل الملكِ لاحتمالٍ صدقه. وألحقّه الكَرخيٌ بالبيع لزوالٍ ملکه 
ظاهرأء وإطلاقٌ الجواب في «الكتاب» يننظِمٌ النفس وما دوئهاء وإطلاقٌ البيع ينتظمُ 
البيَ بشرط الخيار للمشتري بخلاف خيارٍ البائع» ولو باعَه بيعاً فاسداً لم يصِرٌ مختارا 
حتى يسََّمَهه ولو كائّبه كتابةً فاسدةً صارٌ مختاراً؛ لأنَّ مُوجبّها يعبت قبل قبض البدَلِء 
ولو باه من المجنٌ عليه فهو مختارٌ بخلافي ما إذا وهَبّه منه؛ لأنَّ المستحقٌ أخده 
بغير عوض» وذلك في الهبة دونَ البيع» وإعتاق المجنيٌ عليه بأمر المولى بمنزلَةٍ إعتاق 
المولى؛ لأ فعلّ المأمور مضافٌ إلى الآمرء ولو ضربّه بعد العلم فنقّصّه فهو مختارً؛ 
لاله حبس جزءاً منه» وكذا وطءٌ البكر دود التيّبِء إلا إذا أعلقّهاء وبخلافي التروب”"؛ 
لألّه عيبٌ حكميٌ» وبخلاف الاستخدام؛ لاله لا يختصٌ بالملك ولهذا لا سمط به 
الخيارء ولا يصيرٌ مختاراً بالإجارّة والرهن في الأظهرء وكذا بالإذنٍ في التّجارةٍ وإن 
ركبّه ديونٌ؛ لأنَّ الإذنَ والدَّينَ لا يمنعٌ الدَفعَ» ولو قال لعبده: إن تلت فلانا أو ميته أو 


لوحت تأرف عد »فيو ميقا للفذاء انا ارود 


.)585 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف) و(ج): «الترويج».‎ (۲( 


إا جى المد ر أو أ الوَلَدِ جاب ١‏ خطاً: صَمِنَ الْمَوْلَى لاقل مِنْ قِمَتِهِمَاء ومن 
ری کج ری کی یری فیا ری ار ققدي دي 
عَلَيْه وبع وَل الْجتَابَة النَانية وَل الْجنابة الى 0 وَإِنْ كَانَ 
ل َع اة لول بِعَيْرِقَضَاءِء َي بالْيَار: | نْشَاءَ ابع الْمَْلَىء وَإِنْ شَاءَ 
نَع وَل الْجَايَة ة الأولى. 


8 لام ر ر و ُو 1 ت 

االو ا أو اَم الْولَدِ جَِايَةٌ خطاً: ضَمِنَ الْمَوْلَى الأقَل مِنْ قِيِمَتِهِمَاء 
ومن أرشهما)؛ لا ل ن أبا عبيدة رضي الله عنه قضّى بجناية المدبّر على مولاه" ولأنّه 
صارَ مانعاً من الدفع بالتدبير أو الاستيلادٍ من غير اختياره الفداء قار ا ل 
بعد الجناية ولم يعلّمْ بهاء وإنما يجب الأقل؛ لأنّه لا حقَ لوليٌ الجناية فى الأكثرء ولا 
يتخيرٌ بين الأقل والأكثر لعدّم الفائدَة في جنس واحدٍء بخلاف القِنٌ؛ لأنَّ الرغَباتِ 
صادقة في الأعيانء وإِنْ توالّث جتاياتٌ وكثرث: لا توجبُ إلا قيمدٌ واحدة؛ لاله لم 
يمنَعْ بالتدبير إلا رقبة واحدةٌ ولأن دفم القيمَةٍ كدّفع العبد, وإِلّه لا يتكرَّرُ فيتضاربون 
بالحصص» وتعتبرٌ قيمتّه لكل واحدٍ حال الجناية عليه لتحقتٍ المنع في هذا الوقتِ. 

(ط): حتى لو قتل رجلاً خطأ وقيمته الف درهم» ثم قتلّ آخرٌ وكان قيمته لفان 
ثمّ انتتقصّ فصار حمسوائةء ثم قتل ثالثأء فللثاني ألفٌ درهم بلا مزاحَمة» ويشتر ل 
الأول والثاني في خمسسوائة بقدر حقهما على تسعةً عشرّ؛ عشَّرةٌ للأول وتسعة للثانيء 

ب “anlall‏ يم د 5 4 0 و 2 
والباقي بينَ الثلاثة يتصاربون فيها على قدر حقوفهم» فيضرب كل واحلِ منهم بتمام 
ديته إلا ما وصلّ إلى الثاني فى المرتين والأول فى المرة الواحدّة» وإذا اختلف المولى 


.)117/9757( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
في (ج): «قطعه).‎ (۲( 


كِتَابٌ الدَّياتِ ۳۹ 


ووليٌّ الجناية في قيمته: فالقولٌ للمَولى في الظاهرء وعن أي يوسّفَ: أنَّهما يتحالمَانٍ. 

قال: ِن تی أُخرَىء وذ َم الْمولَى اقيم إلى الول يقَضَاءِ اضٍ: فلا عَيْء 
عَلَيْ) لأنّه مجبورٌ على الدفع. 

قال: (ويَتبَعْ ولي الْجِتَايَةٍ الثانبة وَِيَ الجنَاية الأول يسار كه فما أَخَذّ) لذن الأول 
لديم ا سال و الثاني» فیشا رکه فيه كالوصيٌ دفعَ التركة إلى الغرّماء بقضاءء ثم 
ظهرٌ غريمٌ يشا ركهم فيهاء كذا هنا. 

قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَمَعَ الْقِيِمَةَلَِأَولٍ بعَبْرقَضَاءِ فَالْوَلِيٌ بالخِيّار: إن شَاءَ 
َع الْمَؤْلَى ب ال رك ل المولى رجح المولى بما 
دفمَ إليه على وليّ الجناية الأولى؛ لألّه ظهر أنه دفع إليه مالم يكن حمًا له. وهذا 
ولق ات ص ا رون لج اعد قل المواتئ 1( تسبروولة فم كي العا 
الثانيةٌ موججودة فقد دفع الحقٌّ إلى مستحقه» فصار كالدفع بقضاءء له: أن المنع 
يستندٌ إلى التدبير» كاله بره بعد الجناية الثانية: فله انباعٌُ المولى» وَإِنْ دفعه بقضاء 
َالَتْ يده بغير اختياره: فلا يضمن بخلاف الذّفع برضّاء. كالوّصِيّ دَعَ التركة إلى 
بعض الغرّماءِ بقضَاءٍ أو رضا. 

(ك): وأمٌ الول كالمدبر في جميع هذه الأحكام؛ لتحم المنع بالاستيلاد السّابقٍ؛ 
وإقرارٌ المدبّر بجناية خطأ: لا يلزمُه؛ ولا المولى شيئاً كالعبدء ولو مات المدبّر أو عَمِيَّ: 
لا بطل القيمّة عن المولى؛ لوجُوبها في ذمّتَ وأمّا المكاتّبٌ فحكمٌ جنايته عليه دونَ 
مولاٌ: يلرَمُه الأقلّ من قيمتِه ومن أرشهاء ثمّ جنايثه تتعلقٌ برقبتهه حتى لو عَجَرٌ يقال 
للمولى: ادقَغْه أو افده وعند زُفَر: بِذِمّته حتى يباعَّ فيه لو عجر ولو جنى جناياتٍ قبل 


العجزء فعندنا: يقضى بقيمة واحدة. وده بها جميعا. 
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(ه جص”©: ولو غصب صبيًا حرّاء فماتَ فى يده فجأةً» أو بحمّى: فلا 
شيءَ عليه» وإن مات من صاعقةٍ أو نِهسَنْه حيةٌ: فكذلك قياساً كالمكاتب الصغيرء 
وبه زُفَرٌ والشافعي”» وفي الاستحسان: الدَّيةٌ على عاقلة الخاصب» كنقلهٍ إلى 


سے ج ۳ 0 
1 0 ( أو 


ذا مال الحا إلى ريق TOE)‏ اه حِبْه بنقْضِ وَأَشْهِدُ عَلَيْد 
فلم ينه بنفضه تنقضه فِي مو قور عَلّى نَقْضِهِ فيا حَنَّى سَقَّطَ: ضَوِنَ ما تَلِف مِنْ تفس أو ال 
وَيَسْتوِي أَنْ يُطَالبَةُ َِْضِهِ مُسْلِمُ أو ِم وَِنْ مَالَ إل دار رَجُلٍ: َالْمْطَالبَة إلى مَالِكِ 


5 سے د 


الدَارٍ حَاصة. 
ع و اا ل ١‏ م مار ا ان مل ل كم 
وإذا اصطدمٌ فارسَان» فمّاتا: فعلى عاقلة كل واحد منها ديه الآخر. 


0 3 2 


قال: (وَإذَا مال الْحَائِطُ إلى طَرِيقٍ المُسْلِمِينَه َطُولِبٍ صَاحِبْهُ بَِقْضِدء وَأَشْهِدُ 
عَلَيْه َل يَنْقَضْهُ في مُدَةِ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِدِ فِهَا حَتَّى سَقَطَ: عو ماكر ب شر 
مَالِ) والقیاس: أن لا يضمنّ؟ لأنّه لم يباشز تلّقّه ولا شرط تلف هو متعدٌ فيه كما قبلّ 
الإشهادء وجهٌ الاستحسان: أن الحائطً لما مالّ إلى الطريق» فقد شغلٌ هواءً المسلمين» 
ورفعٌه في يده فإذا طولب بتعريفه وجب عليه فإذا امتنع صارٌ متعدّياًء كمّن وقعَ في 
حجره ثوب إنسانٍ فطالبّه به فامتنع صارٌ متعدَّيا كذا هذاء بخلاف ما قبلّ الإشهاد؛ لاله 
متلق هلا الرس قبل اللي وم تت من الوس فيا على التاق كال 
وضمان الأموالٍ كالبّهائم والعُروض في ماله لِما مرّ. 


(۱) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» /٤(‏ 655). 
(0) انظر: (التهذيب» .)١١ /٤(‏ 
(۳) أرض تأوي إليها السباع. 

(:) أي: إلى مكان تنزل فيه الصواعق. 


كاب الدَّيَاتَ e‏ 


(ه)”: وشرطٌ الضَّمانِ طلّبُ النقض منه دود الإشهادء وإنما ذكرٌ الإشهاة ليُتَمكّنَ 

من إثباته عند إنكاره. والإشهادٌ أن يقولّ: اشهدوا أني قد تقدّمتٌ إلى هذا الرجل في هدم 
حائطه هذاء ولا يصح الإشهادٌ قبل قبل الميل لعدم التعدّي» ولو بنا مائلاً ابتداة: يضمن ما 

تلف بسقوطه من غير طلب ولا إشهاد وتقبّل شهادةٌ رجل وامرأئر نَينَ؛ لأنّها ليست بشهادةٍ 
على القتل» وإنما شّرطٌ الترك في مدة يقر على نقضه فيها؛ ليصير بتركه جانياً. 

قال: (وَيَسْتَوِي أَنْ يُطَالِبَهُ ِتَقْضِهِ مُسْلِمٌ أو ذِمّيّ) لن الناس شركاءٌ في المرورء 
فاستوّوا في المطالبة. 

قال: (وَإِنْ مال إِلَى دار رَجُل: فَالْمُطَالبَة إلى مالك الذّار خَاصّةٌ) لأنّ الحقّ له على 
الخلوص. 

(ه)": فإن كان فيها سكان فلهم المطالبة؛ لأنَّ لهم المطالبةً بإزالة ما يشغلٌ 
الدارء فكذا بإزالة ما يشغل هواءهاء ولو أجلّه صاحبٌُ الدار أو أبرأَهُ منهاء أو فعلّ ذلك 
يناك رمن نكا لعولا ان علي افيا فلت العاف لان ادر لهم» بخلافي ما إذا 
مال إلى الطريق» فَأَجلَه القاضي أو من أشهدَ عليه» حيث لا يِصِحٌ؛ لأنَّ الحنّ لجماعة 
الناس» فلا يملكانِ إبطالٌ حقهم» ولو باع الدارَ بعدما أشهدَ عليه: برئ من ضمانه؛ لعدم 
تمكنه من الهدم» بخلاف إشراع اة والکنیف والميزاب؛ لأنّه كان انا الو 
mo‏ ا ذولا مواد ظلي O‏ مسراو عي 
عل شا نولاصل فيه أن المظالية تم كن ا فل :ذو فزن 
لا يقدِرٌء حتى لا تَصِحَّ مطالبة المرتهن والمستأجر والمودّع والمستعير» ويصِح إلى 


.)٤۷۷ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)٤۷۸ /5( انظر: «الهداية»‎ )0( 


ع الدبو | تر ل ئ في اليف الجن 


E 


الراهنٍ لقدرته بواسطة الفك» وإلى الوصيّ وإلى أب اليتيم أو امه في في حائط الصبي؛ 
لقيام الولاية. 

وذكرٌ الإمامُ في (ز): والضمان في مال اليتيم؛ لأنّ فعلّ هوؤلاءِ كفعله» وإلى 
المكاتب؛ لان الولاية له وإلى العبدٍ التاجر» سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لم يكّنْء ثم التالفُ 
إن كان مالاً: ففي رقبة العبد» وإن كان نفساً: فعلى عاقلة المولى» ويح التقدمُ إلى 
أحدٍ الورثّة في نصيبه» ولو سقط" بعد الإشهادٍ على إنسانٍ فقئلّه ثم عر به آخرٌ فماّك 
لا يضمّنه ولو عر على نقضه فمات: يضمنٌ؛ لأن تعريمّه عن الميتٍ على أوليائه؛ 
وعن النقض عليه» ولو عطِب بجرَّةٍ كانت على الحائط» فسقط بسقوطه» إن كانت 
ار فين لأن را عله لابقالا ولو كان الات ن عمس فاو 
على أحدهم» فخمُس الدّية على عاقلته دون غيرهم» وكذا لو كان الدار بين ثلائق 
فحفرٌ أحدّهم فيها بترا أو بى حائطأء فعطِب به إنسان: يضمن ثي الدية فيْقسَمٌ بقذر 
الملكء وقالا: عليه نصف الدية في الفصلين» كمَنْ جرّحَ إنساناً وعقّرّه سد ونهسَيّه 
حيةٌ ونطحه ثورٌ فمات من ذلك كلّه: فعلى الجارح نصفف الذي كذا هذا. 

قال: (وَإِذَا اصْطَّدَمَ فَارِسَانِء قَمَانَا: فَعَلَى عَاقِلَةِ كل وَاحِدِ مِنْهَا وِيَةٌ الآ لأنَّ 
موت كل واحدٍ منهما مضافٌ إلى صاحيه. 

لشو ) :راكذا ا ها وت كر اداع 0 
إذا وقعا على وجههما: فلا شيءَفیه» وكذا إذا وقَمَ أحدهما على وجهه؛ لهلاكه 


ره 


0 في (ح): اشهد»ء وفي الهامش في نسخة: ١سقط).‏ 


ودا قل رَجُلٌ عَبْدَا خطاً: فَعَلَيْهِ يمف لا ايُرادُعَلَى عَشَرَةِ لاف رهم ٠‏ فَإِنْ 
كَانَتْ قِيمَتَهُعَّرَةَ آلا أو أكتر: قْضِيَ عَلَيْهِ. م اموي 
إا رادت قيمَتها عَلَى الدَية: حَمْسَةُ الاي إلا عقر شر 

وَفِي يد الْعَبْدِ: يضف يميه لا يُرَادُ عا حك ال ايا كر ا 1 

من دية الحر: فهر مُقَدَرٌ مِنْ قيمَة الْعَيْدِ. 


را ا r.‏ 


5 


قال: (وَإذَا قَكَلَ رَجْل عَبْدٌ خَطّأ: فَعَلَيْهِ قيمتة» ايراد عَلَى عَصَرَةٍ آلافٍ درم 
ane‏ ِي ليد رة الاي إلا َر اهم في 
الأَمَةِإذَا رَادَثْ قيمَتَهَا عَلَى الدّيَةٍ حَمْسَةُ حم نان الات ا اح ا ا 
وزُفْرء وقال أبويوسَفَ والشافعئٌ"©: تجبٌ قيمتهما بالغة ما بِلعَتْ» ولو غصَبَ 
و ا ل ا 
آذ الان دل المالكةة ولهنذا يب للمولن فيدر بقترهنا كالخضسي: ولنا: أن 
فيومان القتل الخطأ بدل الآدمية قال الله تعالى: #ودية يه سمه إلمَآهَء € [النساء: 
١‏ لكنٌ في العبدٍ معنى المالية أيضاًء ذ: فتعتبّرٌ ماليته مالم يشارف العبد درجة 
الحرٌّء فإذا شارف اعتبّزنا الآدمبّة منه لتقارّبه إيّاه في الشرف والقيمَة» فأوجبتا 
اديه توفيراً على الشَّبَهِين حظّهماء لكن نقضْئًا من دية الح عمّرةً دراهم» وكذا 
في الأمَة؛ إظهاراً لانحطاط درجة الأرقّاء عن درجة الأحرار» وإنما قدّرَ التقصادٌ 


بالعشرّة بأثر ابن مسعودٍ رضي الله عنه' و ةمال معتبرٌ شرعاً تُقَطّمٌ بها 


230 انظر: «التنبيه» (۲۲۷)» و«بحر المذهب» (؟١١/ ١148‏ ), 


(؟) نسب فى «الهداية» لابن عباس» وضعف مخرجه العيني في «البناية شرح الهداية» (۱۳/ )۳٠۲‏ ونقل = 


اليد ويستحَلٌ بها الفرجُ بخلاف الغصبه لاله لا ير إلا على المالية. 
لاوما وقع في بعض تسخ «مختصر القدوریًا: «(وفي الأمَةٍ عيب ابذك إلا 
خمسةً؛ حلاف الظاهرء والمنصوصٌ في عامة الأصول والشروح التي ظفّرتُ بها إلا 


سم ی 
می د 


سر 


وفي (شط): وفي رواية: «إلا خمسة». (بط): وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه 
عابم 2 ص سے م 0 

يجب فيها خمسة آلافٍ إلا خمسة» والصّحيح ما ذكرنا؛ يعني: إلا عشَّرة وعن أبي 
يوسف: يجب قيمتها بالغة ما بلعَّثْء وهو أحدٌ قولي الشافعيّ رحمه الله" بناءً على 
2 ت ۰ ص 1م 
وعندهما: ضمان المال حتى يجب فى مال الجانى. 

قال: (وَفِي يد الْعيْدِ: ضف قِيِمَيِه لا يْرَادُ عَلَى حَمْسَةٍ آلافي إلا حَمْسَةً) لذن اليد من 
٠. 1 8 4 <‏ عو 2 
الادمى نصعه» فيعتبر بکله» وهر مدهب على وابن اتن ٠‏ 

د 8 ا 1 

(ط): نقصان خمسة هنا باتفا الرّواياتِ» بخلافٍ فصل الأمَةِ. 

قال: (وكل ما يُقَدّرُ مِنْ ديَة الْحُرٌ: فَهُوَ مُقَدّرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْدِ) لأنَّ القيمة في العبدٍ 
كالدية فى الحر. 

a 2 4 us 1‏ 7 إلك 5 ت 

(شق)”": وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال آخراً- وهو قول محمد 
و 
وزفر غلية النقصان. 


= تصويب كونه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(0) انظر: «بحر المذهب» .)١14 /١۲(‏ 
(۲) وانظر: «النهاية في شرح الهداية» للسغناقي كتاب الديات» فصل في الجناية على العبيد» و«البناية شرح 
الهداية» (۱۳/ .)٠١۲‏ 


() في (ف): السف". 


تاب الدَّيَات 5 


()# منفعان ا و چا ا وا وغ ام يوتف مد 
ااا 

(ن): حلقٌ رأسٌ عبدٍ فلم ينبّتْء قال أبو حنيفةً: إن شاءَ المولى دفعه إليه وأخدّ 
قيمكة وال اء تر 5: 

(ع): وعنه: مَّن قطعَ أذْنَ عبد أو أنقّه» أو حلقٌ لحيتّه» فلم ينجْتْ: فعليه قيمثه 
تامّةَه وعنه في أشفار العينين من المملوك وحاجبّيه وأذتيه: ما نقَصّه. 

(ط ع)”": قال أبو حنيفة: فقأ عيتي عبدء فماتٌ من غير الفقء: فلا شي على 
القَاقئ» ولو قله إنسان: لزم الفاقىع نقصاتهء وقال محمدٌ: عليه التقصانٌ فيهماء فقيل له: 
من أين فرق أبو حنيفة بين القتل والموت؟ فقالّ: لا أدري» وعنه: فقا أحذهما عيئّيه 
والآخَرٌ قطّمَ يده» فعلى الأول: ما نقصه» وعلى الثاني: نصف قيمته مفقوءً العين» 
ومسألة الجثة العمياء مشهورة". 

(جص): قطعَ يد عبد ثمَّ أعتقّه المولى؛ ثم مات منه: فعليه القِصَّاصٌ إلا إذا كان 
له ورثة غير المولى» وقال محمّدٌ رحمه الله: لا قصّاصٌ في القَضْلَينَء وعلى القاطع 
أرش اليد للمّولى» وما نقصّه ذلك إلى أن أعبَقّه. 


.)585 انظر: «عيون المسائل» (ص:‎ )١( 
.)۲۸۳ انظر: «عيون المسائل» (ص:‎ )( 
.)2709 /۸( انظر تفصيلها في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )( 


5 یکی کرک وزی فالفيفهالجَنقي 


وَإِذَا ضَرَبَ رَجُل بَطْنّ اهرَ رأة فَألقَت جَنِينًا مَينّا: ا 


الدَيَق فان ألْقَدْهُ حا ثم مَاتَ فَعَلَيْهِ ديه كَامِلَة وَإِنْ إن أَلْقَدهُ 0017 ثم عاق الأ قعل 
و لع عدي © سب / 3 0 
ديه وَعُرّةٌ إن مَانَتْ نم ألْقنهُ ميًْا: َلَاشَيْءَ عليه في الْجَنِين ا يحب في الْجحنين: 


و له 
موروب عه 
NS EEG E‏ 
وَفِي جين الامَة إذا کان دكرًا: نصف عشر قَِيمَتِهِ لو كان حَياء وعشر قِيمَتِهِ: لو 
ا 
كان انثى 


قال: (وَِذَا صرب رَجُلَبَطْنَّ امْرَأَق كََلْقَتْ جنا ميْنا: فَعَلَيْهِ رَه قيمَنة ضف عُشْرِ 
الدَّيةِ) يعني: دية الرجل» وهي عشْرٌ دية المرأق» وهي خمشمائة درهم . والقياس: أن لا 
يجب شي وبه َر لالا لم نتيقن بحياته E‏ > حُجَّة للدفع لا للاستحقاق. 
ولا قوله عليه السلام: «في الجنين غرَّةٌ عبد أو أمة قيمته خمسّمائة» ' " وروي: (أو 
خمشوائة» . وقال مالك" والشافعيٌ©»: تماق دوعي والْحُجَّةٌ عليهما ما رويناه. 


(ه)”: والغرّةٌ تجبُ على العاقلة: (لأنّهِ عليه السلامٌ قضَى بالغْرّة على العاقلة»“ 


(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۳۸١‏ غريب. 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار' (۲۸٥٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 01)47(« 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ )١5414( )۲٠١‏ من حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما. 

.)57١ /٤( انظر: «المدونة»‎ )۳( 

() انظر: «روضة الطالبين» (9/ ۳۷۷). 

(6) انظر: «الهداية» (5/ ١/ا5).‏ 

(7) رواه أبو داود (5074). والنسائي (١۸۲٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» )۱۸٠٤۹(‏ من حديث المغيرة بن 


كاب الدّيَات ا 


وكا لهانات ك تجب في ماله؛ N‏ :هي بدل النفس؛ 
لاله عليه السلام سمّاه ديةء فقال: «دُوه» ثم لمّا وجِبّتْ على العاقلة يجب ذلك في سن 
وقال الشافعيٌ”": في ثلاث سنين؛ أنه بدل النفس» ولنا: ما روى محمد بن الحسَن 
رحمه الله بإسناده إلى النبيّ عليه السلام: «ألّه قضى بِالعْرٌةٍ على العاقلة في سنة» "> 
ولأنّه بدلُ عضر الأمٌّ من وجوه وبدلُ العضو إذا كان ثلث الدية فما دوه يجب في سنق 


ويستوي فيه الذكرٌ والأنثى لإطلاق النص. 


قال: (مَإِنْ أنه حي ّم مَاتَ: فَعَلَيْه وی كَامِلةٌ) لاله أنلف حيًا. 
قال: (وَِنْ اَن مين فم مَانَتْ: فَعَلَيْهِ د ERNE‏ 


وروي: «أنّه عليه السلام قضى في هذا الد ولك 0 ولا أسقطً وقتل. 


سه زس 


قال: : (وَإِنَ مَانَت تم أ لقته مين : قلا شىء عَلَيهِ في الْجَنِينِ) وقال الشافعيٌ“: يحب 


ا لأنهينات بالضزيونولنا: الميتعيل نيفين بمرت الأ فرت 


.)٦۳١ /٤( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» (9/ .)٠١‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۳): غريب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ ۲ لم أجد من وصله. 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ۴۸۳): نظرت الكتب الستة إلا النسائي فلم أجده بهذا المعنىء 
وذكر وجوهاً له بألفاظ مختلفة. 
منها ما رواه ابن حبان في (صحيحه» (۷۱۷۷) عن ابن عباس رضي الله عنه: أن عمر رضوان الله عليه 
ناشد الناس في الجنين» فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما 
الأخرى. فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله َة فيه بغرة: عبد أو أمةء وأن تقتل بها. 

(4) انظر: «أسنى المطالب» (5/ .)4٠‏ 


4۸ ایی ف الهف د الجَننيَ 
3 و 5 و ع ص عو و و ع 0 عو 
فلا يجب شيء» ويحتمل أن يموت بالضرب. فلا تجب الغرة بالشك» ولو ماتت الام 
ثم آلقته حيًّا وماتٌ: فعليه ديتانٍ كاملتانٍ. 

(ط): ولو ألقَتْ جنيتين ميتين أحدهما قبل موت الام والثاني بعد مّوتِها: فعليه 


22 5 عه 3 ¢ 3 ع بن عو و 
غُرَّةٌ في الأول دون الثاني» ولا يرث الأول من الام والأم ترث منهء والثاني: لا يرث 


¢ طن 


ولخي وت هله 

قال: (وَمَا يَحِبُ في الْجَدينِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ) لاله بدل النفس» ولا يرث القاتل» حتى 
لو ضرب بطنّ امرأته» فأَلقَتْ جنيناً ميتاء لا يرث الأبُ من الغرّة؛ لأنّهِ قله مباشّرةٌ بغير 
حقٌء والقاتل لا يرث. 

قال: (وَفِي جين الْأمَةِ إا كانَ دگرًا: يضف عر قبمَِهِ لَوْ كَانَ حَبّاء وَعْشْرٌ قِِمَيه 
ی گان أَنتّى) وقال الشافعيٌ”": فيه عشرٌ قيمة الأمٌ؛ لاله جزؤهاء ومقدارٌ ضمانٍ الأجزاء 
ss‏ الم يذل NE oe sS N a‏ 
لم يظهّر النقصَانٌ بالأ وإذا كان بدَلَ نفيه يقدَّرٌ بها. وقال أبو يوسُّف: يجب ضمان 
النتقصانٍ لو انتقصّت الأمٌ بالولاد. وإلا: فلاء كما في أجَنَّةِ البهائم؛ لأنَّ ضمانٌ قتل 
الرقيق عندّه ضمان مال على ما مرّ. 

لف واا رة سات غشر قيمة اا ور فيل القن »لان الا 
في جنين الحرة شيءٌ واحدٌ. وهو الغرّةٌ خمسّمائة درهم» ذكراً كان أو أننى» وذلك 
الواجبُ نصفُ عُشرٍ دية الذكر» وهو بعينِها عُسْرٌ دية الأنثى» فالحاصلٌ: أنه وجبٌ في 
الجنين الحرٌ الذكر نصفٌ عشر ديّتهه وفي الأنثى عُسْرٌ ديّتهاء وما تقدّرَ من دية الحرٌ فهو 
مقدّرٌ من قيمَة العبده فيجبٌ في الذكر نصف عشر قيمته» وفي الأنثى عُشْرٌ قيمتها. ولو 
ضاعَ جنينٌ الأمَة واختلفا في قيمتِه» فالقولُ للصارب» كما في قتل العبد خطاً. 


.)4١ /5( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


كِتَابٌ الدَياتِ ۹ 


(ط): وما يجب في جنين الأمَةِ: في مال الصارب. 

(ط م): ضرّبٌ بط أمَق» فألقَتْ جنيناً حيّاء وقد نقصّها الولادةٌ: فعليه قيمة الجنين» 
ولا يضمنٌ نقصانّ الولادّة إذا كان بقيمته وفاءٌ بالنقضَانء وإلا: يجب عليه إتمامُ ذلك. 

ربز )1 اام قي قن ينها كد أو قوووف هواة اسقط الى لته نل باقظيك ولد 
مولاهاء ثم e ET‏ المستحق إن شاء دفعَ أف بحرة الجنين إلى 
مو لاا المخززوزرة بو ]لابقا ةعولد E E‏ 
وقد كان صارٌ حراً بالقيمة» فعليها الرَّةٌ وكذا الحرّةٌ إذا فعلت في نفسها ذلك» فعلى 
عاقلتها العْرّة ويُشْترَطٌ أن تتعمّدَ الإسقاط» ولو كان الإسقاط بإذن المولى والزوج: 
لا ضمان عليهماء وعن أبي القاسم رحمه الله: إذا شربت دواءًء فألقت ا 
© ملسا فاك وكاو إذا كان دواءً لا يوب سقوط الولد» وعن أبي يوسُّفَ 
رحمه الله فيمن أسقطَثٌ سَقطاً: لا شيء عليها إلا التوبة والاستغفارٌ» وإن كان جنيناً: 
A OSS E‏ 

(ث): شربت دواءً» أو حملت جملا ثقيلاً» فألقت جنيناً ميتاً: فعلى عاقلتِها 
خمسّيائة درهم في سنة: وإن لم يكن لها عاقلة: ففي مالها في سنة» قال يوسّففَ 
غ 

(م): برواية مجهولة: شربّت دواءً للإسقاط أو لغيره» فأَلقّتْ جنيناً ميتاً؛ فعليها 


e t~ 0 3‏ 3 32 
الْرّهُ ولا كفارة عليها عند أبي يوسُفَ ومحمدء ولا يرثه» وقيل: عليها الكفارة» وفي 


افتاوى النْسَفْيٌ»: مختلعة احتالّتْ لإسقاط الولدٍ لتسقط عِدَّنُها: فعليها العْرَةٌ إذا كان 


بفعلهاء e‏ للزوج» وفى «واقعات الناطفئٌ): قرت دواءً لشسقطً ولدّها عمد فإن 


)١(‏ فى (ف): «الأمة». 


0000 


e‏ الا و زوزق فياليفت »لجف 
اا 0 0 2 5 E e‏ 
القته حيا ثم مات: فعليها الدية والكفارةء وإن ألقته ميتا: فالغرّة» ولا ترث في الحالينء 
0 م 2 ٠‏ 4 ا 5 : 2 - هه 1 
وإن شربت دواءً لتصلح نفسّها لا للإسقاط: فلا شيءَ عليهاء ولا كفارة في قول أبي 
حنيفة» ولا ترث الأم. 

قال: (وَلَا كفَارَةَ في الْجَنين) وقال الشافعييٌ”©: تجبُ ل؛ لأنّه تفس من وجوه قلنا: 
ال ف معنى العقوبة» فلا تجبُ إلا في النفوس المطلَقةء وإِنْ تقرّبٌ بالكمّارة كانَ 
أفصل» ويستغفِرٌ بما" صتَعَ. 

(ه): والجنينْ الذي استبان بعص خلقه كالجنين التامّ في جميع هذه الأحكام؛ 
لإطلاق ما روّيناء ولأته ولد في حق انقضَاءٍ العِدّةٍ والنفاس وأةٌ* الولدء فكذا فى هذا. 


ا o‏ كلاه 2 م ومن ووه بى e‏ 00 عو 2 
وَالكَفَارَة في شب العَمْدِ وَالخَطأ: عتق ر 4 مَؤْمِتقٍ فإ لم يجد: فصيام * ين 


ماعن َا يَجْزِي فِيها الإطْعَام. 


0 0 


قال :كاري وه ملحل ني 2 رَقَمَدَمُةٌ O‏ 


»ر 7 


[النساء: 47] الآية. 


وقال الشافع: : یجزئ فيها ا إذا لم يقدر على ا ككفارة الظّهار 
والفطر» ولنا: : آله زيادة على القرآنء فيكون نسخاًء والنسح خلافٌ الأصل. 


(1) انظر: «روضة الطالبين» (9/ .)١۸١‏ 
(۲) في (ف): «ولنا أن». 

إفرة في (ف): «فيما»» وفي (ج): ابما". 
)٤(‏ انظر: «الهداية» /٤(‏ 7/ا8). 

() في (ج): «وأمية). 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (9/ 179 7). 


° 


باب الكساهة 


ًا جد الْقَِبلّ في مَحَلَِ لا بعلم من كته تيت ححنشون رجلا متهم 
ا باللَه ما كلاه وََا عَلِمْتَ ا له اتاد فَإِدًا حَلَمُوا : فضي عَلَى آهل الْمَحَلَة 


85 م > 


يد وَلَايُسْتَحْلَفَ الْوَلِىٌ ولا يُقَضَى الجا إن آم ْمل أخل معا کرت 


فى o‏ اه 


الما ن يهم حنى یوم دين ولا يَدْخُلُ في الْقَسَامَةٍ صَبيٌ ولا مَجِنُونٌ E‏ 
راف لاغ 


0 


باب الكساهة 


وفي بعض النسخ: «مسائل القسامة» من غير ذلك الكتاب. 

قال: (َإِذَا وجدَالقَلُ في مَحَلَةِ لا يلم من َه : اشحف حَمْسُونَّ رجلا مِنْهُم 
يرهم الْوَلِي: بالل ما لاه وَل عمتا ا لَه قَاتلُّا) وقال الشافعيتٌ”©: إذا كان هناك لوث 
Ne LE a‏ 
خطأً وقال ماللكٌ20: يقضٍ بِالقَوّدِ فى دعوى العمد» وشو ال قولّی ا 

(ه)": واللوث عندّهما»: أن يكونٌ على واحدٍ منهم بعينِه علامة قتل» أو 
ظاهدٌ يشهدٌ للمدّعِي من عَداوةٍ ظاهرةٍ» أو شبهة شهادةٍ عدل» أو شهادة غير عدول 
أن اهل المحلة فتلوه إن لم يخن الطاهرٌ شاهداً له قمذه ةمل مذهينا غير أنه 


.)۲۳ /١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


(۲) انظر: «التوضيح؛» (۸/ .)5١5‏ 
(۳) انظر: «الهداية» (5/ /591). 
(6) فى (ف): «عندهاء وقوله: (عندهما»: ليس في (ج). 


` 2 


6 الج ا رى ف الف + الجَنْنيَ 


ك لجال اع راو و و غ ي 
البداية مين الولي قول عليه السّلام للآولياء: «فيقيم منكم خمسون انهم لوه" » 
ولان اليمينَ على مَن يشهِدٌ له الظاهرٌ ولهذا يجب على صاحب اليد ورد اليمين 
على المدّعي أصل له ممهّدٌ كمافي الدُكُولء غير أنَّ هذه دلالة فيها نوع شُبهة 
والقوّدُلا يجب مع الشبهةء والمال يِب معهاء فلهذا تجبٌ الدَيةء ولنا قولّه: «البينة 
على الع وال على كن ك 

وروی ابن المسيب: «أنَ النبيّ عليه السَّلامٌ بدأ باليهودٍ بالقسامة» وجعل الدية 
عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم» اي وَلأن اليمينَ حْجة للدّفع دون الاستحقاق» 
وحاجة الوليّ إلى الاستحقاقٍ» وقول المصدفي: (يتخيّرٌهمٌ الوليٌ) إشارة إلى أن 
خيارٌ تعيين الخمسينّ إلى الوليّ؛ لأ اليمِينَ حقه فالظاهرٌنّه يختارٌ من ينَّهمُه أو 
من يتحرَرٌ عن اليمين الكاذبة لتفيد اليمينْ» ولو اختار أعمّى أو محدوداً في قذف: 


5-0005 : 8 
جار؛ لأنه يمين لا شهادة. 


3 ماع $ 


(1) في (ش) و(ف): «حلفوا». 

(0) انظر: «الشرح الكبير» .)١١ /١١(‏ 

(۳) رواه ابن الجارود في «المنتقی» (ص: ۲۹۸)» وأبو عوانة في «(مستخرجه» »)1٤۷٤(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) (5 260» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)۲٠۸‏ وبنحوه رواه النسائي 
(81/110): وأحمد في مسنده» .)١1091(‏ وأصل القصة في الصحيحين. 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۲۰۱)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحسن إسناده ابن 
حجر في «فتح الباري» (0/ .YAT(‏ 

وأصل الحديث عند البخاري (5007)» ومسلم .)179/1١1(‏ 

(5) في (ش) و(ف): ابوجودا. 


() رواه عبد الرزاق فى (مصنفه») (؟876١)‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۳٦٤۳۷(‏ 


کاب الدَّيَاتِ çor‏ 


قال: (فَإِذَا حَلّهُوا: قْضِيَ عَلَى أَهْلٍ الْمَحَلَّة بالدَية وََايُسْتَحْلَفُ الْوَِيُ وَلَا يُقْضَى 
له بالجتاء يَةُ) وقال الشافعىّ 0142 : لاتجبُ الديةء ويُستحلّفٌ الول فتجبُ» وقال مالكٌ0"): 
Sa AS‏ 

(ه”": القسامة ما شُرعَت لتجب الدَّيةٌ إذا نكلُواء بل شُرعَت ليظهَرَ القتصاص 
بتحرّزْهم عن اليمين الكاذبة: فيُقرُوا بالقتل» فإذا حلفوا حصلَتٍ البراءةٌ عن القصاص». 
ثم الذية تحِبٌ لوجود القتل منهم ظاهرًا؛ لوجود القتيل بين أظهرهم» أو بتقصيرهم في 
و ل سي ¿ أبى منهم اليمينَ حبس حتى يحلف؛ لأنَّ اليميت 

الحو مستحق لذاته تعظيمًا لأمر الدمء ولهذا مجم فيه بين اليمين ولي بخلاف التُكولٍ 
في الأموال؛ لن ال 9 أصلٍ مه هذا إذا ادّععى الول القتل على 
جميع أهل المحلَّة أو البعض بغير أعيانهم» والدعوى في العمْد والخطأ سوا ولو 
ادَّعَى على واحدٍ منهم بعينه أنه تل وليه عمدًا أو خطأ فكذا الجوابٌء دل عليه إطلاقٌ 
الجواب في (الكتاب) وهكذا ذكرّه ذ في (المبسوط)» وعن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول أنه تسقط القسامة والدية عن الباقين فى القياس» كما لو اذَّعى على واحدٍ من 
غيرهم» وفي الاستحسان: تحب القَسَامةٌ والدّيةُ على أهل المحلَةٍ لإطلاق النصوصي. 

قلتٌ: قوله: (ولا يُستحلّف الوليٌ ولا يُقضّى ۶ له بالحتاية) معناه: لا يقضَى له 
بالجناية بحلفي الوليٌ كما ذهب إليه مالك والشافعي“. 


.)٠١ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١5 /۸( انظر: «التوضيح؟»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ .)٤۹۸‏ 

(4) في (ش): «تدل على). 

)٥(‏ تقدما قريباً. 


3 الصو امي خف ةع فيالففته الجَنيْ 


قال: (مَإِنَ لَمْ يَكْمُلْ أَهْلٌ الْمَحَلَةِ: كُرَرَتٍ الْأَِمَانُعَلَيْهِمْ حَنَّى يِتِمّحَمْسِيْنَ) لما 
وكات خب رقي امهعم نتفي رار نار E‏ 
لحر وا مرحي ع ول دهي ولصو '» وعن شريح” '" والنخعيّ 
مثل ذلك" ولان الي ا فج اعانا اة لأمرِ الدم» ولو كان 
العددُ كاملا فطلّبَ الوليٌ تكرارٌ اليمين على بعضهم لم يكُّنْ له ذلك؛ لأن الها 
التكرار ضرورةٌ الإكمال. 

قال: (ولايذحُل في الْقَسَامَةِ صب ولا مَجْنون ولا امراف وَلَاعَبدٌ ع 
والمجنون ليسا من آهل اليمين» والمرأة والعبدَ ليسا من أهل الس وا ع 


ع 


أهلها. 


وله 


ر 8 فير > رامت 5 ر .7 e‏ ر کی ر عم و 9% 
وإن وجد ميتا لا اثر به: فلا قِسَاء و ديةء وكذلك إذا كان الدم ييل من انفه 
ه وو 5 82 م6 ص 03 م م 7 


أو مِنْ دُرهء أو مِنْ فو وَِنْ خَرَجَ مِنْ عَينِه أو أَذنه: فهو قتيل. 
e‏ به يَسُوقَهَا رَجْل: كَالدَيَةٌ َه عَلَى عَاتَليه دُونَ أَهْل الْمَحَلََ 


3 و 


فإن ود في ار إنتان: فا دة ع افيه وَلْقَسَامَةُ علي وَلَا يَدُلُ السّكَانُ في 


٠ 


ص 


سام مه ا ل لي ا E‏ 
المَيَيَامَدٌ مهمع | لمُلاك وَهِيَ عَلَى أَهْلٍ الخطة دُونَ الْمُشْتَرِينَ وَلَوْ بَقِيّ وَاحِدٌ منْهُمْ. 


4 


قال: (وَإِنْ وج مينَا لا أثْرَ به: فلا قَسَامَةَ وَلا وية) لأنّه ليس بقتيل؛ لأن القتيل عرفا 
2 7 6 شاع س 
هو فائتت الحياة بسبب يباشره الحى. وإنه مات حتف أنفه» والغرامة تتبّع فعل العبله 


)١(‏ فى «نصب الراية» (5/ 0 أما أثر عمر فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) بنقصء فقال: حدثنا وكيع 
ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي مليح: أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) .)۲۷۸٤٤(‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)۱۸۲۸١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه؛ .)۲۷۸۱١۲(‏ 


کات الات هة) 


E ys ۶ کک‎ 

قلت: م إنما توجبٌ القسامة إذا كان به أثر ب TL‏ قتيلا 

قال: و گان متيل ين أو َو مِنْ دير ارف لأن الدم يخرجح 
ل ل 

قال: (وَإِنَ حرج مِنْ ع و هو قَييلٌ) لأنّه لار يخر منهما" عادة إلا بفعل 
ل 

(ھ): ولو جد بدن القتيل» أو أكثرٌ من نصف البدن» أو النصفُ ومعه الرأسٌ في 
9 فعلى أهلها القيافة وال وإلّا: فل» ا لرک الكل ما لاي 
اف ا رل لر واه هك النسانكان ول ماد مقا تلن وا ةو 
وُجِدَ فيهم جنينٌ أو سَقَطٌ ليس به أثْرٌ الضّرب: فلا شىء على أهل المحَلَّة فإِنْ كان 
به أثرٌ الصّرب وهو تام الخلْت وجبّتٍ القَسامةٌ والديةٌ عليهم؛ لأنَّ الظاهرٌ إِنْ كان تامً 
الخَلْقٍ ينفصل؟ حيّاء وإن كان ناقص الخلقٍ: فلا شيء عليهم؛ لاله ينفصلٌ” ميئًا. 

قال: (وَإِذَا وُجِدَّ الْقَيِيلُ عَلَى د داب يَسوقها رَجُلٌ : اليه عَلَى عَاتِلتهِ دُونَ أَهْلٍ 
الْمَحَلَةَ) لاله فى يده كما إذا كانٍ فی داره» وكذا إذا کان قائدّها أو راكبهاء فإن اجتمّعوا 


.)4 /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) في (ج): «منها».‎ 

() انظر: «الهداية» (5/ 599). 

() في (ش) و(ف): «منفصل». 

)٥(‏ في (ج): «انفصل». 


قال: (فَإِنْ وُجِدّ في دار إِنْسَان: كَالديةُ عَلَى عَاقِلَيه وَالَْسَامَةٌ عَلَيه) لأنّ الدار في 
لماو هيت ua OE‏ 

قال: (وَلَا يَدْخُلَ السّكَانُ في الْقَسَامَةٍ مَعَ الْمُلّاكِ) عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسّفَ: هو عليهم جميعًا؛ لأنَّ ولايةً التدبير كما تكونُ بالهلك تکون بالسّكنى 
ألا ترى آنه عليه السَّلامُ جِعَلٌ القسامة والدية على اليهودٍ وإن كانوا سكَانًا بخيبر؟! 
ولهما: أن المالكَ هو المختصٌ”" بنصرة البقعة دون السكّان؛ لأنَّ شكنى الملّاك ألزى 
وقرارهم أدومٌ» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحمَُّ التقصيرٌ منهم وأمًا أهل خير 
فأقرّهم الب عليه السّلامُ على أملاكهم. 

قال: (وھ هي عَلَى َل خط ذُونَالْمُشْتربن» لوبي" وَاحدٌمِْهُْ) عند أبي حنيف 
a‏ الى والاية لستط المدار رو غلتها 
بالهلك؛ ولهما: أن صاحب الخُطَّة أصيلٌ في نصرة البقعة» والمشتري دخيلٌ» وولاية 
التدبير إلى الأصيل» وقيل: أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهَدَ بالكوفة» وإن لم يبق 
واحدٌ منهم فهو على المشترر وكوللآن الؤلاة حملت لينم لرو امن راتحت هم ولو 
وجد في دار مشترّكة نصفها لرجل» وعشْرّها لآخرٌء وللثالثِ ما بقيّ؛ فهو على رؤوس 
الرجال؛ لاستواء الكل في التدبير والحفظ والتقصيرء ولو اشترى دارًا ولم يقبضها: 
فعلى عاقلة البائع» وعندهما: على عاقلة المشتري» وإن كان فيه خيادٌ لأحدهما فعلى 
عاقلة من في يده وعندهما: على عاقِلة مَن تصيرٌ الدارٌ له» ولو كان في يده دار فو جد 
فيها قتيلُ؛ لم تعقل العاقلةٌ حتى يشهَدَ الشهودٌ أنها للذي في يده؛ لأنَّ اليد ظاهرةٌ تكفي 
للدفع لا للاستحقاق» كما في الشفعة. 


(1) في (ج): «المخصص». 
(۲) في (ش) و(ف) زيادة: امنهم!. 
(9) في (ج): «المشتريين». 


کاب الديات /اه؛ 


نوجد اميل في سَفِيئَِ: فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فيا ِن الرَّكَابِ وَالْمَلَاجِينَ: وَإِنْ 

وُجِدَ في مسجد مَحَلَة: قَالْقَسَامَةُ عَلَى أَمْلِهَا نوجد في الجاع أو الشّارع الأغظّم: 

َا نَسَامَةَ فيهء وَالدّيَهُ في بَيْتِ الْمَالِء وَإِنْ جد في برب أ ر بقربها عِمَارَه: فهو هدن 

وَإِنْ وَجِدَ بين كَريَتيْن: كَانَّ عَلَى أَفْرَبِهِمَا وَإِنْ ود في وَسَطٍ الْمْرَاتِ ٿِ يَمُرٌ بو الْمَاكُ: 

هو هَدَرٌ وَإنْ كَانَ مُحْتَبَسَا بالشَاطِي: هو علَى أرب الْقرَى ِن ذَلِكَ الموْضِع وان 

ی الول علَى واج من أل امحل بعئيه:لَمْ مقط اماما نهم إن اذى 
0 


عَلَى وَاحِدِ مِنْ غَيْرهِمْ: سقط عَنْهُمْ. 


و 


قال: (وَإِنْ ود اليل في سَفِيتة: فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فبا من لكاب وَالْمَلَاحِينَّ) 
لأنّها في أيديهم. 

(ه): كذا العجلةٌ وهذا عند" أبي يوسُفَ ظاهرٌء والفرقٌ لهما: أن السفيئة ْمَل 
و اا و الل ای ا وت و 

قال: (وَإِنْ وُجِدّ في مشج مَحَلَة: فَالَْسَامَةُ عَلَى أَْلِهَا) لأنَّ تدبيرّه إليهم. 

قال: (وَإِنْ وُجِدّ في الْجَامِع 5 شار الأغظم: لا قَسَامَة فيو وَالديَُ في بَيْتِ 
المَالَ) لاه العامة وكذلك الجسورٌ للعامّة» وال بيك امال مال عامة الت 
ولو جد في السوق؛ إن كان مملوكا فعند أبي يوسّفَ: يجب على السكّان» وعندهما: 
على المالك» وإن لم يكُنْ مملوكًا كالشوارع العامّةِ التي بنِيّثْ فيها فعلى بيت المال؛ 
لماه المسلمين» ولو وجد في السّجن: فعلى بيتٍ المالٍ» وعند أبي يوسُفَ: 
القسامة والدّيةٌ على أهل السّجن؛ لأنّهم سَكَانُه ولهما: أنّهُم مقهورونٌ فلا تناصرون. 


.)6١07 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۳) فى (ف) زيادة: «أبى حنيفة و». 


بت salla «١ <1 EEN Ea‏ 
40۸ الیو ل یو رئ فيالفِفته+الحَننيّ 


قال: (وَإِنْ و جد في بَرّّةِ ليْسَ بفْرْبهَا عِمَارَةٌ: فَهُوَ هَدَر) وتفسيرٌ القرب ما ذگرنا من 
اما ارت 5 كان الت لا ا ارت من خرف قلا رت بالتتضيرة 
وإ كاف لكيه مارك #القنناءة والة ا 

قال: (وَإِنْ وجد بيْنَ قَريتيْن: كَانَ عَلَى أَفْرَبِهِمَا) لما رُوِي: «أنّه عليه السلا أي تو 
كاردا عن ار ني نار ان 017 اوعد فى بار رضي لامها 

قال: (وَإِنْ ود في وَسَطٍ الْفْرَاتِ يمر بو الْمَاهُ: فَهُوَ هَدَرٌ) لأنّه ليس في يد أحدٍ 
ولا في ملكه. 

قال: (وَإِنْ گان مُحتبسًا لاطي تهر على اقرب الترى ون درك الخو )عاي 
التفسير الذي مر ذِكْرُه؛ لاهم أخص بنصرة عاد الور مع اوهو تاليو سيو على الس 
راط في یدیم" لأنّهم يَسبَقُونَ' " منه الماءً ويَسْقُونَ دوابّهم فيه بخلافٍ النهر الذي 
ا لاختصاص أهله به لقيام يدهم عليه» فتكون القسامةٌ والدَيةٌ عليهم. 

قال: (وَإِنِ اذَعَى الوَلِيُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هل الْمَحَلَة َيه بعينه :لم يُسْقِطٍ الْقَسَامَةَ عَنْهُمْ) 
وقد ذكرنا الاختلافَ والقياس والاستحسان فيه. 


86 هم 


قال: (وَإِنِ اذى عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرهِمْ: سقط عَنْهمْ) لما مر من الفرقٍ 
بينهماء ولو التقى قومٌ بالسيوفي فأَجَلّوا عن قتيل: فهو على أهل المحلَّة؛ لأنَ 
القتيلّ بين أظهّرهم والحفظ عليهم» إلا أن يدعي الأولياءٌ على أولئك أو على 


20230 رواه أحمد في «مسنده» (41 »)١ ١7‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲۳۰۹)» والبيهقي في «السنن 
الصغير» )۳٠٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (718051). 

)۳( في (ش): ايسبقون2)» وفي (ف): اليسقون). 

(5) في (ش) زيادة: «الولي». 


تاب الدَّيَاتَ 0۹ 


رجل بعيِو منهم» فلم يكُنْ على أهل المحلَّةٍ ولا على أولئك حتى يُقيموا البيّنة؛ 
لان بمجرَّد الدّعوى لايثيتٌ الحقّ عليهم» ويسقطٌ” عن آهل المحلّة؛ لأنَّ قوله 
حُجَّةٌ عليه» ولو جد في مُعسكر بقَّلاةٍ لاملكٌ فيها لأحدٍ فإن جد في خباءٍ 
أو فُسطاط فالدٌية على من يسكنهاء وإن كان خارجًا: فعلى أقرب الأخبية اعتباراً 
ليد عند انعدام الوك ولو لقّواعدرًا ووجدوا قتيلًا”" بين أظهّرهم: فلا قسسامة 
ولادِيَة؛ لأنَ الظّاهرَ أنه قمَلّه العدرٌ وكان مَدَرًاء وإ كان للأرض مالك فالعسكرٌ 
كالسّكَانَء ويكونٌ على الاختلاف الذي مرّ. 


ل ات ا طاو عل قار اللو الواح قو لدو فوا وض RNAS E‏ سو عن لاح و 
وإذا قال المستحلف: قتله فلان؛ اشتخلف بالله: ما قتلته ولا عَرَفت له قاتلا عير 
م کو ہو 


لان ا هة انين أل امحل على رج من برهم آل م قبل اهما 


28 2 و عم ي رو 


قال: (وإدا قال الْمُسْتَحْلَف: قله لان أَسْتُخْلِف بالله: ما تله وَلَا عَرَفْتُ 
له قاتا غَيْرَ فلان) أنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله: اذ بق فوت 
على هذا الوجه؛ لأنّه لمّا أقرّ بالقتل على واحدٍ فقد استثتَاهٌ عن اليمين» فيحلفٌ على 
م 2 

قال: ودا هد الان مِنْ أَهْلٍ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُل مِنْ عَيْرهم أنه لَه لم تل 
شَهَادَتُهُمَا» عند أبي حنيفة» وقالا: تُقبَل؛ لأنّهم خرجُواعن الخصّومة بدعوى 
الوليئٌ القعل على غيرهم.: فتقَبَل» كالوكيل بالخصّومة إذا عَزِلَ قبل الخصّومة 
)١(‏ في (ش) و(ف): «وسقطا. 


(۲( في (ج): وو جد قتيل». 
(۳) في (ش) و(ف): «قتلت». 
(6) في (ش) و(ف): «شهادتهم؟ء وفي (ج): «شهادتهما». 


وله: أنهم خصّماءً بإنزالهم قاتلين للتّقصير”' منهم: فلاتُقبل» كالوصيٌّ إذا 2 
من الوصّايةء وعلى هذين الأصلَين يحرج" كثيرٌ من المسائل. 

(ه)”": ولو ادَّعى على واحدٍ من أهل المحلّة بعينه» فشهدَ شاهدٌ من أهلها عليه: 
لم تُقبّل لتهمته» ولو جرح في قبيلة» فمل إلى أهله. ثم مات منها“؛ فإن كان صاحبٌ 
فراش حتى مات فالقسامة والديةٌ على القبيلة عند أبي حنيفةً اعتبارًا للجرح» وقال أبو 
يوشفَ: لا شيءَ عليهم اعتبارًا للموتء ولو أن رجلا معه جریځ به رم حمَلّه إنسانٌ 
إلى أهلهء فمكتٌ يومًا أو يمين ثم مات: لم يضمّنٍ الحامل في قول أبي يوسُفَ. وفي 
قياس قول أبي حنيفة: يضمَنٌ» ولو وجدَ قتيلًا في دار نفيه: فِيتّه على عاقليِه لورثته 
عند أبي حنيفة» وقالا- وهو قول زُفَرَ-: لا شيءَ فيه. 

ولو أذ وصليق انان ت لا نالك مدوم و ا ها كاد يقير 
الآخرٌ يته عند أبي يوسّفَ اعتبارًا للظاهرء ولا يضمن عند محمد بالشَّك؛ لاحتمال 
أن يذب نفسّه. 

ولو وُجِدَ قتي في قرية مملوكة لامرأة: فعندَ أبي حنيفة ومحمد: ثَكرَرٌ عليها 
الأيمانء والدّيةٌ على عاقلتها؛ أقرب القبائل إليها في النسّبء وقال أبو يوسُّف: القسامةٌ 
غل الات اال النها حون #والمراة تخل مع العاقلة في التحمّل في هذه 
المسألة؛ لأنّها شاركتهم في القتلٍ حكمّاء ولو وج قتيلا في رض رجل إلى جانب 
قرية ليس مالك الأرض من أهلها: فهو على صاحب الأرض؛ لاله أحقٌ بهاء والله أعلم. 


)١(‏ فى هامش (ف) زيادة: «الصادر». 
(0) في (ش) و(ف): ايتخرخ1. 
(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 007). 


(5) فى (ش) زيادة: «قال»ء وفي (ف) زيادة: «من ذلك». 


OPENVPN 7 8 ¢ 0‏ را RYN‏ 
8 3 
5 0 
4+ د واد دونه 
كتاب المعاكل 
وَالدَيَةٌُ: ف شه الْعَمد وَالْخَطَ وكا دة وَج | الْعَاقَلَة 
و 8 كن r‏ د و اء و وة بث يتس القئل: على 6 
.0 لير اث تر اس وس ابر 4 
ص موث على إن ص 7( م ا 08 اھ of o‏ 5 ۶ مھ » 01 
والعاقلة: | الديوان» إن کان ا ټل من اهل 00 يوذ i‏ 00 شي اث 
ر 
ا 5 مر ص ص سے ت 
GF‏ 5 ر 2 1 ع ا من ٤ e of rite‏ 
الدّيوًا عاق قله ْمَأ عا م فى ثَلَاثِ سني لا يُرَادُ الْوَاحِدٌ مِنْهُمْ ء 
يوانٍ: في ثَلَاثِ سَنِينَء لا يُرَادُ الاج مِنْهُمْ ّى 


يي سے 


و 2 00 و نو مر الما يوس 
اا 5 SANS‏ 


0 عو ف س 
ئل لبهم من غير هم. ودل القانل 7 مَعَ الْعَاقَلََ فَيَكُونٌ ف فِيمَا يُوّدي لم 
كتّابٌ”' المَعَاقل 
المعاقل: جمع: مَعقَلةء وهي: الدّية”"» وتُسكّى”" الدية: عقلًا؛ لأنّها تعقِلُ الدّماءً 


5 7 ر 8 م ر قي سه روف ی و اا و ا 0 2 0 2 
قال: (وَالديّة: فى شبه العَمد والخطاء وكل دة وَجَبّت بنفس القتل: على العَاقلة) 
7 3 5 5 وو ي ع د ع 
والعاقلة: الذين يعقلون؛ يعنى: يؤدون الدية» والأصل فى وجوبها على العاقلة حديث 


000 في (ج): «باب». 
(0) انظر: «لسان العرب» /١١(‏ 557). 
(©) في (ش) )سه 


لك ایی ر ي اليف الجَنفي 


حمل 0 مالك للآولياء: «قوموا فَدُوه)29 و نفس الآدمي محتر مه لا وجه ا 
إهدارهاء والخاطئٌ معذورٌ؛ وكذا مَن تولّى شبة العمْدٍ نظرًا إلى الآلة: فلا وجة إلى 
إيجاب عقوبة القصاص عليه وفي إيجاب مال عظيم عليه استئصالّه» فيصيرٌ عقوبةٌ 


Kw 2 2 7‏ ت ٤ a‏ 
فضُمٌ إليه العاقلة تخفيمًا" وإنما خصّوا بالضّمٌ؛ لأنّهِ إنما قصّرٌ لقوّته وثقته بأنصاره. 


وهم العاقلة وكانوا مقصرينَ في تركهم مراقبته ومحافظته» فصوا به. 

قال: (وَالْعَاتِلة: أَهْل الدّيوَانِء إنْ كان الْقَاتِلُ” مِنْ أَمْل الدَّيرَانِ) وقال الشافعٌ*: 
العاقلة: القبيلةء ولايلزم أهلّ الديوان شي إلا أنيكونوامن القبيلة؛ لأنَّ العاقلةَ كانت هي 
القبيلة في زمن النبيّ عليه السّلامٌُ وزمن أبي بكر فلو تعر لكان نسخَّاء ولنا: ما رُويَ عن 
إبراهيم النحَّعيٌ أنه قال: كانت الدية على القبائل» فلمًا دوَّنَ عمرٌ رضي الله عنه الدواوينَ 
وضَّعّها على أهلٍ الديوانء فلم يكز عليه أحدٌ”*» وإنه ليس بنسخ» بل تقل حكم إلى محل 
ارب لانتقال علحة اليه وهو التناصر؛ لذن التَناصرٌ كان في 5 بالقبائل» فلما دون 


الدواوينَ صار التناصرٌ بأهل الديو انِء كما روي: أنه ضاعَفَ على بنى تغلب الصَّدَّقَة"© 


(۱) تقدّم قريباً. 

(۲) في (ش) و(ف): «تحقيقا». 

(۴) في (ش): «العاقل». 

.)۴١۸ /۱۲( انظر: «بحر المذهب»‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 )۳٥۸٠١‏ عن إبراهيم قال: إن أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب 
وفرض فيه الدية كاملة. 
ورواه في (۲۷۳۲۰) عن الحكم» قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون 
الناس. 

() في (ج): «ثعلب». 

)۷( رواه البيهقي في «السنن الكبرى)» (9/ )۳٦۳‏ (181/40). 


كاب الْمَعَاقِلٍ 3 


ووضع الخراج آيصًا ولم يكن شيء منهما في زمن النبيّ عليه السلا ولم يكُنْ 
نسخًاء كذا هذاء بل تقرير”" معنى التناصرء ولهذا قالوا: لو كان القاتل من قوم تناصُرُهم 
بالحرّف فعاقِلتهم أهل حِرقته؛ ولو كان بالحلفي فأهلّه. وأهل الديوانٍ اف 0 
وفع الاين كحت امام ادون 

قال: (يُؤْحَدُ مِنْ عَطَايَامُمْ في ي اث سَزِينَ) لِمَا رُويَ: «آنّه عليه السّلامُ قضّى بذلك 
يها" ولان العطاء خر غالبا في كل سنة مرةٌ. 

قال: (فَإِنْ َرَج | لعطاء في أَكْثَرَمِنْ ذلك أو أَكلَّ: ا د 

(ه)”: وتأويله: إذا كانت العطايا للسنين المستقبّلة بعد القضاءء حتى لو اجتمعَتٌ 

في السّنين الماضية قبل القضاءٍ ثم خرجّث بعدّه لا وخ منهاء ولو حرج للقاتلٍ 
ثلاث عطايا في سنةٍ واحدة- يعني في المستقبل NE N E‏ 
الدية في ثلاث سنينَ فكل لث منها في سن وإذا كان الواجبٌ في العقل ثلث دية أو 
أل كان في سن واحدؤء وما زاد إلى تمام التلتّين في السنةٍ الثانية» وما زا عليه إلى تمام 
الدية في السنة الثالثة وقد مرّ ذلك» وما وجب على القاتل في ماله إذا قتل الأب ابنّه 
فا في ثلاثِ سنينَ أيضاء وقال الشافعة : ل ا ا ا 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» )١١١۷(‏ عن الشعبي. 

(۲) في (ج): «تقديرا. 

)۳( جاء في «التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ ۲ لم يثيت يثبت ذلك مرفوعًا إلى النبي يله وإنما ثبت عن 
عمر وعلي رضي الله عنهماء ولا يعرف لهما مخالف. 

(€( في (ش) و(ف): «العطايا). 

(0) انظر: «الهداية» (5/ .)٥١۷‏ 

(1) في (ش): «حتى لا يؤخذ)» وفي (ف): «لا يؤاخذ). 

(۷) انظر: «بحر المذهب» (۱۲/ .)١98‏ 


4 لون ل زئ فيالفِفت! الجن 
في ماله حالا؛ لأنَّ التأجيلٌ للتخفيفي”" في حقٌّ العاقلة» فلا يلح به العمْد المح 
ولنا: أنه وجب بخلاف القياس مؤجّلاً فلا يتعدَّا ولو قت عشَّرَةٌ رجلا: فعلى كر 
واحدٍ عُسْرٌ الدية في ثلاثِ سنينَ اعتبارًا للجزءٍ بالكل» وابتداءً مدّة ثلاث سنينَ من 
وقتٍ القضاء؛ لأنّ الواجب الأصلىّ المثل بالنّصّء وإنما يتحول إلى القيمة بالقضايء 
فیعتبرٌ ابتداؤّها من وقته كما في ولل المغرور. 

قال: (وَمَنْ لم يَكُنْ من اهل الدَّيوَانِ: فَعَاقلتُهُ قبلنهُ) لأنَّ نصرّتهم بها. 

: E Eg 8ت‎ e E Ke 

قال: (وَيُقسَط عَلَيّهُمْ في ثلاثِ سَنِينَ» لا يراد الواجد مِنهمْ عَلى أَرْبَعَةٍ دَرَاهِمَ في 
کو و زواة 'الوانمز فاق 
أربعةٍ دراهم من جميع الدية» وقد نص محمد على أله لايادُ كل واحدٍ من جميع الدية 
في ثلاث سنين على ثلاثةٍ أو أربعة”"» فلا يود من كل واحدٍ في كل سنةٍ إلا درهمٌ أو 
درهمٌ ولت درهمء وهو الأصح. 

قال: (فَإِنْلَمْتنِّع ْلَه لِذَِكَ: صم لبها فرب الال لهم من عَيرهم) 
133" فار لي ا لذ يقي | N‏ ل ار ل نت 
العصّبات: الإخوةٌ ثم بنوهم» ثم الأعمام ثم بَنُوهم. وأمًا الآباءٌ والأبناء؛ قيل: 
يدخلون لقربهم» وقيل: لايدخلون؛ لأن الضعٌ لتقي الحرّج حتى لايُصيبٌ كل 
واحدٍ أكثرَ من ثلاثةٍ أو أربعةء وهذا المعنى يتحقق عند الكثرة» والآباءٌ والأيناءٌ لا 


٠ 1 7‏ بير عو ٠.‏ 3 ©“ ع ابر 4 70 
يكثّرون؛ وعلى هذا كم الدياتء إذا لم بيغ لذلك أهل رايةٍ صك إليهم أقربُ 


SRA 


)١(‏ في (ش) و(ف): «للتحقيق). 
() في (ج): وأربعة». 
(9) انظر: «الهداية» (5/ .)٥١۷‏ 


كتاب المَعاقِلٍ 1 


ارلكالت و ذاحرّيّهم أمرٌّء ويفوَّض ذلك إلى الإماء”"؛ لأنّه هو العالِمُ به 
وهذا كله عندناء وقال الشافع: , يعدت على کل واد نتف دان فيسهوى بين 
SS‏ بعر رع در اا ا ا 
التديا1" و هو لظا والارراق 
دون أصل المالء ولو كانت عاقِلةٌ الرجل أصحاب الرّزق يُقضَى بالدّية في أرزاقهم 
في ثلاث سنين؛ لأن الأرزاق صلاث كالعطاياء ىم الأرزاقٌ إن كانت تخرح في كل 
سنة يوذ منهم ثلث الدّيةِ في كل سن ون كانت تخرّجٌ في كل ستة أشهر يُوْحَذُ 
با GS‏ و03 
حص ذلك الشهر ون كانت لهم أرزاقٌ في کل : ھر را في كل س 
E‏ 
قلتٌ: والفرقٌ بين الرّْقٍ والعَطيّة ما ذُكرٌ في (ط): أن الرَّْقّ ما يُفرَّصُ له في بيتِ 
المالٍ مقدّراً بالحاجة والكفاية لكل شھر أو لکل یوم والعطاءَ ما يكونُ كل سنق يُقدّرُ 
3 


بحبزه وغنائه في أمر الدين دون الحاجة والكفاية. 


قلتُ: وبهذا وض الفرقٌ في أن الدية تَؤحَدُ من ثلاث عَطَيّاتِ وإِنْ خرجَت في 


)١(‏ في (ش): «إلى رأي الإمام». 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» .)۳١١ /٥(‏ 

(۳) في (ج): «من النقدين». 

(:) فى (ف): «لأن الأرزاق بدل العطايا وهذا». 
)٥(‏ فى (ش) و(ف): «(حصته). 


000 في (ش): اابخيره وعنايته». 


كد ال ةلت واليفتوالعني 


سنة واحدة أو شهر واحدٍ ولا تؤحذ من ثلاثة أرزاق إذا خرجّث في ثلاثة أشهر أو 
سا لذن ال وزی لما کان ا مُقَدَرَّا بالكفاية يخر المرتز اذه و الك ال 

قال: (ويَْحُلَ َال مع الَا َيكُونُ فيا دي كَأَحَدِهِمْ) وقال الشافعي”. 
لا شيءَ عليه لاله معذورٌ ولو وجب عليه جزۇها وجب كلّهاء ولنا: أن إيجابَ الكل 
إجحافٌ به» ولا كذلك إيجابٌُ الجزء» ولئن كان القاتلٌ الخاطيئٌ معذورٌ فالبريءٌ أعذدٌ 
منه» قال الله تعالى : ولا رر وَازِرَة ود حر 4 [الأنعام: 36 ولي على السا والدرارق 
مكّن كان له حط في الديوان عفُلٌ؛ لقولٍ عمرٌ رضي الله عنه: «لا يعمل مع العاقلة صل 
ولا اغرأة) 0 Els‏ وكذا لو کان القاتل صبيًا أو امرأةٌ لا شيءً 
غا وال 

(ھ)۳: ولا يعقل أهل مِضْرٍ عن أهل مِضْرٍ آخَرٌ إذا لم يجمغهما ديوانٌ واحدٌ 
ويعقِلٌ أهل كل مصر من أهل سوادهم؛ لأنّهم أتباعٌ لأهل المصر يستنصِرُون بهم عند 
التّوائب» ومَنْ كان منزلّه بالبصرة وديواتّه بالكوفة عقلّ عنه أهلٌ الكوفة؛ لاله يتن 
بأهل ديوانهه فالحاصلٌ أن الاستنصارٌ بالديوان أظهَرٌ: فلا يظهرٌ معه حكم النُصرة 
بالقرابة والنَّسبٍ والولادة"» وُربٍ السكنى وغيره» وبعد الديوان النُصرة بالنّسبء 
وعلى هذا يخرحٌ كثيرٌ من مسائل المعاقل. 

قلت: فعلى هذا إذا كان القاتل من الصّيّادِينَ في زمائنا بخوارزمَ وممالك 


(1) انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)۳۷١‏ 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۹۹٩ /٤(‏ غريب. 
(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 008). 

(4) في (ج): «والولاد». 


كاب المَعاقل 4۹۷ 


المتسلطين عليها: فعاقلته الصَيّادون وأتباعهم دون عشيرَته وأهلٍ محَلَته وأهل جر فته ؛ 
لشدة التناصر فيما بينهم» ولو كان البدوي نازلا في المصرٌ ولا مسك له فيه. أو 
المصري نازلا بالبادية؛ فلا عبرةً للنزول فيهم ولا يعقلونَ عنه» وأهل الذمّةِ إذا كان 
لهم عواقل معروفة يتناصّرونَ بها يعقلون عن الخاطى» وإلا: ففي ماله في ثلاثِ سنينَ 
كالمسلم؛ لأنّ الوجوب في الأصل على القاتلء وإنما يتحول إلى العاقِلة بالقضّاء. 
فإذا لم توجَدٌ له عاقِلةٌ بقِيّتِ الدِّيةٌ عليه» كتاجرّين مسلمّين في دار الحرب قت أحدّهما 
صاحبه فعقله في ماله. 

طا عاك ا أل واه إن كان هر الفواة و وان كات 
من الكتَّاب فالكتّابُ فإِنْ لم يكن له ديوانٌ: فأنصاره» فان كان نصرئُه بالمحالٌ 
والذّروب: فعليهم, وإِنْ كان بأهل قريتّه: فعليهم؛ وإ لم يكّنْ أنصارٌ: فعلى 
عشيرته من قبل أبيه» فن لم يمكنهم: يضم إليهم أقربٌ القبائل من انب نَم 
ونم حتى يكفيّ. 

(ط ف ث): صب رمى امرأةً ففقاً عيئها: فالدية في ماله لون أبيه» به أفتى الفقيه أبو 
بكر وأبو جعفر وظهير المرغِينانيٌ؛ لأنّهم لا يرَونَ للعجَم عاقِلةً لعدم التناصر فيما بينه» 
وقال بعص المشايخ: للعجَم عواقل؛ لأنّهم يتناصر ود كالأساكفة" والصمّارين بمروء 


)١(‏ في (ف): «ط شط). 

(0) في (ش) و(ف): «من قبيل». 

(۳) الإسكاف: كل صانع سوى الخفاف فإنه اللأسكفء أو الإسكاف: النجار» وكل صانع بحديدة» وحمرة 
الخمر. انظر: «القاموس المحيط» .)۸۲١ /١(‏ 

(4) الصّفْر: ضرت من النحاسء وقيل هو ما ضفر منه» والصَمًار: صانع الصّفْر. انظر: «المحكم والمحيط 
الأعظم» (۸/ 007. 


۸ الوا ب وة رئ فيالفِفتهالحَنَفيَ 


والكلاباديين'" وأهلٍ درب الخْشَابينَ ببُخارى» وكالصقًارين والسرَّاجِينَ والصرّافين 
بسمَرقئد وبه كان يفتي محمد بن سلّمةَ والحَلوانيّء قالوا: وعلى هذا القياس يكون 
طلبة العلم بعضّهم عاقِلة بعض» فالحاصل: أنَّ التناضٌرٌ أصل في هذا الباب» ومعنى 
التناضر أنه إذا حرّبّه أمرٌ قامُوا معه في كفايته» وإن كان له متناصرونَ من أهل الديوان 
والعّشيرة والمحَلَّة والسّوقٍ: فالعاقِلةٌ أهل الديوانِء ثم العشيرةٌ» ثم هل المحلَّةء و 

الناطِفيٌ» ثم قال الناطفي: فإن لم يكُنْ له عاقلة: ES CL‏ 


ان 


0 


قلت: وهذا حسَنٌ لا بد من حفظه» فقد رأيتُ في كثير من المواضع أله تجبُ الدية 
(قخ)”": إذا لم يكن له عاقلة فعقلّه في بيت المال» وهكذا ذكرٌ في «الجامع» 
و«الزيادات»» وعن محمدٍ عن ابي يوسُفَ عن أبي حنيفة أنها في مال الجاني» قلت: 
وفي زماننا بخوارزمَ لا يكون إلا في مالٍ الجانيء إلا إذا كان من أهل قرية أو محَلَِ 
يتناصرونَ؛ لأنّ العشائرٌ فيها قد فَنِيَثْء ورحمة التناصٌر من بينهم قد رُفحّتء وبِيتَ 
o N a‏ 


بها: فتعيّنَ أن تجبّ في ماله. 


(9/ ؟١١1).‏ 
(۲) في (ف) و(ش): «ثلاث». 


)۳( في (ف): «فخرا. 


كاب الْمَعَاقِلٍ 1 


وَعَاقِلَةٌ الْمُعْتَقٍ: قله مولا وَمَوْلَى الْمُوَاَا: يَحْقِلُ عَنْهُ موْلَاه وله وََايَعقلُ 
َر مِنْ يضف عر الي وحمل نف المثر مُضَاعِداء وما نق من ذلك نهو 
في مال الجَانيء وَلا يَعْقِلٌ الَْاقلَُ جتاية الْعَنِ وَلَا يُمْقَلُ الْجِنَاية الي اغتَرفَ بها 
الجَانِي إلا أن يُصَدقُوه ولا ما لزم بالضّلح. 


وَإِذَا جَنَى الْحُرٌ عَلَى الْعَيْد جنايةً تحطاً گات عَلّى عَاقِلَيه. 


قال: (وَعَاقِلَةُ الْمُعتق: قَبِيلة ا مولا وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ: يَعْقِلٌ عَنْهُ عله مَوْلَاهُ وَكَيلَتهُ) لأن 
نصرتّهما بهم» وأَكّدَه قوله 7 اللا اوإن مولى القوم منهم»"''. 

قال: (ولا يقل" أَثَلّ مِنْ نِضْفٍ عُشر الدَيقِ ويتَحَمَلُ يضف الْعُشْر قَصَاعِد) 
والأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى لني عليه السلا 
اال لواف اولع رلا "ابول دون : ش الموضحة. 
زأرلن الم ومس يف الققر "اولان مدر ا اف 
ولا إجحاف به في القليل. ۰ 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (۱۸۹۹۲)» والحاكم في «المستدرك» (8775) من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١5/‏ وروي من حديث أبي هريرةء وعمرو بن عوف. وعتبة بن 
غزوان. وروى البخاري (71/71) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 

(؟) في (ج): «ولا يتحمل العاقلة». 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۷۹): غريب مرفوعاً. 

ورواه مالك في «الموطاً/ رواية محمد بن الحسن» (577)» والبيهقي في «السنن الصغير» )۳٠۸١(‏ عن 
ابن عباس موقوفاً. 

() في (ش): انصف عشر الدية». 


7 اک زاكر زوئ ف لنت الجَنفي 


قال: (وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَّلِكَ فهو في مال الْجَانِي) لما بين وكالأموالٍ. 

قال : (وَلَا يَعْقِلُ الْعَاقلَة جنَاية الَْيْ ؛ ولا يُعْقَلَ الجتاية يه اَي اتر ف بها الْجَانِي إلا 
ن ُصَدَقُوه ولا ما لزم بالصلح) لما روّينا من الحديث. 

(ھ): ولوأة قر بالقتل الخطا" ومضى سنون”» ثم قصى في ماله في ثلاثِ 
سنين: فالتأجيل من يوم القضاءء ولو تصادق القاتل والوليئٌ أن قاضيّ بلدٍ كذا 
قضَّى بالدَّيةٍ على عاقلقه» وكذّبهما العاقلةٌ: فلا شيء عليهم لعدم الج ولا 
على القاتل أيضاً. ۰ 

قال: (وَإذَا جَتَى الْحُرٌ عَلَى الْعَبْدِ جتابةً خَطَأْ كَانَتْ عَلَى عَاقِلتِ) لما مر آله بدل 
النفس» خلافاً للشافعيٌ”؟ في أحد قَولَيهء والله أعلم. 


اد واد وا 
تزيم لزيا رزب 


.)61١١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲( في (ج): (خطأ». 

(۳) في (ش): اشهور». 

)٤(‏ انظر: «التنبيه» (ص: ۲۲۸). والأصح أن القيمة تجب في ماله. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

عله ادال فى اله هر ال و شعي ارات ناذا وسقي ادو 
المنطقية والفقهية حدودا؛ لأنّها جامعة مانعةٌ: تمنمُ دخولٌ غيره في المحدودء وكذا 
حدودٌ الدار لمانعييّها دخولٌ غير المحدود فيه» ولمّا كانت العقوبة موضوعةٌ للمنع 
من الفعل المنهيٌ عنه سيت حدًاء وفي الشريعة: عبارةٌ عن كل عقوبةٍ مقدَّرةٍ تُستَوفى 
لحن الله تعالى”"» ولهذا لا تسى عقوبة القصاص حدًا؛ لأنّهِ يُستوفى لحقٌّ الآدميّ» 
ولا التعزير؛ لاله ليس بمقدّر. 

والحدودٌ على ضربّين: ضربٌ يأتي على النفس؛ كالقتل بِالرّدةِ والرّجم وقطع 
الطريق» وضربٌ لا يأتي على النفس؛ كحدٌ السارق والشارب والعاا نيحد انا 
على ضربین: حدٌ” محصّن وغير محصّنء وابتداً المصنّفُ رحمه الله ببيانٍ حدّ الزّنا؛ 
لاه أهمٌ؛ لان شهوةً الفرج مجبُولة في نفوس بني آدمَ شاملة لهاء فمسَّتٍ الحاجة إلى 
شرع الحد منعًا لها عن ارتكاب المحرّم منها. 


“اع اح عل 
9 2 


(1Y /۲( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)۸۳ /١( (؟) انظر: «التعريفات» للجرجاني‎ 
قوله: «حد» ليس في (ف) و(ج).‎ )*( 


اجو ن لۇئ ف الف + الجَتَفيَ 


LY 
باب فى حد الزنا‎ 


الوْنًا ثبت ت المي را وَالإقْرَاِ قالبينة: أن هد أَونعَةٌ د من الشّهُودِ عَلَى رَجُلٍ أو امْرَاٍَ 
لزنه ينام الما ڪن الرّنا: مَاهُوَ؟ وَكَبِففَ هُوَ؟ وَأَيْنَ َلَى وَبِمَنْ وَلَى وَمَنَى رَنّی 
ذا بوا ذلك وََالُوا: ا ا سال الْقَاضِي 
نه َعدّلُوا في السّرٌ وَالعكَانيَة: حكم بِشَّهَادَتهِمْ : 

وَالإقرَ ر أن بور الع لاقل على تشيو ارا َع رات في اربع جايس ِن 


و 
ر اوا كنس س داس 


مَجَالِسٍ الْمُقِرٌ ؛ كلما أ رهه القَاضِيء َا كم إذ يوي 


س كن سا سان 


هو ؟ ؟ وكين هُو؟ واب ر ؟ وَبِمَنْ زَنَى؟ فَإِذَا بين ذّلِكَ لَرْمَ| 


قال: (الرتا ينبت بالبيتة والإفرًار) والمراد: ثبوثّه عند الإمام؛ لأنَّ البينة حَُجّةٌ 
ظاهرة وكذلك الإقراٌ خصّوصاً فيما له فيه مضرّةٌ ومعرَّة والوصُولُ إلى العلم 
متعذّنٌ فيُكتقى بالظاهر. 

قال: (قالبيتة: أن تَضْهَدَ ريمه من الشهُودِ عَلَى رَجُلٍ أو امْرََةٍ بالرنَا) لقوله 0 
اتش دوهی أيه منم # [النساء: ٠‏ وقال في آية القَْفٍ: م يوري 
شهدا [النور: 5]» وقوله عليه السّلامٌ للذي قذّفَ امرآته بالرّنا: «اتتِ بأربعة يشهّدونَ 
على عذق ا و فى استراط الأريعة ف بي ال م ا 
المطلقة» والسترٌ مندوبٌ إليه. 


() قال الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ :)7١7‏ غريب بهذا اللفظ. 
وروی أبو يعلى في «مسنده» (۲۸۲۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: «أربعة شهود. 


وإلا فحد فى ظهرك». 
ورواه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وفيه: (المينة» وإلا حد فى ظهرك». 


كِنَابُ الحُدودٍ 57 


قال: (تَيَسْألَهُمُ الام عن الرتا: ما هُوَ؟ َيف هُوَ؟ وَأَيْنَ زَنَى؟ وَبِمَنْ زَنَى؟ وَمَتَى 
رَنَى؟) فإذا شهدوا يسألهم عن هذه الأمور الخمسة عن حقيقة الرّنا؛ لأنّه عسى يُظَرُ 
النظرٌ المحرّمٌ زنًا نظرا إلى قول النبيّ يكلِ: «العَينانٍ تزنيان» » وعن كيفيته أنه طوعًا أم 
كرمّاء وعن مكانه؛ لجواز أنْ يزنيّ في دار الحرب» ولا يلرّمه الحدّء وعن زمانه؛ لجواز 
أن يتقادَم عهذه: فلا تُقبَلَ شهادتُهم» وعن المزنيّة؛ لجواز أن تكونّ جارية ابنِه أو أمََ 
مكاتبه فلا يجب الحدٌّء فيستقصي القاضي في ذلك احتياطًا”" لدَرْءِ الحد. 

قال: (فَإِذا بوا َلك وَكَالُوا: رياه وَطِتَهَا في فَرْجِهَا كالمل في الْمُكْحُلَة؛ِ سال 
الْقَاضِي عَنَهُم فعدّلُوا في السّرٌ وَالْعَلانية: حكم بِشَهَادتِهمٌْ) ولم يكتفي بظاهر العدالةٍ 
احتياطًا" للدّري قال عليه السّلامُ: «ادرؤٌوا الحدوة ما استطعثّم) *» وكيفية التعديل 
تأتي في باب الشّهاداتٍ إن شاءَ الله تعالى. 


(ص): يحبسّه حتى يَسأل عن الشهود للاتّهام بالجناية» وقد حبس رسولٌ الله لا 


)1( جزء من حديث رواه البخاري (5747)) ومسلم (101؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في (ج): «احتيالا». 
() في (ج): «احتيالا». ش 
(6) رواه الترمذي (2235715)» والدارقطني في «السنن» (۹۷٠۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳١١۸)ء‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (/17051) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي وَل ورواه وكيع» عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه 
ورواية وكيع أصحء ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. 
ونوا E AO AN BVE‏ ترد وق للف 
ورواه الدارقطني في «سننه» (۳۰۹۸) من حديث علي رضي الله عنه. وكلها لا تخلو من ضعف. انظر: 
انصب الراية» (۳/ 309)» و«البدر المنير» (۸/ .)11١١‏ 


ف البو تج توف في اليف دالجني 
ایی موو ي اليه جي 


رجلا بالتهمةِ", بخلافٍ الدیونِ» حيث لا يُحبِسٌ فيها قبل ظُهور العدالة؛ لأنّه يوْمَنْ 
فيه" التواري 

قال: (وَالإقوَارٌ: ا يقر البالِع م العَاقِلُ عَلَى تفي بالرتا أ أَرْبَعَ مَرَاتٍ في أَرْبَعَةٍ مَجَالِسَ 
مِنْ مَجَالِسِ البق کا كلما أكَرّ وَدَهُ الْقَاضِي) وإنما شرّط البلوغ والعقلٌ؛ لأن قولّ 
الصبيٌ والمجنون غيرٌ مُعتبّر أو غيرٌ موجب للحدٌ وأمّا اشتراطً الأربع فمذهيّناء وقال 
الشافعييٌ": كتفي بالمرة اعتباراً بسائر الحقوق؛ لأن التُكرارٌ لا يميد زيادةً الظهور, 
ولنا: حديث ماعز رضي الله عنه: أله عليه السّلامٌ أخرَ إقامة الحدّ إلى أن تمَّ الإقرارٌ منه 
أربعَ مراتٍ في أربعة مجالسّ”»» ولو ظهّرٌ بما دوتها لما أَخَرَ الواجبء ولأن الشهادةً 
فيه اختّصّتٌْ بزيادة العددء فكذا الإقرارٌ إعظامًا لأمر الزّنا وتحرّيّا للسَّترِء وإنما اعثبرَ 
اختلاف المجالس من المقرٌ؛ لأنَ اتحاد مجلية يورت شبهة انتخا د إقراره والاختلاف 
في أن رده كلّما قر فيذهبُ حتى لا يرا ثم يجيء فَبْقِرٌ هو المروي عن أبي حنيفة 
«لألّه عليه السلام طرة ماعرًا في كل مرةٍ حتى توارى بحيطان المدينة»“. 

قال: (مَإِذًا َم | N‏ اله عن الزناد ماهو و كف هو وآ وى ؟ 


وَبِمَنْ زَنَى؟ إا بين ذْلِكَ رمه ١‏ الْحَدّ) لتمام الحْجَةء وقد ينا معنى السؤالٍ عن الأمور 


)١(‏ رواه أبو داود (2570» والترمذي »)١5117(‏ والنسائي (54177)» وابن الجارود فى «المنتقى) 
(۱۰۰۳) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. 

(۲) في (ج): «لأنه لا يؤمن فيها». 

(۳) انظر: «بحر المذهب» (۱۳/ .)5١‏ 

(4) رواه البخاري (/171/) ومسلم )١11941(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) قال الزيلعي في «نصب الراية) (۳/ 5"): غريب بهذا اللفظ. وبمعناه رواه ابن حبان في (صحیحه) 


)54٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کتاب الخدود 2 


الأربعة» وإنما ترك السؤالٌ عن الرَّمانِ في الإقرار؛ لأن تقادُمَ العهد: يمنعٌ قَبولَ الشهادة 
ون الإقرار. 


(ه): وقيل: لو سأله: جارٌ؛ لجواز أن يكون في صباه. 


فن كَانَ الرّاني مُحْصَنًا: رَ حم جَمَهُ بالْجِجَارَة حَتى يموت بُخْرِجُهُ إلى أْض فَضَاءٍ 


تَْتِدِحْ الشه ا ا ل me‏ 


الْحَذَء فَإِنْ كَانَ مُقِرا : ابتَداًالإمَامُ ا ثم الاس وَيُقَسَ و 


ِن ا مُخْصَّئًا وَكَانَ 0 كاه نر مر الام بِصَرْيه بِسَوْط 


ا تَر لَه ضَرْيًا متَوَسّطا وبرع عَنْهُ يبه وَيَْرَقُ الضَّرْبُ عَلَى أعْصَائه إلا رَأسهُ 


وجه وَفْر جه وَإِنْ كَانَ عَبْدًا: جَلَدَهُ حَمْسِينَ كَذَلِكَ. 


قال: (قَإِنْ كان الزاني مُحْصَنًا: رَجَمَهُ بِالْحجَارَةٍ حَتّى يَمُوتَ) وقالت الخوارج 
حده الجَلْدُ؛ لقوله تعالى: # لَه ...€ [النور ۰ لايق ولت :أله عليه السَّلامُ رج 
ماعرًا وقد ا 0 وقال عليه السّلام: «لا دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان 


ثلاث : گفر بعد إيمانِء وزِنًا بعد إحصان» وقتل نفس بغیر حقٌ)" "» وحديث الغامدية 


.)51١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲( تقدم. 

(۳) رواه الترمذي »)۲۱٥۸(‏ وابن ماجه »)۲٣۳۲۳(‏ والنسائي ٠14(‏ 5)) والشافعي في «مسنده» (۳۱۸) من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروی البخاري »)1٤۸٤(‏ ومسلم )١717/5(‏ عن عبد الله قال: 
قال رسول الله يِه «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

() رواه أبو داود (5 5 5 5)» والنسائي في «السنن الكبرى" (۸١۷۱)ء‏ وأحمد في «مسنده» (475 )7١‏ من 


حديث أبى بكرة رضي الله عنه. 


<la < ١ :!| +5 EET A E 2F 
ایی تیو ب الفف اي‎ 


وعن أبي هريرة: أنه جاء رجلٌ إلى النبي عليه السَّلامُ فقال له: إِنَّ ابني كان عَسيقًا 
على هذاء وإِنّه زنى بامرأته؛ ففدَينُه بمائة شاوه ثم استفتيت أهلّ العلم فقالوا: على ابني 
الجَلد فقال عليه السَّلامْ: «أمًا المائة شاة فَرَدٌ عليك. وأمًا ابئك فعليه جلد مائة» واغد 
يا نيس على امرأةٍ هذاء فإنِ اعترفّتْ فار جُمْها» ”" وعليه إجماعٌ الصحابة والفقهاء. 
قال: (يُخْر جه إلى ار ضِ فا ي الشهو برجو َم الاما ثم النّاسٌ) كذا رُويّ 
لي نية”": ولأنّ الشاهة الكاذبٌ قد يجترئ 
على الشهادة دون الرجم» في فیشترط بدایته E TT RIS‏ يشرط 
كالجَلدء قلنا: لام ا N‏ 


قال: (فَإن امت الشّهُودُ عن الابتداءِ: سَقَط الْحَدُ) أنه دَلالةٌ الرجوع. 


(ه): وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية؛ لفواتٍ الشرط. 


ن کر ر 4 


قال: (فإِنْ كَانَ مُقرّا بدأ الْإمَامُ نَم النَاس) كذا روي عن علي رضي الله عن 

َه 1 0 0 م E‏ ِِ 5-6 

ورمّى رسول الله عليه السَّلامُ الغامديّة بحصاة مث الحِمّصَّة"©» وكانت قد اعترفَتُ 
بالزّنا. 


E‏ ر ا عَلَيّهِ) لقوله عليه السّلامْ: (اضبعوا به كما تضنخون 


.)١191( رواه البخاري (1۸۲۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (5177)) وأحمد في امسنده» (۹۷۸)» والدارقطني في «سننه) 
«((TYTT)‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )۸/ ٣‏ عن الشعبي. 

(۳) انظر: «أسنى المطالب» .)١۳١۳ /٤(‏ 

(5) انظر: «الهداية» (۲/ .)١٤١‏ 

)0( تقدم في حديث رجم شراحة قريباً. 


(5) رواه أبو داود (5555). 


e‏ ولأنّه فل بحق فلا سمط العُسل كالقصاص» «وصلَى التب عليه السلا 
على الغامديّة بعدما رُجِمّت)”" . 

قال: (وَإِنْ َم ا ا ل مِائَهٌ جَلْدَة) لقوله تعالى: لَب 
والزانی 5ا جلدوا كو اة جلد [النور: ۲]» غير أنَّه انسح في حقٌّ المحصّن لما روّيناء 
بقي في حقٌ غيره مَعْمُوَا به. 

قال: (يَأم مر الْإمَامُ بِضَرْبهِ سوط لا ثَمَرَهَ له صرب ام لا كير الأمور 
أوسطّها”» وعلىٌّ رضي الله عنه لما أرادَ إقامة الخد كك ل و 

(: الو ي بين المبرّح وغير المؤلم؛ لإفضاءٍ الأول إلى الهلاكِ» وخلو 
الثاني عن غرض الانزجار. 

قال: (وَيْبْرَعُ عَنْهُ ثيابة) يعني: ما وراء الإزار؛ لان عليًا رضي الله عنه كان يأمرٌ 
بالتجريدِ في الحدود"”» لأنّه أبلغ في الزجر. 

قال: (وَيَفَحَقُ الضَرْبُ عَلَى ضار“ لذن الجمح في عضو واحدٍ قد يفضي إلى 
التلف» وقد شرع الحدّ للزجر لا للتلّفي. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١1١١١15(‏ من حديث علقمة بن مرثد عن أبيه رضي الله عنه. 

(') رواه مسلم (23193)» وأبو داود (٤٤٤٤)»ء‏ والترمذي »)١575(‏ والنسائي »)١9451!(‏ وأحمد في 
(مسنده» )١9/851(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) في (ش) و(ف): «أوساطها». 

6 قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۳): غريب. 

.)3141 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

030 قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ ۳): غريب» وروي عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق في مصنفه 
(o)‏ 


(۷) في (ف): «أجزائه». 


۷۸ الوب ف فَالفِفته+الجَنني 
وعد ب ای یچ یی مو ب س ي 


3 


قال: (إلا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وََرْجَةُ" لقوله عليه المَّلامُ للجلاد: «انَّقِ الوجة 
والمذاكير»"» ولأنَّ الفرْجَ مقتل» والرأس مجمّمٌ الحواسٌء والوجة مجمّعٌ المحاسِنء 
فلا يْمَنُ فواثُ شيءٍ منها بالضرب» وذلك إتلافٌ معنّى فلا يُشْرَعٌ» وقال أبو يوشف: 
يُضرَتُ الرأسٌ أيضَاهِ لحديث أبي بكر رضي الله عنه: اضربوا الرأس فن فيه شيطاناء 
قاله ثلاتًا”» وتأويلّه أله قال ذلك فيمَنْ أَبِيحَ قتله؛ وقيل: قاله في حقٌّ حربيّ من دُعاة 

الك e‏ 
(جص ه): ويضرّبُ في الحدود كلّها قائمًا غيرَ ممدودٍ؛ لقول علي رضي الله 
فده E E OO LEN‏ أ ل الى على 
الأول ولد وق انال a‏ مسقن يرقة الصويط دون 
N‏ ف جايو وه لفرت ارد NR BE‏ 
ہس ع ع ع لسك 


قال: (وإنْ كَانَّ عَبْدَا: جَلَّدَهُ حَمْسِينَ كَذَلِكَ) لقوله تعالى: #تَعَليينَ يَصَمُمَاحَلَ 


ار 


لْسَحَصَدتِ مر الْمَدَّانِ € [الساء: ١٠۲]ء‏ ولأن الرّق مُنْقِصٌ للنعمة منقص للعقوبة؛ 


)١(‏ قوله: «وفرجه» ليس في (ف) و(ج). 

(۲( قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ :۳۲٤)‏ غريب مرفوعاًء وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7871/5)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)۱۷١۸١(‏ 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲۹٠۳۳(‏ عن القاسم. قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ ٤‏ ): في 
سنده المسعودي وهو ضعيفف. 

(5) انظر: «الهداية» (۲/ .)۳٤١‏ 


(©) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه») »)١75575”(‏ ورواه البيهقي في «الصغرى)» (۲۷۲۲). 


کاب الحخدود ۹ 


ِن رَجَعَ الْمْقِرٌ عَنْ إفْرَارِه قَبْلَ واد علي أو في وَسَطه: يل ُجُوعة وَحُليَ 
بل وَيُسْتَحَبٌ مام بقن لْمُقِوَ جوع وقول ا لهب تملك O‏ قيلت 

َالرَجُلَ وَالْمَرَْةٌ في َلك سوا غَيْرَ أن الْمَرَْة ا ابرع عَنَْا من ايها إلا الَو 
الحو ِن حفر لهاي الرَّجْم: جار َلاق يم الى الْدَّعَلَى عَبدوإلايإِذْنِالإمام. 


ص 


س 


فن رَجََ أَحَدُ الشهُودٍ بع ملاعم ور ررم صَرِيُوا الْحَدَّه وَسَقَطَ الحد عَن 

الْمَشْهُودِ عن فَإِنْ جع بعد ل 3 الرّاجِعٌ وَحدَّهُ وَضَمِنَ رُبِعَ الذي وَإِنّْ 
َقَص عَدَد الشهُود عَن الْأَرْبَعةٍ e‏ 

قال: (فَإنْ رَجَعَْ امقر ء عَنْ إقرَارِهِ قَبْلَ إقَامَةٍ ة الْحَدّ علي أو في وَسَطِه: قبل رُجُوعْهُ 
ول م فاك ايه ا ا واا تكد لالد حبار قارو قل د د ر 
TT‏ 
ولا یکذبه فيه اح فته عدر اع یا اانا ار كدت 

قال: (وَيُسْتَح” سحب مام أن بلق امقر جوع ويِقُولَ له : لَعَلّك لَمَسْتَ أَوْتَيَلْتَ) 
لقوله عليه السَّلامٌ لماعز بن مالك: ااك 

(ص): وينبغي أن يقول له الإمامٌ: لعلك تزوّجتهاء أو وطْتتّها بشبهة. 

قال: (وَالرَجُلٌ وَالْمَرْاُ في ذَلِكَ سَوَاءُ) لإطلاق النص. 

قال: َير أن الْمَْة لا رع عَنْهَا مِنْ اها إلا المَْوَوَالْحَشْوَ) لأنّها عور وإنما 
َع عنها الفروٌ والحشو لتحصّلٌ مصلحة الرّجر. 


)١(‏ قال و (fo E‏ : ولو أقر ثم رجع سقط الحد. 


وا اليف الجن 


5 الکو اشر + 


قال: :ون حَفَرلَهافي الرّجْم :جَار)؛« لاله عليه السلا حمر لعَامِديةٍ إلى تندوتها'» 
وعلى رضي الله عنه حمَّرٌ لشراحة الهّمْدا: نة" وإن ترك الحفرً: ا ا وا 
لأنّه أسترُء ولا يُحفْرٌ للرجل لحديث ماعز. 

ال يم الْمَوْلَى الخد َلَى عَبدِِ | إلا بذ امام وقال الشافعي : له إقامته 

بغر اذل الإمام كالتعزير ول ولایته عليه أكمل من ولابة الإمامء لا قول 
العلاة: «(أربع ال ار اة ودک مها الخدوة و انه خی الله تعالی و کان استيفاؤه 
إليهء ولهذا لا يسقط بإسقاط لعب بخلافي التعزر بر؛ لأنّه حق العبد» ولهذا يُعزَّرُ الصَبِي؛ 
وحق الشرع موضُوعٌ عنه. 

قال: (فإنَ وَجَعَ أَحَدٌ الشهُودِبَعَْ بد الْحُكم قَبْلَالرّجْم: ضُرِبُوا الخد وَسََطَ الحد*) 
NM N aS‏ 
ما يجري مجراة» فكان الإمضاءٌ هو القضاء وقال محمدٌ: خد الراجمٌ وحدّه؛ لأنّه لا 
يصدُقٌ على أصحابه. 


)١(‏ رواه أبو داود (57 5 5)) وار بن أبي شيبة في مصنفه) ٥(‏ ۲۸۸۰)» وأحمد في «مسنده» (۴۷۸) من 
حديث ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر : «التهذيب» (۷/ ۳۲۸). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ )7720": غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 6 لم أجده. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲۸٤۳۹(‏ وابن زنجويه في «الأموال» )۲۱٤٤(‏ عن ابن محيريز 
قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. 
وروى ابن أبي شيبة في ١مصنفه» )۲۸٤۳۸(‏ عن الحسنء قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة 
والحدود والقضاء. 

)0( في (ج): «الرجم). 

(1) في (ج): ١كله).‏ 


كِتَابٌ الخدود 5 


رك : وإن ر جَعَ أحذهم ة قبل الحكم e‏ علدنا وقال زف 0 الراجع 
و لاله لا يصدٌّقٌ إلا في حقٌّ نفسه. ولان فصان العددٍ في البقاء كنقصانه في 
الابتداء» كردَةٍ أحيهم. 

قال: (فَإِنْ رَجَعَ بعد الرَّجْم : خد الرّاجِعٌ وَحْدَه وَضَمِنَ مِنّ ربع الدية يَةِ) لأنّه صارٌ قاذفًا 
للحال بالشهادة السَابقةء وإنما يضمن الوّبعَ لحصول ل اقا ار هو أحدهه: 


قال: (وَِنْ تَقَصَ عَدَدُ الشهُودِ عن الْأَرْبعةٍ 
(4)؛ إذااطلت النشيوة عله ذلك es‏ لاافي 


مجلس واحدٍء وقال الشافعي": A‏ لانم جاؤوا محتسبِينَ”' لا قاؤفين» ولنا: 
ما رُوي آنه شهد ثلاثة على المغيرة بن شُعبَةَ عند عمرٌ رضي الله عنه بالزّناء فقام زياد 
وكان الرابع» فقال: ريت أقداماً باديةء وأنفاساً عاليةء وأمراً مُنكرأ» ولا أعلمٌ ما وراء 
له فخا غود الشيئوة اكا ٠‏ هن اة 

(شط جص): ولو جد بعد الحد أحذهم عبدًا أو محدودًا في قذفٍ؛ يُحدون 
x 2 ae 7000 ٤ 2‏ 1 
لتبينه" أنهم كانوا ثلاثة» فإن وجدوا فسّاقا: لم يَحَدَواء لأن لهم أداء» ولو وجدوا 


(1) قوله: «ك» ليس في (ش). 

(؟) في (ج): ايحد). 

(۳) انظر: «البيان» (۱۳/ ۳۲۱ ۳۲۷)» أحد قولين عند الشافعية. 

)€( في (ج): الأنهم صاروا محتبسين). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲۸۸۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5175)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (08947))» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١7١47(‏ وانظر: انصب 
الراية» (۳/ .)۳٤٤‏ 

(5) في (ش) و(ف): التبيينه». 


رئا فالفِفْتَه الحَنفي 


کک ایی رکا ر 


ey E E 
أحدّهم بعدَ الرجم: لا شيء عليه لبقاء الحجَةء فإِنْ رجَمَ آخرٌ غَرِما ربع الدّية؛ لبقاء‎ 
ثلاث أرباع الح ببقاء الثلائق فا لمعت بقاء ن بقي لا رجوځ تن رجعٌ» ولو شهدوا‎ 
آله زنى بفلانةٍ وهي غائبة: خد بخلافِ ا و الذفوف فك‎ 
فان شهدوا أنه زنى بامرأة لا یعرفوتها: لم يُحدّواء ولو أقرّ بذلك: يُحَد ولو اختلفوا‎ 
ولم بُحدُوا في الحالّين» ولو‎ E في المزنيٌ بهاء أو في الزمان» أو في المكان:‎ 
اختلفوا في الثوب الذي كان عليهما وقتّ الزناء أو في لونه» أو في طول المزنيّ بها‎ 
ضرا أدف يها رهزاها ل يشر لیم اترا فا لا ييجتاحون إلنه:‎ 
فلت وها اعم لل حر أن الهو ارا فا ل اجر ال‎ 
فصل في الإخصان‎ 
وَشَرْط الإخصَان: أن کون عافن ال لا د و اا ناا‎ 
صَحِيحًا وَدَخَلَ اء وَهُمَا عَلَى صَِة الإخصان.‎ 
وَلَابجَم َْمَعْ ني الْمُحْصَنْبَيْنَالجَلدِوَالرجْم وَلَائْجْمَعُ في الِكْرِبَيْنَ الْجَلْدِوَالفّي؛‎ 
إلا أنْيرَى الام في ذلك مَصْلَحَةٌ َير َوه عَلَى قَدرِ مَايّرى» وذَّلِكَ تعزيرٌ وسياسة.‎ 
قال: (وَشَوْطُ الإخصان: أن كر 00 عَاقِلَا بالغاء مُسْلِمَاك قَذ تَرَوّجَ امْرَ‎ 
كلكا ميك زوك اننا عل فنة ا خضار )حت لعافت انا ان عبر أذ‎ 
مون أو کا لا يض محا لتكاملٍ الل بهذه الصَّفاتِ الخمس والاستغناء‎ 
عن الحرام.‎ 


)١(‏ فى (ف) زيادة: «فى قذف». 
(0) قوله: «إلا في المتقاربين استحساناً؛ ليس في (ش) و(ج). 


کاب الخد ود 


وعن أبي يوسف: يصيرٌ محصتا بالكتابيّة؛ لأنَّ وَطْأها كامل» ولهما قوله عليه 
السَّلامٌ: «لا تُحْصِنٌّ المسلمَ اليهوديةٌ ولا النصرانيةٌ ولا الحرّ الم ولا الحرّة 
العنداوقال الشافعيٌ”"©: الإسلام ليس بشرط: «لآنه عليه السَّلامْ رَجَمَ يهوديّين) 2292 
ولنا: أنّه كان في ابتداءِ الإسلام ثم تُسَ؛ لقوله عليه السَّلامُ: «مَن أشرك بالله فليس 


هد 0 


قلت: وقولّه: «ودَلٌ بها وهمًا على صفَةٍ الإِمْصَان» إشارةٌ إلى أنه لو كانت 
منك وحَتّه كافرةء أو مملوكةء أو صبيةء أو مجنونة وقتَ الدخولء ثم زالّ ذلك الوصفٌ: 
لا 

(شط): إلا أن يطأها بعد زوال هذه الصفاتء ولو أنكرٌ المحصّنٌ الدخولٌ في 
النكاح وله امرأةٌ وت منه: يُرَجَمُ ولو أقرّ بالدخول: ثبت إحصاتهماء ولو أقرّ به 
ES‏ الآخرء والاحضان يكت كتهادة وجل زمر اتن اد 
لزَرّهِ ويَسألُ شهو د الإحصان: ما هو؟ وكيف هو؟ فإن ذكروا الشرائطّ» وقالوا: دخل 
77ب 1 0 UG a‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۲۸): غريب. ثم ذكر آثار عدة تشهد للمسألة. 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» .)9١ /٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري (7575)) ومسلم (599١)؛‏ وأبو داود )٤٤٤٩(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) رواه ابن راهويه كما في انصب الراية» (/ 7717), والدارقطني في «السئن» »)۳۲۹١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )١911/(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وصوب الدارقطني وقفه. 
والموقوف: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (5 ١٠۲۸۷)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» :)517/١1(‏ 
والدارقطني (5595)) والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١19757(‏ 


وانظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۲۷). 


ا الج شر ةر فالففت ١‏ الحَنْني 


قال: (وَلَا بُجْمَعُ في الْمُحْصَنٍ ؛ ين اَل وَالأجم) تفع كلا مجه 
بينهماء ولأن الرجم أقصى العقوبات ويهلك به» فيخلُو الجَلْدٌ عن مَصلحة الرَّجرٍ. 

قال : (وَلَايْجْمَعُ في اليكر ب الجَلدِ والتفي) وقال الشافعي”"": : يجمّعٌ بينهما حدًا؛ 
رامعل لصوم الكببار E‏ » ولان فيه حسم باب الرّنا 
تارف لخر را ردقال واو كل ا ارو اجا 
کل الموجَّب بدلالة حرف الفاء للجزاء. ولان في التغريب فَبْحَ باب الرنا؛ لزوالٍ منع 
العشائر والاستحياء منهم» والحديث انتسّح كشّطره الآخرء وور عا 
«الثَيّبُ بالثيّبٍ جلد مائة ورَجُحٌ بالحجارة». 

قال: (إلا أَنْ رى الْإِمَامُ في ذَلِكَ مَضْلَحة معرب عَلَى تدر مَايَرى وذَّلِكَ تعزي 
ا 


وَإِذَا زَنَى المَريض وَحَدَهُ الرّجْمُ: چې وَإِنْ گان حه انجلد: م حي 
ەر ل < 2 1 رت ت ص واس َه 
راء وَإذَا رت الْحَامل: لَمْ ُحَدَّ حَتی تَضَعَّ حَمْلَهَاه وَإِنْ كَانَ حَدَا الْجَلْدَ: مَحَنَى 


م 
کرس ہے 


1 I OEE 
تَتَعَالى مِنْ نِمَاسِهَاء وَإِنْ كَانَ حَدَهَا الرَّجْمَ: رُجمَث في | لحال.‎ 


هد الشهُوة بح خد مقا متقادم لَمْ يَفْطَعْهُمْ عَنْ إقَامَه بمْدُهُمْ عن الإمَام: لَمْ يبل 
ا 01 َ 


شَهَادَ دهم إلا في حَدٌ القَذْفِ حاص 


2 مير 52 0 000 رك 5 7 
قال: (وإذًا رَنَى الْمَريض وده الرجم: رَحجِمَ) لآن إتلافه مستكق, فلا يہ“ 
بسبب المرضص 


.)١79 /5( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١ 
والبزار في (مسنده» (۲۹۸7)» والطحاوي في «شرح معاني‎ »)۲9٥۰( وأبن ماجه‎ »)١19٠0( رواه مسلم‎ (۲) 
من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه.‎ )١7974( الآثار“ (/585)» والبيهقى فى السئن الكبرى»‎ 


إفرة في (ج): اليمنع). 


کاب الحُدودٍ هم 


قال: (وَإِنْ كَانَ حَدَهُ الْجَلْدَ: لَمْ يُجْلَدْ حَتَى يَبْرأ) حتى لا يُفضيّ إلى الهلاك وإنه 
غيرٌ مستحَق» ولهذا لا بطم عند شدة الحرٌ أو البرد. 

قال: (وَإِذَا رَنَتِ الْحَامل: َم خد حَنَّى تَضَعَ حَمْلَهَا) كي لا يودي إلى هلاك تفس 
في 434 وه ال لد ولان الغامدية لما أقرّتْ بالنا وهي حاملٌ قال عليه السَّلامُ: 
«اذهبي حتى تضعي ولدَك) "» وهم عمر رضي الله عنه برجم الحامل فقال علي 
رضي اله عة إن كان لك علبها سيل فلاسيل لك علق ولزيعا"». 

قال: (وإن كَانَ حدّمَا الجَلدَ: فحَتی تَتعَالَى من نِقّاسها) أي: تخرّج؛ لأنّه مرش, 
والمريض يؤخْرٌ إلى البرء» ورُويَ عن أبي حنيفة: حتى يستغنيّ عنها ولدّها إذا لم يكنْ 
له أحد يقوم بتربيته. 

قال: (وَإِنْ كَانَ حَدَهَا الرَّجْمَ: رُجِمَّتْ في الحَالٍ) لما مرّ. 

قال: (وَإذَا شَهدَ الشّهُودُ بحَدٌ خد مقا متقادم» لم يََطَمْهُمْ عَنْ رامو بُعْدُهُمْ ن الإمام: َم 
يقب سَههَادة هم إلا في حَدٌ اَذ خَاصَّةً) (حص) : وإذا شهدوا بسرقةٍ أو شرب خمر أو 
نا بعد حين: لم يُحدّ وضونَ 5 التعرقة دوالام] انيه أن التحدوة E‏ سمال 
تبطْلٌ بالتقادم خلافاً للشافعيٌ”". كالإقرار وسائر الحقوق» ولنا: أن الشاهد مخيرٌ بين 
حسبتين: أداء السهادة والسّترء ثم التأخيرٌ إن كانَ لاختيار ال الاد جذ ذلك 
لضَغينةٍ حمانّه وعداوةٍ حرّكته ظاهرًاء فيتهمٌ فيهاء ولا شهادةً لمنَّهّمِه وإن کان تأخيرٌه لا 


)١(‏ رواه مسلم »))١196(‏ وأبو داود (25555» والنسائي في «السنن الكيرى» »)۷٠١۹(‏ وأحمد في 
المسنده» )۲۲۹۲٩۹(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» »)۳۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١5060/8(‏ إلا أن قائله معاذ بن 
جبل وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

(*) انظر: «روضة الطالبين» /٠١(‏ 98). 


۸٦‏ لمحيو سرا ج 


لتر يصيرٌ فاسقا آثمّاء ولا شهادةً لفاسق» فيتحمّقٌ”" المانعٌ بالتقاذم بيقين: فلا ثقبل 
بخلان الإقرار؛ أن المرء لا يُعادِي نفسَهء وحد الرّنا والخمر والسّرقةٍ حالص حقٌ اله 
تعالی» بدلیل ا ال عنها بعد الإقرار» فكان التّقادمُ فيه" مانعاء و القذف 
فيه حقٌ العبدٍ حتى لا يصح الرجوعٌ عنهء وكذا سار الحقوق» ولأَن التأخيرٌ فيها كان 
لعدم الدّعوى فلا يُمْسّقٌّء على أن السرقة تام سرًا فيجبٌُ على الشاهدٍ إعلامه فيفسق 
بتركه وكتمانه. 

(ه)”": ثم التقادمٌ كما يمنعٌ قَبِولَ الشهادة في الابتداء يمنع الحد عق لفيا 
عندناء خلاقًا لرقَر» حتى لو هرب بعدما ضُربَ بعص الحدّء ثم أخدّ بعد تقادم الزمان؛ 
ليقام عليه الحدّء واختلف في حد التقادم» فأشار في «الجامع» والطحاوي في كتابه 
إلى ستة أشهرء وأبو حنيفة فوّضَه إلى رأي القاضي في كل زمانٍ» وعن محمي: أنه 
مق بشهر» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو الأصح. ولو كان بينهم 
وبين القاضي مسيرةٌ شهر يُقبلٌ؛ لأنَّالتأخيرٌ للعذرء والتقادم في حدٌ الب كذلك عند 
محملِ» وعندّهما: بزوال الرائحة على ما يأتي. 

(شط): قال شهوةٌ الرّنا: تعمَّدْنا النظرٌ فرأينا ذكرّه في فرجها: تُعبلُ؛ لأنّه أطلقّ 
لهم فيه لإقامة الحسْبةء وكذا عند الصرورة» وهي: الاحتقانٌ والخِتانٌ والمدااةٌ 
والولادةٌ" واستكشافٌ البكارة والعيب والرّد به فإن وٌجِدَّتٍ امرأةيُفعَلُ ذلك بها: فهي 


)١(‏ في (ف): «فتحقق. 

(۲( في (ج): «فيها». 

(۳) انظر: «الهداية» (؟/ .)٠١‏ 

)€3 في (ج): «قدره». 

)٥(‏ في (ش) و(ف): «لأنّهم أطلّقوا». 
(5) في (ج): «والولاد». 


کاب الخدود AY‏ 


أولى من الرجل» وإلا: سّترٌ ما وراءَ موضع الصرورةء وكان أبو حنيفة يرى الحمّاميّ 
النظر إلى العورةء كالختان» وعن بعض المتقدّمين: يجوز النظرٌ إلى المَخِذْء ومنهم من 
أباح كَشْففَ العورة في الحمّام. 


وى 4 هم ٠‏ سنن بير 0 5 ور ت 1 م © سس ا 06 
۰ کن وَطَِ أجديّة فيما ُو المَرْج: عرد و1 حد على مَن وَطِىَّ جَاريّة وله 
ا ر ہے يي م 
وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَِنْ قَال: عَلِمْتٌ انها عَاىَّ حَرَامٌ وَإِذَا وَطِىَ جَارِيَة أبيه أو أَمّهِ أو رَوْجَيه 
2 رمو و ي ۶ 4 جره و & 


و وط العْدُ جَارية مولا وثَالَ: : عَلِمْتَ أَنْهَا عَليَّ حَرَامٌ: حل وإ" 


قال: (و مَنْ وَطِىَ أَْترِية يما دُونَ الْمَْج: عُرَّرَ) أن محرّمٌ وليس بز 

قال: (وَلَاحَدّ عَلَى مَنْ وَطِىَ جَارية وَل ووَلَدٍ وَلَدِوِوَِنْ قَالَ: عَلِمْتٌ أَنّهَا عل 
E‏ لو للد ع E‏ 
عَلِمْتٌ انها على حَرَامٌ مد وَِنْ قَالَ : ظَتَنْتُ أَنّهَائَحِل لي الَمْيْحَدٌ) والأصل 
يدنه O OE‏ واب 
امرأةًذ في الُبّلٍ في غير الولكِ وشبهة الك دل عليه قوله عليه ال لدم: «ادَرَؤٌ 
الغدؤة اا مات 


لمث تت IO‏ ص و E‏ 2 
ثم الشبهة نوعان: شبهة حكمية» وهي شبهة الملك» وشبهة اشتباو» وهي الشبهة 


)١(‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ ۳۳۳): غريب بهذا اللفظ» وذكر أنه فى «الخلافيات» للبيهقى عن 
علي» وفي «مسند أبي حنيفة» عن ابن عباس. 
قال البيهقى فى «السنن الصغير» (*/ (TT‏ روي عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم من 
الصحابة فى «درء الحدود بالشبهات». 


۸ الا شر جف زوق في اليف لحني 


في الفعل» فالأولى تثيْتُ في المحل؛ لقيام الدليل التافي للحرمَة فيه في ذاه ولا 
ينتج فل نينا ازات واف می ون دل م انض عا ا ا 
أن يظنّ غيرٌ الدليل دليلاء ولا بد من الظّنّ ليتحقّقَ الاشتباه والحد يسقطً بالنوعين 
لإطلاق الحديث» والنْسَبٌ به يبت في الأولى إذا اذَعَى الولدَء ولا يقبت في الثانية وإن 
اراق أن قم سك CNS‏ في امد فى 
مواضِعَ: جارية وله والمطلَقة بائنً" بالكئّايات» والجارية المَبيعة في حقٌّ البائع قبل 
التسليم» والممهورة في حق الزوج قبل القبض» والمشتركة بيته وبينَ غيره» والمرهونةٍ 
م ا ا ا ردول عا 
أنّها علي حراةٌ؛ للدّلالة" النافية فيها للحُرمَةٍ 

1ك القن عند أب لوقف تولك بالعقد وإن كان مشا على تحريمة وهر 
عالم يه المحارمء وعند الا ل له وي الاشعباه تبت في ثا 
مواضع: بجا I i‏ ]الزن وباك اتاد ا 
مال وهي في العِدَّة» وأمٌّ وله أعتقّها وهي في العِدَّة وجارية مولاه» والجارية المرهُونة 
في حن المرتهنٍ في رواية (كتاب الحدود) وهو الأصحٌ» والمستَعيرٌ للرهن فيه بمنزلة 
المرتهن» قفي هذه المواضع لايُحد إذا قال: افلتفث أنها بحل لول : علمت أنها 
حرام غل 0 لعدم الاشتباه. 

(قد شح شس): المختلعة ينبغي أن تكونّ كالمطلّقة ثلانًا لحر متها إجماعًاء 
وفي «جمع النسَفي): لاجد وإن علم خرمتها؛ لاختلاف الصَحابة في 


)١(‏ في (ج): «بائناً». 

() في (ج): «أنها حرام على الأدلة». 
(9) انظر: «الهداية» (؟/ .)١٤١‏ 
)€3 في (ج): الا حد عليه). 


كِتَابُ الخدود A۹4‏ 


و لووط ادر دید وكات ا و تا روعي ود 
أَمّها أو بنتها. 
(شط): وفي «الشافى»: بدعوى المرأة الشبهةً: يسقط الحد عن الرجل فى ظاهر 
الرواية 
وم “اع 9 2 5 7 2 
(ع): تسقط خلافا لأبي حنيفة» وفي شرح النوياغيٌ»: يثبّت النْسَبٌ في المطلقة 
ثلانًا؛ لأنّه وطِيَ بشبهة العقد» وذلك كاف لثبوت النّسَب. 

(شب): تزوّجَ بمحرمة» أو معتدَّةٍ الغير» أو منكوحيّه. ووطتّها وقال: ظننتٌ 
أنها تجل لي: لايحد ويُعَزَّرٌُ وإن قال: علمتٌ حُرمتها فكذلكٌ عند أبي حنيفة 
خلاقًا لهما. 

مكلف زنى بصبية أو مجنونة أو نائمة: حُدَّ ولا حدّ عليهاء ولو زنى صبىٌّ أو 

يه ا 5 00 ك ص 7 
مجنون بمكلفة طائعةٍ: فلا حد عليه ولا عليهاء خلافا لزقَرَ والشافعيٌ”' فيها. 

أ موعت صا فرت بها : يضمن المهر؛ لأنَ أمرّها لم يصِحٌ» وكذا الصبيٌ 
لوزنى بصبيةٍ» وكذا لو كانت بالخة مكرّهةً» وفي «فتاوى الفضليٌ»: مراهقٌ تزوّجَ 
بالغة بغير إِذنِ أبيه ووطتّهاء ورد الأب النكاح: فلا مهرّ على الصبيّ؛ لأن قولّه غيرٌ 
و م 


2 


7 00 0 


قال: (وَمَنْوَطِىَ جَارِيَة أخيو أو عَمّهه وََالَ: ظَتَنْتُ أَنّهَاحلال"": ححدَ) لل 


ہے ۷ھ صر 


الانساط فيما بينهماء وكذا شار المحارم. 


.)557 /0( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
في (ص): (لصبية».‎ )( 
في (ف) زيادة: الي2.‎ 2 


۹۰ الوا س حرا ودی ق الفف4الجنفيّ 


رت إِلَيّْهِ عير امْرَأَتِهِ وقُلْنَ النْسَاءُ: إنها رَوْجَتَكَ فَوَطِتَهًا: فلا حد علي 
سس وك 2 سر ه سا ضرت إم 2 
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَمَنْ وَجَدَ امْرَأَة عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِئَهًا: فَحَلَيْهِ الْحَد. 
© كك وحم ۶ ہو او چس پک o1‏ ه oq‏ 9ة عص ع 2 
ومن تَرُوجٌ امْرَأَة لا بحل له كاحها فوطئها: لم يجب عليه الحد. وَمَن انى امراة 


في الْمَوْضِع الْمَكْرُو أو ول عمَلَ كوم لوط َا حَدَّ عَلَيْهِ عند آي حَنِيفَة وَيُعَرّنُ 


مر : 6 7 5 ەر و ت اش o‏ ج ر 7 
EE ENE‏ مته وقلنَ النْسَاءٌ: إنها رَوْجَتَكَء فَوَطِئَهًا: فلا 
عد عَلَيْق » وَعَلَيْهِ الْمَهُرٌّ) بذلك قضى علي رضي الله عنه وبالعِدّة؛ لوجود الإخبار 


في مُوضع الاشتباه» ويثيّتٌ السب ولا بُحد قاذفه» إلا في رواية عن أبي يوشُفَ 


NRO AG EE 
جماعة النساء قبل ذكرهنٌ؟ قلت: هو شائع في كلام العرب» قال الله تعالى: #وأسرواً‎ 
لوی الذي ظَلموا 4 [الأنبياء: ۳]» وقال العلاب00:‎ 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحِجّى هَلَكْنَإذاً من جَهْلِهنٌ البَهاقِمُ‎ 
شِدِفَوَطِتَهَا: : نعلي الْحَدٌ) لعدم الاشتباء ه عليه‎ REE قال:‎ 


بو اع »فلم يكن ظته مستا" إلى دليل» وكذا لو كان أعمّى؛ ؛ لأنّه 
يمكنه التّمييز بالسؤالٍ وغيره» إلا إذا دعاها فأجابته أجن نه قالش OE‏ 


ص 


0 


ل ن الإخيارَ دليل. 


200 ذكره الدينوري فى «عيون الأخبار» /١(‏ 4, والثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» (ص: 46). 


)۲( في (ش) و(ف): يک له 2 0 


كِتَابٌ الخدود ۹۱ 


قال: (وَمَنْ تَرَوّحَ اذ رأة ا جل له نِكَاحها قَوَطبَها: لَمْ يجب عَلَيِْالْحَدُ) عند أبي 
حنيفة ولكن يوجَعٌ عقوبة إذا علم بذلك» وقال أبو يوسُفَ ومحمد والشافعيٌ”': عليه 
الحد إذا كان عالما لكف لكل عع لم باوت ا ولو لاد محل الغ نما يفيل 
لكوي لد توه بسو o‏ عمد RE‏ 
ا ل ا اقم واوا يفو كان 

بغي أن ينعد في حقٌّ جميم الأحكام» لكنه تخأ لمانيء فأورَتَ اله لذن لشي 
لطر ا ف ا يف1" اا اوقم 
تمامّه قبل ذلك. 

قال: (وَمَنْ أنَى امْرَأَةٌ في الْمَوْخِ ضع الْمَكْرُوو أو عَوِلَ عَمَلَ وم أو قا خد حل 
عند أبي حَِبِقَةَ ويُعَزُّ وَكَالَ بو يُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ: هُوَ كَالرَنا يعد وهو أحد قولّي 
الشافعيٌ””» وفي قول: يُقتَلان بل حال؛ لقوله عليه السَّلامُ: «اقتلوا الفاعل والمفعولٌ 
به“ ورُويّ: «فارجموا الأعلى والأسفل)2. 


عو يعر 


(جص): عند أبي حنيفة: يُعزّرُ ويُودَعٌ السجنَء لهما: أله قضى الشهوةً في محل 


.)45 /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) في (ش) و(ف): «ما يشتبه». 

(۳) انظر: «المهذب» (۳/ ۳۳۹). 

(6) رواه ابو داود (5557)» والترمذي ,)١5655(‏ وابن ماجه (5071)» وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 
»)۱۳٤۹۲(‏ وأحمد في «مسنده» (۲۷۲۷)» والحاكم في «المستدرك» )۸۰٥۰(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. 

(©) رواه ابن ماجه (5057)» وأبو يعلى في «مسنده» »)٦1۸۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 


(۳). والخرائطى فى «مساوئ الأخلاق» 0 )من حديث ل هريرة رضي الله عنه. 


للك ال بی خو وز الهف ه الجَني 


مشتهّى على الكمالء وقد تمحّضَّ حرامًا لقصدٍ سفح الماء» فكان كالزناء ولِما مر من 
الأمر بالرّجم» وله: أنه لیس بزئًا؛ لاختلاف 0 في موجبه من الإحراق بالنارء 
وهَذّم الجدارء والتنكيس من مكانِ مُرتفع بإباع الأحجار» مع اتفاقهم بموجب الزن 
N N NIE IRS‏ قوع 
لعدم الداعي من أحدٍ الجانبين. 

(شط): ولا يجب بها" العُقرٌ””» ولا العِدَّةٌ في النكاح الفاسدٍء ولا في المأتيٌّ بها 
ا ا 

(شب): ولا الرّجِعةٌ ولا حرمةٌ المصّامّرة عند الأكثر» ولا الكفارةٌ في رمَضانً 
في رواية» وفي «الشافي»: لو فعَل ذلك بعبده أو أَمَتِه أو منكوحته: لم يح إجماعًا", 
وفي «الروضة»: الخلافٌ في الغلام» وفي المرأة ل بالإجماع”*'. وفي «الشافي»: 
والقاذف بها لايد خلاقًا لهماء وكذا لو قذف امرأتّه بها: لم يلاعنْ خلاقًا لهما. 

و نلعيو 

(شذ): قال أبوذرٌ: لا يكمْرٌ لخلافي* حُكيّ فيه والله تعالى أعلم بحاله في الفسق. 


(شط): والمحكيٌ في الزوجة والاأمَة عن نافع ومالك وابن أنس وابن القرَظح 7 


)١(‏ أي: باللواط. 

(۲) العْقرٌ: المهرء «المحيط في اللغة» .)١١ /١(‏ 
(9) في (ف): «اتفاقا». 

)0( في (ش): «بالاتفاق». 

(5) في (ش): «بخلاف). 

(1) انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۸/ 77). 
(۷) هو: محمد بن كعب القرظي. 


كاب ادود 5 


ورواية عن ابن عمرَ وبعض أصحاب الشافعيٌ''' وفيه آثارٌ» ومستحل بتأويل القرآن. 
: 0 حَ“ 1 9 2 2 و 2 
وهو مذهبٌ الشيعة والإماميّة» وعن ابن القرظييّ”": أنه سمح الشافعيّ يقول: ما صحّ 
٠‏ الب عليه الْسََلامُ ذ » ألا و 3 و ك اقا 7 (O‏ : 
عن النبي ~^ عافن ر ي ع تحليله شيء.؛ وا ياس: أنه حلال »> وعن 
مالك: ما أدركت أحدًا أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال0. 
7 4 8 اع 2 2 
وفي الغسل بنفس الإيلاج اختلافٌ» قيل: لا يجب عند أبي حنيفة خلافا لهما. 
ا 


ام 9 اس ور RE‏ ر ت ص 
وَمَنْ وَطِى بَهِيمَّة: فلا خد عَليهِ. 
وَمَن رَتَى في دار اْحَرْبٍء أو في دار ايء َّجَح إلبنَا: لم بهم عليه الْحد. 


قال: (وَمَنْ وَطِىّ بَهِيمَةٌ: َلَاحَدٌَ عَلَيْه) لأنّه ليس في معنى الزّنا في كونه جنايةً وفي 
الداعي إليه؛ لأن الطباع السليمة تنفِرٌ عنهء والحاملٌ عليه نهايةٌ الكّمّه أو فرط الس 


ولهذا لا يجب ستره ویعرَرٌ. 
(ھ): والذي پروی نه تَذْبَحُ ل ور ااه فذاك لقطع التحدثِ به" 5 
ولیس بواجب. 


.)۷٥١ /۳( رواه البخاري في (25701» وابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان» (9/ 5 .)0١‏ 

)۳( كذا في الأصول والصواب كما في كتب المذهب: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

(4) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)١۷۲‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ١۲۲)ء‏ وفيه: وأهل العراق من أصحاب مالك يُنكرون ذلك. 
(5) الشَبّق: شدة العُلْمَّة وطلب النكاح. انظر: «لسان العرب» .)۱۷١ /٠١(‏ 

(۷) انظر: «الهداية» (۲/ 417 7). 

(4) في (ش): اعنه». 


4 ال کیا ا زى ف الف ١‏ الجَنْفيَ 


5 2 2 ۶ 5 1 8 2 
(جس جست): أتى بهيمة: ذبحت ويكرّه الانتفاعٌ بها في حياتها وموتهاء وأطلى 
ا ْ 7 1 وغ اا لا لح>ة اه 
الطحاوي أنها إذا كانت له ذبحت ولم تؤكّل» وعن أبي يوسشف: أنها لا تُحرّق إذا 
عو لير 
كانت تؤكل. 
e.‏ س واسق om‏ بيار اع 2 1 
(جس): كان أبو عب الله الجُرجانيٌ يقول: قول أصحابنا: تَذبَح وتحرق. على 
وتعدا لاتسهاي! ا 
و 2ل ورو ي 8 شاع 37 2 داع 
(جت): إذا كانت تؤكل تُلْبَحٌ ثم تؤكّل عند أبي حنيفة ولا تُحرّق. وعند ابى 
00 2 2 م 1 5 شن 8 03-2 ۴ 3 0 
يوسشف: تحرّقء وأتيّ عمرٌ رضي الله عنه برجل أتى بهيمّة فلم یحده» وأمرٌ بها فأحرقت 
بالنار""» والتحريق بعد الذبح» ولو كانت لغيره: يضمَنٌ القيمة ثم ذب فتُحرّق. 
(ط): في «غريب الرواية»: المعلى عن أبي يوسّف: أتى بهيمةً فلا عسل عليه إلا 
ع 2< ت .رد ي 4 ad‏ 0 7 
أن يُنَزِلَء ويعرْرٌ وتُذْبَحٌ ثم تحرق عند أبي حنيفة وأبي يوسُف. 
5 ا 2 ورو لل 9 2 0 aS‏ 
(شس): الإحراق غير واجب» لكنها تَلْبَح وتؤكلء وقالا: تحرّق» ويضمن الفاعل 
القيمة. 
. مس 08م . - مه 01 . 4 و 22 ل ع ت ا 6 4 
قال: (وَمَن رَنى في دار الحرب» أو في دار البغي» ثم رَجَعَ إلينا: م يقم عليه 
الْحَدّ) وقال الشافع“١:‏ يقام لالتزامه أحكامّنا بإسلامه» ولنا قوله عليه السَّلامُ: دلا 
نُقَامُ الحدودٌ في دار الحرب»”» ولأنّه عار عن غرّضي الانز جار لانقطاع ولاية الإمام 


(1) رواه محمد بن الحسن في «الأصل» (۷/ 184) بلاغاً عن عمر رضي الله عنه. 
وروى ابن 1 شيبة في «مصنفه» (/7805*1) قال عمر: اليس على من أتى بهيمة حد». 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» /٠١(‏ 45). 
( قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳٤۳‏ غريب. 
ورواه أبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» (ص: ١۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (18570) 


د 
مهم 


(جص ه)': مستأمن زنى دة" أو می ا المي و 
دون الحربيٌ» وهو قول محمدٍ أيضاً في الذَّمّىّ زنى بحربية» ولو زنى حربی بِدِميّةِ: لا 
تعدا غد E E ETE‏ ولو زنى صحيح 
بمجئونةٍ أو مراهقة حُدَّ الرجل خاصة بالإجماع» ولو أقرّ أربعًا أنه زنى بفلانة وقالت 
هي: تزوّجَنيء أو على العكس: فلا حدّ عليهماء وعليه المهرٌ. 

(ظ): وکذ الى قال: اشتريتهاء سرا كانت خر أو امف أو قال اش نت هذه الام 
وصاحبّها بالخيار» وقال هو: لم أبعْها؛ لم يُحدَّ ولو زنى بجاريةء فقتَلّها بفعله: فعليه 
الحدّ والقيمةٌ خلامًا لأبي يوسّفَ في الحد. 

(شط): افص بكرًا طائعة”" بالزّناء فأفضاها بلا دعوى شبهة من أحدهما: يُحَدَّانٍ 
ولاق وان E‏ نيحد وبحت العقزث إن كانت تمك الول 
بالإفضاء: يجبُ ثُذّتُ الدية مع العُقرِء وإلا: فالدية دون العقر» وعند محمدٍ: مع العقر» 
وإن كان الإفضاءٌ بحسّبَةِ أو إصبّع: فكذلك الجوابٌ إلا في تحصلةٍ واحدةٍ وهو أنَّ 
رش الإفضاء: يِب في ماله؛ لاله عمد بخلاف الذكر. 


9 
33 


2 
OS‏ تيبم نزي 


.)750/ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


() في (ج): «بحربية». 
() في (ص): «بالغة». 


3 الج ا ور فيّالفِف + الجَنْنيَّ 


اع 


1 


باب حَد الشزب 


ا 


قد 


د و 
وَمَنْ َرِبَ الحم َأَخِلٌ وَِبحُهَا مَوْجُوف كَشَهِدَ الشّهُودُ بذَلِكَ عليه و 


َعَلَيْه الخد وَإِنْ اة بَعْدَ دَهَاب رِيجِهًا: لَمْ يُحَدٌ 


قال: (وَمَنْ شرب الْكَمْرَ د وهام وُجُودٌ قَشَهِدَ الشهُوة بذَلِكَ عَليه أو ق 
َعََْ الْحَد) أو چِيْء به سكراد؛ لأنَّ جناية الشرب قد ظهرّت ولم يتقادم الاو 
لقوله عليه السّلام: «مَن شرب الخمرٌ فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه». 

قال: ِن قر بعد داب رِحها: لَمْ يُحَذَّ) عند أبي حنيفةً وأبي يوسف» وقال 
: 6 و ا الشهادة بالاتفاق» غير أنه مق اتان عنده كالرٌنا؛ 
لذن التأخيرٌ إنما يتحققٌ بمُضيٌ الؤقنان واا م ك الوالالة :متهن ف 
بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه فيه: فإن وجَدّم رائحة الخمر فاجلدوم 
ولأن قيا الأثر من أقوى الدَّلالةٍ على القّرب» وصِيرٌ إلى الزمان في الرّنا لتعذّرِ اعتبار 
الأثرء والروائحٌ إنما تشتبة على الجهَّالٍ دون البُصّراءء وأمًا الإقرارٌ فالتقادمٌ لا يبطِلَه 
عند محمدٍ كما في الزّناه وعندهما: لا يام الح إلا عند الرائحَةِ؛ لأنَّ حدّ الشرب ثبت 
بإجماع الصحابة ولا إجماعء إلا برأي ابن مسعودٍ وقد شر هو قيا الرائحة» وإن 
أخدّه الشهودٌ وريحها يوجَدُ منه أو سكران. فلا ذَبُوا به إلى مصر فيه الإمامٌ فانقطَمَتُْ 
رائحته: خد في قولهم؛ لأنّه عذرٌ كبْعْدٍ المسافة في حد الرّنا. 


)١(‏ رواه أبو داود (55457)» والترمذي ))١555(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (6718)» وابن ما 
»)۲٥۷۳(‏ وأحمد في «مسنده» ))١18151/(‏ وابن حبان في اصحيحه) (47 4 4) من حديث معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما. 
وله طرق عدة ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 55 7). 


(0) في (ش) و(ف): الوهوا. 


کاب الخذود ۹۷ 


سرس 9 ص 2 5 وت م ر ن ه قر ت و 2 a of o‏ ر 
وَمَن سَكِرَ من النبيذ: حد. ولا حد على مَنْ وجد منه ريح الحمر أو تقياهاء ولا 


سه 


رة سار ت ره ربوز و و و ى رة ر ر 
يَحَدْ السّكْرَانْ حتى يُعْلَمَ انه سَكِرَ من التبيذِ وَشَرِبَهُ طوْعَاء وَلَا يُحَدَ حَتى يزول عَنه 
السكر 
اا و لاه و كوم #82 esol‏ 5ه ع ت 
وَحَدَ الَْمْر وَالسّكْر من التَبيذٍ في الْحُرٌ: نَمَانُونَ سَوْطا مرق الصَرْبٌ عَلَى بَدَنه 
ف و 2 ل كك و کک س 9 ن رة م - 7 
كَمَا ذْكِرَ فى حَد الرّنَاء وَِنْ كان عَبْدًا: فَحَدَهُ أرْبَعُونَ سَوْطًا. 


قال: (وَمَنْ سَكِرٌ ين الَّيِ: حُدّ) لأن عمرٌ رضي الله عنه أقام الحدَّ على نصرانيّ 
سكرٌ من النْبِيذِء ولأنّه محرّمٌ فأشبّه الخمرّء قال عليه السَّلامٌ: (حُرّمتِ الخمرٌ لعينهاء 

قال: (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ ريح الَْمْر أو تَمَيََهَا) لأنَّ الرائحةٌ محتملة 
والشربٌ قد يقع عن إكراه واضطرار. 

قال: (وَكَا بُح السّكْرَانُ حَنَّى يُْلَمَ آنه سَكِرٌ من الَِّيذ وَشَرِبَهُ طَوْعًا) لاله قد يسكَرٌ 
من المباح» فن مّن أكل العِنّبَ ووقَفَ في الشمس يسكرٌء والسّكرٌ من المباح: لا 
يو چب ا ولبن ارماك وكذا سكرٌ المكرّه. ۳ 

فل ا ل ا ل ج 


)١(‏ رواه العقيلى فى «الضعفاء» (5/ )٠١١‏ من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً. قال الزيلعي في «نصب 
الراية» (4/ :)۳٠١‏ أعلّه بمحمد بن الفرات» ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ليس بشيء» ونقل 
عن البخاري أنه قال: منكر الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع عليه. ورواه النسائي (05415). وابن أبي 


شيبة في مصنفه» (/0719 5 ؟)» وأبو يوسف في «الآثار» )٠١١(‏ عن ابن عباس موقوفاً. 


حت ایی تج داف ور ف الهفتهالجَني 


3 + 


فصل 
فى حد الخمر 


ر 5م r‏ ا و ر ا 10 م 0 
وتدالختر والشخرون اح a‏ 


ووکرو - 


بَدَْهِ گمَا كنا في الرناء وَإنْ كَانَ عَبْدًا: و 


ومن شرب الْحَمرِوَالَكرِ ثم َجعَ: لم مد 


قال: (وَحَدٌ الْحَمْرِ وَالسَّكْرِ من التَِيذٍ في الْحُرٌ: نمَانُونَ سَوْطًا) لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» وعن علي رضي الله عنه أنه قالّ: مَن سكرٌ هذى, ومن هذى افترى» 
وحدٌ المفتري في كتاب الله تعالى ثمانون جلد" قالّه حين جلَّدَ عمرٌ رضي الله عنه في 
الشّكر أربعين» فدخل عليه خالدٌ رضي الله عنه» فقال: إن الناس قد انهمّكوا في شرب 
الخمرء فاستشارٌ الصَّحابةَ حوله في الحدّء فقال ذلك» فعملٌ بقوله باتفاق الصّحابة: 
ولوق لمعنه دو عر الاجدووير اهيا ثمانون"» وقال الشافعثٌ8): 


حذه أربعون» وإن ضم الإمام إليه أربعينَ على طريق التعزير: جارَ؛ لماروي: أنه عليه 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأً/ رواية محمد بن الحسن» »07٠١١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (057594)؛ 
والشافعي في «مسنده» /١(‏ ١۲۸)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٤٤٤١(‏ والدارقطني في 
(اسننه ٤(‏ 5 ۳)» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)١7/577(‏ 

(۲( في (ج): «كأحد». 

(*) رواه مسلم (۱۷۰۹)» وأبو داود .)٤٤۷۹(‏ 

(5) انظر: «أسنى المطالب» (5/ .)٠١١‏ 


كِتَابٌ الخدودٍ 55 


السَّلامٌ جلد فيه أربعين» وأبو بكر رضي الله عنه جلد فيه أربعين»”" قلنا: روى أبو سعيدٍ 
عدوي :داه لق عليه لقاو عيلة تن الكو يسايق أريقين ركنا الاوزوق أ 
أبا بكر جلد فيها أربعين بجريدتّين””"» فاتّفق العددُ وإن اختلف الوصف على أنه رويّ: 
«أن النبيّ عليه السَّلامُ جلد أربعين» وأبو بكر أربعين: وعمرٌ أربعين»”' ثم لما استشارٌ 
الصّحابة جلد باتفاقهم ثمانين» ولا يجورٌ أن يختارٌ عمرٌ بعد هذه الرواياتٍ إلا ما يقرّرُ 
عليه الشرِعٌ» على أن الإجماع المتأخرَ حُجّةٌ كافية وافيةٌ راجحةٌ على تلك الروايات؛ 
ان فلك نيهر © أن يويد ع الارن را ا لا بجر الاه عل حدوة الل 
بدونٍ البيان» على أنه لا يُجِمَمُ بين الحدّ والتعزير إلا بعد وجودٍ سب سببهماء ولم يرد ذلك 
فيه» والأصل وظاهرٌ الحال ينفيانٍ ذلك. 

قال: (وبُمَرّقُ الصَّرْبُ عَلَى بده كَمَا دكرْنا في الرّناء وَِنْ گان َبدا: فَحَده أَرْبعُونَ) 
لأن الرّقّ منضّفُ للنّعَم والتقّم على ما عُرفَ. 

قال: (وَمَنْ أَكَرّ شرب الْحَمْرِ وَالسَّكَر نم رَجَعَ: لَمْ بُحَدّ) لأنَّ الرجوع يحتمل 
الصّدقّ والكذِبٌ كالإقرار» فكان شبهة. 


)١(‏ هذا جزء من الحديث قبله. 

(1) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ .)٤۹۱۲(‏ 

(۳) روى مسلم (170) عن أنس بن مالك: «أن النبي با أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر». 

(4) رواه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (2175)» والطبراني في «الأوسط' (؟/ )2 
(1417). والدارقطني في «سننه» (5/ ۳۳۲۵()۱۹۷). من حديث عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه 


(۵) فى (ش): «فإن قلت لم لا يجوز». 


سه ون كذ ناب اط ا ١41*526‏ ١ه‏ و 
5 اليو اس ی رئ فيّالفته١‏ لحني 
ا ا ا ب و مر ا ل ار ل 1 اك لي م ا ا وو ا ا 


و 
a‏ أ الوم مو اوري كلقن قت :عق امن مم سي 4ك E‏ 
وينبت الشرب بشهادة شاهدينء أو بإ اره ة واحدةء ولا تقبل فيه شهادة 


ص رر 1 


قال: (وَيَنْيْت الشر بُ شَهادَة شَاهِدَينِ او إِقْرَارِِ َرَهوَاحدَةً) وعن أبي يوسّف: ا 
قوط ةا لاف اك تجو زهو ن في ارقت وهو قول زكر لأنّه حد 
فيعتبرٌ فيه الإقرارٌ بعددٍ الشهودٍ كما في حد الزّناء ولنا: اکا ا يكت ننه ده اهدر 
بالإقرار مرة كسائر الحقوق. 

قال: (ولا قبل فيو شَهَادة السا مَعَ الرّجَالِ) لأنَّ فيها شبهة البدّلية وتّهمةً الال 
والنسيانء والبدلٌ لا يجري في الحدودء ككتاب القاضي إلى القاضي وشهاةة الفروع. 

خضي 108" واا ا و و ر 
منطِقًا قلي لا ولا كثيراء ولا يعقِلٌ الرجل من المرأة عند أبي حنيفةً أخدًا بالأقصّى 
حكن الخد 

وقالا: هو الذي يهڏي وا کلامه؛ لأنّه اكان في العرف. وإليه قال 
كر المشايخ» والمعتبرٌ في القدّح المسكر في TS‏ قالاء بالإجماع ادا 
بالاحتياط» والشافعيٌ”": , 1 يَعتِبِرٌ ظهُورٌ أثره في مشيه وحركاته وأطرافه» وهذا يتفاوت 
لل الشكارى ولؤاتعس ا 


)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ 5ه7). 
(0 انظر: «بحر المذهب» ٠٠١ /٠١(‏ 


كِتَابٌ الحُدودٍ 


0۰١ 


و 2 و 
ولا يحد الب أن باق اده زه ` ادة : 
yS‏ 
ف؛ » ٠‏ ۴ اب 27 و 2 ص ص 
حد القذف؛ ن فيه حق العبد» | 1 2 : و 
8 1 فجعل لسكران فيه كالصاحيء كما في سائر تصرفاته. 
لار اران لأ قير اوا أن لكف ات 8 ر 
ب . فيل بال 2 د فلا يتحقق مع الشسّكر”". 


5 0 1 03 
قلت: هذا من أهم الواقعات فى زمائنافلا بد س تحفظةة وا أ : 
هم الو ت في زماننا فلا بد من حفظه. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ش): «فلا يتحقق من السكران». 


لحك ال یی تع ی زى في الف + لحني 
ىه ا السبوا سي عورف والفمتهالحِني 


باب حد القذف 


إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رجلا مُسْصَناء ا و امْرَأة مْخْصَئَةٌ بصَريح | الرّنَء وَطَالبَهُ الْمَقَذُوفُ 


ت 2 ص SO E‏ عه 0 5 2 4 
ِالْحَدٌ: حَدّهُ الْحَاكِمُ تَمَانِينَ سوطا؛ يُمَرّقَ عَلَى أَعْضَائِك وَلَا يُجَرَّدْ مِن ثِيَابهِ غَيْرَ أنه 


10 يرع عَنْهُ الفَرو وَالْحَشقٌ وَإِنْ كَانَ عدا جلد ار 


قال: (إدا قف الر جل رجلا مْخْصَنَاء أو مر ةمُحْصَنَةُ بضر ربح الرَّنَا وَطَالَبَهُ الْمَقْذُوفُ 
بِالْحَدٌ: 0 الْحَاكِمُ َمَاذِينَ سَوْطًا) لقو له تعالی: ‏ والذین مون المحص یش وياتو بأريمة شهدا 
َأَجلِدوهر تملنين دة [النور: »]٤‏ والمرادُ بالرمي الرميٌ بالرِّنا ا وبدّلالة قوله 
تال : مكيأ AEA‏ 44و ]نما ” يُشترّطُ الأربعة في ال نوكي مال الو 
لاله حقه لدّفع العار عنه. 

قال: (بُمَوَقُ عَلَى أَعْضَائِهِ) لما مر في الرِّنا. 

قال: (وَلَا يرد مِنْ ثیابه) لن سببه غير مقطوع به» ففف فيه بخلافٍ حدٌ الرنا. 

قال: ١غ‏ ير أنه يرع عَنه الَْرْوُ وَالْحَشْوْ) لان ذلك يمنع إِيصَالَ الألم إليه. 

قال: (وَإِنْ گان عَبْدَا: جُلِدَ أرْبَعِينَ) لمكان الرّقٌّ. 

كن قذّفَ غيره بفعل يوجبٌ حد الزّنا على المقذوفٍ لو ثُبَتَ: وجب 
عليه حد القذفٍ إذا كان من أهل العقوبة» حتى لا تجبّ على الصبيٌ والمجنون. وإن 
تويك اذلف الفعل ها ال ل وت الخد على قا 
)١(‏ في (ف) و(ش): «به». 
00 في (ج): «لحد). 


كِتَابٌ الخدود 0¥ 
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في إحصان الفذف 
I‏ و عه رع ر . ل 1ك ا o‏ 00 فى ا هن اق ا ار 
وَالإِخصَان: أنْ يَكونَ المَقذوفٌ حرا يَالِغَاء عاقلا مُسْلِمّاء عفيفا عَنْ فِعل الرْنًا. 


ف ل 


ای و همه ب 


7 و 
صا 9 0 ر ون ES‏ سمس & «o‏ 0 م م 500 2 < 
وَمَنْ نفى نسب غيّره فقال: لست لايك أو: يا بن الزانية» وأمه ميتة محصنة. 
E RN E CAT‏ ارو رك انهل 

rd 9‏ 5 سر 8 سكيس ا .2 هوام # صر 0 ا 4 سه ٤‏ 7 ت 
فى نسَّبهِ بقذفهء وَإن كان المَقذوف مخصنا: جَارَ لابه الكافر وَالعَبد أن يطالب 


3 


22 ووم 8 00 7 2 To‏ ن : 
لحن ولیس لبد أن بعالب مزا ذف كو اشرو 


ص 


22 وو وو 


ال ی 
ومَنْ أقَرٌ بالقذف تم رَجَعَ: لم بقبل رجوعة. 


عو وه 


قال: (وَالإِخْصَانٌُ: أَنْيكُونَ الْمَفُذُوفُ حرا بالغاء عاقلا ملكا عَفِيًا عَنْ 
فل الرّنَا) وإنما شرّطً هذه الخمسة: أمّا الحريةٌ: فلأنٌَ الرقيقٌ لايُسمَّى محصناء 
قال تعالى: فلن صم ماعل الَْخَصَكتٍ مر الْهَدَابِ € [النساء: ١٠]؛‏ أي: الحرائر» 
وأمًا العقل والبلوغٌ: فلأنٌ العارٌ ليلق الضبي”© والمججنونٌ» لعلام تحقق فعل الرّنا 
منهما جزمًا أوغالبّاء ولعدم وقوفهما على نهاية قبجه وأا الإسلامٌ فلقوله عليه 
السلام: «مَّن شرك بالله فليس بمحصَن»”", زا ال قان 2 ال ا 
آلا اا ا ن 


5 طا 


ص 24 2 و 
مه 1 رار 8 مي ا ا يا o e‏ 6 4° 62 ريهس 4 عم عع ل هما واه س 
قال: (وَمَنْ نفى نسب غير فقال لست لابيك»١‏ ا يا بن الزانية» وأمه 4 ¢ 


)١(‏ في (ج): «الصغير؟. 


س فد عو ےا 3 ا 5 
4 الت رى في اليه الجنني 


وطالب الاين ب 3 د:2 خد الْقَاذْفُ) لاله في الحقيقة قذف لأمّه؛ لأنّ النست إنماينفى 


عن الزاني لا عن غيره. 
(ه)”": ولو قال له: لست بابن فلانٍ لأبيه المعروف» إن قاله في غضب: يحد 
وإ فلا. 


ا 


(ط): بخلاف ما إذا قال : لست لفلانٍ ولا فلانة؛ لآأبيه و أمه: و د 

قال: (وَلَا يُطَالَبُ بِحَدّ الْقَذْفِ لِلْميّتِ إلا مَنْ يق الْقَدْحُ في تَسَبِهِ بقَذَفِه) وهو 
الوالة و الوك لد GULLS LU‏ رمد 
الاي ت حق المطالبة لكلّ وار بناء على أن حدّ القذف يورت عند وعندن: 
بتر يا ليان من المعنى» ولهذا يثبتُ عندّنا للمحرُوم عن 
لا .ارق الاجر شلا وا ا 
الول حال قيام الول خلاقا لزفَرَ. 

قال: (وَإِنْ گان الْمَقَذُوفُ مُحْصَنًا: جَارَ لابه الْكافر وَالْعَيْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدٌ) 
خجلا لقره لان القدق فار مرا لذ ررحت الجر 4 ع اذك 
محصّنء والإحصان في المقذوفٍ شرط لا في المستحقٌ» والعبدُ والكافة من أهل 
الامعحماق جنات 

(شط): قذف ميئًا محصتاء فللوالدين والمولودينَ علّوا أو سمَّلُوا إِنْ تخاصّمواء 
سواءٌ فيه الوارث وغيره؛ كالكافر والقاتل والرقيق والأقرب والأبعدء وإن ترك بعضهم 
لل في (ج): ابقذفها». 


(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 73065). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» (9/ 781). 


کتاب الدودٍ 00 


فللباقينَ المخاصّمة وعن محمدٍ: لا خصوممةً فيه لأولاد البنات؛ لنسبتهم إلى أبيهم. 
ل 

قال: (وَلَبْسَ لِلْعَيْدِ آنْ طالب مَوْلَاه ِقَذْفٍ ا E OO‏ 
ل ا e‏ 
كان لها ابن من غيره له أن يطالبّه لزوالٍ المانع. 

قلت: ذكَرٌ حُكمَ الوالدٍ دون الوالدة» فكنثٌ في طلَّبه حتى ظَفِرْتٌ به بحمدٍ الله 
تعالى» ومنه في (ك) فقال: لا بُح الأصول بقذف الفروع؛ لأله لا بقل بهم؛ فلن لا 
يُحَدَّ بهم أَؤْلى. 1 

(شق): ولا يطالبٌ إذا كان المقذوفٌ”" با أو جدًا وإِنْ عَلَاء ولا أمّهِ ولا جدَّئّه وَإنْ 
عَلَتْء وكذلك إذا قذفّه في نفسه أحدٌ من هؤلاء. 

ولو قذقّه ومات المقذوفٌ: سقط الحدٌّ عندناء خلافًا للشافعيٌ”» وكذا لو مات 
بعدما أقیم بعش الح بطل اباقي عندنا؛ لاله لا يوثُ خلا له بناة على أن في حر 
العبد؛ لاله شس ] لاقع العار عنهء وح الشرع؛ 00 عدا لخاود عن ال تعالى» 
اا فل الد ا اح اع جیار ا وا 
فلهذًا لا يُورَتْ عندناء ولا يصح عفوٌ المقذوني, ولا بج لاا E‏ 
Ts‏ 

قال: ا 007 لَمْ يُقبَل لر ں0 رن ف ارف 

ر 


يديه في الرجوع» بخلا ا 


)١(‏ في (ش): «أن يخاصم». 
)۲( في (ش) و(ف): «القاذف». 
(۳( انظر: «المجموع» )۱¥ .(to0¥‏ 


0 ایی وا رى ف الین الجن 


في ألفاظ القذ قذف 


وَمَنْ ٿال لِعرَبِيّ: يا بطي : لَمْ يُحَدَّ وَمَنْ ] قال لر يا ابن مَاءِ السَّمَاء: لين 


: لَرَجَلٍ: 
مويه 0 حال لفن يِس بِقَاذِفٍء وَمَنْ وَطَِ وَطْنًا 


قال: (وَ a‏ 
إذا قال له: لست بعربي. 

قال: (و مَنْ قال لِرَجلٍ : يا ابن مَاء السَّمَاء: لَيْسَ بِقَاذِفٍ) لأنّه يُرادُ به التَْبِيةٌ في 
الجود والسّماحة والصفاء؛ لاختصاصِ ماءِ السّماء بها. 

فال ارقن إلى عبق أن إلى خالن اذ فج أَمه: َلَيْسَ بِقَاذِفِ) لأنّ كلّ واحدٍ من 
هؤلاء يسمّى أبّاء قال الله تعالى في العم ولك ءابآيك إتهعْمَ وَإِسْمَعِيلَ و إسحق # 


صر سے 1 رھ سے سے رو 


[البقرة: ]١١۳‏ اا كان عمّه» وقال في الخالة: * ورف I ATER‏ 
٠‏ وكانت زوجة يعقوب خالته» وزوجٌ الأمّ أب للتربية وقيامه مقام الأب. 

قال: (و مَنْ وط وَطْنَا حَرَامًا في عير ملْكهِ: لم د ُحَذَّ قَاؤفَةُ) لفوات العِفَّة وهي من 
شرائط الإحصان, ولأنّ القاافٌ صادق فيه. 


وبين لام الى ونه الستائل ان ب لوط امك مذ EIEN‏ 


.)7”69 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


الهلك من كل وجو أو من وجي؛ كالجارية المشتركةٍ أو في الملك؛ والحرمةٌ مده لا 
يُحدّ قاذقُه لوجودٍ حدّ الّناء وهو الوطءٌ المحرّمُ لعي وأبو حنيفةً يشترط في الحرمة 
المؤبّدةٍ أن تكون ثابتة بالإجماع أو بالحديثِ المشهورء وإذا حرم الوطءٌ لغيره كالحرمةٍ 
الموقتة حب لأنه ليس بزلا بيانّه: قف رجلا وطِىّ جاريته المشترّكة» أو امرأةً زئَتْ 
في نصرانيّتها: لم يَحدّ لعدم اليلك. 

والوكقد فرعا روطت ننه EEL I aa‏ 
بُح لأنَّ الحرمة موقن وعن أبي يوشفَ: ES Cs‏ 
زَُرَ؛ِ لزوال مِلكِ الوطء لوجوب العْقرٍ لها عليه. ولنا: أن مِلكَ الذاتِ باق والحرمة 
مؤقتة» فكانت الحرمة لغيره» 0 
2 لاد الجر مواد ريغو E‏ كنات لوقا لاسر عله 
اليكل لخبي فى الدزنة راو ددن و e‏ 
أبي حنيفة خلافًا لهما. 

قال: (وَالْمُكَاعَنةُبوَكدِ: َايُحَدٌ قَاذُّْهَا) وقال أبو يوسّفف: يُحدٌ كالملاعَنة بغير ولل 
ولهما: أنَّ نسبة ولد إليها لا يُعرفٌ له أب أمارةٌ الزّناء وكذا لو قدّفَ ام اللّقيطٍ أو رجلا 
روج امرأة ثم علم آنه كان تزوَّج أمّها ووطِتّها أو بنتهاء وكذا في الشراءء أو رجلا وطى 
مرا بتكاح قد وطتّها أبوهُ أو ابنه» أو رجلا تزوّجَ أختين» أو امرأةٌ وعمّتها أو خالتهاء 

أو أمَةَ على حرة» أو جمعهما في العقدٍ ووطتّهماء أو وطىّ معتدلّه المبانةًء أو منكوحتّه 

نكاحًا فاسدًاء أو التي رفت إليه على أنها امرأثه» وكدًا لو قَذفَ واطىَ منكوحته أو ميه 
التي حرمت عليه بالمس أو النظر إلى فرج أمّها بشهوة. 


وقال أبو حنيفةً: لا يحد"؛ لأنَّ كثيرًا من الفقهاءٍ يأبون ثبوت الخرمة بذلك ثم 
لم يعتيز ذلك في النكاح بغير شهودٍ وإن أجارّه مالك”"؛ ولا في نكاح [من] زنى بأمها 
أو بنتها وإن أجارّه الشافعتٌ9؛ لأنَّ خلاقهما لم يكُنْ في عصره» ولو وطى امه ثم 
استحقت حُدَّ قاذقه عند أبي وف لليلك ظاهرًا. 

وقال محمّدٌ: لا بُحد؛ لاله حرام وعن أبي حنيفةٌ روايتان. 

وكذا لو تيّنَ أنَّ الموطوءةٌ بالتُكاح ممن لا تل له» ولو قذفّ واطى آم بشراء 
فاسد» أو واطى أختين بملك» ا ظاهَرٌ منهاء أو المعبّدّة عن الغير» أو 
أمَته المزوجة» أو مكاتيته : يُحد؛ لأنَّ الهلكٌ قاء ئه والحرمة مؤقنة. 

(ط): قال لامرآًةٍ“: زنيتِ ببعير أو بثور أو حمار: لمحد ولو قال: بناقة أو بقرة 
أ كور تعد 

ولو قال له: يا زاني» فقال: لاء بل أنت: يُحدَّانَء ولو قال لرجل: يا زانيةٌ: لا 
بحت عا ا ل واا فع ولو قال لامرأة: ا د ]لني 
E E ES NTE EY‏ 
زيت بكء ولو قال: يا ابن الزانية وهذامعَك: لم يُقذَّفٍ الثاني» بخلاف قوله: يا 


زانى وهذا معَك. 


)١(‏ قوله: «لا یحد» ليس في (ش) و(ف). 

(۲) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 019). 
() انظر: «الأم» للشافعي (0/ ۲۷). 

(6) في (ف): الامرأته). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (۸/ .)3١6‏ 


عن ضر > ساس سے بير 00 5 ار 5 

صر سے o‏ عام e E of o ok‏ 6ه 2 2 6ه 4 > o‏ ت 2 
ومن ف امة أو عدااأو ا ولد ا كافرة بالزناء او مسلما بغير ا 5 
DEE‏ و هر ٍ- و ر E a E‏ م 2 ےه ي 0 7 7 2 م في 
فقال: با فاسقء أو يا ححبيث: عَرْرَ» وَكَذَا لو قال: يا کلب يَا خنریر يَا حمَار يَا ِنْب 


وَالتَِّْيرُ أكترهُ عة لاون سَوْطَاء وَكَلَه لات جَلدَاتَه وَكَالَ ابو يُوشف: 
يلع بالتَيرٍكَمْسَةَ وَسَبْعِينَ سَوْطاء وَإِنْرَأَى الِمَامُأنْيِضْمَ إِلَى الضَّرْبٍ في التعزير 
الحبس: فَعَلَ. 

واد الضَّرْب: التَمْرِيرُ فم خد اناه تم خد الشّرْبء تم َد الْقَلْفِ. 

قال: (وَمَنْ َف اَم أو عبد أو كاف بارت أو َدَفَ شما مي انه ققالَ: يا 
فَاسِقٌ أو يا حَبِيتُ: عُرُرَ) لاله ألحَقّ الشَّينَ به وآذاه» وقد امتنمَ الحد: فيُعزَّرُ إعلامًا 
لجناية الإيذاء إلا أله يلم بالتعزير غايته في الحجناية الأولى؛ أنه من جنس ما يِب به 
لبد وفي الثانية الرأيّ إلى الإمام. 

شط: قال لصَّالح: يا سارق» يا شارب الخمره يا آكلّ الرّباء يا خبيتُ يا محْنَّتُء يا 
وميا شرك يا ريق ييا فا پا بی رر 

ولو قال: يا ضْحْكة» يا مَسْخَرة يا منكوسٌء يا مرائي» يا ابل يا ناكسٌء يا لا شي 
يا منتوف: لا شيءَ عليه؛ لأنّه ما قذقه بمعصية ولا ألحٌّ الشَّينَ به. ۰ 
قال: (وَكَذَا لو قَالَ : یا كلب يَا خِنْزيرٌ یا حِمَارٌ يَا وئب يا ب ر يا تيسء يا رد يا 
حيّة: لَمْ يُعَرَّرْ) لاله ظاهرٌ الكذب: فلا يلحَقّه به عارٌ. 


)١(‏ في (ش): «یا دب». 


۵۱۰ البو اشر ج 


(فخ): هذا في الأخسّةه وفي الأشراف: يب التعزيرٌ؛ لاه إيذائ وعن أبي يوسش 
في قوله: يا حماز» يا خنزير: عار و ملي يا أوطيٌ: لم يُعزَّرْ؛ٍ لأنه نسَبّهِ إلى 
النبيٌ عليه السلام» وعن أبي حنيفة: أنه يُعرَرٌ فيه وفي قوله: أنت تلعبٌ بالصبيان. 

(ه)”": وقيل في قوله: يا حمارٌ» يا كلب يا خنزير: عرو في عرفنا؛ لاله يعد شيئاء 
وقيل: في الأشراف كالعلّويّة والفقهاء يعزَّرُ دون العامّة وهذا حسَنٌ 

(ط): لو قال: يا ابنَ المَحْبَ يا ابنَ الفاجرة: عَرَّرَء ولا يكون قاذقًا أنه ولو قال 
Ng N O‏ 
الحجّام يا ابنَ الأسودء يا حجَامء يا رُستاقيٌ وليس كذلك: لم يُعرّر» ولو قال لفاسق أو 
لصّ: يا فاسقٌء يا لص: لا شي عليه. 

قال: (وَالتَمزِيرٌ أَكْيرهُ ِسْعَةٌ وَتََانُونَ سَوْطَك وَاكَلَُ: ثلاث جَلدَاتِ, وَثَالَ أب 
بوشف: يدلبل حْسَةوسبِينَ عا والأصلُ فيه قوله عليه السلام: امن بِلَمَ 
حدًا في غير حدّ فهو من المعتدين»”" وإذا تعد هرا نيه تظر ا إلى أذنى O‏ 
وهو كا الحا فى التدفيه امهيا هله رط الم أدنى الحدّ في 
الأحرارء وهو ثمانون» فنقص منه خمسة كما فعله على بن بي طالب وروي: َه 
نقص منه سوطًا“» وهو قول زُهَرّ وهو القياسٌ» وهو 0 و محمد مضطرب؛ 


(1) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ .07٠١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۱/ )٠٥۳‏ (۱۹۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ (۲٣٣‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )۱۷١۸١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
قال البيهقي: المحفوظ مرسلء ثم رواه بإسناده (17646) عن الضحاك مرسلاً. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)١٤‏ غريب» وذكره البغوي في «شرح السنة» )۴٤٤ /٠١١(‏ عن 
ان امي لی 

(5) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (5/ ۲۳۳). 


کتاب الخذودِ 0۱١‏ 


في بعض الرواياتٍ مع أبي حنيمّة وفي بعضها مح أبي يوسُفَ قدر أدناِ بثلاث جلداتِ؛ 
لأن الزجر لا يحصّلٌ بما دوئها غالبًا. 

لع1"! اذك تايلا ان a UE‏ 
يختلف باختلافٍ الناس» وعن أبي يوسشف: على قذر عِظَم الجُرم وصِعْره. وعنه: 
يقرّبٌ كل نوع من بابه» فيقرّبٌ االو د والقذف بغير الرّنا 

قلت: وبهذا علمَ أن مَن قبل أجنبية أو لمسّها بشهوة يُعزّرُ أقصَى غايات التّعزير. 

قال: (وَإِنْ رَأى الِمَامُ اَن يضم إلى الضَّرْبٍ في التَعْزِير الْحَبْسَ: فَعَلَ) لاله يصلّحٌ 
تعزيراء وقد ورد به الشرعٌ في الجملة» حتى لو اكتفى به تعزيرًا: جار فجارٌ أن يضم 
إليه» ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة. 

: 2 ا‎ TE 

وقد يكون التعزير بالحبس» وقد يكون بالصقع وتعريك الاأذنِء وقد يكون بالكلام 
العنيفي» وقد يكون بالضربء ولم يذكَز في شيءٍ من التب التعزيرٌ بأخذٍ المال. 

وروي عن أبي يوسُف: أن الزجرٌ والتّعزيرٌ من السلطانٍ بأخذٍ المال: جائرٌ. 

(شط): أحوالٌ الناس في في التعزير مختلفة؛ فمنهم من ينزجرٌ بِالتَصِيحة ومنهم 
باللَطمق ومنهم بالضربء وذكر أبو اليسر والسرّخسيٌ: أنه لا يباح التعزيرٌ بالصّفع؛ 
1 ع 2 5 و ِِ 
لانه من أعلى ما يكون من الاستحقاق» فيصان عنه أهل القبلةء وقيل: التعزيرٌ على 
مراتب: فتعزيرٌ العلماء والعلوية بالإعلام» بأن يقولٌ له القاضي: بلكّي أنك تفعلٌ كذاء 


,)”51 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


)۲( في (ش): بحص وَل 


1١‏ ایت دورق ف اليف »الجن 


فينزجر به» وتعزيرٌ الأمَراءِ والقَوّادٍ والدَّمَاقِين”" بالإعلام والجرٌ إلى باب القاضي 
والخصومة في ذلك» وتعزير السوقة وما أشبهّهم بالإعلام والجر والحبس» وتعزير 
الأخسَّةٍ بهذا كله وبالضربء وفي «أدب القاضي» للسرّخسيٌ: الصّغْرٌ لا يمنع وجوبَ 
التعزير» ولو كان حقٌّ الله لمنع. 
5 ير ل 8 : 

(مت): أرادَ به ما وجب حقا لله تعالى» نحوّ: ما إذا شرب الصبيٌّ أو زنى أو سرَّقٌ. 
وما ذكر السَّرَّحْسِيٌ فيما يجب حقا للعبادٍ توفيقا بينهما. 

(شط): ولا يقرف الصربات لقلَّيِها فلا يحصّلٌ به الزجرٌء ويضرِبٌ الظهرٌ والإلْية 
وفي نهاية التعزير يَفَرّق. 

قال: (وَأَشَدُ الضَّرْب: التَعزِيرُ) أنه قف فيه عددّاء فيُعلظةُ وصمًا كي لا يفوت 
ê‏ 
غرض الزجر. 

(ه)©: ولهذا لا ر ار 

قال: 2 حَدٌ الزّنا) لأ ابت بالكتاب. 

kS قال:‎ 


وم م 


قال* م عد القَذْفِ) أن كح سير اسان كر قاذ قا ولآنه خلظ يه 
الشهادةء فيُحْمَفُ في الضرب. 


0 ع 2 2 ع 55 0 
)١(‏ الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية ومُقدّم التناء وأصحاب الزراعة» وهو مُعرّب ونونه أصلية. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثرا (۲/ .)١50‏ 
(۲( في (ص) و(ش): (يمنع2. 
() في (ش): «التركماني». 
() انظر: «الهداية» (۲/ .)۳١١‏ 


كِتَابٌ الخدود o۴۳‏ 


سے ° رو 5 58 رر ضر چ 5 0 0 

ومن حده الإمَام او عَرْرَه فْمات: فدمه ره ره وَإِذَا خد د | عسل ني لقَذف: 
0 ل رک ل 0 ےل سم 

ت شهادته وَإن تات 

7 ت اسو ا اھ ار ت رقو ۲٢‏ َه 0 6122 55س 

وَإِذا حد الكاذ فى فدفب تقبل شهادته على أهل الذمة تتمة لحدو. فان اسلم 


قال: (وَمَنْ حَدَه امام أو عَرَّرَه قَمَاتَ: دمه هَدَرٌ) لِأنَّه فل ما فعلّ بأمر الشرعء 
وفعل المأمور غيرٌ مقيّدِ بشرط السَّلامَةٍ كالفصًاد" والبزاع"» بخلافٍ الزوج إذا 1 
زوجته؛ E‏ والإطلاقات مقيدة بشرط اناا رور ا وهذا 
الحرفٌ حَجَةٌ على الشافعي”" حيتٌ قال: تحب ديه في بيت المال. 

(شط): وأمّا إقامة التعزير فقيل: لصاحب الحنٌّ كالقصاص» وقيل: للإمام؛ لان 
صاحب الحق قد يسرفٌ فيه عَيظًاء بخلاف القصاص؛ لأنّه مقدّرٌ بخلاف التعزير 
الواجب حقا لله تعالى» حيث يلي إقامته كل أحلٍ يحم النيابةٌ عن الله تعالى. 

في «الشافي» و«مشكل الآثار»: إقامة التعزير والعفو إلى الإمام عند أبي حنيفة 
وصاحبّيه والشافعيٌ*» قال الطحاويٌ: وعندي العفو للمجنيٌ عليه"©. 


(شب): التعزيرٌ إلى الرمام» وفي «جامع قاضي فخر»: الأصل في كل شخص إذا 


لخدف 


.)7703 القَضدُ: شق العِرْقِء وقَصَّدَ الناقة: شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه. انظر: «لسان العرب»(۳/‎ )١( 
.)1517 البرّاغٌ للدّوابٌ هو الذي يُسَيّلُ دماءها. انظر: «طلبة الطلبة» (ص:‎ )9( 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (۷/ 5720). قال: إما في بيت المالء أو على عاقلة الإمام. 

)٤(‏ في (ج): «الشافعي حيث أوجب في الأولى». 

(5) انظر: «الهداية إلى أوهام الكفاية» .)٥۷١ /٠١(‏ 

(5) انظر: «شرح مشكل الآثار» (5/ 6١)و(؟١/177).‏ 


04 البو تج جف زوق في الففته لحني 
رأى مسلمًا يزني أن جل له قتلّه» وإنما يُمنمُ خوفًا من أن تله ولا يصدَّقٌ في أنه زنى. 

(جس): عن أبي يوسُف: وجَدَ رجلا مع امرأته» أو مع محر له» أو مع جاريته: 
حل له القتل» وفي «الفردوس»: من وقع على ذاتِ رجم محرّم منه: فاقثله. 

(جس): عن محمد: وكذا لو رأى محصتا يزني وإن طاوعته: 010 قتلهماء 
وفي «روضة العلماء»: رأى محصّنًا يزني» فصاح به» فلم ينتّه: حل له قتلّهه وعلى هذا 
القياس: المكايرة بالظل» وقَطَّاعٌ الطريق» وصاحبٌ المكس» وجميع الظلمة بأدنى 
شيءٍ له قيمةٌ وجميع الكبائر. 

وفي «جمع النسّفيّ»: سل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظَلَمة والسعاةٍ في 
أيام الفترة» قال: بباح ذلك؛ لأنّهم ساعون في الأرض بالفساد, فقيل له: إنهم يمتنعون 
عن السعي بالفسادٍ في أيام الفترة ويختّفون. فقال: ذاك امتناعٌ ضرورة» ولو رُدُوا لعادوا 
كما نشاهدٌء قال: وسألنا الشيح أبا شجاع عنه فقال: يباح قتلّهم ويثابُ قاتلهم» وفي 
شرح السئّة): مَن نك من محارمّه ا قال أحمذ إا بقل و 7 

(شط): عن أبي يوسّف: التعزيرٌ من السلطانٍ بأخذٍ المال: جائر. 

ولم يذكُرْ كيفيّة الأخنٍء وأرى أن يأخدّها فيَميِكَهاء فإن أيسّ عن توبتهم يصرقها 
إلى مايرى. 

(شط) و«مشكل الآثار»: التعزيرٌ بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسح وفي 
ااشرح أبي اليسر): التعزيرٌ بالشتم مشروعٌ» ولكن بعد أن لا يكون قذفاً0". 
)١(‏ جاء في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ :)٤٤‏ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المالء 


وأما التعزير بالشتم فلم أره إلا في «المجتبى» قال: وفي «شرح أبي اليسر»: التعزير بالشتم مشروع 
ولكن بعد أن لا يكون قاذفا. 
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قال: (وَإِذَا حُدَّ الْمْسْلِمُ في الْقَذْفِ: سَقَطْتْ شَهَادَتَةُ وَإِنْ نَابَ) وقال الشافعتٌ”"©: 
تقبل بعد التوبة؛ لقوله تعالى: لانب4 [النور: ٥]ء‏ ولنا قُوله تعالى: ESR‏ 
سَْدَة بدا © [النور: »]٤‏ والاستثناءً عن الفستق لا عن الردٌ بدَلالةٍ ذكر التأبيد. 

قال: (وَِذَا خد الْكَافْرٌ في قَلْفٍ: لم قبل سَههَادد ته على أهل الذمَة تتمّةَ لخدي ِن 
امل قيلت شَهَدنهُ) على المسلمين؛ لعدم ردّها لحدُوثِها بالإسلام» بخلافي العبدٍ إذا 
معد القدواق ق ا شهادت وكا رذ کا 
م ا را وال ادر انر جات 
شهادئه؛ لآأنّ رها عل وصفًا للح التامٌ فلا يث يبت بما دوته؛ وعن أبي يوسُفَ: د 
شهادته والأقل تابمٌ للأكثرء والأولٌ أصح. 

وكقاقناك الوق اوشرث فهر فد و لذلك كله لآن اکال یرل 
الزجر به يقح شبهة في الباقي» بخلافِ ما إذا زنى وشرِب وقدّفَ وسرقٌ؛ لأنَّ المقصوة 
من كل جنس غيرٌ المقصود من الآكَر: فلا يتداحل. 

(شط): ولو اجتمعت الحدود: NDS‏ 
عا الس وقويعة ا ردق بعد AD EA IG‏ 
N SEN en EEE‏ 
حى العبدء ولو وجب قطعٌ يِه قصاصًا وحدًا: يُقَظّمُ قصاصًاء فإن عفا عنه: بقعم حداء 
ولو قُطعَتْ رجلّه اليمنى قصاصًا: سقط قطمٌ اليده ولو قُطعّت اليسرى قصاصًا ينر 
حتى يبرا ثم يُقطّعٌ للسرقة؛ لأن الجممٌ قد تلف والله أعلمٌ بالصّواب. 


د باد عاد 
2 عاد 


.)١١١ /١5( انظر: ابحر المذهب)‎ )١( 


` 


5 : 5 5 5 5 5 5 85 5 
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1 كنَابٌ السَّرِقَة وقطاع الطريق 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السرقةٌ في اللغة0©: أذ المال على وجو الاستخفاء» ومنه: اسراف السّمعء قال الله 
تعالى: ‏ إلا مس أسْتَرَقَ سيم * [الحجر: 14]. وزِيدَ في الشريعة فيها أوصاف على ما يأتيكَ 
بيائها فى أثناءِ المسائل إن شاءً الله تعالى. 

والمعنى اللغويٌ مراعى فيها ابتداءً وانتهاءً» أو ابتداءً لا غير» كمَنْ نَقَّبَ الجدار 
مارو السو سات على الجا و الخرية الحبرق 
- وهو قطع الطريق - سار َة عِينٍ الإمام؛ 5 لمطفة ت الق اعرا وف 
المغرفة ما عين المالك أو مَن يقوم مَقَامَه. 


ذا سرو ق اَْاِعُ الْعَاقِلُ عَشَرََ دَرَاهِم أو ما يبل قِيمَنَهُ قِيمَنَُ عَشَرَةُ َرَاِمَ مَضْرُوبَة 
0.0 قن ۹ ا ا ا و ا رو 
أو عير مَْرُوبَةٍ مِنْ جر لا شْْهَةَ فيو: وَجَبَ الْقَطعْ» وَالْحُرٌوَالْمَبْدُ في الْقَطْع سوا 
وَيَحِبُ الْقَطعٌ ب إقْرَارِهِ مَرَةَ وَاحِدَةٌه أذ هد انو 
وَإذَا ا شرك جَمَاعَةٌ في سراق فَآَصَاب كل وَاحِدِ مِنّْهُمْ عَشَرَةٌ دَرَاِم: فطعو 


0007 200 


ن صاب آل مِنْ ذَلِكَ: :لم يُقطغ. 
قال: (إِذَا سَرَقَ سَرَقَ الَْالِعُ الْعَاقِلُ عَشَرَةَ دَرَاهم» أو ما يبع يمه عَشَرَةُ داهم مَضْرُوبَة 


(1) انظر: «طلبة الطلبة في اللاصطلاحات الفقهية» لأبي حفص النسفي (٦ /١(‏ 
(0) في (ش): «كمن نقب المال». 


0۱۸ الحو ی ولك فيالفِفتهالحَنْنيْ 


عع ر 


أو غَيْرَ مَضْرُوبَةِ مِنْ حزز لا شه فبه: وَجَبَ الْقَطْعٌ) لقوله تعالى: ار ىق 
فاط عُوَايْدِيَهُمَا * [المائدة: ۳۸]ء وإنما اعتبرٌ العقلّ والبلوعٌ لأنَّ الجناية لا تتحمّقٌ 
بدونهماء ولا بد من التقدير بالمالٍ الخطير؛ لذن الرعَباتِ تفترٌ في الحقير وأخذه لا 


j 


0 


بخفّى» فلا يتحمقٌ ركه وحكمةٌ الزجر» وتقديره بعشّرة دراهم عندناء وعند الشافعيٌ 
بربع دينار» وعند مالل" : بثلاثة دراهم. 

لهما: «أنَّ القطع في عه رسول الله لا ما كان إل في ثمن المِجَرٌ» ” وأقل ما 
قل في تقديره ثلاثة دراهم» غير أن الشافعيّ يقولٌ: كانت قيمةٌ الدينار في عهده عليه 
السَّلامْ اثنا عشَّرٌ درهَّماء والثلائة اتفقّتٌ ريمًا له» ولنا: أنَّ الخد بالأكثر أولى احتیالا 
تدرف الود وقد تأي بقوله عليه السَّلامٌ: «لا قطعَ إلا في دينار أو عشَّرة دراهم) ©). 

(ه)”: وشرطً الضربّ في (الكتاب) وهو ظاهرٌ المذهب» وهو الأصحٌ؛ لان 
الدراهم المطلقة تقعٌ على المضروبة؛ حتى لو سرق عشّرةً تِبْرّا قيمتها أنقص من عشّرةٍ 


مضروبة: لم يقطع. 


.)١١٠١ /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مختصر خليل للخرشي» (۸/ 45). 

)۳( رواه البخاري (1۷۹۲)» والنسائي )٤۹۳١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
رواه ابن ماجه »)۲٥۸7(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۰۸۸). وأحمد فى «مسنده» )۱٤٥٥(‏ من 
حديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما. 

)4( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ٤(‏ ١۹٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0؟/ «(YYA) (AA‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۷۸۷١(‏ عن أم أيمن رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل «لا 
يقطع يد السارق إلا في جحفة». وقومت يومئذٍ ‏ على عهد رسول الله ية ديناراًء أو عشرة دراهم. 

(6) انظر: «الهداية» (۲/ 777). 
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(شق): لا يشرط الضَّربُ عند أبي حنيفةٌ خلاقًا لهماء والمعتبرٌ وزن سبعة؛ لأنّه 
المتعارّفٌ في عامّة البلاد. 

وقولّه: (أو ما بلع قيمته عضر دراهم) إشارةٌ إلى أن غيرٌ الدراهم يعتبر قيمته بها 
وإنْ كان ذهبًا. 

(ط): عن أبي يوسُفَ عن أبي حنيفة: يوم بعشَّرةٍ دراهم نقد البلدٍ الذي يرو 
غالبّاء وروى الحَسَرٌْ عنه: نه يقوّمٌ بأعزٌ النقودء ولا يقطّعٌ بتقويم الواحد. 

ولو سرَّقٌ عشرةً زُيوفًا أو تبَهْرّجة0": لا يُقطّعٌ عندهماء وعن أبي يوسُفَ: إذا كانت 
تروجٌ بين الناس: يُقطع» وتعتبرٌ قيمته عشَّرةً: وقتّ الإخراج عن الجرزء ووقتٌ القطع. 
ومكانه» في ظاهر الرواية. ۰ ۰ 

(جت): أخرجَّ ما دون النصاب من البيتِ» ثمّ دحل وأخرجٌ الباقيّ: فلا قَطْعَ. 

فلت خوط لوجوب القطع في (ك) و(ط) ثمان شرائط: العقلء والبلوغ. 
ونصابّ المسروقٍء وكوئّه متقومًا في نفسه غيرٌ مباح في الأصل» ولا يكون تافِهّاء ولا 

ار 1ه التعة E‏ فيلك و لاتقو ملك E‏ 

ابو O E OEE PO‏ 
للمَشروق منه يد صَحِيِحةٌ على الما - حتى إن السارق من السارق لا يُقطَمٌ ‏ وأن لا 
يكونٌ بين السارق والمسروق منه زوجية ولا رحِمٌ كامل. 

وهي في الحاصل أحدَ عَشْرَ : شرطًاء وفوائد هذه الشروط تظهرٌ في أثناء المسائل 
إن شاءَ الله تعالى» وقد جمعَها في (شط) بأخصر لفظٍ فقال: القطمٌ إنما يجب بسرقة 


)١(‏ البَهرَجُ الدّرهمُ المبطل السَكَةء وكل مردود عند العرب بهرّحٌ وتبَهْرَحٌ والبهرّجُ: الباطل والرّديءٌ من 
السّىء. انظر: «لسان العرب» (؟/ ۲۱۷). 
)۲( فى (ش): لكا 


2 > °7 ما ا م2‎ SETI 
ایا ل ور ف اليف و الحَنْفيَ‎ 0 
ا ج ج ا أ کو ل 4 عل لل لو ا ل ا ا ا‎ 2 


نصاب مُحرَز للتمؤّل”, ولا يتسارَّعٌ إليه الفسادُ من حرزٍ بلا تأويلٍ ولا شبهةٍ» وظهرٌ 
ذلك عند الإمام وهو من أهل العقوبة: يط يميه من الزّندِ بشرطٍ أن تكو اليد اليسرى 
صجيحة والرجل اليمنى. 

قال: (وَالْحُرٌوَالْمَبْدٌ في الْقَطع سَوَاءٌ) لإطلاق النص ولتعذر التَّصيفٍ. 

قال: (وَيَحِبٌ الْقَطعٌ بإِقْرَارِهِ مَرَّةَ وَاحِدَةٌ) وقال أبو يوسُف: لا يُقَطَمْ إلا بالإقرار 
مرئّين» وعنه: في مجلسّين مختلقَين اعتبارًا بالييّنة كما في الزنى» ولهما: أنَّ السرقةً 
ظهرّتُ بالإقرار مرد فيُكتقّى به كما في القصاص وحدّ القذف» بخلاف البينة؛ لأنَّ 
الزيادة فيها تقليلٌ”" تهمَةٍ الكذب دون الإقرار» وإنما اشثرطً التكرارٌ في الزنى نضا على 
خلافي القياس: فلا يتعدّى إلى غيره. 

قال: (أَوْ بشَهَادةٍ شَاهِدَيْنَ) لتحقتى الظهور بها كما في سائر الحقوقء وينبغي 
للإمام أن يسألّهما عن كيفية السرقة» وماهيّتهاء وزمانهاء ومكانها كما مر في الحدود 
e‏ أن يسأل عن الشهود للتهمة. 

قال: (وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَة في ركټ تَأَصَابَ كُلَّ واج مِنْهُمْ عَشَرة دَرَاهِمَ: 
موا" وَإِنْ أَصَبَهُ ّل مِنْ ذَلِكَ: َم يفْطَمْ) لأ الموجب سرقةٌ النّصابٍ» ويج 
على کل اح منهم بجنايته فيُعتيرٌ كمال النصاب في حقّه. 

(ط): لو سرّقٌ من عشَّرَةٍء من کل واحدٍ منهم درهمّاء من بیت واحدٍ: يُقَطَمُ لكمَالٍ 
التصاب في حقٌ السَّارقٍ. 


)١(‏ في (ش): «للمتمول». 
(0 في (ش) و(ج): «تقلل». 


)۳( في (ج): «قطع". 
6 في (ج): «أحد»ا. 


كِتَابُ السَّرِفَةِ وَقْطََاعِ الطريق 0١‏ 


ولا يُقَطعٌ فِيمَا يُوجَدٌ نَافِهَا محا في دار الإسْلام؛ كَالْحَسَبء وَالْحَشِيش 


ا 2 


ر وَالْقَصَبء وَالسَّمَكِء وَالصَيْد وَ وَالطَيْر ا يَتَسَارَعَ | إلَيْه الْمَسَادُءِ كَالْمَوَاكهِ ۾ الك طْبَقَ 
ايء الخو ولخ الماك على الجر وَالرَذع الي لمْبُْصَدْ بداو فطع 


ا 


في الأشربة المطربةء را في الور وَلّا في رة قَةَ الْمْصحَف وَإِنْ گان عَلَيْه حلب 
ولا الصَّلِيبٍ مِنَ الذّهَبء وَالسَطْرَنْجء وَلَا ارو 

وي بي ون عَلَيْهِ < يه ولا في سر ق َو لْعَيْدِ الکبیرء 
وَيْقَطَعٌ في سَرِقَةِ العَيْدِ الصّغِير. 


0 ص 


A. 3‏ ار ل ع 7 صو 2 م 5 کے 
قال: TT‏ تافها مُبَاحَا في دار الإشلام؛ گالخشب» والحشيش؛ 


وَالْقَصَبء وَالسَّمَكِ وَالصَّيْدِ) (ه”": والطّير والزّرنيخ”, الم والتؤرة©». 
(شط): والفحم والأشنانه والبُورَق! “» والزجاج» والملح» والخرّفِء وأصله: 
أن كل ما يوجَدٌ مباح الأصل» ولم يوجَذ فيه صنعةٌتُربي قيمته على قيمة الأصل» ولم 
تجر العادة بإحرازه: لا يقطعء ول غلية فول عائشة رضي الله عنها: «كانت اليد لا 
تُقَطَمُ على عهدٍ رسول الله اة بالشيء التافه»» ولأنَّ الطباعَ لا تضرٌ بمثله» فقلّما 


.)7701 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(1) الزُرْنِيحُ» بالكسر: حجر م» ابيص وأحمرٌ وأصفرٌ. انظر: «القاموس المحيط» (ص: 507). 

(۳) المغرة: طين أحمر. انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)٤۷۷‏ 

)0( الُورَةُ من الحجر الذي يحرف ويُسوّى منه الكلس ويُحلَقٌ به شعرٌ العانة. انظر : «لسان العرب» (5/ (té‏ 

)0( البُورَقُ والبُورَكُ الذي يُجعَلُ في الطّحين. انظر: «لسان العرب» end /٠١(‏ 

)03 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٠۲۸)ء‏ وأبو عوانة في مستخرجه؛ (1771) عن عائشة رضي الله 
عنها. ورواه أبو يوسف في «الخراج» (ص: ۱۸۳)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (18404)) وابن راهويه 
في «مسنده» (7/79), والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 7) عن عروة رضي الله عنه مرسلا. 


0 ال بر لف زئ فيالفِفته+الحَنني 


م 2 عي 7 
يوجّد أخذه على كرو من المالك» فلا حاجةً إلى شرع الزاجرء ولهذا لا يْقَطَمٌ بمادونَ 
النصاب» ولأن الجر فيها ناقصٌء ألا تَرَى أنها تُلقَى على الأبواب والأفنية» وإنما 
BS NS‏ ان 
الشركة العامة فا وض عل ال ال كات توزنث هة 

(@ 0 ويال فى الان المالح والطَريّء وفي الطير: الجا والبط والحمامُ 
لما ذكرناء ولقوله عليه السَّلامٌ: «لا قطْعَ في الطير». 

وعن أبي يوسُف: أنه يجبُ القطع 0 شيءِ إلا الطينَ والتراب والسَرقِينَ» وبه 
الشافعييٌ”" والحُجَّةٌ عليهما ما مرّ. 

قال: (وَلَا فِيمَا يَتسَارْعٌ إِليِْ الْمَسَاكُ كَالْمََاكِهِ الرَطْبَق وَاللْبّنء وَاللّحمء والبطيخ) 
لقوله عليه السّلام: «لا قطْعٌ في ثمَرٍ ولا كثَر) 29 والكدّرٌ: الجُمّار» وقيل: الرديء» وفي 
«المغرب») : ١لا‏ قطمّ في ثْمَرِ ولا كثرا؛ يعني ني: الشمرٌ المعلّقَ في النخل الذي لم يُجِدَّ ولم 
يُحرَزْء والكثرٌ: الْجُمّالُ وهو شيءٌ أبيض رخص يخْرّجٌ من رأس النخل» ومن قال: هو 
خط أو ضغار التخل فقد أ جما 


.)7507 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳٠١‏ غريب مرفوعاً. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2587048). والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ 40/8) عن عثمان 
رضي الله عنه موقوفاً. 

(©) انظر: «الحاوي الكبير؛ .)۲۷١ /١7(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي »)١559(‏ والنسائي (49471)» وابن ماجه (7097): وأحمد في 
المسنده» )۱٥۸۰٤(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 


(6) انظر: «المغرب» (ص: 38). 


كِتَابٌ السَرِقَةِ وَقَطاعَ الظريق 06 
222 كت ت ا ی تت 2 ا ا کے 


وقال عليه السَّلامٌ: «لا فطع 5 الا والمراد: ما يتسَارعٌ إليه الفسادء 
كاله لاك وما في ماه كال و اشر اک اطع في الي 

قال: : (والماكهة على" الشّجَرء وَالرَزع الَذِي لَمْ يُخْصَدْ ۶ د" لعدم الإحرازء ولِما مر 

من الحديث. 

قال: (وَكَا قَطْعَ في الْأَشْرِيَةِالْمُطْربَِ) لأن السار يتأوّلُ في تناها الإراقة ولان 
وا د و فتتحمقٌ شبهةٌ عدم المالية. 

قال: (وَلَا في الطَببُور) اهو انسار 

قال: (وَلَافِي سَرقَة الْعُضْحَفيِ” وإ و إِنْ كَانَ عَلَيِْ حِْيةٌ) وقال الشافع #(“ : يقطع؛ ؛ لاله 
مال متقوّم وهو روايةٌ عن أبي يوشفَ» وعنه : يتقطع إذا بلَعَتْ جليته نصابًا؛ لتأصّلها في 
المالية» ولنا: أن الأخد يتاول في أخزه للقراءة'"' والنظر لل مال له 0 
المكتوب» وإحرازه لا للجلدٍ والأوراق والحلية» فكانت توابع» ولا عبرة ة للتبع کمن 
سرقٌ آنية فيها حمر وقيمة الآنية فوق التصاب. 


قال: : لا الصلِيب من اذهب وَالشَطرنْج وَلَا الَو لا )اول ف انها ل 
نهيًا عن المنكّرء ؛ بخلافِ الدّراهم التي عليها التّمثالُ فإنه نه لا يباح كسرّهاء وعن أبي 
يوشف: : لا يقطع في الصَّلِيبٍ إذا كان في المصلّىء وإلا: فيقطع. 


)۱( قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳١١‏ غريب بهذا اللفظ. وروى أبو داود في «المراسيل» )۲٤١(‏ 
عن الحسن مرسلا. 

() في (ش): «في». 

)۳( في (ج): ايحصله). 

() فى (ش) و(ف): لامصحف». 

)2( انظ : «روضة الطالبين» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وأما المصحف الموقوف للقراءة فيه فلا يقطع فيه. انظر : «إعانة 
الطالبين» /٤(‏ 187). 

(5) في (ف) و(ج): «القراءة». 


04 الوت ا وئ فَالفِفت! الجَننيَ 
قال: (وَكَا قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ الصَّبِي الْحُرٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْه خُلِينٌّ) لأن الحرّ ليس بمال 


وما عليه من الحليٌ تبَعٌ له» وعن أبي يوسشف: يُقطّعٌ إذا بلحّتْ حليّه نصابًاء وعلى هذا: 
NN Ga‏ 
تكونّ في ي نفسه. 

قال: (وَلَا ني سر رة العَبْدِ الْكبير) لأنّه غصبٌ أو جداعٌ. 

قال: (وَيُقْطَمُ في سَرقَةِ العَبْدِ الصّغِير) لتحققها بحدّهاء إلا إذا كان يعبر عن نفسه؛ 
لأنّهِ والبالغ سواءٌ في اعتبار يده. 

وقال أبو يوسُف: لا يُقطّعٌ وإن کان لا يعبر عن نفسه؛ لاه آدمىٌ» فيلح بالحرٌ 
: ا اخ E‏ ا مايه چ ر 
فيما يندرئ بالشبهة» ولهما: أنه مال حقيقة وشرعا انضم إليه الآدميةء فازدادَ قبحها". 


س rE‏ 5 0 وہ Ir‏ س ر 5 ر 3 02 مه 3 

ولا قطع في الدفاتر كلها إلا دفار الحسَابء ولا في سَرقةٍ كلب ولا فهدِ ولا 
.2 5 0 و 2 9 5-6 9 کے ع 2 2 3 0 
دف ولا طْبل وَلَا مِزْمَارِ وَبْطعٌ في السّاج» والقتاء والابنوس» وَالصَّنْدَلء وَإِذَا اتخدّ 
من الْحَسَب أَوَانٍ أو أَبْوَابٌ: ع فياه 

ولا قَطْعَ عَلَى حَايْن وَلَا ايب وا باش وَلَا يُقْطَعٌ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا 
8 2 0 سے ر 
من مال للسارق فيه شركة. 

و أل َو ولد أذ ذي جم مَخْرَم مله لم يفط وَكَذَا إِذَّا سَوَقٌّ 


20 ع 
0 


اح الرَوْجَيْنِ من الآكَر أو الْعَبْد كن سيدو أ من امرَأَة سیده» أو روج سَيِدَته و 
لْمَوْلَى مِنْ مُكَائَو وَكَذًَا السَّارِقُ من الْمَغْنَم. 


(0) في (ش): «لئلا». 
(0) في (ف): اقيمتها». 


حك 


كناب السّرِقَةِ فطاع الطرِيق 
قال: (وَلَا مَطْعَ في الذَّكَاتِر كلها إلا دكَتِرَ الْحِسَابٍ) لأنَّ المقصود منها ما فيه 
وذلك ليس بمالٍ» ولا صد من دفاتر الحساب إلا المالء فلم تختل ماليةٌ جلها 
وكواغِدِها””» وفي كتبٍ الآداب”" اختلاف المشايخ. 
قال: (وَلَا في سَرِقَةٍ كلب وَلَا فَهدِ) لاله مباح الأصلء وقلّة رعَباتِ الاس في 
اقتنائها. وكذا الوحوش بأشرهاء والصّيودُ بِكَُيّيتها. 
قال: (ولا دف ولا بل ولا مِزمار) (شط): وما أشبهّها من الملاهيء أمّا عندهما 
فلأنه لا قيمة لهاء وأما عند أبي حنيفة فلانّه بباح أخذّها للكسر نهيّا عن المنگر. 
(ط): وفي طبلٍ الغزاة اختلافٌ المشايخ. 
قال: (وَيُقْطَعُ فِي السّاج وَالْقَنَاا السو س وَالصَّنْدَلِ) لأنّهما أموالٌ محرّزةٌ 
عزيزة عند الناس» ويقطعٌ في القصوص الخضر والياقوت والزَّبرجَدِ؛ لأنّها عر 
الأموالٍ في الطلبة. 
قال جار اللو رحمه الله: السّاحَ ضربٌ من الشجّر تعلوه حُمرة» وهو صَلبٌ كالحجَر» 
ولايكونُ هذا الأببنوسٌ إلا في بلادٍ الهندء ودُورٌ ساداتٍ مكة من هذا السّاح. 
قال: (وَإذَا اتد من الْحَسَبٍ أَوَانٍ أ أَبْوَابٌ: قْطِعَ فِيهًا) لاه ا بالصنعة البَحقَّتْ 
بالأموالٍ النفِيسَةٍء ولهذايُحرَرُ كسائرٍ الأموالء بخلاف الحْصّر؛ لأنَّ الصَّنعةَ لم 
تغلِبْ على الجنس حتى بط في غير الجرزء ويّقطَعٌ في الحصر البغدَادِيةٍ لغلبة 


الصّنعة على الأصل. 
قلتُ: وتفسير الغلَبة أن تزيد قيمة الصنعة على قيمة الأصلء إليه أشارٌ في 


.)5١6 الكاغّد: هو القرطاس. انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هم في (ج): «الأدب). 


02 الیو ج 


(ط ه)”"» وإنما يجبُ القطع في غير المركّب إذا كان خفيمًا لا يثقل على الواحدٍ حمله؛ 
لأن الثقيل قلما يُرعَبُ فى سرقته. 

قال: (وَلَا قَطعَ عَلَى حَائِن وَلَا حَايئَِ) ولا منتهب ولا مختلس؛ لقوله عليه السّلاُ: 
١لا‏ قط على مختلس ولا منتهب ولا خائن)”' لانتفاءِ ركن السرقة. 

قال: (وَلَا تَبّاشٍ) وقال أبو يوسّفَ والشافعيٌ”": تُقطَعٌ؛ لقوله عليه السَّلامُ: 
اتن تجتن ا فطرل ونا قوله عليه و «لا قَطْمَ على 
المختفِي“» وهو الاش بلغة أهل المدينة ولتمكن به الهلك وقصّور الجرز وقلَ 
الرَّغْباتِ فيه؛ والعدوت بوكو E‏ 

(ه): وإن كان القبرٌ في بيتٍ مقفل فهو على الخلافٍ في الصحيح» وكذا إذا 
سرَّقٌ من تابوت في القافلة وفيه الميّت. 


قال: (وَلَا بِقَع السّارِقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) لأنّهِ مال العامّة وهو منهم. 


,)7”506 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() رواه الترمذي »)١5154(‏ والنسائي »)٤۹۷۱(‏ والدارمي في «سننه» (7107) من حديث جابر رضى الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير» (۱۳/ 717). 

(6) رواه البيهقي في «السنن الصغير» (۲۹۲۲) من حديث عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم. 

(6) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۹۷): غريب. 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» (187117) عن الزهري» قال: أتي مروان بقوم يختفون ‏ أي: ينبشون 
القبور - فضربهم» ونفاهم» والصحابة متوافرون. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» (78771) عن ابن 
عباس» قال: ليس على النباش قطع» وعليه شبيه بالقطع. 

(5) انظر: «الهداية» (۲/ 5506). 


كيتاب السرقة وفظاع الطريق اكه 


قال: (وَلَا مِنْ مالي لِلسَّارِقٍ فيه شَرِكَةٌ) لأنَّ القطع يسم بالشبهةء والملكُ أقوى 
من الشبهقة ولهذا لذ جد اللموان بو لار ال 6 

(شط): سرَّقٌ من مديونه دراهمَ وعليه دنانيرٌ حالَةٌ: لا يقطَمٌ وان سرّقٌ أكثر مما 
عليه؛ لاله أخدّ جنس حقه» وإِنْ كان مؤجّلا: يُقَطّمٌ قياسًا لا استحسانًا؛ لأن التأجيلٌ 
لتأخير المطالّبة مع بقاء حى الأخل وعن أبي يوسّف: يُقطّع فيهما لاختلافٍ الجنس» 
وكذا إذا كان حليًًا من فضة وعليه دراه ولو سرقٌ من جنس حقه لكن أجوَدَ أو 
أردأ منه: لا يُقطع» ولو سرّقٌ عروصًا: يُقطّمٌ لانتفاء حقٌ الأخذء إلا أن يقول: أخذتُها 
قضاءً بحقي أو رهنًا؛ لان ابنَ أبي ليلى والشافعي”"' يُطَلِقَانَ خد خلافٍ جنس حت 
للمُجانّسةٍ في الماليَة. 

(شذ): وما قالا هو الأوسَمٌ ويجورٌ الأخذٌ به ون لم يكُنْ مذهبّناء فإن الإنسانَ 
يُعذَرٌ في العمل به عند الضرورة. 

قال: (وَمَنْ سَرَقَ من ويُه أو وَلَدِىِ أو ذي دجم 20 منه مله لم يُقطَّغْ) لقصور 
الحرز؛ لذن له ولاية الدخولٍ من غير استئذانِ» بخلاف الصديق لانتفاء الصداقة 
بالسرقةء وقال الشافعي”": يُقطَّمٌ في القرابة المتوسّطةٍ إلحاقاً لها بالبعيدة» ونحن 
ألحقناها بالقريبة على ما مر في العَنَاقٍ. 

(ھ): ولو مسرقٌ من بيت ذي الرجم المحرّم متاعً غيره: ينبغِي أن لا 
يُقطعَ ولو سرقٌ مالّه من بيت غيره: يُقطَّعٌ اعتبارا للجرز» له 


(۱) انظر: «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» (ص١730).‏ 
)۲( في (ج): «خلاف جنسه). 

(۳) انظر: «بحر المذهب» م/م 1۰۰( 

(:) انظر: «الهداية» (۲/ .)۳١١‏ 


0۸ لمعبو شع جد 


الرّضاع: يُقطعء وعن أبي يوسفَ: اال لدخوله من غير استكذانٍ نِ واحتشام» 
بخلاف الأخحت من الرضاع لاه سوواكاء أن ا ينون لضت لا تُحترّم 
كالمحرّميَّةٍ بالزّنا والتقبيل. 

قال: ( ودا إِذًا صَرَقَّ أَحَدُ الرَّوْجَيْن من الآخر أو الْعَبْدٌ مِنْ سيدو أو من امْرَأةٍ 
سيدو أو رَوْجِ سَيدَيَِ أو الْمَْلَى مِنْ مُكَائَ) لوجود الإذنٍ بالدخول عادةٌ ولو سرّقٌ 
العا الو وير رن سور الكت EY E‏ فد 0ن 
رط وماق الآموالعادة وهر ر الخلاف فى الماد 
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قال: (السارق من المَغتم) لان له فيه نصيباء وهو مأثورٌ عن علي رضي الله عنه" 
كي ولو 

والحرز ر على صَرْبَينِ : جز لِمَعنَى به كالدُورٍ والبّيُوتِء وَحِرْرٌ بالحَافظ » فمن 
سرَقَ شيئاً من جرز أو عير جزز وصَاحِبه عنْدّه يحفّظه : قْطِع. 


س 


قال: (وَالْحِرْرُ عَلَى صربين: اخ رل نيد فيه كالدور وَالْيبُوتِء وَحَوْرٌ ب ر بالحافظ, 
ا قَطِعَ) (ه)9): ا 
بد منه؛ لأن ا لامر وهوبركن ال د لا ی إلا ب ت فت یکر د بالمكانة وغز 
ااا ر ا کار رارت وال ت وار وقد كرون 
بالحافظ» كمَنْ جلس في الطريق أو في المسجدٍ وعنده متاعه» فهو محرّرٌ به» «وقد 


)١(‏ في (ش) و(ف): «كذلك». 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» .)١75١ /٠١(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه» (۱۸۸۷۱). 


)€( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ /3010). 


كيتاب السرقة وَفظاع الطريق 0۹ 


فكله اؤيو نب زنك لاقم نر لبو E e‏ 
وفي الجرز بالمكان لا يعتبّرٌ الإحرازٌ بالحافظ هو الصحيح؛ لأنّه محرّرٌ بدونه» وإن لم 
يكُنْ للبيت بابٌّء أو له باب وهو مفتوحٌ: يُقَطّمٌ السار منه؛ لأن البناءَ لقصدٍ الإحرازء 
إلا آنه لا يِب القطعٌ إلا بالإخراج؛ لقيام يده قبلّه» بخلاف المحرّز بالحافظ. حيثُ 
يجب القطمٌ فيه كما أخذ؛ لزوالٍ بد المالك" مجر الأخلٍ فيج السّرقةُ. 

قلت: وهذا فاكدة قولِه: أنه لا يُعتِبَّرٌ الإحرازٌ بالحافظ بالجرز في المكان؛ 
لأنّه متى!" سرّقٌ من البيتِ وصاحبّه عندّه يحفظه: لا يب القطعٌ بمجرَّدٍ الأخذٍ 

(): ولا فرق بِينَ أن يون الحافظ مستيقظاً أو نائماًء والمتاعٌ عندّه أو تحت 
هو الصحي؛ لأنّهِ يعد النائمٌ عند متاعه حافظاً له عادةٌ» وعلى هذا لا يضمَنٌ المودَعٌ 
والمستعيرٌ بمثله؛ لأنّه ليس بتضييع» خلافت”" ما اختاره في «الفتاوى». 

(ط): الجررٌ بالمكان كالدَّورٍ والدكاكين والخاناتِ والخيام والقساطبط والأخبية. 


و و و 
(جت): وصاحبه نائمٌ عليه أو حيث يراه ويحفظه: قطع. 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي »)٤۸۸۱(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ وأحمد في «مسنده» )۱٥۳۰۳(‏ من 
حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي(۳/ 318). 

() في (ف): «كذلك». 

(9) في (ف) و(ص): «من». 

(5) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ /07517). 

(6) في (ج): «اعنده أو بجنبه». 


(5) في (ش) و(ج): «بخلاف). 


وروی ابن أبي مالك عن محمد: ولو سرّقٌ من رجل ثوباً علي أو رداءه» أو 
فو او منطقته» أو سرقٌ من امرأة نائمة حليًا عليها : لم يُقَطّمْء وكذا إذا سرق من 
رجلٍ نائم عليه لاء 5" وهو لابشها: لم يُقطّعء ثم قال: يُقطّع» كالموضوعة عندّه» ولو 
سرقٌ شاةً أو بفَرة أو فسا من المرعى: فلا قَطْمَ. 

(شب): إلا أن يكن عليها راع يحفظها. 

(جت): لا قطعَ في المواشي في المرعى وإن كان معها الراعي» وإِنْ كان معَها 
سوى الراعي ممن يحفظّها: يجبُ القطعٌ الآن» وكثيرٌ من مشايخنا أفتّوا بهذاء وإن كان 
الخ توي لن الليل * ني لها عليه باب مغلقٌ» فكسّرّه وسرقٌ منه شاةً: قطم. 

(جت): لا يعتبَرٌ العَلقُ إذا كان البابٌ مردوداً» إلا أن يكونّ بيتاً منفرداً في الصحراء 
والمّراح» والجرينٌ: حررٌء وإن لم يكن عليه حافظ» وقيل: هذا إذا كان معه حافظ. 

(قذ) :وما كان رر فيه کال رن نو انوك ری :فين ما كان يانه ردو أذ 
sS‏ 
على رأس الأرَضينَ» ومن بعضٍ بعض الكروم من غير باب» أو من الحصن الذي يقال له: 
خوازه" 00 يقطع. 

(حاوي): اتخذ من حجر أو شوك حظيرةًه وجمّعٌ فيها الأغنام وهو نائ 
عندها: يقطّعٌ سارقهاء وعن محمل: يُقطَعٌ سواءٌ كان معها حافظ أو لم يكُنْ 
وعليه عامّةٌ المشايخ. 
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(ط): اا هذه الم ا منه» 
وإن لم يكَنْ معها حافظ» وإلا: فد ا 


() في (ف): «قباة»» وفي (ش): «ملامة). 


(0) فى (ش): «نوارة»» وفى (ف): «(جوازة). 


كِنَابُ السَّرقَةٍ وقظاع الطريق ااه 


قلتُ: ولم يذكّز في «الكتاب» أَنَّهِ إذا كان معدا لحفظ نوع من الأموال» فسرّقٌّ منه 
غيرّه» هل يُقطعٌ أم لا؟ واختلف المشايخ فيه. | 

(شط): حِررٌ کل شيءٍ معتبرٌ بجرز مثله» حتى لو سرّقٌ داب من إصطبل: يُقطم 
a‏ يوان الكر عر EES‏ لوخ من الامر انا فين 
رر لجميع الأنواع”"؛ حتى لو سرقٌّ لوْلوةٌ من شريحة؛ يقال: يُقطّمٌ وكذا لو سرقّ 
ثياب الراعي من المراح: يقطع. 

(شس): وهو المذهبٌ عندنا. 

(حاوي): كان البابٌُ مفتوحاًء فدخل نهاراً وسرقٌ: لم بء وبعد العتمةٍ: يُقطَم 
سواءٌ سرّقٌ خفية أو مُكابَرة معه سلاحٌ أو لاء ولو دخلّها ما بينَ العشائين: يُقطَمٌ» وإن 
MISS‏ او ا 
فلم يعلّمْ أحدُّهما بالآخر أو لم يعلّما: قُطمّ» ولو علما: لا يُّقطعٌ» ولو كابَره ليلا أي: 
دخل عليه بسلاح وقائله حتى أخدّ مالّه: قطمٌ» ولو كابرّه نهارًا: لا يُقطغ والقياسٌ أن 
يُقَطّعَ» لكنا استحسّئًا ليلا سدًا لباب المكابرة باللّيالي. 

لا َع علَى مَنْ سَرَقَ يِن حَمَامٍ أو من بَْتِ أن لاس في دُخُولك وَمَنْ 
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سم 2 ےگ سر سار وو ا ذه م 2 2 E‏ 5 عع 2 o‏ 
سَرَق من المَسْحِدٍ مَتاعًا وَصَاحبه عنده: قطع. ولا قطع على الضيف إذا سَرَقَ ممن 


ص 


4 
سه ع سر 


4< و 00 کی ے 7 ل ا ال ا مه ا 
أضَافَهُ وَإِذَا نَقَبَ اللص البَيْتَء وَدَكَل وَأَحَدْ المَال وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ البَيْتِ: فلا قط 
سوه اس م Td 2 5 : 3 A‏ 4 2 هس ص 8 1 1 

عليهما وَإن ألقاه في الطريقء ثم حَرَحَ فأخذه: قطع. وَكَذَلِكَ إن حَمَلهَ عَلَى حِمَارِ 


م 


اف و اا ال اعا تتشي الخد ف ينما 
فه خرجه» وإد دخل الحرر - عةء فتولى بعضهم خد: قطعو جميعا. 


)١(‏ في (ج): «الأموال». 


جه ENTIAL‏ جاه كاي Sy‏ 
كد الا و ل وز الهف لحني 
وه الیم كالبل دالجَني 


قال: ( ولا قَطْعَ عَلّى مَنْ سَرَقٌ مِنْ حَكَام أَوْ ِن بَيْتِ أذ لاس فِي دُخُولِ) لوجود 
الإِذَّنِ عادة أو حقيقة في دخولِه» فاختل 00 

(ه)“: ويدخل في ذلكٌ حوانِيتُ التجّارٍ والخاناث» إلا إذا سرَّقٌّ منه ليلًا؛ لأنّها 
بني لإحراز الأموال» وإنما الإذن مختصٌ بالتهار. 

قلتُ: وهذا بخلانٍ ما ذكرٌ في «الحاوي». 

قال: (وَمَنْ سَرَقّ من الْمَسْحِدٍ مَنَاعًا وَصَاحِبَهُ عِنْدَهُ: قْطِعٌ) AY‏ .لشاف 
أن المسجد ما بني لحفظ الأموال» فلم يكن المال محرَرًا بالمكانِ» بخلاف الحمّام 
والبيت الذي أذ للناس في دخوله» حيتٌ لا يُقَطَمٌ؛ لأنّهِبْنيَ للإحرازء فكان المكان 
حررًا: قلا يك الحافظ: 

قال: (وَلَا قَطْعَ عَلَى الصيف إِذَا سَرَقَّ ممن أَضَائَهُ) لأنَّ البيتَ لم يبق حررًا في 
حقه؛ لاله مأذون في دخوله كأهل الدارء فيكونٌ فعلّه خيانةٌ لا سَرِقةٌ. 

قال: (وَإِذَا تَقَبَ الل الْبَيْتَ» وَدَكَلَ وَأَحَدَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آكَرَ حار الْبَيْتِ: َد 
َطْعَ عَلَيْهمَا) لأن الأول همك الجررّء لكنْ لم ينفّصِلُ عن الحرز مع المال» والثاني 
أخذ المالّء لكنْ لم يهك الحررٌء فلم تتكامّل السَّرِقةٌ في حى كل واحبٍ منهما. 

(شق): وهذا قول أبي حنيفَة وقال أبو يوشفَ ومحمّدٌ والشافعينٌ”": يُقطَمْ 


و 72 ر ارا 5 ص ے3 7 1 
الداخل؛ لأنه هتك الجررً وأخرجَ المال» والحجّة عليهم ما مر. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ .)١۷‏ 
(۲) فصل الشافعية في هذه المسائل وفرقوا فيما لو نقب واحد منهماء أو نقب الاثنان» أما لو نقب واحد 
منهما وأخرج الآخر فلا قطع على أحدهما. انظر: «أسنى المطالب» (4/ »)١47‏ ولتفصيل حالات 
الشريكين فى النقب انظر: «روضة الطالبين» .)١75 /٠١(‏ 


کاب السَّرِقَةٍ رفظاع الظريق o‏ 


(ه): وعن أبي يوسّف: إِنْ أخرجٌ الداخل يده فتناولها" فعلى الخارج القطم» 
وإِنْ أدخلٌ الخارحٌ يده فتناولّها: فعلى الخارج. 

قال: (وَِنْ الَا في الطريق» ٿم ڪج َه قطِعَ) وقال زُقَرُ: لا يْقَطَّعٌ كما إذا لم 
EL‏ اهسسا يدها ال اك لأن الخروج مع المالٍ من التّقب متعدّرٌ 
أو ليتفرّعَ لقتال صاحب الدَّارٍ أو للفرار» ولو لم يُقَطَعْ ينسدٌ بابُ هذا الحدّء بخلافٍ ما 
لم يأخذه؛ لأنّه مضي لا سارقٌ. 
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قال: (وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارِ فَسَافَهُ NE‏ بوه ات له كوه 
وإنْ سرقه ولم يرجه عن الدار: لم يُقَطَمْ؛ لأن الدار حِررٌ واحدةٌ. 

قال: (وَإِذَا مَخَلَ الْحِرْرَ جَمَاعَة فَتوَلَى بَْضْهُمُ الْأَخرَ خدّ: قطِعُوا جَمِيعًا) استحسانًاء 
والقياس أن يقطع الحامل وحدّهء وبه زُفَرٌ؛ِ لتمام الشرقة ب ولناة أن الإخراج وجد 
من الكل معنّى بالمعاوّنة كما في قطّاع الطَّرِيقٍ؛ لأنّهم يعتادونٌ التّحميلٌ على البعض؛ 
ليتفرّعٌ الباقون للدفع» فامتناع العو للقي نيد ا 

و قث E E TEN‏ 0 ودا اوخل يده 
فِي صُنْدُوقٍ الصَّيْرَفِيٌ أو في كُمٌ غَيْرِوِ اَعَد الْمَالَ: قُطِعٌ وَيُقْطَمُ يَمِينُ السار 
من الزن وَيُحْسَمْ. 

فال رن قت الت و انكل بده فيو تَأَلٌ سَينا:لَم يُقَطَعْ) وعن أبي يوسّفَ في 
«الإملاء» أنه يقطَمٌ؛ لإخراج المالٍ من الجرز كما في الصّندوق» ولنا: أن هنّكَ الجرز 
الكامل شرط والهتك الكاملٌ بالدخول؛ لأنّه الغالبٌ المعتادُ بخلاف الصندوق لتعذر 0 


.)۳٠۹۸ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «وناوله).‎ )( 


r+‏ ال بی ج 


قال: (وَإِذَا كَل يده في صندوق الصَبْرَفِيٌ أو في کُم غَيْره أذ الال قَطِعَ) 
لتكاملٍ الهتكِ به؛ لتعذّرِ الول فيه» ولو طَبّ 2 يرع الى الم انح العدم 
هتك الحرز» ومن داخله: يقطمٌ للهتك» وفي الحلّ على عكسه» وعن أبي يوسف: أنه 
يُقطَمُ بكل حال» ولو سرّقٌ من القطار بعيرًا أو جمد أو جُوالِقًا'»: لم يقطم؛ لاله ليس 
بمُحرز مقصوداء والقائد والسائقٌ والراكبٌ يقصدون قَطْمَ المسافة لا الحفظ» حتى لو 
کان معّها مَن يتبعُها للحفظ مقصّودًا: يقطع. 

(ط): ولو سرق شيئين: أحدهما مما يقطّعٌ فيه دون الآخر؛ يعتبرٌ المقصودٌ بالسّرِقٍ 
وإن بل غير نصابّاء حتى لو سرق إناء ذهب أو فضة فيه تَِّيدٌ أو نيذه أو صبيًا حرا عليه 
حلي: لا يُّقطعٌ» ولو كانا مما يُقطمٌ: قطم. 

قال: ( قط د يَمِينُ السَّارِقٍ من الرْنْدِ وَيُحْسَمُ) أمّا القطمٌ فلقوله تعالى : # وَأَلسَارِقٌ 
والسارقة فطعو أَيدِيَهَمَا * [المائدة: ۳۸]ء وأا اليمينُ فلقراءة ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه: (فاقطعوا أيمائهما”». وأمّا من الزَّندِ: «فلانٌ النبيّ عليه السلام قطْعَ تمه هن 
س وأما اعد a‏ اوهو ا و ور ا الحشم 

ق ال اف را اج اف 


)١(‏ الجُوالِقٌ والجُوالقء بكسر اللام وفتحها: وعاءٌ من الأوعية معروف مُعَدَبٌ. انظر: «لسان العرب» 
(۳٦ /6١(‏ 

(۲) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: ۳۹). 

() رواه الدارقطني في «السنن» (7477) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد وفيه: ثم أمر بقطعه من 
المفصل. قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 3 ضعفه ابن القطان في «كتابه». ثم ساق له شواهد 
أخرى بمعناه. 

(5) رواه البزار في «مسنده» »)۸۲١۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤۹۷٤)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» )8١6١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (ش): «يؤدي». 


كاب السَرقةٍ وَقْطَاعٍ الطريق 7 
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فصل 
قَإِنْ سَرَقٌ نان قَطِعَتْ رِجْلَهُالْبِسْرّىء فَإِنْ سَرَقَ َالِئَا: لَه بِقَع وَخُلْدَ في 
السَجْنِ حَتَى يوب 
وَإِنْ كَانَ السّارِقٌ شل البو اليشري: أو فط 8 مَفُطُوعَ الرَجَلٍ اليْمْنّى: لَمْ 
يُفْطَْء وَكَا يفْطَع السّارِقُ إلا أن يَحْصْرٌ المَسْرُوقُ نه مَبطَالِبَ السك تِن ملكا 
من السَّارق» أَوْبَاعَهَا مء أَوْ انتَقَصَتْ ث قيمَتهًا عن النْضّاب ب: لم يُقطَعْ . 


قال: (فَإِنْ سَرَقَ نَانيّا: قظِمَتْ رِجْلَهُ الْبسْرَىء فَإِنْ سَرَقَ َالِنَا: لَمْ يُقَطَْ» وَخلَدَ 
في السَّحْنٍ حَنَّى يَنُوبَ) وهذا استحسان» ويعزَّرُ أيضَاء وقال الشافعيٌ”": تقطعٌ يذه 
اليسرى» وفي الرابعة: تقطّمٌ رجله اليمنى؛ لقوله عليه السَّلامُ: «من سرَّقٌ فاقطَعُوه. فإن 
عاد فاقطَعٌوه؛ فإن عاد فاقطّعوه. فإن عاد فاقطعُوه) 2. 

ویروی مفسّرًا كما هو مذهبّهء ولأنّ الثانية مئل الأولى في كونها جناية» بل فوقّهاء 
فكان أدعَى إلى شرع الحدّ» ولنا: قول علي رضي الله عنه: «إني لَأستحِي من الله تعالى أن 


.)١59 /٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائي )٤۹۷۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 3377): قال النسائي: حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي 
في الحديث 
وروى نحوه النسائي (۹۷۷٤)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۲۸)ء والحاكم في «المستدرك» (8151) من 
حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه. 


قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: بل منكر. 


2 وحااء 5 و‎ EAA” 
هد الو ريا في الف :+ الحَني‎ 
سه ال یی یوور بالهمتهالحي‎ 


لا أدَعَ له يدًا يأكلٌ بها ويستنجي بهاء ولا رجلا يمشي عليها»”" وبهذا حا بقيّة الصحابةٍ 
فحجُهې فانعقد إجماعًاء ولأنّه هلاك مرتّين؛ لتفويتِ جنس منفعة البّطش والمشي. 
والحدٌ زاجر لا مُهلِكٌ بخلاف القِصّاص؛ أنه حقٌ العبء فيستّوفي ما أمكَنَ جبرًا لحقه» 
وقد طعن اللّحاويٌ في الحديث الذي روآه. أو يحول على ا 


e ° 


5 


02 سس 


قال: (وَإِن کان السَّارِقُ اسل اليد د الْمُسْرَى: 9 أقطحَ أو مقطو َو مَقَطوع الرٌ جل ال م 
و شلا 
أو إبهام يده اليسرى مقطوعةً أو شلا أو إصبَّعانٍ منها سوى الإبهام؛ لذن قوامٌ البطش 
بهاء ولو قال للحدّاد: اقطَمْ يميته في سرقةٍ» فقطّعَ يسارّه: لم يضمَنْ في العمدٍ والخطأ 
وقال زُقَرٌ: يضمن فيهماء وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: يضمن في العمْدِ دون الخطأ. 

قال: (وَلَا يُقْطَُ السّارِقُ إلا أَنْ يَحْضْرٌَ المَسْرُوقٌ ينه يالب" بالسَّرقَةِ) لأن 
الخصّومةً شرط لظهورهاء ولا فرقٌ بين الشهادة والإقرار عندّنا خلافًا للشافعيٌ في 
الإقرار”؛ لأن الجناية في مال الغير لا تظهرٌ إلا بخصومتهء وكذا إذا غاب عند القطع 
عندنا؛ لأنَّ الاستيفاءَ من القضاء في باب الحدود. ۰ 


(ه): وللمستودع والغاصب وصاحب الرّبا والمستعير والمستأجر والمضارب 


»)۱۸۷٦٤( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)١1١ رواه أبو حنيفة في «مسنده/ رواية أبي نعيم“ (ص:‎ )١( 
(TID والدارقطني في سننه)‎ 

(۲) في (ف): «فيطالبه». 

(9) جاء في افتح القدير» للكمال ابن الهمام (ه4/ ٠‏ هو خلاف الأصح عنده» والأصح عتده: أن 
الإقرار كالبينة؟ يع: يعني: إذا أقر عند الحاكم إني سرقت مال فلان نصاباً من حرز لا شبهة فيه» فإنه لا يقطعه 
حتى يحضر فلان ويدعي» وما ذكره عن الشافعي رواية عن أبي يوسف: لأن خصومة العبد ليس إلا 
ليظهر سبب القطع الذي هو حق الله تعالى» وبالإقرار يظهر السبب فلا حاجة إلى ظهوره. 

(5) انظر: «الهداية» (۲/ .)۳۷١‏ 


تاب السرقة وفظاع الطريق o۳۷‏ 


والمستبضع والقًابضٍ على سوم الشراء والمرتّهنٍء وكلّ من له يدٌ حافظة سوى المالِكِ 
أن يقطمَ السار بخصومته؛ لأنّ ولايةَ الاستردادٍ لهم ويقطمٌ بخصّومةٍ المالك في 
السّرقة من هؤلاء أيصًاء إلا أن الراهنَ إنما يقطّعُ بخصومته حال قيام الرّهنٍ قبل قضاء 
الدين أو بعد وقال زُفَرٌ والشافعيّ": لا يقطعٌ بخصّومة الغاصب ا 

ولو فطع سارقٌ بسرقَةٍ ثم سُرقّت منه؛ لم يكّنْ له ولا لربٌ السرقة أن يقطَعّه» ولو 
سرّقّها قبل أن يُقطعّ الأول أو بعد سقوط القطع بشبهة: يُقَطّمٌ بخصومة الأول» ولو رد 
السرقة قبل الرة فع إلى الحاكم: لم يُقطّمْ وعن أبي يوسّف: آنه يُقطّع. 

قال: (َإِنْ ملكَهامِن السَّارِقِء أَوْبَاعَهًا مِنْهُ أو انتَقَصَتْ يمتها عن الَصَابٍ لم يُفْطَْ) 
وقال زُفَّر والشافعينٌ©: يُقطّع» وهو رواية عن أبي يوسُفَ؛ لذن لوقه O‏ قاذ 
YT‏ الإمضاءَ من القضاء في هذا الباب؛ لوقوع الاستغناءِ عنه بالاستيفايء 
فيشترّط قيامٌ الخصومة عند الاستيفاء» وعن محمّدٍ: ا فصل النقصّانٍ. 


وَمَنْ سَرَّقٌّ ڪت ينا قمع يها ردا نم عاد َسَرَقَهَا وَهِيَ بِحَالِهًا: َم قطي ء قن 


ب 97 9 


ع سے مه 


َرَت عَنْ حالهاء مثل: : أن كان زل رق فطع ذه رک ْم يج قم رق 
5 ذا ْطِعَ السَارق وَالْعَيْنُ قَائِمٌَ في يَده: رها إِلَى المَالِكِ وَإِنْ كَانَتْ مَالِكَة: لَمْ 


سے سم هوس 
مه 


يَضْمَنْ وَإن اذى السَّارِقٌ أَنَّلْعَيْنَ الْمسْرُوقَة مِلْكُهُ: : سقط الْقَطمٌ عَنْهُ وَنْ َم قم بيه 


قال: (وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا ناء فَقَطِعٌ فِيهَاء وَرَدّهَاء د ثم عاد فُسَرَقَهَا وهي بِحَالِهًا: لم يُقَطَعْ) 


.)7/6-1/4 /١7( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 
المقصود هنا هو المستودّع الذي جحد الوديعة ثم سرقت منه. انظر المرجع السابق.‎ )( 
.)558-751/ /۱۷( انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )9( 


(4) في (ش): «اثبتت». 


e‏ ایی اث ةف ف الفيفتهالجِتَفيَ 


أنه لما قَطِع فيها مر سقط حرمةً"“ تلك العين في حقه: فلا تقطع لسقوط عصمته؛ 
ب خصومة الماك في حق القطع دون الصَّمانْء وقال زُفَرٌ والشافعيٌ”", وهو 
e N Es‏ علوي هاه 

قال: (فَإِنْ تَعَيرَتْ عَنْ حالھاء مثل: أَنْ" کان غرلا سره دة لِعَ فيو فرده ثم 
اننا درن قَطِمَّ) (ط) : وعلى هذا: الصوفٌ والقُطنٌ والكتّانُ وكل عين أحدث 
المالكُ فيها بعد القطع صنعًا لو أحدنّه الغاصبٌ ينقطمٌ به حقٌ الماك وكذا إذا تبدّلٌ 
السببٌ بِأنْ باه المسرُوقٌ منه بعد القطع» ثم اشتراه فسرّقه؛ أن تبدلً الْعين والسبب 
لا ی ا 

قال : (فإدا قَطِعَ السارق وَالْعَيْنُ قَائِمَةُ في بَدِه: رَدَّها إِلَى المَالِكِ) لقوله عليه السَّلامُ: 
«على اليد ما أخدّث حتى تَرُوً0). 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ مَالِكَةٌ: لَمْ يَضْمَنْ) وقال الشافع: يضمن كالمَضبء ولنا قوله 
عليه الْسَللام: دلا غرم على السّارق بعدما حكن 06 ولان افيتان ينافي القطع؛ 


)١(‏ في (ف): احدا. 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» .)١١١ /٠١٠١(‏ 

(۳) في (ش) و(ف): «أن لو». 

() رواه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي ))»١١57(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)٥۷١١(‏ وابن ما 
(51)» وأحمد في «مسنده» )7١١85(‏ من حديث سمرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن. وانظر: «نصب الراية» (5/ .)١51/‏ 

.)١59 /٠١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٥( 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۳۷١‏ غريب بهذا اللفظ. 

وروى النسائي )٤۹۸٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: الا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد) 


ؤقال اسان هلا مرسل ولیس بثابت. مراده فيه انقطاع في إسناده. 


أنه يوجبٌ اللكٌ في المسروقٍ مستندًا إلى وقت السرقةٍ لما عُرفَ من أصلناء وملك 
المسروق ينافي القطع. 

(ط): لو رد السرقة قبل المرافعة إلى الحاكم: لم يقطَعْ» شهد الشهودٌ عليه أو لال 
خلاف أبي يوسفَ» ولو رد بعد المراقعةٍ والشهادة قبل القضاء لم يذكُرّه محمد أصلاء 
وقال الكَرخيٌ: لا يقطع قياساء ولكني أستحسن قطعَّه» ولو رَد بعد القضاء: يقطع» ولو 
أقرّ بها ردّها القاضي إلى مالكها وقطّعّه ولو استهلكه السَّارقُ بعد القطع ففي ضمَّانها 
روايتان» وإن كان الهلاك والاستهلاك قبل قطع يده؛ فإن قال الال انا فلا 
يقطع» خلاف الشافعيٌء وإن اختار القطع: 3 ولو غصّبّه من السَّارقٍ: لم يُقطع فيه 
ويضمن الغاصبٌ. 

(م): ولو قطمَ السارق» : ثمّ استهلّكٌ السرقة غيره؛ لم يضمَنْ لأحد. وكذا لو هلك 
في ي المشتري منه أو الموهُوب له ولو استهلگه فللمَالكِ تضويئه. 

قال: (وَإِن اذَّعَى السَّارقٌ أن الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكَهُ: سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْه وَإنْ لم يُقَمْ 
TT‏ ؛ لاحتمّال صدقه. 


علد كاد واد 
AS A 3‏ 


9 البو ا شر ار في اليف :الجَنفيَ 
اموه لییو می هفات ف اليه ي 


بابُ قطع الطريق 


هخ 7 کی ا ج 0 8 كك 03 ر 2 2 
وإذا خرج جماعة ممتنِعون أو وَاحِدٌ يَقِدِرٌ عَلَى الامْيتَاع, فقصّدوا قطع الطريقء 
َه 0 سر لاو 


فا< خذوا قَبْلَ أن يَأَحُذُوا مال وَلَا قَتَلُوا نَفْسّا: 
أذ ال فيو ووي ةيم على جماعيم أصَابَ كل وَاحِدِ نهم 


راي م سكم 


عَشْرَةَ د ة درام قَصَاعِداء ا قِيمَتهُ ذَلكٌ: نَع امام يد TT‏ 
إن ُو َم دوا مالا كم امام حا وإن عقا عنم الأولياء: آم يلت 
عَفُوهِمْ وَإِنَْتَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ: امام بالْخِيَار: إن ضَاءَ قَطَعَ اديه وَأ 7 


خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ وَهَ صَلَبْهُمْ وَإِنْ شا َ تلهم » يُصَلَبٌ حيًا وبع بط برح إلى أَنْيَمُوت. 


۴ 


ت م $F‏ عمل o‏ 
الوِمَام حتى بحڍئوا 0 فإن 


قال: وإ إذا خَرَحَّ س ممتنعونًء و راح 0 عَلَى الاميناع, فَقَصَدُوا 2 


َه عع ل سل ۸ و 


اربق دوا قبل يدوا مالا ولا دلوا فسا 
ن اعدو ال مُسْلِم أو دمي وَالْمأَحُودُ إا قُيسمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ: أَصَابَ كل وَاحِدٍ 
نهم رام َصَاعِدًا أذ اقيم قِيمَتهُ ذَلِكَ: نَطَعَ الما أي يَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلا 
ورن نلوا ولم ياوا مالا عَم ومام عد َإِنْ عَمَا عَنْهُمُ الا ليا لم يلت إلى 
عَفْوهِمْ وَإِنْ نلوا وَأَحَذُوا الْمَالَ: قَالمَامٌ بالْخبار: إن شَاءَ قَطَعَ أَِديَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ 

خلاف وَقَتلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ قَتلَّهُمْ) والأصل فيه قولّه تعالى: إِنَّمَاجَوْكوأألدِنَ 
ارون أله وَرسولة. وَيَسَعَوْنَ ق الْأَرَضٍ فَسَادًا أن يبملوا ٠‏ لالمائدة: "] الآية» والمراد 
به - والله أعلمٌ -: التوزيمٌ على هذه الأحوال الأربعة المذكورة: أن يُقتّلوا: إذا قتَلُوا 
ولم يأخذوا الما أو يُصلبوا: إذا قتَلُوا وأخذوا المال» أو تُقَطّمَ أيديهم وأرجُلهم من 


5 | اعم بير gE gE gooo‏ ء ¢ ي ر E‏ 00 
خلاكق: ]ذا راا لال عه او تشرامن الأرمن أن عسوا اد ادوا فيل أن 


الإمَامٌ حتی روا د ت 


يأخذوا مال ولا فلا 2 


كيتاب السرقة وَقطاع الطريق ١ه‏ 
ااا ا ن 0 


ولأن الجناياتٍ تنفاوَثٌ بتفاوتِ الأحوال, واللَّائّ تغليظٌ الحكم بتخلظِها”" 
وإنما يَحْبَسون فيا دن تطهيرًا للأرض عن فسادهم. ويُعزّرونَ أيضًا لمباشرتهم 
منكرٌ الإخافَةء وإنما شرّطً القدرةً على الامتناع؛ لأنَّ المحارّبةً لا تتحمّقٌ إلا بالمتعة 
وشرّة” اللّصابَ وعصمةً الما في الحالة الثانية اعتبًا لتق الكبرى بالسرقة 
لغری وقلع اید ای وال ری حتى لا يفوت چ المشقةء وت 
الكل في الحالة الثالثة حدّاء القاتل والمعينٌ فيه سوا وإنما الشرط القتل من أحدهم. 
وسواءً تله بسي 1 عضا 0 غيرهاء ويصير كالجماعة قتلُوا واحدّاء به 


05 


AS‏ : مذهبٌ أبي حنيفة» وقالا: قتَلّهم أو صلَبّهم؛ لذنَّ الجنايةً 
واحدة؛ وهو قطع الطريق» فيكتفى بجزاءا” ' واحله وله: نهم جمعُوا بين جناية القتل 
والأخذٍء فللإمام أن يجِمَحَ بين جزاءين» وله أن يقتَصِرٌ على القتل؛ لحصّول المقصود 
دوجا ا رخذ كم كد لعموم ضَررهاء فيتغلّظاً جزاؤٌهاء وهو القطع والقتل. 


قال: (يُصْلَبُ حا ويْبعَجُ بطنه بمح ح إلى أن يمُوتَ) تشهيرًا واستعجالًا لموته. 


() في (ش) و(ف): ابتغليظها». 

(0) في (ش): لوشرطنا). 

إفرة في (ف): «قتلهم». 

(4) رواه محمد بن الحسن في «الأصل» (۷/ ۲۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «وادع رسول الله أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي في بعض المصارد: أبا برزة ‏ قال: فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع 
عليهم أصحابهء فنزل جبريل على رسول الله َة بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب. 
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف...». وفي سنده 
الكلبي متهم متروك. 

(5) في (ف): «بحدا. 


Soll > Old ا جب الات اعت‎ L 
كد الج سي و ر في الهفتهالجَيَ‎ 


ولا صلب اکر مِنْ ثلا اة ايا فان كَانَّ فِيهِمْ صَبِيٌ» 8 مَجُنُونٌ أو دو رَحِم 
ا سَقَطَ الْحَدّ عَن الْبَاقِينَ وَصَارَ اقل ِنْذَوْلِيَاء: ِن شاؤوا 
دلُو وَإِنْ شَاووا عَمَوْا. 


وَإذَا بَاشَرَ لْفِعْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: أَجْرِيَ الْحَدٌ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ. 


قال: ( وَلَا يُضْلَبُ أكْثرَ مِنْ اة أيّام) وقي عن تادي الناس» 5 ثم ذكرٌ في «الكتاب» 
ST‏ 
ولأنّ المقصوة به التشهيرٌ ليعتبرٌ به غيره» ولهما: أن التشهيرٌ يحصّل بالقتل والقط» 
ا ل eg‏ 
أنه يرك على الخْشّبِةٍ حتى ينقطِعَ فيسقط. 

(ه)”": وإذا لوا فلا ضمَانَ عليهم فيما أخدَُوا من الأموالٍ كما في السََّرقةٍ 
الصغردق: 

قلتُ: ذكر الأحوالٌ فيه وفي «الهداية» أربعةء وهي سبعة: الأربعةٌ التي مرت 
والحالة الخامسة: نهم خرّجُوا ولم يأخذوا مالا ولا قَتَلُوا نفسًاء فيص منهم فيما فيه 
القصاص» ويجبٌ لأر فيما فيه الأرش. 

والسّادسة: أحذوا المال وجرَحوا: تُقطَمٌ أيديهم وأرجُلهم من خلاف. وتبطّل 
الجراحات؛ لاله لكا وجب الحد سقطّث عِصْمةٌ التفوس» بخلافٍ الحالة الخامسَةٍ؛ 
أنه لكا لم يجب الح ظهرَتْ حقوق العباد. 


ى يا 5 و ص عع م ع و 
والككاع: ITE‏ راو NE EE‏ ترا 


.)۳۷١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


کتاب السرقة وقطاع الطريق or‏ 


القاتل» وإن شاؤوا عمّواعنه؛ لأنَّ الحد لايُّقامُ فيه بعد التوبة فظهرٌ حقٌ العبدٍ 
في النفس والمال جميعا. 

قال: (قإِنْ گان فيهم صي ا أو ذه دجم مرم من الْمَفْطوع عَلَيه: 
سَقَطَ الْحَدٌ عن الَْاقِينَ وَصَارَ اَل لِلَذَولياء: إِنْ شَاووا تَتَنُوا وَإِنْ شَاؤوا عَفَوا) وعن 
أبي يوسشف: E]‏ ر العقلاء يُحد الباقون تبعَاه وعلى هذا في السرقة الصّغرى؛ 
لان المبار اصل والرد تيع والخلل : في الع لا يورت الشْبهة وفي عکيه ينع كس 
الحكم والمعنى» وهما أنه جنايةٌ واحدةٌ قامَتٌ بالكل. فإذا لم يكن فعل بعضهم موجبًا 
لا يكون فعل الباقين موجبّا؛ لاله بعص العلّةء وأمّا ذو الرجم المحرّم فقد قيل: تأويله 
إذا كان الما مشتركا بين المقطوع عليهم والأصحٌ أنه مطلقٌ؛ لأنَّ الجناية واحدةٌ 
فالامتناعٌ في حق البعض: يرث ااا في حقٌ الباقين» بخلافٍ ما إذا كان فيهم 
مُستمَنٌ؛ لأنَّ الامتناع في حقّه لخلل في العِضْمةٍ وهو يِحْصّهء والامتناعٌ هنا لخلّل في 
الجرز» والقافلةٌ حررٌ واحدٌ وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء على ما بينّاه. 

قال: (وإدا اسر زاغل وَاحِدٌممُم: جي اَذ على جمَاعتِم) لان القتل جزاء 
المحارّية وهي لا تتحمَّقٌ إلا بأن يكون بعضهم رذءًا للبعض» حتى إذا زلَّتُْ أقدامُهم 
ار ا ی إلى علدو 

ولو قطّعٌ بعص القافلة الطريقٌ على البعض: لم يجب الحد؛ لأن القافلة 
جر واحد. 

(شط): قومٌ خرجُوا للققطع: فعلى الناس قتالّهم دفعًا عن أنفس أهل الدار 
وأموالهم؛ وإنما يلزئهم حكمٌ القطّاع إذا قطَعُوا في مفازة بينها وبين الحُمران مسيرةٌ 
سمَّرِه وعن أبي يوسُّف: مسيرةٌ سمَّرِ ليس بشرطه حتى لو كابر ليلا في الوصر: فله حكمٌ 
القطع عنده» وجملثه أنَّ من دخل بيت إنسانٍ فكابرّه وأخدّ مالّه: فهو سرقةٌ» وإن كان 


ا مخ ر ف ل 


في طريقٍ المفارّة: فقطع» وإن كان في الأمصار أو القوف كد فشر e‏ 
إن كان ليلا: فكذلك. وإن كان نهارًا: لا يّقطعٌ» وعن أبي يوسشف: يُقطعٌ» وإن أخذه نهارًا 
مكابّرة في السوق: يُقطعٌ» ولا يثبّتَ حُكمٌ القطع في المصرء ولا في القريةء ولا بين 
العوووو لكرلةا لايس ترك O‏ ذلا ينيك يه لمارا مويق ا ون 
برد المال القائم وضمانٍ الهالِكِ» ويؤدّبون ويُحبّسون حتى يُحَدِنُوا توبده ولا ثبت 
ا د ارو ولاق ا وا اا ار و الى ر 
بين قريتين في موضع لم يسمَعْ أهلّهما الصّوت ولا أهل أحدهما: ُت حكمٌ القطع. 

ولا تصلّبُ المرأةٌ ولو كان في القطّاع امرأةٌ لا حدَّء وهل يقطّمٌ الرجال دوتها؟ 
درواو عم رحل ا 5 ولا يدري أنه لص أو هاربٌء فإن غلب 
على ظّه أنه لص قِصَّدّ قتله أو مالّه ويقتلّه لو لم يبادِره: فله قتلّه وإلا: فلاء ولو قال 
المشهودٌ عليه: قتلتّه لألّه قصَدَ قتلي أو أَخَدّ مالي؛ فإن كان المقتولُ معروفًا بذلك تجِبُ 
الديّة في ماله» وإلا: فالقصاصٌء إلا أن يقيمٌ اليه على ما يدَّعي. 

ولو شهرٌ سلاحًا ليا أو نهارًا في مصر أو غيره» فخافٌ على نفيسه فقبّلّه: لا شيءَ 
عليه؛ لاله لا يلحقّه العَوْتْ؛ لأنّه لا يلبّث» وكذا لو كان في غير مصر أو مصر ليلا 
بآلِ تلبت وإن كان ذلك في مصر نهارًا لا يقتله؛ لأنَّهِ يلحَمّه العَوثُء ولو قتله بوخد 
تمرحو ارد OE‏ 0 )ا اسك اله لحر رار 
بسيف فلم يته وانصرّفَ ولم يقصِدٌ ضربة أخرىء فقتَلّه المشهورٌ عليه: يؤخد بهه ولو 
قصد: لا شيءَ عليه؛ لأنّه محاربٌ» ولو شهّرٌ على المسلمين سيمًا: فعليهم أن يقتُلوه 
ولا شيءَ عليهم؛ لاه محاربٌ. 


(1) في (ش): «في طرق». 
(۲) في (ش): «البغي». 


ولو أخرجٌ السرقة ليلاء فاتبعه صاحبه فقتَلّه: لا شيءَ عليه؛ لقوله عليه السَّلامُ: 
«قاتل دون مالك وأنت شهيدٌ» ”2» وهذا إذا لم يمكنْه استنقاذ الما من يده إلا بالقتلء 
وإن أمكَنَ فقتَلّه: يوذ به كقتل الغاصب. 

(شط م): للمدخول عليه أن يقتلّه إذا حاف أن لا يقوى عليه إذا أخدّه بيده» أو 
يقوى إلا أنه يخافٌ رميّه وقتله أو تقويته”" بماله. وعن أبي حنيفة: لو أدركتَ اللصص 
تت عوك :ا N‏ وقاله ارونو كفي ae CE‏ 
دحل عليك فخِفتٌ أن يبدأك بضَربَة أو خفت أن يكو معه شيءٌ يرميك وهو ينقَبُ: 
فارمه ولا تحذزه» وعن محمدٍ: لو رأى رجلا يِنَب يته أو بیت مسلم أو معاهدٍ يسرقٌ 
مالا فناداه فلم يترُكّه: فله أن يله وروي عنه: لا يقثُلّه؛ِ لأنَّ النقب ليس بأخذٍ المالء 
ولورآه یسرق مالا فناداةٌ فلم ینته: جار له أن يرميّه. 

(نه): اطّلمَ على حائط عليه ملاءةٌ فخاف صَاحِبُها أله لوصاح به يأخذّها ويهرْبُ: 
فله أن يرميّه إذا ساوت عشَّرةٌ دراهم» قال أبو الليث: وأصحاينا لم يقدّروا بشيءٍ بل 
أطلقوا الرمي. 

(م): ولو عرَص أحدٌ ماله في الصحراء فيال عنه؛ ولا يله إذا كان قل 
مين عتسزة)ؤإلا: فيقتلف وفي «الصغرى): الخ د للدفع بالقتال مع إمكابٍ 


)١(‏ رواه النسائي (5081)) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ )2١77“‏ والطبراني في «الكبيرا 
(۲۰/ ۳۱۳) (747) من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه رضي الله عنه. 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (ش): «يفوته. 

(9) في (ش): «تعرض؟. 

(4) في (ش): «التعرض». 


د الحو ى فياليْفه١الحَنفيَ‏ 


بالمالٍ حرام ولو كان مع رفيقه ماءٌ كثيرٌ وأبى أن يسقيه: حل له مقاتلته 
بغير سلاح» وفي الطعام إذا حاف الهلاكً: لا يقاتَلُه؛ٍ لذن الماء في الأصل مباحٌ 
دون الس فإن كان للعامّة: يقاتِلُه بسلاح. 

عن عمر رضي الله عن" : صبيٌ أو مجنون شر سيفًا على رجلء فقتّلّه 
المشهورٌ عليه عمدًا: فعليه الدية في ماله؛ لأنّه لم تسقّط عصمتّه كالبعير الصائلء 
وعن أبي يوسشف: لايضميٌ في كلّها كالعبدٍ الصائل» وبه الشافعيي”". والله أعلم 
بالصواب. 


)01 كذا في الأصول» وأخاف أن يكون في الأمر سهو ما فالكلام بعد البحث لم أقف عليه؛ بل لم ينسبه أحد 
لسيدنا عمر مع ذكره في كثير من كتب المذهب. فالله أعلم. 
(2) في المسألة قولان. انظر: «الحاوي الكبير» (۱۲/ .)۳٠۹‏ 
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الأشربة E‏ الحا كو قصل الي إِذّا غَلَى وَاشْتَدَ وَقَدَفَ 
بارج وَالْمَصِيرٌ إذَا طبخ حَنَّى ذَهَبَ أل م من تل وبي التَمْر والزبيب إا طبع 
کل واج ها أن طَبكة: حال ون ُد َا شرب مه اغب عَلَى طبه هل 
نوه من عبر هو لا رب وكا باس ليطي 

قال: (الأَضربة الْمُحَرَمَة أربعَ: الْكَمْرُ وَهْوَ عَصِيرٌ امب ذا عَلّى وَاشْيَدَ وََذَفَ 
الب اباطخ عى دكب َكل منْ ثيه اعلخ أن الأصل في الأشياء كلها سوى 
الفروج الا قال تعالى: 9# هُوَا إلى یکم ماف ا رض جیا جسمِيعًا © [البقرة: ۲۹]» 
وقال تعالى : وکوا مان الْأرضٍ کل ّا يا # [البقرة: 1548]. 

(كه): وإنما تبت الحرمة لعارض نص متلوٌ أو خبر مرويّ» فما لم يوجَدْ شيءٌ من 
الدلائل المحرّمة فهي على الإباحَة وقد دلّ كتابُ الله تعالى على حرمة الخمرٍ حيث 
قال تعالى : اما ألَدنَ ءامنوا ما ادر وَالْميِيمٌ ...€ [المائدة: 4]» الآيتان» وفيهما عشرٌ دلائل 
على حرمة الخمر: 

أحذها: سَلْكُها'' في قرنٍ الأنصاب والأوثان التي هي محرّمةٌ عندَ كافة أهل الإيمانٍ. 
وثانيها: تسمييُها رجْساء وثالثها: عدّها من عمل الشيطانء ورايُعها: الأمرُ بالاجتناب بقوله 


(1) في (ش): «ما سلكها». 


4۸ ال ییا ی 2 


تعالى: اوه 4 وخامشها: تعلیق الفلاح باجتنابها بقوله تعالى: ولع تملحو 
وسادسها: إرادة الشيطان إيقاعَ العداوة بهاء وسابعٌها: إيقاعٌ البغضاء بقوله تعالى: كن 
رايط بقع يتك انروبق يولير 4» المحرّمتين عقلا وشرعًاء 
وثامتُها: الصد عن ذكر الله تعالى الواجب عقلا وشَرْعَا وتاسمها: الصدٌ عن الصلاة 
التي هي عِمادُ الدين بقوله تعالى: #وَيَصُدَمعَن وَ موعن الصّكَوَْ 4. وعاشرّها: النهي البليغ 
بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديدٍ الشديدٍ بقوله تعالى: مه لأَنم مُنتهونَ . 
وقد نص وصرّحَ بتحريم الخمر في قوله تعالى: 9 فل احم ری الق ووش مَاظهرَون 
وَمَابِطنٌ ولام # [الأعراف: ۳۳] والإثم هو: الخمرٌء 01 عليه قول قائله': 
شري الام حى ضرعتي كلاق انيكب فقول 
وقال الاخة”": 
ني" شربتُ الثم في حانوتها ‏ صهباءصافية كطّممالقُفْلٍ 
وأراد به الخمرٌ فإن قلتّ: الإثمٌ كما يستعمَلٌ للخمر يستعمَلٌ للذنب» وهو 
الأغلت. 
قلتُ: لكن إرادةٌ الذّنب منه وسيطاً الإجمال“ بعد التفصيل في الطرقين» وفيه 
من الشناعة ما ينبي عنها أفصحٌ الكلام وأَبلَّعْه فتعيّنَ إرادةٌ الخمر منه» وقال الب عليه 


46 ذكره ابن الأنباري في «الزاهر» (؟/ ١‏ والآزهري في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 17» والجوهري في 
«المنتخب» (۱/ 359). وار بن فارس في «مقاييس اللغة» )١ /١(‏ بدون نسبته لأحد. 

0( القائل: حسان بن ثابت» انظر: «دیوانه» (ص: 1806). 

(9) في (ش): «ولقد». 

() في (ش): «بعد الإجمال». 


كيتاب الأشربَة 0۹ 


السَّلامٌ: «حُرَمَتِ الخمرٌ لعينهاء قليلُها وكثيرُهاء والسّكرُ من كل شراب“ والحديتُ 
بشم الأشرة الاريه المدكورة: 

والأربعة المذكورةٌ في الكتاب: أحدّها: الخمرُء والثاني: العصيرٌ إذا طبخ حتى 
کے ائ :من اقات ن ال ارا قم ال ب قرو احم 
خمرًا؛ لأنّها تخامرٌ العقلّ» وقيل: من التخمير» وهي: التغطية؛ لأنّها تغط العقلّ» 
وقيل: من تخميرها في الإناء» N ES‏ 
ب اسل اعات وقذف الرئلة أن لا یبقّی فيه زبَدٌ حتى يصفُوٌ أو يرق : ثم اعلم أنه 
لا بد من معرفة أسامي الأشربة المحرّمةٍ لمعانيها ومعرفة أصولها وأحكامها. 

(تح): أا الأسامي فثمانيةٌ: الخمرٌء والسّكرُء وتقيعٌ الزبيب» ونبيدٌ الشّمِ 
والمَضيحٌ, والباؤقٌ» والطّلاء» والجُمهُوريٌ» ويُسمّى: (أبو يوشفَ). 

ما الخمرٌ فهو النَّيِءٌ من ماء العتّب إذا غلى واشتد وقذف بِالزيدِ وسكنَ 
العلَيِانُ وصارَ صافيّاء وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إذا غلى واشت فهو خمرٌ وإن 
لم سكن غليائه. 

وأمّا السّكَرٌ فهو النيءٌ من ماءٍ الرّطَب بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد عند 
وعندهما: إذا غلى وإن لم يسن غلَيانه. 

وأمّا تيع الزبيب فهو الزبيبٌ إذا نَع في الماءِ حتى خرجَث حلاوته إلى الماء من 
غير طَبخ. 

ET‏ م فيه التمرٌء فخرجَتٌ حلاوته ثم اشتدٌ 
وغلى وقذف بالزبده فهذا الاسم يقعٌ على المطبوخ والنيءِ منه. 


(۲) انظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ .)٠١‏ 


2 لمحو ج 

قلتُ: خصٌ النبيذٌ بمنقوع التمر» وشرط فيه الغلَّيان وفي «الواقعات الكبرى»: 
شرع الطبخ فيه أدنى طبخه دونَ الغليانء والمذكورٌ في أعمٌ الكتب وشروح «الجامع 
9ب ااا 

(قب): النبيٌ: النّيءٌ من ماء التمر أو المُسْرِ المذنّبٍ إذا ْب أدنى طبخه» ثم قال في 
(تح): وأا القَضيخ: فهو البسرٌ إذا E‏ واشتدٌ وقذف بالرَّبدء والباذق: 
اسم لما طبخ من ماء الونب حتى ذهب أقل من ثُلثيه وغلى واشت والطّلاة: ا 
للمثلثِء وهو الذي طخ من ماء العنب حتى ذهب ب ثلثاه وصارٌ مُسكرّاء والجُمهوري: 
الطّلامٌ الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصلء ثم 
يُطبخ أدنى طبخه وصار مُسكرًا. 

امول الي تخد مها الس كذ "قط فاا فلي ال هرايت 
والتمرّء وسائرٌ الثمار والحبوب والحلاوات والألبان. 

فالمتخذ من العنب خمسة أنواع: 

أحدُها: الخمرُ وذكرٌ حدّها كما مر ثم قال: ل 
n‏ قطعًا ويفسّقٌ شاريّهاء ويُحدٌ شرب 
قطرة نامرك سنو بارا سر نوا ولا يضمن مُتلفهاء وفي ماليّيها اختلافٌ» 
ونجاستها غليظة بإجماع الأمة» ولا تُسقَى الدوابٌ» ولا تجعل في دواءٍ ولا في طعا 
ولا في ريحانٍ ولا دُهن» ولايُداوى بها جَريحٌ» ولا تمش“ بهاء ولا يُدلّكُ ولا ينتفع 
بهاء إلا إذا حاف العطّسٌ المهلك: فلا بأس بشربها ما يرد عطَسّه فلو سكرَ بذلك: لا 
)١(‏ في (ف) زيادة: «وقذف بالزبد». 


(0) فى (ف): «الأشربة المسكرة». 
)۳( في (ش): «يمتشط). وفى (ف): «يمشط». 


كاب الأشربة ۵۵ 


يحد؛ لاله حلالٌ في هذه الحالة» فلو زادَ على قَدْر الحاجة فسكرٌ خد وكذا لو رَوِيّ 
ثم شربَ: : خد وكذا ذُرْدِی الخمر' يحرٌ رم د EE‏ رق ا 
لغلبة غيرها بهاء عي ا e‏ ماءً فيه حمر 
بحل عند الدّقاقِء وعند الكَرْخيٌ: العبرة للطّعم وفي حل الخمر وطهّارتها يُصبٌ خل 
أو مري فيها الاعتبارٌ بالغالب. 

N 
وعندهما: بقليل الحُموضة والطبحُ لابجل الخمرٌ حتى لو شرب يُحدُ. (شب): لا‎ 
إذا ذهب ثلثاه.‎ 

والثاني: البازِقٌ: وهو ما طب أدنى طبخه إذا غلى واشتدٌ وقذف بِالزبَدِء وهو 
جات اح سا ع ارك عسي ل 
لا والح مر واو ا وز حا ل ا E‏ 
نجاسته حقيقية: ويجورٌ ببعُهه ويضمَنٌ متله» وعند محمدٍ: نجاسَئُْه غليظة وعن 
أبي حنيفةٌ: حُكمّه حكمٌ المثلّث. 

والثالث: المُتصَّفتُ وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» » فحكمّه حكم الباذق» وعن أبي 
وشت : يجل شُربُه؛ لأنّه ذهب أكثرٌ ثليه وكذا لو كان الذاهبٌ أكثرٌ من النصف وأقلّ 


2 


من الثلثين فحكمّه حكم البّاذق» وعنه : حُكمُّه حُكجٌ المثلّث. 


5 0 7 و 3 35 5 03 2 ع 
)١(‏ الدُرْدِيٌ: الَمِيرَةٌ التي ترك على العصير والنَِيذٍ ليتتخمّرٌء وأصله ما يركذ في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان. انظر: «لسان العرب» (۳/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ .)١19‏ 
(۳) ضربٌ من الحلواءء فارسيٌّ معرّبٌ. انظر: السان العرب» (7/ .)٥٠۴‏ 


(4) في (ف): «طاهر حلال». 


ا Ny < Tol‏ 
00 الکو م ري فيالففتهالحَنَفيّ 


والرابع : : الملتُء وهو الذي ذهب تُلثاء بالطّبخ» ا 
شر به وإن غلى واشتدٌ فكذلك؛ لاستمراءِ الطعام والتقرّي والتداوي دود التلهّيء و 
حل منه الشكر. ؛ حتى لو سكر: بُح وقال محمٌّدٌ: و E‏ 
ركه وان قي MM‏ ممت دي انان 

والخامس: البُحنّجُ» وهو أن يُصبٍّ الماءً على المئلَّثِْء ويب أدنى طبخه ثم 
ترك حتى يغليّ ويشتدٌ ویقذفَ بالزيّدِه وهو حلالٌ عندهما كالمثلّث؛ e‏ 
قل إسكاراء فإن صب الماءٌ فيه قبل الطبخ» وطح حتى ذهب ثا وغلى واشت 
TT ET‏ بحرم لأ النار تذكَبٌ بالماء 35 
فلم يذهب ثلث العصير ولو طبع العصيرٌ وأرك قبل أن يذب تُلثا» ثم أعيدَ إلى النار 
طح حتى تم الثلثان فن أبي يوشف: نه لا خيرٌ فيه» وعن محمِّدٍ: لا بأس به» وقيل: 
نل إذا أعند فيل أذ يلتك E‏ 

قلتٌ: وذكَرٌ آنواع ما ينَّخَدّ من العتب في (قب) ستة؛ هذه الخمسة» والحَميدي 
الجُمهُوريء وذكر تفسيرهما كتفسير المج وقال: ا ل اه 
اف كو اهبقعي و : سمي به لأنّهِ اتخدَّه لهارونَ الرشيد. 

(شط): المتَخَّذٌ من من الزبيب إذا غلى واشتد وقذّفَ كالباؤق» ولو طح أدنى طبخ 
TRE‏ : لايجل ما لم يذب ثُلثاةُ. 

والمتحذ من التّمر ثلاثةٌ: أحدّها: السك > وهو النيءٌ من ماءٍ التمر إذا غلى 
واشتدَ وقذف بالزبد» وهو کالباذق» والثاني: المطبوخ أدنى طبخه» وهو الات 
والثالث: المَضيحٌ» وهو أن يُجِعل التمرٌ في إناءِء ثم يُصبٌ عليه الماءٌ الحا فتخرج 
حلاوتُه ثم يغلي ويشتدَّ» وهو کالباذق» فإن طب أدنى طبخه فكالمِلث. والمتَحَدٌ 


() في (ش): «أولا». 


3 8 ع 7 
كيتاب الاشربة o0‏ 


من الحبوب والحلاواتِ كالسَّكٌرِ والفانيذٍ والتوتِ والعسّل ووس الطب وأما ألبان 
الإبل والرّمالك"' إذا غلى واشت یل شرب إذا كان طخ أدنى طبخه بلا گر ولا 
رواية فيه عن محمل» وقيل: ا لاء وعنه: أكرّهه. فإن 
ني أعلتم تسدوينا”! وواكا نا E‏ باولا لسر UE‏ 
وأمّا المسكرٌ منه فحرامٌ وفي الحدٌ به: اختلافٌ المشايخ» وقيل: بح عند محمدٍ ويقعٌ 
طلاقه خلاقهماء ونفاذُ تصرٌفاته على حسّب الاختلافٍ في إيجاب الحدٌ. 

(جقن) لأس بتيذ الفواكه»:وقال محمد أكبرة ذلك إذاعلى: ولا يدف 
الشّكرٍ بلبن الرّماك في قولهم» ولا تنفد تصرٌّفاتُه وعن الفقيه أبي جعفر: السّكرٌ 
من الج ولبن الرّماكِ: حرام ولايُحد وأمّا أحكامّها فقد مرت في أثداءٍ بيان 
Ee Ea‏ 

قال: (وتبيد المر وَالرّبیب إِذَا طح كل وَاحِدِِنْهُهَا اذى طَبِكَة: حَلَال» وَإِنِ اشد 
إا شرب مه ما غلب عَلَى ظَنَّهِآنَّهُلَامُسكِرُمُمنْ خَيْرِ لهو وَكَاطرَبٍ) لما ذكَرْنا أن الأصل 
في الأشياءِ الإباحة» وإليه وقعَتْ الإشارةٌ بقوله عليه السّلامُ في النبيذٍ ليله الجنٌ: «ثمرةٌ 
ا 

(قب): روي عن أبي حنيفة فيما سوى الخمر من الأشربة المسكرة: القدَح 
المسكرٌ هو الحرامٌ» وقال أبو يوسّف: إن قَعَدَ لطلب السّكر فالأول حرام وإلا: فلا 
بأ به» وإِنْ أراد الإكثارٌ دون السّكر فقد أساءً في قُعوده. 


.)۱۹۸( الرّمكة: الفرس. انظر: «المغرب»‎ )١( 
في (ش): «ففيها»» وفي (ف): «ففيهما).‎ (۲( 
١هم وار آي شيية في‎ (YY) وأبو يعلى في (امعحمه)‎ «((TASE) وابين ماحه‎ «(AE) رواه ابوه داود‎ (۳) 


(۲۹۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


2 تنه لوث ب اقش امش مال SZ s‏ 
تَ اسداس و ف رى اليف الجَننيَ 


قال: (وَلَابَْسَ بِالْحَلِيطَيْنِ) لما مر في «ذُرر الفقه»: الخليطًانٍ: ما يؤخ من الب 
والتمر أو الزّييبٍ والعنب» وطْبِيحٌ أدنى طبْخه» وفي العْرَنِيّين : أو الشَّمِر أو البُسر إذا خلطا. 
ص م 5 ت وي ا گے ه 
بيذ الْعَمَل والتيس وَالْجِنْطَةٍ I CT‏ 
TE‏ تی ذَهَبَ مه تاه وبقی تُللهُ: حال وَإن ا عد وَلَابَأْسَ بالائتياذ 
فى: الدَبّاى ولسم وَالْمْوَفْتِ. 
ذا تَكَلََتٍِ الْكَمْرٌ: لٺ سَوَاءٌ صَارَتْ حلا بتَفْسِهًا أو بشَىْءٍ طْرحَ فيهاء وَل 
5 ر عن ١‏ و کے ی E‏ رم و ی و ر 5 
قال: (ونبيذ العَسّل والتين والجنطة والشعير والذرَة: خلال وَإِنْ لم يطبخ) لما مر 
أن الأضا قن E‏ 


a 


قال: (وَعَصِير التب ذا طبع حَنَّى دَهَبَ مِنْهُ فتاه وبقى نه حَلَالٌ وَإن 
اْمَدّ) للأصلء ولحديثِ عمرٌ رضي الله عنه موقوفًا ومرفوعًا فيه: «أنَّ النار ذهِيَتُ 
بنصيب السيطان»“» وتحقيقه ما ذكرٌ في «العرائس» في قصّة آدمَ عليه السلا 
وفيه كلام طويل لايليق بهذا الموججز وفروعه؛ وأقوال المجتهدين فيه قد مرَّتْ 
على وجه الاستقصاء. 


و 


قال: (وَلَا بَأس بالانتباذ في: الدبّاءِء وَالْحَنْتَم وَالْمُرَْتِ) لقوله عليه السَّلامُ: 
ووي 2 0 عم 0 0 2 م و 
«الوعاء لا يحرم شيئًا ولا يحلله)”"'2 ولأنّه لا أثرَ للأوعيّة في التحريم» والدبّاء: القَرْعةٌ: 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)۲( رواه ابن ماجه 95١5‏ وابن حبان (۹ ٤١۹‏ 0)» والحاكم في «المستدرك» «(ITAY)‏ وعبد الرزاق في 
في «المسند» (۳۹۷)ء والأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ ١‏ )من حديث 


5 2ه ص 
كيتاب الاشربة 000 


وَالحَنْتَمٌُ: جرّةٌ خضراءً» والمزفَّتٌ: ما طَّليَ بالزَّفتِء وهو القار وإنما ذكر هذه الأشياءً؛ 
لأن المنبوذً فيها يشتَد زيادةً اشتداد. 

قال: (وَإدا تَخَلَتِ الْكَهْرُ: حَلَتْه سواه صَارَتْ حلا َه أو بَِيْءِ طْرح فِيها) 
لقوله عليه السّلام: «أيّما إهاب ذُبِعَ فقد 0 كالخمر 00 06 4 عدت 
مريمية وان لاورز ا بايد مدا رقن دنه اقرح اد عاك 
خل خم ركم" وإنما يحل الخل بزوال آثار الخمر بتمَامها من الطّعم والرّائْحةٍ عند أبي 
حنيفةء وعندهما: بغلّبة طعم الخل. 


5 الا ل 5 کر 3 و 
قال: (وَلَايُكْرَهُتَخْلِلّهًا) لأنّهِ إصلاح جوهر فاسيء كيباغ جلود الميتات» 


لد وان مام 
ان ند ين 


»)۱۸40( وأحمد في «مسنده»‎ »)٤۲٤١( والنسائي‎ ) ٠ 4( رواه الترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن ا شيبة في «امصنفه»‎ »)۱۹١( والدارمي في «سننه» (۲۰۲۸)» وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه.‎ )۲٤۷۷۱( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» /٠١(‏ ؟83). 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١1707( )٦۳‏ من طريق شيخ الحاكم ثم نقل عنه قوله: هذا 


حديث وآأه. 


و 
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الموضوع الصفحة 


تاد ۳١‏ 
تا SSDNA EÛ‏ وو الور فا نه انه ES‏ 
ص 5 ب 


كات إحيّاء المّواتِ منج كحي واتتم انو لسرا ا ايده Oa‏ 


00۸ ای هاف زوزق فيالففته الجَنقي 
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د 2 

فصل فى إحصان القذفٍ E‏ ا ل DET‏ 


E E 
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8 ر ا ۶ ت 2 
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